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الله الرحمن ألو 
كا 


الخند 51 بيو يي 
آله الطيية الطّاهِرِينَ 

الزكاة: قرين الصلاة في القرآن الكريم فيما يقرب من ثلاثين آية قال 
تعالى: «أقِيمُوا آلصّلاة وَ آثُوا آلرّكاة» ١‏ بل هو كذلك في جميع الشرائع الإلهية, 
قال تعالى حكاية عن عيسى («وَ أَوَْانِي بالصّلأةٍ وَأَلرَّكاة ما دْمْتُ حَيّاو7". 

والزكاة من جملة الصدقات التي تطابقت الأدلة الأربعة على رجحانها و 
يكفي من الكتاب العزيز قوله تعالى «أنَّ أله له هوَ يفيل آلوْبَةَ عَنْ عِبادِه و يَأحُدُ 
آلصّدقات» 0 وقوله تعالى ؤوَأَفْرِضُوا آلله فضا حَسَناها ا 

ومن السنة نصوص متواترة بين الفريقين, منها قولهي2: «خير مال المرء و 
ذخائره الصدقة»!”' و قول علئّاة: «إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة»!' و غير 
ذلك من الأخبار. و قد أجمع المسلمون بل العقلاء على حسنها. 

و من العقل: حكمه القطعى بحسن مساعدة الفقراء. و إِنّ التعاون بين البشر 
و توجه الأغنياء إلى الفقراء و الاهتمام بسدٌ فقرهم و حاجتهم من أهم الأمور 
النظامية البشرية التى تحكم الفطرة العقلية بلزومه و رعايته مهما أمكن, و لا بد و 
أن تهتم الشرائع السماوية بذلك اهتماما بليغاء فإنّ الاجتماع البشري لا يتم إلا 
بأمرين مهمين يتقوّمان بالمال. 


مالقا 
ور ا 
(؟) سورة التوبة: 6 .٠١‏ 
(غ) سورة الحديد: .١18‏ 
ةا الوماتة ناميه اهم وات القندقة كدان الزكاة سدية 1 و 
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أحدهما: عطف الأغنياء على الفقراء و تموينهم بما يحتاجونه و سد 
خلتهم. و قد بذل الشارع وسعه في ذلك بكلّ ما أمكنه من إيجاب الصدقات و 
الكفارات و نحوهما. 

وثانيهما: ما يحفظ به دماؤهم و أعراضهم و أموالهم و بلادهم,. و المال 
الذي يصرف في ذلك ,يجيء من بينهم و يصرف في مصالحهم. و قد اصطلح على 
هذا القسم من المال لي ل - 

و الحقوق التي جعلها الله تعالى ذ في أموال الأغنياء كثيرة شرحها أبو عبد 
للها فى موثق سماعة. 

«و لكن الله عرّ وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة. فقال عبّ 
و جل: هو آَلَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقّ مَعْلُومٌ لِلسَائل...»4. فالحق المعلوم غير 
الزكاة. و هو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على 
قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم؛ و إن 
شاء في كل جمعة. و إن شاء في كل شهرء وقد قال الله عزّ وجل أيضاً : أقرضُوا 
َه وَرْضاً حَسَنا» و هذا غير الزكاة, و قد قال الله عرّ و جل أيضاً : « يُنفقوا مما 
رَرَقْنَاهُمْ ًا وَعَلانيَةً4. و الماعون أيضاً و هو القرض يقرضه. و المتاع يعيره. 
و المعروف يصنعه. و مما فرض الله عرٍّ و جل أيضاً في المال من غير الزكاة قوله 
عرٌّ و جلّ: «ألَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ أله بِهِ أن يُوصَّل4. و من أدىّ ما فرض اله 
عليه فقد قضى ما عليه. و أَدّى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما 
أنعم الله عليه فيه مما فضّله به من السعة على غيره. و لما وفقه لأداء ما فرض الله 
عرّ وجل عليه و أعانه عليه»!". 

و لكن مقتضى الأصل و الإجماء, و السيرة القطعية. بل الضرورة الدينية 
عدم وجوب شيء ابتداء غير الزكاة و الخمسء, خصوصا بعد ملاحظة ما ورد من 
النصوص في فرض الزكاة, «و إِنّه لو علم عدم سد حاجة الفقراء لافترض عليهم 
غيرها». نعم لا ريب في تأكد استحباب ما ورد في الموثق المذكور و غيره من 
الأخبار الكثيرة. 

والزكاة: فى اصطلاح الكتاب و السنة ‏ و منه اصطلاح الفقهاء : ما يجب في 


مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 





0" سات ناك لاهن الرامها تش نيد لكا ميت 


معنى الزكاة خذخذآذذذذآذآ#آأآأ ذأ 


أموال خاصة بشروط مخصوصة. و يناسب ذلك معناه اللغوي أيضاً. لآنْها فى اللغة 
إنا بيعت الطهاره أو النموه .وا الغراج اتركاة لون المال عن الاوساع وز لسار 
المعنوية. كما أنه يوجب النموّ أي البركة و حذّية الاستفادة منه فى وجوه المعيشة. 
قال الضاةق ةنزو لو أن الثالين أذوا سقوقيب لكانو|ا انين يشير 6 و قال 
أيضاً: «ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح, و ما من مال يصاب إلا بترك الزكاة»!"' 
وتصح نسبة الطهارة إلى لق الزكاة, لأنّ إخراجها يطهّر النفس عن رذيلة البخل 
و الشّح و ينميها إلى ذروة فضيلة الجود و السخاء. و يمكن إضافتهما إلى المجتمع 
انها توعن طهارة مجمع الأغنياء و الفقراء عن التنافر و البفضاء و نموهم في 
مجتمع واحد مهتمين بعضهم بشؤون بعضء و هذا من أقوى موجبات التآلف و 
التناصر فيما بينهم, و لذا ورد في عقاب تارك الزكاة ما تبهر منه العقول. ففي 
الصحيح عن أبي عبد الله291: 

«ما من ذي مال - إبل أو غنم أو بقر ‏ يمنع زكاة ماله إلا حيسه الله عر و 
جلّ بقاع قرقر ‏ أي الأرض السهلة المستوية تطؤه كل ذات ظلف يظلفها. و 
تنهشه كل ذات ناب ينابهاء و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا 
طوّقه الله تعالى ريعة (مرتفع) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة»' ". 

و الجزء الأول من هذا الحديث يدل على حشر الحيوانات الذي هو مورد 
البحث عند الحكماء. و الجزء الثاني يمكن أن يحمل على أنّْ هذا يطوق ثقله هذا 
المقدار. أو غيره من المحامل الممكنة. أعاذنا الله و المسلمين من عقوبات تارك 
الزكاة. ثم إِنّه قد أطلق على الزكاة أَنْها أوساخ الناس. و يأتي نقل الحديث و 
شرحه في فصل أوصاف المستحقين للزكاة إن شاء الله تعالى. 





30 المساكل «ابعك تمق ابواندها تعب فيه اد كا عع يت 
)اوبات لايات؛ امن الوامدنا تحب هلد كا لاح يقي 
2 الومان ا ناب اسن او انها تحت قنه الزكاة جد يت 


شرائط وجوب الزكاة 0ه 
يز م ل مو م ا ا و كي 0 و 


بسم الل#الرسمن الرحيب 
كتاب الزكاة 


التى وجوبها من ضروريات الدّين7١.‏ و منكره مع العلم به كافر. بل في 
جملة من الأخبار: إِنّ مانع الزكاة كافر(!". ويشترط في وجوبها أمور: 
الأول: البلوغ!". فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول ‏ فيما يعتبر 


(؟) فعن الصادق.ة ‏ في وصية النبيّكة لعلىّ 9 «يا علي كفر بالله 
العظيم من هذه الأمة عشرة: و عد منهم مانع الزكاة. ثم قال: يا على ثمانية لا يقبل 
للّه تعالى منهم الصلاة و عد منهم مانع الزكاة. ثم قال: يا على من منع قيراطا من 
زكاة ماله فليس بمؤّمن و لا بمسلم و لا كرامة ‏ الحديث ١»‏ "". 

و عنه: «من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهودياء أو نصرانيا»! "ا 
و نحوهما غيرهما. 


ولأ سين هنا نل هذه اللعبان إماعى الجعوة و الاععاد ل ولق 
بعض مراتب الكفر مثل قوله.#ة: «أما الرشاء في الحكم فهو الكفر بالله العظيم»' " 
مع أنّ الكفر المطلق لا يناسب جملة مما ذكر في خبر الوصية!؟' كما لا يخفى, 
مضافا إلى قصور مستنده. 


(") أما فى النقدين, فللأصلء و الإجماع, و إطلاق النصوص المستفيضة 
انو وساف نامع امن اواك ا كفي ننه [ارعاء بعدية أو 


16 الونا تل واه امن الوا ها كقسيدية حدوة 3 
(؛) راجع تمام الوصية في الوسائل باه لانن أبوات:وشون الح حنيك 1 


200000000090906 #هتبلأحكم/ج! 


المشتملة على قولهم2: «ليس على مال اليتيم زكاة»!'' أو «لا زكاة على مال 
اليم 

و المذكور فيها و إن كان هو اليتيم إلا أَنْه تحقق الإجماع هنا على عدم 
الفرق بينه و بين مطلق الصغيرء مع أَنّ ذكر اليتيم من باب الغالب حيث يكون له 
مال انتقل إليه من أبيه. هذا مع أنه قد ذكر الصغير في موئق يونس بن يعقوب: 
«أرسلت إلى أبي عبد اللهائة: إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ 
قال.9ة: إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة»' "' و يأتي في (مسألة ]١‏ خبر 
محددو: نشي عن الرضات ايها 

و يمكن أن يستفاد من خبر ابن حمران إطلاق اليتيم على مطلق الصغير, 
فعن أبِي جعفرنَِة : «الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها 
اليتم و دفع إليها مالها إلى أن قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع, و لا 
يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة؛ أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل 
ذلك»!*! و لكن فيه تأمل, فإن الظاهر منه كون اليتم غير الصغر. 

ثم إن هذه الأخبار ظاهرة في نفي الحكم الوضعيٌ و التكليفئٌّ معا و لا 
ربب في شمول إطلاقها للنقدين» فلا إشكال فيهما من هذه الجهة في البين. 

وا آنا معلديث رفع القلم عن الصبئّ حتى ,يحتلم'* فلا إشكال في شموله 
لنفي الحكم التكليفي بخلاف الحكم الوضعي.ء إذ لا منافاة بين الثبوت في ماله و 
تكليف الوليّ, أو تكليفه بعد البلوغ بالإخراج كسائر الديون المتعلقة به. هذا 
بالنسبة إلى زكاة النقدين. 

و أما الغلات و المواشي, فالمشهور عدم الوجوب فيها أيضاًء و عليه أعاظم 
القدماء وكافة المتأخرين. ونسب إلى أصحابنا تارة: و إلى الامامية أخرى: ويدل عليه 


(للأدو و1611 الوساتق ناك امو ابو اممو هن لبد لركاة معد ف 1 
81 الوسائل يانيه ١9‏ مق ابوات عفد اليغ وخروطه هديك 3 
141 الويها نويات امن ابوات يف الحاذ اف يف1 


شرائط وجوب الزكاة _ 0 ع يب 1 


-مضافاً إلى الأصل, و الإطلاقات الدالة على أنه «لا زكاة في مال اليتيم» أو «ليس 
في مال اليتيم زكاة» التي تقدم بعضها الشاملة بإطلاقها لجميع ما تتعلق به الزكاة 
في الشريعة نقدا كان, أو ماشياً أو غلة, ‏ خصوص موثق أبي يصير عن أبى عبد 
مالقا اليش كنى قاك العم كنيبو لبن عليه ماحز لمن عاى دين قاانه - 
من نخلء أو زرع, أو غلة ‏ زكاة. و إن يلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة, و لا 
عليه لما يستقبل حتى 0 فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة. و كان عليه مثل 
ماعل غير من الناين 1 

وأشكل عليه أولا بِأنْه ظاهر في نفي الوجوب لا الوضع بقرينة قوله]9!: 
«و ليس عليه صلاة». و «فيه» أذ كلا منوها حعملة تله له ريط لأعندهنا 
بالأخرى, و الجملات التالية ظاهرة في نفي الوضع و التكليف معاً. 

و ثانياً: بأنّ قوله!ئ9: «و إن يلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة» مجمل 
فلا بد من رده إلى أهله. (و فيه) أَنّه لا إجمال فيه فإِنّ المعنى: و إن يلغ اليتيم في 
أتناء الحول فليس عليه لما مضى من الحول زكاة و لا لما يستقبل منه زكاة حتى 
يدرك تمام الحولء فإذا أدرك تمام الحول كان عليه زكاة واحدة و يكون عليه مثل 
ما على الناس بناء على أنّ لفظ (ثمٌ) -كما رواه الكليني!'! في قوله.2ة: «ثمٌ كان 
عليه» ‏ بمعنى الوأوء و قد نقله. الشيخ بالواو. فلا وجه للحكم بالإجمال. 

و ثالثاً: بمعارضته بالعمومات و الإطلاقات الدالة على وجوب الزكاة في 
الأنواع الثلائة! "ا لشو ا اليتيم. و مثل الموثق ,ينفيها 
و بعد التساقط يرجع إلى عمومات تشريع أصل الزكاة من الآيات _كقوله تعالى 
(و َقِيمُوا ألصّلاة و راتوا أل كاة> 5 والروايات كقوله/ «إن له عر زٌ وجل فرض 


.١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
000 من أبواب من تجب عليه الزكاة‎ ١ 00 1) 
را جع الوسائل باب: 4 وات ها قم :هل كا‎ )9( 

(5) تسوتزة التو ١‏ 6: 


اكمكم 202020000000000 مهذبالأحكام/ج١‏ 


مدال زو عايب كان قوياق توورجه ؟" تبسر زا العرا من حير 
البلوخ!؟). 


للفقراء في أموال الأغنياء فريضة و هي الزكاة»''' (و فيه): أنه لا وجه لتوهم 
المعارضة بين الخاص و العام و المقيد و المطلقء و ما دل على نفي الزكاة عن 
مال الصغير مخصص للعمومات و مقيد للإطلاقات كأدلة نفيها عما دون النصاب و 
ها لايخل علية: الخول د كما سيا .د 

وروائعا يقل الفسادق كد فى السيديع »لالس :ان ينال الشيع فى التدين »د 
المال الصامت شيء. فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة»!'! و بإجماع الخلاف 
على وجوبها فيها. (و فيه): أن الإجماع موهون بوضوح الخلاف و كثرة الخلاف. و 
أما الصحيح فأسقطه عن الاعتبار مخالفته للمشهور و موافقته للجمهور. لخبر 
الهاشمي عن أبي عبد اللهة: «كان أبي.2ة يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه 
زكاة»7"ا 

على هذا يكون العمل على الندت أرضا كلاق التمعباط من صنية 
التصرف في مال الصغير من دون ملزم شرعي. فلا وجه للندب فضلا عن 
الوجوب. 

)١(‏ لظهور الأدلة في اعتبار شرط الوجوب في تمام الحولء فيما يعتبر فيه 
الحول كما يأتي في سائر الشروط: 

فما عن صاحب الذخيرة من أنه لا منافاة بين عدم الوجوب قبل البلوغ و 
الوجوب بعده لما مضى عليه (مخدوش:: بأنّه إن أراد ذلك فى مقام مجرّد 
الكستال توما للدوسه و أما إن كان مراف ذلك بحسب الاليطيا فين الادلة 
الواصلة إلينا فهو خلاف ظاهرها عرفاً. 

(؟) لأنّ المنساق من الأدلة أن حكم الزكاة وضعاً و تكليفاً بشرائطها يتعلق 
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وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع. فالمناط البلوغ قبل وقت 
التعلق و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما اق 
الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول7". أو بعضه 


بالمالك الجامع لشرائط التكليف في تمام الحول. و حلوله عليه كذلك. و كفاية 
مضي الحول قبل البلوغ تماما أو بعضا يحتاج إلى دليل و هو مفقودء بل مقتضى 
الأصل عدم الوجوب بعد ظهور الأدلة في استمرار الشرائط من أول الحول إلى 
حر هما يتين فيه التعول: نعم لو كان عدم البلوغ يسيراً جدّاً بحيث يتسامح فيه 
يرع ع وا 0 يا أو 0 
عرفا كنا إذ املك النعنات :وعد ملكة له زهان سير -كاليوم مثلاً - بلغ ة 
عليه الحول, فإنّ هذا المقدار من الزمان يتسامح فيه عرفاً كما ا 
السوم و عدم كون الأنعام عواملء فإِنْ جميع هذه الشروط لا بد و أن يساق في 
مساق واحد. 

و بالجملة: لا فرق بين جميع الشرائط من البلوغ, و العقل, و السوم و عدم 
كون الأنعام عوامل فيما يتعلق بالحولء و يأتي التفصيل في زكاة الأنعام, كما يأتي 
في اعتبار العقل و أن الجنون الأدواري مانع عن تعلق الزكاة لو كان ذلك في أثناء 
الحول. 

)١(‏ لوجود المقتضي حينئذ للوجوب و فقد المانع عنه, فتشمله الأدلة قهراً 
ويأتي في ي [مسألة ]١‏ من (فصل زكاة الغلات) و فى المسالة الخامسة يعض ما ينفع 
المقام. 1 

:(1) لظهور النص, و الإجماع. و قصوره عن تعلق الخطاب به وضعاً أو 
تكليفاً و في صحيح ابن الحجاج قال: «قلت لأبي عبد اللهلة: امرأة من أهلنا 
مختلطة, أعليها زكاة؟ فقال#ة: إن كان عمل به فعليها زكاة, و إن لم يعمل به 
فلا37" 

وقوله2: «فعليها زكأة» أى: على من أتجر به فيكون الإطلاق من ياب 
الججازنو العناية م قرينة خبر موس عن كين قال :«نصيالت أب العسو ا 
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ولو أدوارا(١.‏ بل قيل: إن عروض الجنون آناً ما يقطع الحول, لكنّه مشكل بل لا 
ددرن عند وان لمكتو نو انه ليكو فى اتناء الخ ليعاقار بو اللعتون انا ماك 
ل نينا عقاو ١‏ رارق لذ رقت اموق ونه 50 . 

الثالث: الحرية, فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه من غير فرق بين القن. 
والمدبر, و آم الولد. والمكاتب المشروط. و المطلق الذي لم يود شيئا من مال 
الكتاية 7 0). 


عن امرأة مصابة و لها مال فى يد أختها هل عليها زكاة؟ قالكة: إن كان أخوها 
يتجر به فعليه زكاة»7"). ْ 

ويأتى في إمسألة ؟ ما يتعلق بالمقام. نعم دل الدليل على صحة تعلق 
بعض الوضعيات كالجنابة -مثلاً - 

)١(‏ لأنّ المنساق من الأدلة اعتبار استمرار الشروط في تمام الحول فيما 
يعتبر فيه الحول. 

(؟) إذ لم يرد تحديد شرعيّ في ذلكء فلا بد من مراجعة العرفء و الظاهر 
ضحة صدق العاقل فى: الخول: نحسيي الأنظار العرفية على من خية فى أثناء 
الول نساعة: أوساعتين: أو تاؤانعه يناغا طقل ع اذ ليم البال اساي الاق 
الحقيقيّ العقليئ. و استمرار الشروط بالدقة العقليّة حتى ينافي مثل ذلك الاستمرار 
و مع الشك في تحقق الشرطء فالمرجع أصالة البراءة و لا يصح التمسك 
بالعمومات. لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المردد. 

(؟) كل ذلك لإطلاق النصوص, و معقد الإجماع. قال أبو عبد الله في 
صحيح ابن سنان: «ليس في مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف. 
ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئأ»! '' وعنهاية أيضاً: «قلت له: مملوك 
)١(‏ الوسائل ال رب من تجب عليه الزكاة حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: ؛ من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: .١‏ 


شرائظة وجوت الوااي ا ا لزع يس ص ضييية 010 


وأما المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب(١)‏ 
الرابع: أن يكون مالكاء فلا تجب قبل تحقق الملكية!''. كالموهوب 


في .يده مال أ عليه زكاة؟ قال.9ة: لا. قلت: فعلى سيده؟ فقال:99: لا. لأنّه لم يصل 
الى السيد:و لسن :هو للملوك)!'' ومفله غير 

و أما بقرت الأستناد ليس على المملوك :زكاة الا ناذى سوالينة)!”" 
فيمكن حمله على الندب مع كونه بإذن المولى, مضافا إلى هجره لدى الأصحاب. 

ثم إنْهُم اختلفوا في المملوك هل يمكن أن يملك أو لا؟ و أطالوا البحث في 
ا تت أقوالهم كما لا يخفى على من راجع المفصّلات, و لا 
ثمرة عملية له في هذه العصور, لانتفاء موضوع المملوك رأساً بل لا ثمرة له في 
المقام أصلاً. لعدم وجوب الزكاة على المملوك تعبداً و لو ملك فضلاً عما إذ لم 
يملك و لكن العمومات و الاطلاقات _كأدلة حيازة المباحات و المعاوضات. و 
مثل ما تقدم من صحيح ابن سنان ‏ و كذا صحيح ابن عمار قال: «قلت لأبي عبد 
للهاية: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر...»! ' ظاهر بل نص 
في أنه يملك. 

وما يظهر منه العدم -كما سيأتي في محله ‏ محمول على الحجر عن 
التصرف فكأنّه ليس بمالكء إذ لا أثر للملك إلا صحة التصرف. فالمنفيّ آفار 
الملك المتقوّم بها عرفا و المثبت ذاته الذي لا أثر له إلا شرعاً فهو من هذه الجهة 
كالصغير, و المجنون فى أَنْهما يملكان و لكنهما محجوران عن التصرف وهذاهو 
مقاك الادلة بعد جرد سنضها إلى عضن :23 اللمتك ‏ الضظ ل فته 

)١(‏ لوجود المقتضي و فقد المانع؛ فتشمله الأدلة لا محالة. مضافا إلى 
ظهور الاتفاق عليه. 

(؟) للنصوص. و الإجماع منها قول أبي عبد الله]9ة في الصحيح: 
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قبل القبض, و الموصى به قبل القبول, أو قبل القبض و كذا في القرض لا تجب 
إلا بعد القبض("). 

الخامس: تمام التمكن من التصرف7". فلا تجب فى المال الذى لا 
يتمكن المالك منالتصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن فى يده. ولا فى يد وكيله 


«نْما الزكاة على صاحب المال)('"'. و مثله مكاتبة ابن مهزيار: «لا تجب عليه 
الزكاة إلا فى ماله»' ' و يأتى فى المسائل التالية بيعض الأخبار الدالة عليه أيضاً. و 
عشي قاعدة الفدليو الإنضات اللسعير :فى المقاد: بالجعدا عرو التصوصن الواردة 
فى كننية هنا ب الدكاء وى سخريضها غلن المالك: 

)١( 1‏ توقف الملكية في الهبة» و القرض على القبض مما لا إشكال فيه. و أما 
في الوصية فلا يتوقف على القبض بلا إشكال. و في التوقف على قبول الموصى 
إليه أيضاً تأمل, لاحتمال أن يكون رده مانعاً لا أن يكون قبول شرطاء فتكون 
الوصية التمليكية من الايقاعات لا من العقود و يأتى التفصيل فى محله. 

هه للإجماع, والنصوص قال ا غبد الله اث في د اين سنان: «ل" 
صدقة على الدّينء و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك»! " 

وفي موثق ابن عمار قال: «سألت أبا إبراهيمءة عن الرجل يكون له 
الولد. فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هوء و مات الرجلء كيف يصنع 
خيرانة الناتنب مع آبية؟ قال 1 يطول عض مصى د قلة «خغل ضالة ركياة؟ 
قال اااي يعو فلك كإذا اهو سناد بو كية؟ نقال لاص مسو عانة 
الحول في يده»') و في خبر آخر عنهاةة أيضاً: «حتى يحول عليه الحول و هو 


عنده»!/6. 
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موضعه. فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه. فمكث يعد 
ذلك ثلاث سنينء ثم إِنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلها فوقع على المال 
نعيكة كيك: كيه ؟ أقال81» يركية لسينة واهدة: لأنه كان غناتا عثه يز إن 
كان احتسبه)7". 

و المراد من الغيبة عدم التمكن من التصرفء. و عن زرارة: «في رجل ماله 
عنه غائب لا يقدر على أخذه قالكة: فلا زكاة عليه حتى يخرجء فإذا خرج زكاء 
لعام واحدء فإن كان يدعه متعمداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرٌ به 
من السئين»!' و مثلها غيرها. 

و هذه التعبيرات بمنزلة العلّة لعدم الزكاة و هى عبارة عن التسلط و التمكن 
من التصرف الذي عبّر به الفقهاء (رحمهم الله). و مقتضى الأصلء و قاعدة العدل و 
الإنصاف على ما مد عدم الوجوب أيضاً. فلا وجه لما يقال: إِنْها وردت في موارد 
خاصة و لا كلية لهاء لأنّ ذيل الأخبار يفيد العموم و الكلية؛ و إن كان السؤال في 
جميع الأخبار الواردة فى بيان الأحكام المسبوقة بالسؤال. 

ثم إِنْ عدم التمكن من التصرف تارة: لعدم الملكية و قد مر اعتبارها في 
الشرط الرابع. و اخرى: للمانع و هو إما عرفيء أو شرعي. و المناط في 
الأول الصدق العرفى و هو يختلف باختلاف الموارد و الأشخاص,ء و في 
الأخير لو ورد الدليل. فلا بد من اتباعه. و الأربعة الأولى المذكورة في 
المتن من العرفيات, فالمعوّل فيها إِنْما هو العرفء. و يختلف حكم العرف 
باختلاف الموارد و الأشخاص و الخصوصيات فربٌ مال مسروق يتمكن مالكه 
من أخذه من السارق بأن يون المالك قوياً و السارق ضعيفاً وكذا في 
المغصوب. و رب مسروق و مغصوب يكون بالعكس, وكذا الكلام فى المجحور 
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والمدفون. و الثلائة الأخيرة من الشرعيات و المعتمد فيها الأدلة. 

ثمَّ نه لا ريب في تحقق الحكم التكليفئّ و هو وجوب الوفاء في مورد 
النذرء و من لوازمه العرفية وجوب حفظ المنذور و حرمة إتلافه إن تعلق بعين 
مخصوصة:, و قد اختلفوا فى أنه هل يملكها المنذور له بمجرد النذر أم لا يملكها. 
بلس امعد العو نط أو لا هذا و لا ذاك. بل ليس فى البين إلا مجبد 
الحكم التكليفيّ للناذر فقط فقط. ذهب إلى كل منها فريق, و مقتضى الأصل يقاء الملك 
على ملك مالكه و عدم حصول الملكية لغيره, كما أنّ مقتضى المرتكزات بين 
الناس حصول حق في الجملة للمنذور له في العين المنذورة. و هل هذا الحق من 
الحقوق المجاملية فقط ‏ كحق الضيف بالنسبة إلى ما يوضع لديه من طعام و 
الفاكهة و نحوهما ‏ أو يكون حقا أقوى من ذلك بحيث يستنكر العرف ‏ تتصرف 
الناذر فيه و يخطئونه إن تصرفء و يرون تصرفه مخالفة لنذره. و لو أخذه المنذور 
له بدون اطلاع الناذر لا يحكمون بِأنّه سرقه, بل يقولون إِنْه أخذ حقه. وجهان بل 
قولان: أقواهما الأخير. فلا تجب الزكاة حينئذ هذا بالنسبة إلى حق المنذور في 
العين. 

و أما حق الله تعالى؛ فيتردد بين أن يكون نحو ملكية خاصة أو من مجرد 
الحق, أو من مجرّد الإضافة إليه تعالى التي تكفي فيها أدنى مناسبة في الجملة و 
هو وجوب صرف العين في مورد النذر قربة إلى الله تعالى. و تجزي هذه المناسبة 
في الإضافة إليه تعالى و لا يحتاج إلى القول بالملكية و لا الحقية. و قول الناذر لله 
على كذا لا يدل على أزيد من هذه الإضافة و الاختصاص.ء و مقتضى الأصل عدم 
ثبوت الملكية و الحق. و خلاصة العهود و النذور ترجع إلى أن الشخص يجعل 
نفسه مسؤولا عند الله عرّ و جل في الترك إن تعلقت بالفعل, و في الفعل إن تعلقت 
بالترك. و يأتى بعض الكلام في غير المقام إن شاء الله تعالى. 
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-و لا في المسروقء و المغصوب. و المحجور. و المدفون في مكان منسيٌ. و لا 
في المرهون. و لا في الموقوف. و لا في المنذور للتصدق به و المدار في 
التمكن على العرف. و مع الشك يعاري لتيالة البانية ".ونيم عد العلم بها, 
فالأحوط الإخراج7"). 

السادس: النصاب كما سياتى تفصيله. 

(مسألة :)١‏ يستحب للوليٌ الشرعىّ إخراج الزكاة في غلات غير البالغ7؟) 


)١(‏ الشك فى التمكن من التصرف و عدمه تارة لشبهة مفهومية. و أخرى 
اي موشوغنة بو الأخور كار مع المله بالغالة الساقة .و أخرى مضه 

و المرجع في الأولى إِنْما هو العام, لأنّ المخصص إن كان مجملاً مفهوماً و 
تردد بين الأقلّ و الأكثر يرجع في غير مورد تعيين التخصيص إلى العام كما في 
المقام, فإنّ لعدم التمكن من التصرف أخراد معلومة و فرد مشكوك و الشك فيه 
يستلزم الشك في أصل التخصيص. فيرجع فيه إلى العام بلا كلام. 

و في الثاني يرجع إلى الحالة السابقة, لتمامية أركان الاستصحاب. 

و في الأخير لا بد من التفحص ثم العمل بما ظهرء و مع استقرار الشك, 
فالمرجع البراءة, لأنّ الشك حينئذ في أصل التكليف. 

(؟) بل الأحوط التفحص ثم العمل بما ظهر, و مع استقرار الشك يرجع إلى 
البراءة و وجه الاحتياط فى التفحص أنّ الشبهة لها معرضية عرفية للوقوع في 
يواسيع واس ووو ساورياا او يا 
دليل عليه في المقام. و قد اختلفت الكلمات في نظائر هذا الفرع, فمن مفت بعدم 
الاحتياط, و منهم من احتاط وجوباً و منهم من احتاط ندياًء مع أَنْه ليس في البين 
نص خاصء بل لا بد و أن يبتني جميع ذلك على أنه هل يجب في الشبهات 
الموضوعية الفحص أو لا؟ و قد ذكرنا القاعدة الكلية في ذلك في الأصولء فراجع. 

(1) نسب الاستحباب إلى جمع منهم الشهيدين, والعلامة, و المحقق الثاني 
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بل أصل الرجحان متفق عليه بين الكل. لأنْهم بين قائل بالوجوب و قائل بالندب 
و مستندهم في ذلك صحيح أبن مسلم عن الصادقين نيهه: «ليس على مال اليتيم 
فى الدّين و المال الصامت شىء. فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة»(". 
7 كفن قال الوسوب اخ ظافرة: ومن تان اند سادعايت حدنا تو 
بين المطلقات الآبية عن التقييد و قد مرّ بعضها و منها صحيح يونس قال: «أرسلت 
إلى أبي عبد اللهاية إنّ لي إخوة صغاراء فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا 
وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا 

تجر به فزكه»!'' فإنّ سياقها آب عن التقييد. و مقتضى ما تقدم من خبر 
الهاشميئ' " و اشتهار الزكاة في مال الصغير بين العامة حمل صحيح ابن مسلم 
على التقية, فلا يبقى دليل على الندب حينئذ أصلاء لأنّ ما سيق مساق التقية لا 
يستفاد منه الندبء إذ الرشد في خلافهم. خصوصا مع ملاحظة ما ورد من حرمة 
التصرف في مال الصغير؟' و التأكيد الأكيد فيها. و منه يظهر أنّ اتفاقهم على 
الرجحان لا وجه له إن كان مستنداً إلى ما بأيدينا من النصوص. 

)١(‏ للإطلاق الشامل لهم بناءً على ثبوت الاستحباب و قد مر الإشكال 


ثمٌ إن يمكن أن يكون الخطاب باستحباب الإخراج على فرض ثبوته - 
متوجهاً أولاً و بالذات إلى الولئ, كما نسب ذلك إلى المشهور, لأنّه تصرف ماليّء 
فيكون هو المخاطب به حينئذ. و لكن يشمل الثواب لكل منهماء لأنّه تفضلء و 
تفضلانه تعالى عامة شاملة للمباشر للصدقات و من تكون منه الصدقة. و في 
الحديث: «من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره و لو تداولها 
)١(‏ و(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ؟ و 0. 


18 الوساتل يانه اموا الى تن عليه الركاة عدية 4 
(8) “راجع الوسائل يات لامن ابوات نا يكعني وباب امن ابؤانت هقد النيع. 


يستحب للولى اخراج زكاة مال الصبي 1 


النقدين7١‏ و فى استحباب إخراجها من مواشيه إشكال و الأحوط الترك(". 
نعم إذا اتجر الولى بماله 


أريعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل و ما عند الله خير و 
أبقى للذين اتقوا و أحسنوا لو كنتم تعلمون»!"'. 

و عن أبي عبد الله!ك9: «لو جرى المعروف على ثمانين كقّاً لأوجروا كلهم 
من طبر أن تققن متا نيه عه عدر شنرف 

و عن أبي عبد الله99: «المعطون ثلاثة: الله ربٌ العالمين» و صاحب المالء 
و الذي يجري على يديه»! ", و مثله عن أبي جعفر 390!؟. 

كما آله يكن أن يكون الخطاب يتوجها الى الصغير نفسه كاستحبات 
الحج للصبيّ المميّز كما يأتى في (فصل شرائط حجة الإسلام). بل استحباب 
جميع المستحبات له لعموم أدلّتها و إطلاقاتها له بلا مخصص و مقيد في البين و 
يكون الولئَ متصدياً للإخراج فقط. و قد مر مراراً صحة توجه الخطابات له و لا 
ملازمة بين سقوط التكاليف الإلزامية بالنسبة إليه. لحديث الرفع!”' و سقوط غير 
الإلزاميات. فتشمله جميع التكاليف المندوبة, و المكروهة: بل الواجبة و المحورّمة 
أيضاً و لكن لا عقاب عليه للمخالفة فيهماء فيقصد الوليّ الأمر المتوجه إلى 
الصغير من حيث توقف امتثاله على إذنه. 

)١(‏ للأصلء و الاتفاق. و الاطلاقات الدالة على أنه ليس في مال اليتيم 
شيء على ما تقدم. 

(؟) وجه الإشكال أنّ دليل الاستحباب منحصر يعدم القول بالفصل بسين 
غلاته ومواشيه. وتقدم الإشكال في الغلات التى هي مورد النص فكيف بالمواشي التي 
0 الوسانا عاف: من ابواي الفدفة ديف 7 


و 41) الوشائل باب امن ابوات العدهة حديك١ ١‏ وى 6 
(0) الوسائل باب: 717 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
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يستحب إخراج زكاته أيضا( ١‏ 


لا نص فيهاء و عدم القول بالفصل لا اعتبار به ما لم يكن من الإجماع المعتبر و 
هو مشكل في المقام. مع معارضته لحرمة التصرف في مال الصغير و قد مب 
الاحتياط فيما ورد فيه النص فكيف بما لا نصّ فيه. 

)١(‏ الأخبار مستفيضة منها: صحيح ابن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله اله 
هل على مال اليتيم زكاة؟ قال)2إ: لا إلا أن يتجر به أو تعمل به»١'‏ و خبر ابن 
الفضيل قال: «سألت أبا الحسن الرضائيًة عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو 
أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال.:9(: لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به. 
فإذا عمل به وجبت الزكاة, فأما إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه»!'' و نحوهما 
غيرهما مما هو كثير. و هذه الأخبار تحتمل وجوهاً 

الأول: الأخذ بظاهرها من الوجوب (و فيه): أنّه مع مخالفته للمشهور 
مخالف للمستفيضة الدالة على استحباب الزكاة في مال التجارة الآبية عن 
التخصيص بأخبار المقام. 

الثانى: الحمل على التقية (و فيه): أنه بعيد بعد عمل المشهور بها و تظافر 
الأخبار الظاهرة في أَنّها لبيان الحكم الواتعى. 

الثالث: الحمل على الندب جمعاً بين جميع الأخبار الواردة في المقام وما 
ورد في تكاقتمال التجاره حمل هده الأخبار على الندي يل نو اجباعا أيضا اذ 
لم ينقل الوجوب إلا عن المقنعة و في ظهوره في الوجوب الاصطلاحي إشكال, 
بل منع لأنّ بعض عبارات القدماء تعرضها الإجمال من جملة من الجهات كما لا 
يخفى على من راجعء كتبهم فراجع المطولات. 

ثم إن الاتجار بمال الصغير على أقسام: 
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)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 


<ء5017ظ< 


ولا يدخل الحمل في غير البالغ2'7. فلا يستحب إخراج زكاة غلاته و مال 
تجار ته و المتولي لإخراج الزكاة هو الولي 7" 


الأول: أن يكون قد اقترضه الولئّ لنفسه مع تحقق شرائط صحة الاقتراض 
ثمّ اتجر به لنفسه. و لا إشكال في استحباب الزكاة على الوليّ. لما يأتي من 
استحباب الزكاة في مطلق مال التجارة و لا ربط لهذا القسم بالمقام. 

الثانى: أن يتجر بمال الصغير للصغير ولاية عليه و على ماله, و لا ريب فى 
تيدول الألقاى لهذا تسبي يشمب اللول” اخراع الركاء من مال الصغير ميفل. 

الثالث: أن يأذن الولئّ للصغير في الاتجار بماله و كان بمنزلة الآلة بين 
الولئّ و الطرف و حكمه حكم القسم الثاني. 

الرابع: أن يستقرض الوليّ مال الصبئٌّ مع عدم تحقق شرائط الاستقراض 
من الملاءة و غيرها و لا ربب في كون الربح للصغير حينئذء لعدم خروج ماله عن 
ملكه. فتشمله قاعدة «تبعية الثماء للمال» و هى من القواعد النظامية العقلائية, و 
أخه علبي النتيناء: و يكون الخسرراة على الولن لفقم الأذج قيفت امن الغالك: 
لعدم اعتبار إذنه. و لا من الشارع, لفقد شرط التصرف - و حينئذ فإن قلنا: إِنّ 
الزكاة في هذا القسم نحو خسران على مال الصغير يكون على الوليّ و لم تثبت 
قاعدة «من كان الربح له كان الخسران عليه» بنحو يشمل المقام. و إن قلنا 
بانصراف الخسران عن مثل الزكاة, لأنْها توجب الثواب و حفظ المالء فلا وجه 
لأن يعدٌ من الخسران. و مقتضى الجمود على الاطلاقات كون الزكاة على الصغير. 

الخامس: أن يتجر به الفضولي و بجيزه الولىّ و نجري الأقسام الأربعة في 
هذا القسم فراجع و تأمل و إن لم يجر عليه حكم القسم الرابع. 

)١(‏ للأصل, و الاجماع. و ظواهر الأدلة, إذ المنساق منها عرفا إِنَما هو 
الانفصالء مضافاً إلى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا ما دل عليه 
الدليل بالخصوص. 

(1) لأنّ ذلك من فروع ولايته الشرعية. 
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ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعى 17 ولو تعدد الوليّ جاز لكل منهم ذلك7"', و 
من سبق نفذ عمله7! و لو تشاحوا في الإخراج و عدمه قدم مسن يريد 
الإخراج2. و لو لم يود الوليّ إلى أن بلغ المولى عليه. فالظاهر بوت 
الاستحباب بالنسبة إليه(2. 

(مسألة 7): يستحب للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون!"' 
دون غيره. من النقدين 


)0( لآنّ ذلك من الأمور الحسبية و له الولاية فيها كما ثبت في محله. 

(1) لوجود المقتضي و فقد المانع في كل منهم. فيصح عن كل منهم لا 
ميعالة: 

(؟) لأنّ معنى الولاية نفوذ العمل؛ فالعمل صدر عن أهله و في محلّه 
فينتفي موضوع عمل الباقين قهرأً. م إنّ مورد التعدد كما يفرض في الأب و الجدّ 
للأب و إن علا يفرض للقيم المتعدّد من أحدهما مع فقدهما أيضاً. 

() لمكان ولابته و نفوذ عمله. فلا يبقى مورد لنظر الآخر نفياً أو إثباتاً و 
هذا هو معنى التقديم يعني: أَنْه لو أخرج ليس لرأي الآخر حينئذ أثر. و أما قبل 
الإخراج, فيقدم أرجح النظرين, و مع التساوي يقدم رأي من يريد الإخراج من 
جهة جلب الثواب. 

(0) لأصالة بقاء خطاب الزكاة ‏ وضعاً و تكليفاً و مباشرة الوليت كانت ما 
دامية ومن باب الاستباق إلى الخير: لا أن تكون قيداً فى أصل الجعل و التشريم 
بحيث ينتفى بانتفائه. 

و احتمال أَنّ التكليف مختص بالولئ خطاباً و ملاكاً. فلا وجه لتكليف 
ليقن ينه بعد لوقي سقط رابما 117 لزاه مكلف من نحييك اولانة لا 
الموضوعية. 

(1) لصحيح ابن الحجاج قال: «قلت لأبي عبد اللهاة: امرأة من أهلنا 
مختلطة أعليها زكاة؟ فقال2!: إن كان عمل به فعليها زكاة و إن 


ما تعلق يوكوب الركاة على المقفن قليهر .تاوما ا ل 


كان تفلك غيرهما(١).‏ 

(مسألة ”): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه فى أثناء الحول, و 
كذا السكراة #الاغماء:ى السكر لة يقطعان الخوال فيما يعفير فيه و لا ننا نان 
الوجوب إذا عرضا حال التعلق(') فى الغلات. 

(مسألة 6): كنا له تيجب الزكاة على العبدكذا له تجب على يده قينا 
ملكه. على المختار من كونه مالكاً. و أما على القول بعدم ملكه. فيجب عليه 


لم يعمل به فلا»!'' و قريب منه خبر موسى بن بكير قال: «سألت أبا الحسن افا 
عن امرأة مصابة و لها مال فى يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال: إن كان أخوها يتجر 
بق رفاك "1و قن اسه عله التشهور اها 

)١(‏ للأصل بعد فقد الدليلء و بطلان القياس على الصغير. 

(1) لأنّ المستفاد من الأدلة أن الزكاة من الوضعيات غير المنوطة بفعلية 
الخطاب إلا إذا دل دليل على الخلافء كما ورد في الصغير و المجنون. و قياسهما 
عليهما باطلء بل مع الفارق بحسب الأنظار العرفية, فلا وجه لما عن جمع من 
سقوطها عن المغمى عليه و السكران. لآنه مخالف لظواهر الإطلاقات و 
العمومات. هذا إذا كان الاغماء و السكر فى زمان قليل. 

و أما إذا كان كثيرا و استوعب كل منهما أياماًكثيرة فيما يعتبر فيه الحول. أو 
استغرق وقت التعلق فيما لا يعتبر ذلك. فيشكل الوجوب حينئذ. لعدم القابلية 
للخطاب حينئذ و أىّ فرق بينه و بين الإغماء المستوعب للوقت في الصلاة حيث 
يوس قوط التشادرو الاإعناء التعاضل فى البو المومة يف ميقا التكلين 
به كما مد كل ذلك في محله, فكما أنه إذا كان العمل و العلوفة أيامأكثيرة فإِنٌّ ذلك 
يقطع الحولء فكذا في المقام بلا فرق بينهما من هذه الجهة. و بذلك يمكن أن 
يجمع بين القولين فمن قال بالسقوط أي: فيما إذا كثر و طال. و من قال بالعدم أي: 
فيما إذا قل و قصر. 





كان الوساتك ناته امن انوا من تحن هليه الذكاة ديت ١‏ 
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مع التمكن العرفي من التصرف فيه(١).‏ 

(مسألة 5): لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق7؟) من صدق 
الاسم و عدمه أو علم تاريخ البلوغ و شك في سبق زمان التعلق و تأخره ففي 
وجوب الإخراج اسكال» لان اصالة التاخر لا تثبت البلوغ حال التعلق» و لكن 
الأحوط الإخراج. و أما إذا شك حين التعلق في البلوغ و عدمه. أو علم 
زمان التعلق و شك في سبق البلوغ و تأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم 


- أما عدم وجوب الزكاة على العبد. فلأجل عدم الحرية كما تقدم‎ )١( 
سواء قلنا بملكه أم لا. لأنّ الحرية شرط مستقل لا ربط لها بالملكية.‎ 

و أما الوجوب على سيده فيما ملكه فلا وجه له حتى مع التمكن من 
التصرف فيه لزوال الملكية عن السيد بتمليكه لعبده إلا أن يقال: إنّ هذا النحو من 
التمليك لا يوجب زوال الملكية رأساء و مع الشك فيه يستصحب بقاوّها. 

(و فيه): أَنْه لا وجه للاستصحاب للقطع بتحقق التمليك و معناه الإخراج 
عن الملك. فكيف يحكم بكونه ملكا للسيد مع اعترافه بإخراجه عن ملكه هذا 
بناءٌ - على أن العبد يملك كما هو الحق. و أما بناء على العدم, فلا أثر لتمليك السيد 
لعبده و يكون تمليكه كتمليكه إلى بعض حيواناته. 

(1) الأقسام المتصورة فيها ستة: 

الأول: ما ذكره بقوله: «لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق من 
صدق الاسم و عدمه» يعني: أنه يعلم ببلوغه و يشك في حدوث تكليف الزكاة 
بمجيء وقت التعلق و عدم حدوثه يعدم مجيئه بعد. و لا ريب في عدم جواز 
التمسك بالأصول اللفظية في هذه الصورة و جميع الصور المذكورة في المتن؛ لأنْه 
من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية, فلا بد من التمسك بالأصول العملية, و 
مقتضى أصالة عدم المجيء عدم وجوبهاء و مع هذا الأصل الموضوعيٌ لا تصل 
النوبة إلى الأصل الحكميٌ أي: أصالة البراءة, لما ثبت فى محله من تقدم الأصول 
الموضوعية على الأصول الحكمية. 
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الثاني: ما ذكره يقوله: «أو علم تاريخ خ البلوغ و شك في سبق زمان التعلق 
و تأخره» و حيث إنّ الأصل الموضوعيّ لا يجري في هذا القسم لأنّ أصالة عدم 
التعلق لا أثر لها إلا إذا ثبت بها كون التعلق بعد البلوغ, و حينئذ تكون من الأصول 
المثبتة التي لا اعتبار بها فتصل النوبة لا محالة إلى الأصل الحكميّ و هو أصالة 
البراءة عن وجوب الزكاة. و لعل وجه الاحتياط للخروج عن خللاف من قال 
باعتبار أصالة رح ا ارس ل ” 
المعبرة محدودة و لا دليل على كون أصالة تأخر الحادث أصلاً مستقلاًمن عقل. 
قولهي: «لا تنبت البلوغ حال التعلق» و حق العبارة أن يقال: لا يثبت التعلق حال 
البلوغ, لأنّ الكلام في جر يان الأصل في التعلق دون البلوغ. 

الثالث: ما ذكره بقوله: «و أما إذا شك حين التعلق في البلوغ و عدمه» و 
هذا القسم غبار عن انستما ل حدوف كل كينا مقا رنا فق مع الآخر في زمان 
خاضص: .وينخيت إن الأضل و ا او 
فتصل النوبة إلى أصالة البراءة. فلا تجب الزكاة. مع أنه لا بدّ من إحراز تحقق 
شرط الوجوب قبل التعلق و لا تكفي المقارنة و هو غير محرز في المقام, فلا 
تجب من هذه الجهة أيضاً. و على فرض كفاية المقارنة لا تثبت بالأصل من جهة 
الإثبات. 

الرابع: ما ذكره بقوله: «لو علم زمان التعلق و شك في سبق البلوغ و 
ألغرمه و متضى عدم تحقق البلوخ قبل اتملق حدم وجوتها وهو متعضى أصالة 
البراءة أيضاً. 

الخامس:ما ذكره يقوله: «أو جهل الشازيخين» و حيت إن الأضل 
الموضوعي يجري و يسقط بالمعارضة و تصل النوبة إلى الأصل الحكميء و 
مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب. 

السادس: العلم يزمان حدوث كل منهماء و حكمه معلوم, : فمع العلم بسبق 
البلوغ على التعلق تجب و في العكس لا تجب. 

فتلخص مما ذكر: أَنّه لاتجب عليه الزكاة فى جميع الصور المتقدمة إلا في صورة 
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الوجوب. و أما مع الشك في العقل(١‏ فإن كان مسبوقاً بالجنون و كان الشك في 
حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل. و إن 
كان مسبوقا بالعقل. فمع العلم بزمان التعلق و الشك فى زمان حدوث الجنون 
فالظاهر الوجوب. و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشك في سبق التعلق و 
تأخره فالأصل عدم الوجوب و كذا مع لحيل بقار يكين كما أن مع الجهل 
بالحالة السابقة و أنّْها الجنون أو العقل كذلك. 


واحدة و هي القسم السادس. 

)١(‏ الأقسام هنا ستة أيضاً: 

الأول: سبق الجنون ثم حصول الإفاقة و التعلق و الشك في التقدم و 
التأخر بينهماء و مقتضى أصالة عدم التعلق في زمان العقل, و أصالة عدم تحقق 
شرط الوجوب في زمان الشك _عدم الوجوب. 

الثاني: سبق العقل و العلم بزمان التعلق و الشك في حدوث الجنون قبله 
أو بعده. و مقتضى استصحاب بقاء العقل إلى حين التعلق هو الوجوبء مضافاً إلى 
أصالة السلامة التي هي من الأصول العقلائية. 

الثالث: سبق العقل مع العلم يزمان حدوث الجنون و الشك في حدوث 
التعلق قبله او بعده. و مقتضى اصالة عدم حدوث موجب التعلق حين العقل عدم 
الوجوب. و لا ينفع استصحاب بقاء العقل إلى حين التعلق. لعدم إحراز اتصال 
زمان اليقين بالشك فيه بالنسبة إلى الحادث المجهول. نعم. إن جرت أصالة 
السلامة في المقام تجب الزكاة. لإحراز الشرط بها إلى زمان التعلق. 

الرابع: الجهل بتاريخ حدوث الجنون و تاريخ حدوث التعلق رأساً مع عدم 
العلم بالحالة السابقة, و مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب بعد عدم جريان 
الأصول الموضوعية, للتعارضء أو لعدم المقتضي إلا أن يتمسك بأصالة السلامة, 


ثبوت الخيار لا يمنع من تعلق الزكاة مسدستبيبيي انيد 


(مسألة 7): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة١١‏ إذا كان 
في تمام الحول, و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه. بناءً على 
المختار من عدم منع الخيار من التصرف, فلو ا شترى نصاباً من الغنم أو الابل 
مثلاً وكان للبائع الخيار. جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه7. 
(مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر 
بلوغ النصاب في حصة كل واحد() فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان 


تبتر كا 


الخامس: الشك في حدوثهما متقارنين فقط مع عدم العلم بالحالة السابقة, 
و مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب إلا أن يتمسك بأصالة السلامة. 

السادس: العلم بالتاريخين تفصيلاً و حكمه معلوم. 

ثم إن لا يخفى أنّ أصالة السلامة و إن كانت من الأصول العقلائية و 
المعتبرة إلا أن المتيقن من مورد جريانها ما إذا تسالموا على جريانها فيه و أما مع 
الشك في تسالمهم عليه فيشكل التمسك بها حينئذ. 

)١(‏ يأتي في أحكام الخيار أنّ الملكية تحصل بمجرد العقد. و اللزوم 
متوقف على انقضاء الخيار و أنه يجوز لمن له الخيار التصرف في مورد الخيار 
فالمقتضي لتعلق الزكاة و هو الملكية موجود و المانع عنه و هو عدم التمكن 
من التصرف -مفقود. فتجب لا محالة. 

(1) لوجود المقتضي - و هو الملكية من حين العقد ‏ و فقد المانع؛ ‏ إن 
تمكن من التصرف. نعم, لو كانت في البين قرينة معتبرة على الالتزام يعدم 
التصرف لا تجب حينئذ. لعدم التمكن من التصرف. 

(*) لما تقدم من اعتبار الملكية ولا ملكية لكل واحد من الشركاء فى 5 

حصة الآخر و يأتي بعض ما يتعلق بالمقام في إمسألة *! من (فصل زكاة الأنعام). 
وامسألة ]١9‏ من الختام. 


5 المت مهدب الأحكام/رج ١١‏ 


(مسألة 8): لا فرق فى عدم وجوب الزكاة فى العين الموقوفة بين أن 
يكن الوؤقق عام أو رخاص]! ١‏ وال تحب :فى :قباد الو قف العاء 7" و أما فق تماء 
الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حدّ النصاب27. ْ 

(مسألة 4): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور ‏ 
بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها/؟) 


(1) لعدم الملكية بالنسبة إلى العين الموقوفة في الوقف العام, و عدم 
التمكن من التصرف فيها في الوقف الخاص, مضافاً إلى ظهور الإجماع في عدم 
الزكاة في كل منهما بالنسبة إلى العين. 

(1) إن كان الوقف وقف منفعة بأن وقفت العين لتكون منافعها للموقوف 
عليهم. فيستوفونها مباشرة أو تسبيباًء فالظاهر أَنْهُم يملكون المنافع ملكاً طلقا 
فيتعلق بها الزكاة بعد القبض مع تحقق سائر الشرائط للعمومات و الإطلاقات من 
غير فرق بين الوقف الخاص -كالوقف على الذرية - او العام كالوقف على 
الفقراء أو الفقهاء. و إن كان الوقف وقف انتفاع, فلا زكاة لعدم الملكية لا في العين 
و لا في المنفعة و إِنْما يكون لهم حق الانتفاع فقط. فلا موضوع لوجوب الزكاة 
أصلاً. 

(؟) لوجود المقتضي و فقد المانع, فتشمله الأدلة قهراً. 

فرع: لا زكاة في بيت المال سواء كان قليلاً أم كثيراً لآنها إما من 
الصدقات أو من غيرهاء و على الأول يكون مالكها نوع المستحقين بناء على 
ملكهم لها بنحو الإشاعة, و لا يتمكنون من التصرف إلا بعد القبضء فلا زكاة 
حينئذٍ إلا بعد القبض مع تحقق سائر الشرائط و بناء على عدم الملك و إنما لهم 
مجرّد الحق فقط فلا موضوع للزكاة أصلاً. و على الأخير فلا ملك لأحد في البين 
و إنما يكون لوليّ الأمر حق صرفها في المصارف الخاصة. ٍ 

(5) لا وجه للترديد, لأنْه مع صدق التمكن من التصرف عرفأ يجبء و مع 
عدم الصدق لا يجب سواء صدق العدم أو شك فيه كما يأتي التفصيل في الفرع 
الثانى. 


لو تمكن من تخليص المغصوب رم 


وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه. مع بقاء يده عليه, أو تمكن من أخذه 
سرقة بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه. مع فرض انحصار طريق التخليص 
بذلك أبداء وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة7١).‏ 

(مسألة 0 : إذا أمكنه استيفاء الدّين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه 
إخراج زكاتديل:و إن آرأة المتتيون الوقاييق لم عفرف اختعارا.شسافحة اذ 
فراراً من الزكاة7' و الفرق بينه و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه. أنّ الملكية 


)١1(‏ المناط في صدق التمكن من التصرفء و التعبيرات الواردة في 
النصوصء - كقوله كا : «عنده». أو «في يده», أو «ريقع في ,يده» أ و تع ذلك 1 
الصدق العرفيء. فمع الصدق العرفي تجبء و مع عدمه لا تجبء و أما مع الشك. 
فإن كان مسبوقاً بالتمكن تجب. و مع عدم العلم بالحالة السابقة و استقرار الشك 
بالفحص و اليأس لا تجب. إذ المرجع حينئذ أصالة البراءة بعد عدم جواز التمسك 
بالأدلة, لأنّه من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية و الظاهر اختلاف ذلك كلّه 
باختلاف الأشخاص و الموارد و الحالات. و المناط كله على صدق تسلطه 
واقتداره على التصرف فيه فعلاً عرفا فربٌ شخص يصدق عليه ذلك. و ربٌ 
شخص لا يصدقء بل يمكن أن يصدق ذلك على شخص واحد في حالة, و لا 
يصدق عليه في حالة أخرى. 

ويمكن أن يجعل هذا النزاع لفظياًء و يدل على ما قلناه خبر زرارة: 
«فإن كان يدعه متعمداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرٌ به من 
السنينع "١‏ واتخوه غير 

(؟) للنصء و الإجماع. و لعدم الملكية إلا بعد القبضء قال أبو 
عبدالله! في الصحيح: «لا صدقة على الدّين و لا على المال الغائب عنك حتى 
يقع في يدك»!" وعن ابن جعفر عن أخيه افلا «عن الذّرين يكون على القوم 


نو 89) الوساكل نات امن انوانته مق اتن عليه الركاة تحديك /1 و1 


لحرا ل ا ل لل لس 1د ا 


حاصلة فى المغصوب و نحوه. بخلاف الدّين فإنّه لا يدخل فى ملكه إلا بعد 
قضه(31) 

(مسألة :)١١‏ زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرضء. فلو 
اتركن نضا امن اعد الاغتان الدكورة وى عانتن سنة وح هيل الركاة 


المياسير إذا شاء قبضه صاحبه. هل عليه زكاة؟ قال/92: لا. حتى يقبضه و يحول 
عليه الحول»7". 

و موثق إسحاق: «قلت لأبي إبراهيم!9: الدّين عليه زكاة؟ قال]9ة: لا حتى 
يقبضه. قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال320: لا حتى يحول عليه الحول في يده»! ". 

وما يظهر منه الوجوب محمول على الندب بقرينة غيره كصحيح إسماعيل 
بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد اللّهائةٍ أعلى الدّين زكاة؟ قالاظة: لا. إلا أن تفرد 
به(" و عنهائة أيضاً: «ليس في الدّين زكاة إلا أن يكون صاحب الدّين هو الذي 
يؤخره. فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه»!' و قريب منه 
غيره. 

هذا مع أَنّ الزكاة تتعلق بالعين كما يأتيء و الدّين في الذمة ما لم يقبض و لو 
عمدا كنا تمت إلى التقتحةى المسوطه بو اتسين .فق الوسهوت لاوح له 

)١(‏ للنصوصء و الإجماع. و الإطلاقات و العمومات, الدالة على وجوب 
الزكاة. و فى صحيح .يعقوب ابن شعيب: «سألت أبا عبد هيه عن الرجل 
يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة, 
على المقترض أو على المستقرض؟ فقالي!: على المستقرض, لأنّ له نفعه 
)١(‏ و(1) الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ١0‏ و ”: 


8 الرامسا نا بان تن ا روانم تحب هن ا لاه 0 
الري فز ايحن أرو ان بقعي طايه الزكاة ضديك ا 


اا ال 0 


نعم,. يصح أن يودي المقرض عنه تبرعاء بل يصح تبرع الاح" أيضاً. و 
الأحوط الاستيذان من المقترض!(! في التبرع عنه و إن كان الأقوى عدم 


وغليه كان(" 

و عن زرارة: «قلت لأبي عبد الله.لثة: رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً على 
من زكاته على المقرض أو على - المقترض؟ قال.كة: لا. بل زكاتها إن كانت 
موشوعة عيذ خولاً غلى المقترض »!2 

)١(‏ لأنّ التبرع بتفريغ ذمة الغير عما اشتغلت به نحو إحسان و قيام بحقوق 
الأخوة الايمانية. و مقتضى المرتكزات حسنه و رجحانه إلا أن يدل دليل على 
المنع و لا دليل عليه إلا ما دلّ على أَنْه لا تصح النيابة عن الحئّ في العبادات 
الواجبة. 

و فيه: أنّ المنساق منه العباديات المحضة دون مثل الزكاة التى تغلب عليها 
جهة المالية و حق الناس, و مع الشك لا يصح التمسك به, لأنّه من التمسك بالعام 
في الشبهة المصداقية, كما لا يصح التمسك بأصالة بقاء اشتغال الذمة, للعمومات 
الدالة على حسن الاحسان إلى الاخوان. و البرٌء و الصلة فى التصدق بالنسبة إلى 
الأعياءو الأنواكو يو فى صعيم إن ناز عن أبى عند القائااه ذفني برعل 
استقرض مالا. فحال عليه الجول و هو عنده قال:ظة: إن كان الذي أقرضه يودي 
زكاته فلا زكاة عليه, و إن كان لا يدي أدى المستقرض»1". 

و المنساق من مثل هذا الصحيح الذي سيق مساق التسهيل و التيسير, و 
الترغيب إلى الاحسان - أنّ الذي أقرضه من باب المثال لا الخصوصية فيشمل 
اله أيضاً. 

(لاإتورعن القيية لزومف لأ لكا عيادة لصسالعي الجال فخلا سد مدن 
إضافتها إليه مباشرة أوتسبيباً والإذن منالتسبيب, فلا بد م نتحققه بعد عدم المباشرة. 


110ب الرسائن اق للقن انوا من تعن عل الركاة حويف :0 
8" الوناتل ابت لاقن الوا فو تدج عليه الركا ءاعد يك ١‏ 


جم ا مهتّبلأحكام/ج! 


اعهارة” ''. ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على لمر صن» فإن قصد 


أن يكون خطاب الزكاة متوجهاً إليه لم يصح. و إن كان المقصود أن يودي عنه 
0( 


وفيه: أنّ الاضافة تحصل بقصد المتبرع. مضافاً إلى إطلاق صحيح ابن 
حازم. و لا فرق في ذلك كله بين تعلق الزكاة بالعين كما هو المشهور بينناء او 
بالذمة كما نسب إلى غيرنا. 

)١(‏ للأصلء و إطلاق صحيح ابن حازم, و لا وجه للتمسك بقاعدة 
الاشتغال, لأنّه يسقط الحق بالأداء خصوصا إن كان إلى الحاكم الشرعيّ فيكون 
كما إذا تبرع أحد بأداء الدّين الذي عليه الرهن إلى المرتهن فتفرغ الذمة و يسقط 
حق الرهانة, فلا يبقى موضوع للقاعدة فكذا في المقام. 

ثم إِنّه على فرض عدم اعتبار إذنه هل يكون منعه مانعاً أولا؟ و جهان و 
صريح جمع منهم سيدنا الأستاذ في كتاب الدّين عدم المنع؛ بل يجب على الدائن 
القبولء و في الفرق بين الزكاة و الدّين من هذه الجهة تأمل. نعم لو كانت في البين 
منة لا تتحمل عادة وجب الاستيذان, و يكون المنع مانعا حينئذ و بذلك يمكن أن 

)١(‏ لأنّ الشرط على الأول يكون خلاف الكتاب و السنة. فيسقط عن 
الاعتبار بخلافه على الأخير و لكن لا تبرأ ذمته بمجدّد الشرطء. بل بالأداء 
خارجأً. و بعد كون الحكم مطابقا للقاعدة لا نحتاج إلى حديث و إن ورد صحيح 
ابن سنان: : «قال سمعت أبا عبد الله9ة يقول: باع أبى من هشام بن عبد الملك 
أرضاً بكذا و كذا ألف دينار, و |* يد ذلك 0 عقن نين 
بعال فاشترط غلية فى نيه أن يزكق :هذا المال.من ضتنده لست سنفين»". 


1 لهات انع من ارو انه دكا لايعو القن د 


اذا نذر التصدق بالعين الزكوية 0 
ب مت ا ا ل ا ا اكيت 
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(مسألة :)١7‏ إذا نذر التصدق بالعين الزكوية, فإن كان مطلقاً غير موقت 
ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها. و إن لم تخرج عن ملكه بذلكء لعدم 
التمكن من التصرف فيها(. سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه(". نعم لو 
كان الندر يعد تعلق الركناة ونب اختراجيها اولاق الوفاء بالنة !"وان 
كان موقتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد 


وقد يتوهم: سقوط الشرط حتى على الأخيرء لأنّ اشتراط ثبوتها على غير 
المالك, أو في غير المال الزكويّ خلاف الكتاب و السنة, مع أنه من شرط النيابة 
عن الحيّ و هو أيضاً لا يجوزء مضافاً إلى أن شرط الزيادة في القرض من الريا 
المحردم. 

و الكل باطل: أما الأولان, فلما دل على عدم وجوب المباشرة في الأداء. و 
كفاية التسبيب فيه, و لما دل على عدم وجوب الأداء من نفس متعلق الزكاة, بل 
يجوز من غيره أيضاً. و أما الثالث. فلظهور النص و الفتوى فى كفاية النيابة و 
التبرع في الزكاة. و أما الأخير: فلأنّ الرباء المحرم ما إذا كان الشرط على 
المقترض للمقرض لا العكس. 

)١(‏ لااربب في تحقق الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بالنذر لما دل على 
وجوب الوفاء به. و مقتضى المرتكزات من الناذرين و غيرهم ثبوت حق في 
الجملة للفتدور له وجهة اختضاضن لله تغالن بالسبة الى المنذون و هذا الحق و 
ذاك الحكم التكليفي يقتضي عدم إتلافه و حفظه عن التلف. و أن إتلافه يعد لدى 
المتشرعة من المنكرات. بل و لدى غيرهم أيضاً و هذا عبارة أخرى عن عدم 
التمكن من التصرف المانع عن تعلق الزكاة. 

(؟) إن لم تكن البقية بقدر نصاب الزكاة و الا فتجب. 

(؟) مقتضى إطلاق الدليلين و إمكان الجمع بين الحقين إعطاء الزكاة من 
القيمة, لما يأتى من جوازه و لو مع التمكن من الأداء من العين, و الوفاء بالنذر من 
العين. 


ذلك :مقدان التضان7١).‏ وكذا إذا لم يقددية:وقلثا بوجوب القضاء ديل مطلقا ب 
لانقطاع الحول بالعصيان('". نعم. إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت 
على القول بعدم وجوب القضاء(). وكذا إن كان موقتاً بما بعد الحول. فإنّ تعلق 
النذر به مانع عن التصرف فيه27 و أما إن كان معلقاً على شرط. فإن حصل 
المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب!”". و إن حصل بعده وجبت"!2. و إن حصل 
مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه ثالثها: التخيير بين تقديم ايهما شاء. و 
رابعها: القرعة القن 


)١(‏ لانتفاء موضوع وجوب الزكاة حينئذ. 

(؟) بل بنفس النذرء لعدم التمكن من التصرف من هذه الجهة. فلا يجري 
في الحول حينئذ كما يأتي بعد ذلك عند قولهي: «إن كان موقتاً بما بعد الحول». 

(*) لوجود المقتضي لوجوب الزكاة و هو الملكية, و فقد المانع و هو عدم 
التمكن من التصرفء لأنّ لازم عدم وجوب القضاء من العين جواز التصرف فيها. 

(5) وقد تقدم فى الشرط الخامس اشتراط تمام التمكن من التصرف. 

(0) لانقطاع الحول بعروض عدم التمكن من التصرف. 

(1) بدعوى: أنه لا مانع فيه قبل حصول الشرطء إذ لا تكليف بوجوب 
الوقاء :قمعلا حت :يكو عانقا عنة..واقيد أن مسر تحتق النذر يسى م قترحا و لو 
كاج تروط يوحن حفظ متناف مقدمة الرقاء بلي اناترى المعشريضة اذا لكاروا 
إن شفى الله تعالى مريضهم أن يتصدّقوا يمال معيّن خارجي - فإِنّْهُم يحفظونه عن 
التلف و لا يقدمون على الاتلاف قبل حصول الشرط التماساً لحصول الشرط م 
الوفاء بنذرهم, و الأدلة وردت على طبق هذه المرتكزات و هي مانعة عن تعلق 
الزكاة. فلا موضوع للتزاحم و التعارض حتى يبحث عنهما في المقام. 

(0) وجه سقوط الزكاة, و وجوب الوفاء بالنذر. عدم صدق التمكن من 
التصرف في تمام الحول عرفاء فيكون كما لو حصل النذر في أثناء الحول. 


اذاكان النذر مقارتا سام الحول ا ا ااا 6# ل 

و وجه وجوب الزكاة صدق التمكن من التصرف في تمام الحول يناءً على 
المسامحة العرفية. و فيه: أَنْه لا دليل على اغتفار هذه المسامحة بعد ظهور الأدلة 
في اعتبار التمكن من التصرف في تمام الحول. 

و وجه التخيير أنه إما من التزاحم. فيتحقق التخيير العقلي, أو من التعارض, 
فالشرعىّ منه. و فيه: أنه لا وجه للأولء لتوقفه على إحراز تمامية الملاك في كل 
واحد من المتزاحمين و لم يحرز ذلكء أن مع صدق التمكن من التصرف لا ملاك 
لوجوب الوفاء بالنذر, و مع عدمه لا ملاك لوجوب الزكاة كما لا وجه للثاني. لأنْه 
من المتباينين لا العامين من وجه كما في المقام, إن حكمه التساقط و الرجوع 
إلى ما لا يخالفهما و هو هنا إما صرف المقدار في مجمع العنوانين أو إعطاء الزكاة 
من القيمة و الوفاء بالنذر من العين, و يمكن القول به في المقام بناءًٌ على كفاية 
المسامحة العرفية في الجملة في صدق التمكن في الحول. ويذلك ينفي موضوع 
التخيير العقلي أيضاً أنه فيما إذا لم يمكن الجمع بين الخطابين ذ فى الامتثال و هنا 
يمكن ذلك فيكون هذا وجهاً خامساً لم يذكر في المتن: و لكنه مني على 
المسامحة العرفية في صدق التمكن من التصرف. و هو مشكل. 

و هذا وعد القرعة, فلأنها لكل أمر مشكل و المقام منها. وفيه: أن العمل بها 
يحتاج إلى الانجبار بفتوى الأصحاب و هو مفقود في المقام. 

و تلخيص الكلام: إن في النذر المطلق في أثناء الولو النو فك قدو 
الموقت بما بعد الحول. و المشروط الحاصل شرطه في أثناء الحول؛ و المشروط 
الحاصل شرطه بعد تمام الحول لا تجب الزكاة في هذه الأقسام الخمسة, لعدم 
التمكن من التصرفء و إن كان النذر المطلق بعد تعلق الزكاة أو كان مشروطاً و 
حصل الشرط مقارناً لتعلقها تجب الزكاة فيهما لوجود المقتضى لوجوبها و فقد 
المانع عنه. هذا كله في نذر الفعل. 

و أما نذر النتيجة فالكلام تارة في مورده: و أخرى في صحته: و ثالئة: في 
أئره في المقام. 

أما الأول: فيمكن أن يقال: إن مورده ليس جميع الأمور المحتاجة إلى أسباب 
خاصة في الشريعة من العقود و الإيقاعات و المعاملات, أنه يستنكر عند المتشرعة أن 
يقول أحد لامرأة: اله علي أن تكوني زوجتي, ؛ أوتقول المرأة: اله علي أن أكون زوجة 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


لزيد. أو يقول أحد: لله علىّ أن يكون هذا مبيعا لعمرو أو نحو ذلك. و لم يعهد مثل 
هذة التعبيزات من أحد لآ كذيما ولا حدينا و انما تكوق هذه احفالات فرضها 
القلماء توسطة لضف اتلس موده اله السياديات :و الفيوكانه.و اسيرضيات 
المحشة نك المحدمات كنا هو مور التذوق الفقلية خالا -كأن يقول لله علىّ 
أن يكون هذا المال للفقراء. أو لزيد أو يقول لله عليّ أن أكون خاركا الفيية او 
لشرب الخمر. نعم. لنا أن نفرض البحث من حيث التعميم أيضاً كما يظهر ذلك من 
إطلاق الكلمات. 

و أما الثاني: فالإشكال المعروف في نذر النتيجة أنّ أدلة النذر لا تقتضي 
ترتب الآثار التي رتبها الشارع على أسباب خاصة من البع. و انكاح. و الطلا 
و نحوهاء فمقتضى الأصل عدم الترتب إلا أن يدل عليه دليل و هو مفقود. و لا 
وقع لهذا الإشكال بالنسبة إلى ما اخترناه من اختصاص مورد نذر النتيجة بموارد 
خاصة, و قد نسب في المدارك جعل المال صدقة, أو ضحايا إلى قطع الأصحاب, 
و أرسل ‏ في عتق الرا 0ه «نعم, لو نذر كونه لله خرج عن ملكه و وجب 
التصدق به» ‏ إرسال المسلمات فراجع. نعم. جعل؛: كون المال لزيد مورد 
النزاع. و الظاهر أَنّ مراده ما إذا كان بعنوان الهبة و نحوها لا بعنوان الصدقة لزيد 
قربة إلى الله تعالى. هذا و أما بناءً على التعميم فلا جواب عن الإشكال, لأنّ الشك 
فى مشروعية مورد النذر يكفى فى عدم جواز التمسك بإطلاقاته و عموماته, لأنه 
تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

إن قيل: فى مثل الصدقات. و التبرعات. و ترك المحوّمات و نحوها مما 
فلك ها بالجوار يكون العيهة مضدائة ايضاً. :فلا يعم التسسنك بتعموم التتلار 
(يقال): لا شبهة في البينء لعدم تفرقة العرف و المتشرعة بينها من هذه ألجهة. مع 
أن جملة مما ذكر يمكن ارجاعه إلى نذر الفغل ايضا. 

وقد يستشكل على صحة نذر النتيجة بِأنَّ معنى النذر تمليك المنذور لله 
تعالى و لا تعرض له بالنسبة إلى الصدقة, أو التبرع, أو الأمر الآخر. 

(و فيه) أولاً: أنه لا دليل على كون النذر تمليك لله تعالى من عقل أو نقل و 
إِنْما استظهر ذلك من لفظ (اللام) في«لله علىّ» وهو يستعمل في مطلق الإضافة التي 


عت هن استطاع الج بالتصات اي 22 


(مسألة :)١‏ لو استطاع الحج بالنصاب. فإن تم الحول قبل سير القافلة 
والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا7١'‏ فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها 
وجب. و إلا فلاء و إن كان مضى الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج 
وسقط وجوب الزكاة("'. نعم؛ لو عصى و لم بحج وجبت بعد تمام الحول7' 
ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولاً لتعلقها 


يكفى فيها أدنى المناسبة كما فى قول هذا الخيط للعباء. و هذه المكينة للسيارة. 
نعم, للإضافة مراتب كثيرة بعض مراتبها الملكية. 

و ثانياً: أنْهما متلازمان فجعل التمليك لله تعالى ملازم للصدقة و التبرع 
الكذائي في نفس الناذرء و عرف المتشرعة و تفصيل الكلام موكول إلى محل آخر 
و يأتي في أحكام الشروط بعض الكلام. 

وأما الثالث: فلا ريب فى منعه عن الزكاة بناءً على صحته إما لزوال 
البلكنة. أو لعدم التمك ومن التضرف» 

)١(‏ لفعلية وجوب الزكاة, فيكون مانعا عن تحقق الاستطاعة. كما أن الدّين 
مانع عنهاء و لا ربط لهذه القيالة كسالناجوا تويك الابتطلاعة وعديه: لان 
موضوع بحث التفويت إِنْما هو بعد حصول الاستطاعة. و في المقام لا تتحصل 
الاستطاعة أصلاً حتى يبحث عن التفويت وعدمه. 

ثم إِنّه ليس لسير القافلة في الأدلة عين و لا أثر و المناط كله قبل إقدام 
المتعارف على تهيئة مقدمات المسير من الجواز. و المقاولة مع الحملدارية و نحو 
ذلك و هذا يختلف فى هذه العصور اختلافا فاحشا بحسب الخصوصيات. فقد 
تسير القافلة بعد مضيّ أيام من شهر ذي الحجة, و قد تسير قبل ذلك بقليل أو كثير 
و يأتي التفصيل في محله. 

0 لس سيرك يض التعنات أو اتمامماقى العم لا بقن سيوهوة 
للزكاة حتى تجب, فتسقط لا محالة؛ و كذا لو لم يصرف و توقف الحج على 
حفظه. فإنّه تسقط الزكاة من جهة عدم التمكن من التصرف فيه. 

(؟1) لكشف العصيان عن عدم وجوب حفظ المالء فيكو نالمقتضي لوجوب 


0 
بلمم »هق 


بالعين. بخلاف الح .١7‏ 
(مسالة الي ا ريال ارس العرت و 
بان كان مدفونا و لم يعرف مكانه. او غائبا او نحو ذلك الاق توك يه 
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الزكاة و هو الملكية موجوداً و المانع عنه مفقوداً. لانكشاف عدم وجوب حفظ 
المال واقعاً هذا بناءً على المقدمة الموصلة, إذ لا وجوب للمقدمة أصلاً مع عدم 
لإإتيان بذيها و لو عصياناً. و أما بناء على وجوب مطلق المقدمة و لو لم توصل؛ 
فلا تجب الزكاة لوجوب حفظ المال حينئذ مطلقاء فلا يتمكن من التصرف فيه و 
تسقط الزكاة من هذه الجهة. نعم. إن أمكنه الحج من مال آخر تجب الزكاة مطلقاً 
بلا فرق بين المقدمة الموصلة و غيرهاء لعدم وجوب حفظ هذا النصاب حينئذ 
على كل تقديير. ٍ 

)١(‏ لأنّ التعلق بالعين يكشف عن أهمية وجوب الزكاة التي اجتمع فيها 
حق الناس و حق الله عن الحج فلا يجب حفظ النصاب له فالمقتضي لوجوب 
الزكاة موجود و المانع عنه مفقود. فتجب لا محالة. 

(1) لما ادعي عليه من الإجماع, و مدرك التعميم بالنسبة إلى كل ما لا 
يتمكن من التصرف فيه منحصر بالإجماع لو تٌ و لكنه مشكلء لاشتمال أكثر 
الفتاوى ‏ كالنص - على الغائب و المدفون. و قد تقدم في خبري زرارة و ابن 
)010 
إلا أن يقال: إنّ ذكرهما من باب المثال لا الخصوصية, فيستفاد التعميم من 
الجمع لا محالة, و يشهد له ذكر المغصوب. و الضالء و نحوهما في بعض 
الكلماتء و يمكن استفادة التعميم أيضاً من قولهةِ: «حتى يحول عليه الحول و 
ووحد ١‏ مارت الجا مدي تروضيوو جرس الغا 

ثم إِنْه 0 الغيبة في خبر رفاعة خمس سنينء فعنه: «الرجل بغيب 
ا سنين, ثم يأتيه فلا يرد رأس المال, كم يزكيه؟ قال9ة: سنة 


سدابر 


1 الوساتل وان قمق انوا من تحب علي الذكاة عدي و 
80م الروات حاتي قافن ابراه هط معن عليهة ال كاء سد يع 3 


جك العال الذي فضت عليه مذة ولم رتمكن من التصرف قنه ..... 5610 
امتحب زكاقة لبينة "١!‏ بل قوى امنتخانها لمضزة اسنة واحدة يفي 

(مسألة :)١5‏ إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد 
مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء(") إذا تمكن بعد ذلك, و 
إلافإن كان مقصّراً يكون ضامناًء و إلا فلا(2), 


١ واحدة'‎ 


و فى خبر سدير «ثلاث سنين». و في خبر زرارة «لكل ما مر به من 
المدين وى الأخين شام لسقيو نل لمقة واعيدة اها فيسل التلاقىو الحسيسن 
عن سففة البقال ل الخصيوضية: 

)١(‏ لخبر سدير و زرارة ‏ المتقدمان ففي الأول «يزكيه لسنة واحدة» و 
في الآخر «زكاه لعام واحد» المحمول كل منهما على الندب جمعاً و إجماعاً. 

)١(‏ لإطلاق خبر زرارة, و لكنّّه مشكل جموداً على لفظ الجمع الذي أقلّه 
اثنان إلا أن يقال: إِنّ معنى قولهاك9: «لكل ما مر به من السنين» أي: لكل سنة 
مات به و لكن لا يستحب التعدد إجماعاً و إِنّما استحب زكاة واحدة فقطء, 
فيشمل الحديث السنة الواحدة أيضاًء مع أَنّ الاستحباب مبنيّ على المسامحة, 
فيشمل السنة الواحدة أيضاً لأنْها من مجرّد التصدق المطلوب على كل حال و 
استقرب ذلك في الجواهر فراجع. 

(*) لثبوت المقتضي للوجوب و فقد المانع عنه. فتشمله الأدلة لا محالة. 

(5) أما الضمان مع التقصير. فيدل عليه مضافاً إلى ظهور الإجماع و ما 
دلّ على ضمان الأمين مع التفريط ‏ جملة من الأخبار منها صحيح ابن مسلم: 
«رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت, هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال.2ة: إذا 
وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد لها من 
يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلهاء فليس عليه ضمان. لأنْها قد خرجت من يده»' '", 





رماتل ناه قامى انو اندي عبسل الركا ادوس 1 
(2) الومتائل عات ةمق اروات السبععتين اللركاة حديت ١‏ 


امم 02020202000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 

(مسألة :)١‏ الكافر تجب عليه الزكاة7١2.‏ لكن لا تصح منه إذا 
وفي خبر زرارة: «سألت أبا عبد اللهاىة عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها 
فضاعت فقال:#ة: ليس على الرسول, و لا على المؤدي ضمان, قلت: فإن لم يجد 
لها أهلاً ففسدت و تغيّرت أيضمنها؟ فقال#ة: لا. و لكن إذا عرف لها أهلاً فعطبت 
أو فسدت فهو لها ضامن حتى 00000 

و أما عدم الضمان مع عدم التقصير. فللأصلء, و ظهور الإجماع و ما تقدم 
من ضخديخ أبن مسلم: ' 

)١(‏ على المشهور المدعى عليه الإجماع, لعموم أدلة التكاليف الشامل له 
عدا و مرجع هذا النزاع إلى أنّ التكاليف بالندسبة إلى الكفار هل يكون أصل 
تشريعها مشروطة شرعاً بالايمان ‏ كاشتراط لي بالاستطاعة مثلاً؟ أو أَنها 
مطلقة بالنسبة إليهم -كإطلاقها بالنسبة إلينا ؟ مقتضى الأصل عدم التقييد. كما هو 
الشأن في كل قيد شك فيه بالنسبة إلى كل حكم من الأحكام. نعم. صحة 
خصوص العبادات واجبة كانت أو مندوبة مشروطة بالايمان على إشكال فى مثل 
اترعات» .و الفيرقات الخدوة بيو الخيرات :و تعوهاء نل لشاف تدع اعبار 
الويمان في صحتها و ترتيب الأجر عليها في الجملة, و يدل على تكليف الكفار 
بالزكاة خصوص قوله تعالى (و وَيْلَ لِلْمْشْرِكِينَ َلّذِينَ لا يُوْتُونَ آلرّكاة»!" و 
قوله تعالى «لَ تك مِنَ الْمْصَلْينَ ولك طن امتكين» "او سمال ,1 
المراد بها غير الزكاة المعهودة خلاف ظاهر الإطلاق. 

كما أنّ الإشكال بأنّ الآية مكية و الزكاة إِنّما شرعت في المدينة (مدفوع) 
بأنّ الآية في مقام الإخبار عن الحكم الواقعيّ سواء كان مشروعا حين نزول الآية 
أم سيشرع بعد ذلك و إِنّما قدمت مقدمة لإظهار تشريعه بعد ذلك. 





00 الوهاة| دالت :اهن ابابا المستسدي للركاة عدو 
0( سورة فصلت: 56-/. 





وأما الإشكال على تكليف الكفار بالفروع مطلقاً بصحيح زرارة عن أبي 
جعفر:ة: «أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال/2ة: إن 
لله بعث محمداً إلى الناس أجمعين رسولاً و حجة الله على جميع خلقه في أرضه 
فمن أمن باللّه و بمحمد رسول اله و اتبعه و صدقه. فإنّ معرفة الإمام منا واجبة 
عليه. و من لم يوّمن بالله و برسوله و لم ,يتبعه و لم يصدقه و يعرف حقهماء نكيف 
تجب عليهم معرفة الإمام؟!!»! ١‏ فباطلء لأنّ غاية ما يدل عليه هذا الصحيح هو 
أنّ معرفة الإمامظ متأخرة رتبة عن معرفة الله و رسوله. و أما أنّ الكفار ليسوا 
بمكلفين بالفروع قبل إسلامهم فلا يدل عليه. 

ثم إِنّه ليس المقام مما ورد فيه مطلق و قيد, فيدور أمر القيد بين رجوعه 
إلى الهيئة أو المادة, فيرجع إلى الهيئة. فتصير النتيجة أنّ أصل وجوب التكاليف 
الفرعية و تشريعها مشروط بالإسلام, لما فيه: 

أولاً: من أنّ أصل هذا البحث ساقطء للملازمة بين الهيئة و المادة في 
التحقق. و إِنْما التفكيك يكون فى فرض العقلء. و الفروض العقلية ليست مناطأً 
للأحكام الشرعية. ْ 

واثأناء انه على قطن صتحعة اتنا مخرى نيها إذا كان عدا لءقتين ابه 
متحقق بالفعل لا ما إذا لم يكن كذلك و كان من مجرّد التخيل و القول بلا دليل. 
هذا مع أن خطاب وكاس مع خاب الررك و هراط متم لافيت مع 
أنَّ الإسلام عبارة عن القول و العمل, كما في ةين الأغيار' !فين آذلة 
وجوب الإسلام يتضمن وجوب الفرعيات عليه و لكن مترتبا كترتب المشروط 
على الشرطء و الأجزاء الأخيرة على الجزء الأول. 

ثم إنْ حديث الجبٌ لا يجري فيما كان من حقوق الناسء بل مقتضى بعض 
الأخبارعدمجريانه في الحدود أيضاً! '' معأنّ حديث الجبٌ لايعمل بإطلاقه إلافيما 
١ 000)‏ سبق لكلام حول لرواية في ج /اصفحة. 4 , 


(؟) راجع أصول الكافي ج: ١‏ صفحة: 1" ط: طهران. 
6 0 6 و غيره فو ارام مقنيات الحدوة 
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أدّاها(١).‏ نعم. للإمام !9ه أو نائبه أخذها منه قهرا("' و لو كان قد أتلفها فله أخذ 


(مسألة 07): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه(). 


عمل به الأصحاب. و قد تقدم الكلام في حديث الجب! ١‏ مفصّلاً. 

)١(‏ لأنّها عبادة و لا تصح العبادات من الكافر مطلقاً إجماعاً. 

(؟) لأنّ من أهمّ الأمور الحسبية التى يجب القيام بها على الإمام و نائبه 
إِنْما هو أخذ حقوق الفقراء عمن استولى عليها و لهما الولاية على مثل هذه 
الحقوق أخذاًء و جمعاً و إعطاءً و غير ذلك مما يتعلق بهاء بل لا معنى لقيام الأمور 
الحسبية, و تنظيم أمور الرعية إلا إحقاق الحقوق و أخذ الحق ممن عليه و صرفه 
فيمن له. و يأتى فى المسائل الآتية و فروع الختام بعض ما يناسب المقام. 

6( لتحقق ضمانه لها بالإتلاف. و حيث يمتنع عن الأداء فالحاكم يأخذ 
منه قهراء لأنّه ولئّ الممتنع. 
بل إلى المشهور لعدم تمكنه من الأداء فلا وجه لضمانه. فلا موضوع لأخذ الزكاة 
منه (مردود): أولا أنه متمكن من الأداء بأن يسلم ثم يؤديء و التمكن مع 
الواسطة تمكن أيضاً. و ثانيا: بأنّ التمكن من الأداء شرط فى الضمان بالتلف لا 
الإتلاف الذي يكفى فيه عموم قاعدة (اليد) تمكن من الأداء أم لم يتمكن. 

و ثالثاً: بعد كون الأخذ تكليف الحاكم الشرعى يسقط البحث عن قدرة 
الكافر على الأداء و عدم قدرته عليه. فلا يبقى مجال لتطويل البحث في المقام 
كما عن بعض مشايخنا العظام و تبعه غيره. 

(5) على المشهور المدعى عليه الإجماع. لحديث الجبٌ: «الإسلام يجب 
ما قبله»7"). 





)١(‏ و(1؟) راجع مهذب الأحكام ج: /ا صفحة: 188 الطبعة الرابعة. 
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وأشكل على الحديث أولاً: يضعف السند. 

وفيه: أنه من المشهورات بين العامة و الخاصة و اعتمدوا عليه فى موارد 
كثيرة من الفقه, مع أنه مطابق للمرتكزات العقلائية في جميع الملل. و الأديان, لأنّ 
كل من ترك ديناً و أخذ ديناً آخر لا يوّاخذه الدّين اللاحق بما فعل في دينه السابق 
فكيف بشرع الإسلام المبنئّ على التسهيل و الامتنان. 

اانا اتسنا سه يتصوضن ققاء الضلاة قلا يعمل خيرها: 

و فيه أنْه من المرغبات إلى الاسلام و التسهيلات لمن دخل فيه. و مقتضى 
ذلك سقوط مثل الزكاة أيضاً. بل هي أولى بالسقوط فإِنّه لو طولب بزكاة ما مضى 
من عمره في زمان كفره لنفر عن الإسلام مع ما عليه عامة الناس من شدّة العلاقة 
بالماليات. و لنا أن تقول: إنا لا نأخذ بعموم الحديث إلا فيما انجبر يعمل 
الأصحاب. و قد انجبر في الزكاة بالإجماع كما مرّ مراراً. 

و ثالثاً: بأنّه من الأدلة الامتنانية, و سقوط الزكاة عنه خلاف الامتنان على 
الفقراء. 

و فيه: أَنْه لا يلزم في الامتنانيات أن تكون امتنانية من كل جهة, مع أنه 
يمكن تدارك ما لم يصل إلى الفقراء بمصالح كثيرة تكون أهمّ منه بمراتب. منها 
تكثير عدد المسلمينء و زيادة شوكتهم و قوتهمء بل و ثروتهمء لأ الكافر الملى 
إذا أسلم تؤخذ منه الزكاة يعد إسلامه. فتصرف على الفقراء و سائر المصارف. و 
بهذا يجبر ما فات من سقوط الزكاة عنهم في زمان كفرهم. 

و رابعاً: بأنّ العمل يعموم الحديث مستلزم لتخصيص الأكثر. 

وفيه: أَنْه لا يعمل به إلا فيما اعتمد عليه الأصحاب و انجبر كما تقدم. 

و خامساً: أنه معارض بما ورد في المخالف إذا استبصر من وجوب الزكاة 
عله . 

وفيه: أنه لا وجه للتعارض, لاختلاف الموضوع. 


سات يناه لانن اواك ديه العادالت: 
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وإن كانت العين موجودة(25 فإنّ الاسلام يجب ما قبله. 
(مسألة 28): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب(') بعد تعلق 
الزكاة وجب عليه إخراجها. 


وساذياء الداقيل ان العنايش وود إيناة أ القريية الام الاب انا كه 
لجميع الشرائع. فلا ربط له بالمقام. 

ا 0 

)١(‏ للجمود على إطلاق قوله:2ة: «الإسلام يجب ما قبله». الشامل لصورة 
وجود العين و لكنه مشكلء لظهور قولهاة: «ما قبله» فيما لا أثر له فعلاء فمقتضى 
الأصل بقاء الوجوب و وجوب الإخراج, و يأتي منهة في خمس المعادن اعتبار 
عدم بقاء العين. 

لكن يمكن أن يقال: إن سيرة النبئ كا و خلفائه لم تكن على أخذ الزكاة 
من الكفار , بعد إسلامهم مع بقاء العين في أيديهم إما قطعاء أو استميهانا وان 
الحكم كان ابتلائياً بينهم, فمن هذه الجهة يمكن التفريق بين المقام و بين الخمس. 

ثم نه قد أشكل على المقام: بأنه لا وجه لتكليف الكفار بالفروع. إذ لا 
تصح منهم في حال الكفر و يسقط بعد الإسلام, فأيّ فائدة في التكليف. 

وقد التريضم أحق اناك اللمرمق وه تال كترميو يشيع غقا بد غليها لو 
مات كافرا و لم يؤخذ منه. 

(؟) لإطلاق الأدلة. و عدم تحقق المسقط لها و لا اختصاص لها بتمام 
النصابء بل يجري في بعضه أيضاً كما لا اختصاص له بخصوص الشراءء بل 
يجري في مطلق الانتقالات. ويأتي ما ينفع المقام في امسألة ٠١‏ من (فصل زكاة الغلات). 


(فصل في الأجناس التى تتعلق بها الزكاة) 


تجب الزكاة في تسعة أشياء(١':‏ الأنعام الثلاثة و هي: الإبل و البقرء و 
الغنم. و النقدين ‏ و هما: الزهب و الفضة ‏ و الغلاات الأربع و هي: الحنطة. و 
الشعير و التمر, و الزبيب. و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصح”"": : نعم. يستحب 
إخراجها من أربعة أنواع أخر. 


(فصل في الأجناس التى تتعلق بها الزكاة) 


)١(‏ لإجماع المسلمين؛ بل الضرورة من الذَّينء و نصوص متواترة: 

منها: قول أبي عبد لهاك في صحيح ابن سنان: «لما نزلت آية ِْخُذْ مِنْ 
أمُؤالهئ صَدَقَةَ تُطْهُرْهُمْ وَتُرَكيهِمْ بها» - في شهر رمضان أمر رسول هع 
مناديه فنادى في الناس إِنّ الله تبارك و تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض 
عليكم الصلاة ففرض عليكم من الذهب. و الفضة. و الزإبل, و البقرء و الغنم و من 
الحنطة و الشعيرء و التمرء و الزبيبء و نادى فيهم بذلك في شهر رمضانء و عفى 
لهم عما سوى ذلك»!". 

ومنها: قول أبي عبدالله9: «وضع رسول الْهيَيُْ الزكاة على تسعة أشياء: 
الحنطة, و الشعيرء و التمرء و الزييب, و الذهب. و الفضة. و الإيل؛ و البقرء و الغنم و 
عفى رسول الَهيَيةِ عما سوى ذلك»''' و نحوهما غيرهما. 

(7) لما تقدم من الصحيحين و غيرهما مما هي متواترة في نفى الوجوب عن غير 
التسعة., وللإجماع المحكئّ عن جمع منهم الشيخان والسيدان, فما يظهر من بعض 


0 الوساتن بات دن اواناها تمي فيه الركاة ديف و0 
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أخدهاء الخبزت :مها ركال او رون (ال #الأرقيى الخفيض: الفاض ب 


الأخبار من الوجوب محمول على الندب. جمعاً و إجماعاًكصحيح زرارة عن أبي 
عبد اللّهميَةِ: «كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. و قال: جعل رسول 
الْهيةُ: الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر و البقول. و كل 
شىء ,يفسد من إبوفة»! 1 

ولا بد من حمله على الندب بقرينة صحيحة الآخر عن أبي جعفراكة: «ما 
أنبقي الأرضن من الحكظة و الفتعيره .3 التمر و السب الى أن قال ب و ليس فيمًا 
اه ت الأرض شيء إل في هذ. الأربعة أشياء»!". 
فى :يناه عي نوي أصلحك اله فإنٌ عندنا حيّاً كثيراً 
فقال:9ة: وما هو؟ قلت الأرزقال: نعم, ما أكثره. فقلت أفيه الزكاة؟ فزيرني؛ م 
قال: أقول لك إن رسول اللْهيية عفى عما سوى ذلك و تقول إنّ عندنا حبّاً كثيراً 
أفيه الزكاة؟!!»! ". 

ولو لا تسالم الأصحاب على الاستحباب لأشكل ذلك. لإمكان حملها 
على التقية كما عن المرتضى, و يشهد له خبر أبي بصير قال: «قلت لأبي 
عبد اللهائة: هل فى الأرز شىء؟ فقال.ة: نعم. ثم قاللة إِنّ المدينة لم 
تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد جعل فيه, و كيف لا يكون فيه 
وعامة خراج العراق منه؟»!*' فما نسب إلى يونسء و ابن الجنيد من الوجوب لا 
وجه له. 

)١(‏ على المشهور, وقد ورد الكيل فىجملة من النصوص منها: ما تقدم من 
0 ١ك‏ اومان ات جين أوالب»ما تمي فيه الزكاة ديه ]1 


/ 

)5 ) زبره أى: انتهره. 

2 ) الوسائل باب: من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ١‏ 
)ع الوسائل باب: كن ام اقاءها لفت ننه ارد كا دوف ١١‏ 


امتخبات الزكاة في الكتوف تت لانن لصي يكيم 15 لهب 


صحيح زرارة» و منها: صحيحه الآخر: «قلت لأبي عبدالله:فة: في الذرة شيء؟ 
تقال لى: الناركو رن السدسى ير لنت بر الحو فوا ليها فى المتيلة و اعد 
كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة»! ١١‏ 

و أما الوزن: فلم يرد إلا في رسالة المحكم و المتشابه عن تفسير النعماني: 
«و أما الوؤخ كد العب و الفقنة وات جايووم موا راتسل النعار اكرنيا : 
يدخل فيه العدد و الكيل»!' مع أنْا لا نحتاج إلى ذكر الوزن و وروده في النص, 
لأنّ الكيل طريق إلى الوزن المخصوص. و يشهد له قولهاكة: «ما كيل بالصاع فبلغ 
الأوساق التى يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة». 

ثم إن مجموع نصوص الباب على أقسام ثلاثة: 

الأول: مثل قولهاثة: «ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه فيه الزكاة». و 
مثله قولهاة: «في الحبوب كلها زكاة»' " لأنّ الحبوب من المكيل و ظاهر هما 
الاختصاص بالمكيل و قد تقدم ذكر الوزن أيضاً. فما لا يكال و لا يوزن لا 
تستحب فيه الزكاة. 

الثانى: قولها؟؛: «جعل رسول الي الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض 
إلا ما كان في الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه»! ؟' و مقتضاه التيفيات 
الزكاة فيما أنبتت الأرض سواء كان من المكيل أم لا. و سياقه أب عن التخصيص 
مع بنائهم على عدم التخصيص في المندوبات خصوصاً في مثل الصدقة الراجحة 
مطلقا فيحمل على تأكد الاستحباب بالنسبة إلى المكيل و الموزون مع بوت 
أصل الندب بالنسبة إلى كل ما أنبتت الأأرض أيضاً. 

الثالث: ما يستفاد منه قاعدة كلية وهي: أنه «لا زكاة فيما لا بقاء له» كقولهس9ة: 





نكانوا لدان عام قانع اواعيا تعي قد الزكاة دي 1 
(#"الوسائل ناث من اوانا ها قعب فيه الركاة حديك: ١6‏ 
(4) الوشائل باب ١١‏ سن أبوات ما شعن فيه الركاة ديك :2 


ذب الأحكام / ج ١١‏ 
تن مب ا 0 ب عا ديت ثحبب ل لت 0 


«و كل شيء يفسد من ,يومه»! '! و تدخل في هذه الكلية الثمار و الخضر بجميع 
أقسامهما و أشباههماء و مقتضى المفهوم ثبوت الاستحباب فيما له بقاء كالأزهار, 
و الزعفران. و الأشنان. و القطن. و الكتان. و نحوها و لكن ظاهرهم الإجماع 
على عدم الاستحباب فيها مع ورود النص في نفيها عن القطن, و الزعفرانء و 
الأشئان!'' و إن أمكن حمل ذلك على نة نفى الوجوب لا أصل الرجحان. و يشهد له 
اقتصار الأصحاب على استثناء خصوص الخضر عن الف الاتحباب: 

وخلاصة القول فى زكاة غير الأجناس التسعة المعروفة: أن الاحثمالات 
فيها ثلائة ‏ الأول: حمل ما ورد في زكاتها على التقية. فلا وجه لاستحباب 
لإكاانها أغنا و هذا اللتسال سد نويا ويك إنياناً عن ببناو بسي 
منهاء مع كثرة ما ورد في الترغيب إلى الصدقة, و كون تلك الحبوب في المرأى و 
المنظر من الفقراء. و إطلاق قولهية: «ملعون كل ما لا يزكى»!" و هو يشمل 
جميع الأموال. و التخصيص بالتسعة إِنّما هو بالنسبة إلى الوجوب فقط لا أصل 
الرجحانء, فيكون للعن مراتب بعضها تختص بالزكاة الواجسبة. و بعضها تشمل 
غيرها. هذا مع أَنّ الحمل على التقية إِنْما هو يعد عدم إمكان الجمع العرفيٌ؛ و 
الحمل على الاستحباب من الجمع العرفي. 

الثاني: استحباب الزكاة في غير التسعة المعروفة مما ذكر و هذاهو 
المتحصل من مجموع الأخبار بعد الجمع و الإجماع. 

الثالث: الوجوب بالنسبة إلى مطلق الحبوب بجعل من النبيّيي. ثانياًء كما 
أنّ الصلاة كانت في أول النبوة ركعتان فزادت بقية الركعات بجعل النبيَيََيْة ثانياً. 
و نسب هذا القول إلى يونس و شيخه ابن الجنيد. و هذا القول شاذ و مخالف 
للأصل و الإجماع. و موافق في الجملة مع العامة. 


001 () الوسائل باب: من أو ضيبو ا تي يه كال ميت أ 
)0 الوسائل باب: اكحمنى بوافعاينا كن اقيم لكا ديت 1 و1. 
95 ارملا تيان افق ابروا تسيا تحني قلا الركا عدت 1 


استحباب الزكاة اة فى الثمار 2 


( 
د ام ل ل ا يه 


والعدس. و نحوهاء و كذا الثمار -كالتفاح و المشمش - و نحوههما('! دو 


ثم إن التعبيرات التي وردت لما لا زكاة فيه مما أنبتت الأرض ثلائة: ١‏ 
(لا يكون له بقاء» ‏ " - «سريع الفساد»  -٠‏ «يفسد من يومه)1". و الأخير 
اا ل عر را رو رم 

في اليو م؛ بل بعض أقسام التفاح يبقى أياماً أو شهوراً خصوصاً في البلاد الباردة. 

)١(‏ لكونها مما أنبتت الأرض و قد نسب إلى المشهور استحبابها 
فيها لإطلاق قول أبي عبد الله:ظة: «و جعل رسول اله الصدقة في كل 
شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر. و البقول. و كل شيء يفسد 


من نون . 


و فى صحيح زرارة عنهماءاتة: قال": «(عفى رسول الله يان عن الخضر؟ قال": 
كل شيء لا يكون له بقاء. البقلء و البطيخ, و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع 
الفساد. قال زرارة: قلت لأبى عبد اللّهكة هل فى القضب شىء؟ قال: لا»! ". 

و القضبة: الرطبة, و في خبر ابن إسماعيل: «قلت لأبي الحسن اه إن لنا 
رطبة و أرزاء فما الذي علينا فيهما؟ فقال:9ة: أما الرطبة فليس عليك فيها 
(غ) 


وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر 9ه : «أنه سئل عن الخضر فيها زكاة و 
إن بيع بالمال العظيم؟ فقال: «لا حتى يحول عليه الحول»!”". 


ا : «قلت ابي سبه !94 بات الا 


شى ع») 





)١(‏ راجع جميعها في الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ؛ و 4 و غيرهما. 
)0( ا ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ؟. 
(9) ( 0) الوسائل باب: اكه اانا نمي هااا كاه حدية ‏ قنواة: 


احم ااا 0-20-3000 مهذبالأحكام/ ج1١‏ 
الخضر و البقول _كالقت و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها (). 
الثانى: مال التجارة على الأصح-(") 


عليه ك4 الى ان قال عنم عن التكناة من الريك" و اسعاعة فنيه: ركاء؟ 
قال:9ة: لاء قلت فثمنه؟ قال ما حال عليه الحول من ثمته فزكه»!') فيمكن حمله 
على نفي تأكد الاستحباب, أو على ما كان مما يفسد في اليوم. 

وأما خبر المهتدي: قال: «سألت أبا الحسناة عن القطن و الزعفران 
عليهما زكاة؟ قال: لا»(' و كذا خبر يونس قال: «سألت أبا الحسننىة عن 
الأشنان فيه زكاة؟ فقال: لا" فلا بد من حملهما على نفى الوجوب و إلا لكان 
خالنا الحدوون فاة يك و أن طارج من عي ال عر قن ينانا إلى اتعور اند 

)١(‏ نصّأء و إجماعاً و جميع ذلك داخل في تلك القاعدة الكلية. 

فرع: لو أمكن بقاء ذلك كله بالوسائل الحديثة العصرية, فمقتضى الأصل 
عدم الاستحياب بعد صحة دعوى انصراف الأدلة عن ذلك. و ظهورها فيما إذا 
كان استعداد البقاء بالذات لا بالعلاج. 

(؟) لجملة من الأخبار: 

منها: خبر سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا 
فيمكث عنده السنة و السنتين و أكثر من ذلك قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه؛ إلا 
أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك 


وجبت فيه الزكاة»!2". 


: ) الغضأه: 00 ا 0 
)ع 0 حا ل 1 


اسحباب الزكاة في مال التجارة 000000000070700 883) 0 


وفى صحيح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد لهي عن رجل اشترى متاعاً 
فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان 
أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة, و إن كان حبسه بعد ما يجد 
زاسن فالة قغلية الركاة عنما امسكة بعد راسن المال الحدية ب" و تحوهنا 
غيرهما. 

و نسب إلى المشهور العمل بهذه الأخبار و حملوها على الندب بقرينة 
أخبار أخرى ظاهرة في نفي الوجوب منها قول أبي عبد اللّهاة: «ليس في المال 
المضطرب به زكاة. فقال له إسماعيل ابنه: يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء 
أصحابك. فقال: أي بن حق أراد الله أن يخرجه فخرج»'"' بل يظهر من صحيح " 
زرارة -قال: «كنت قاعداً عند أبي جعفراية و ليس عنده غير ابنه جعفر اك فز فقال: 
يا زرارة إن أيا ذر و عثمان < تنازعا على عهد رسول الّهييةُ. فقال عثمان: كل مال 
من ذهب أو فضة يدار به. و يتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحولء فقال أبو ذر: 
أمااما يتجر به أو دير وعمل به فليس ذيه زكاة إِنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً 
موضوعاً فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول اللهية 
فقال 22 : : القول: ما قال ابو ذر» -إن عدم الوجوب كان مفيودا بين خواص 
أصحاب رسول الْهيّييٍ من زمن النبئ. و لكن ذلك لا ينافي الاستحباب لدليل 
آخر. و لا وجه لحمل ما دل على الوجوب على التقية كما عن الكاشانيء و 
الحدائق, لأنّه بعد عدم إمكان الجمع العرفي و المفروض إمكانه و هو حمل 
الوجوب على مطلق الرجحان. 

فرع: استحباب الزكاة المستحبة حكم تكليفئَّ محضء لأصالة عدم تعلق 
حق الفقراء بالعين ملكاً أو حقاً بعد عدمظهور أدلته في ذلك وليس كالزكاة الواجبة 





الوسائزنبايه لايق ابوات ما تعب فيه الركاة ديت 7 
)و( الؤسائل:بات» امن أروات ما تحت فيه الزكاة حديت: 6و .1١‏ 


امم 0-0-0000 مهذب لأحكام/ ج١١‏ 


التالثء الخيل الأانناف!!؟ دون الذكتووونى درن المهال.:و اللسمن د 
ارقف 1 
الرابع: الأملاك و العقارات التى يراد منها الاستنماء. كالبستان و الخان, 


متعلقة بالعين على ما يأتي من التفصيل و إن كان مقتضى بعض الأخبارا" أنّها 
كالزكاة الواجبة و لكن إجر اء أحكام ذلك مشكل جدّاً. 

)١(‏ للنصء و الإجماع. ففى صحيح زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله.ةة هل 
في البغال شيء؟ فقال: لاء فقلت: كيف صار على الخيل و لم يصر على 
البغال؟ فقال.9ة: لأنّ البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن. و ليس على 
الخيل الذكور شيء قلت: فما في الحمير؟ قالا: ليس فيها شيء»!/" 
ومثله غيره. 

(؟) للأصل, وما تقدم من صحيح زرارة: و لقولهاية: «ليس على الرقيق 
زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة»! " و يأتى في (فصل ما يستحب فيه الزكاة) ما 
ينفع المقام. 

(9) لظهور الإجماع و لم يوجد عليه دليل سوى ذلكء و هو يكفي بناء 
على التسامح في الاستحباب و لو لم ينسب إلى حديثء بل كان من مجرد فتوى 
الأصحاب. و لا بأس به خصوصاً في الصدقات الراجحة ذاتاً. هذا إذا لم ينطبق 
عليها مال التجارة و إلا فتشملها أدلة استحباب الزكاة فيها كما هو معلوم. 








)0010( تعدم فى صفحة: 67. 
وساتل بالف انو ابوائج دما تعن فيه الركا ةاعد مك 
فسان انه لقاامن ابز اها تعن فد عند يتم ا 


استحباب الزكاة في الاملاك والعقارات_ 0 - , ره»> 
(مسألة :)١‏ لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم( في تحقق 

الزكاة و عدمهاء سواء كانا زكويين او غير زكويين او مختلفين, بل سواء كانا 

محللين أو محرّمين او مختلفين. مع فرض تحقق الاسم حقيقة. لا ان يكون 

بمجرّد الصورة, و لا يبعد ذلك فإنٌّ الله قادر على كل شىء. 

)١(‏ لدوران الأحكام مدار الأسماء و العناوين الخاصة التي يستكشف منها 

الحقائق النوعية المخصوصة في الشرعيات و التكوينيات. 


(فصل فى زكاة الأنعام الثلاثة) 


ويشترط فى وجوب الزكاة فيها ‏ مضافاً إلى ما م من الشرائط العامة 
أمور: 1 

الأول: النصاب و هو فى الابل إثنا عشر نصاب](١).‏ 

الأول: الخمس و فيها شاة. 

الثانى: العشر. و فيها شاتان. 

القالك تكسة عقر وافنها فاذرة فنا 

الرابع: العشرون. و فيها أربع شياه. 

الخامس: خمس و عشرون. و فيها خمس شياه. 

السادس: ست و عشرون. و فيها بنت مخاض. و هى الداخلة فى السنة 

التسائع لتقو قافن وى فنا شت لبون وى الداعلة فس الحدة 
الثالثة. ْ ْ 

الثامن: ست و أربعون و فيها حقة. و هى الداخلة فى السنة الرابعة. 

الفالسعة اعد :و مودو فنا ساعة وى اللى ونقرات :قي السنة 
الخامسة. 00 ْ 


(فصل فى زكاة الأنعام الثلاثة) 
)١(‏ للنصوص المستفيضة. و إجماع المسلمين؛ ففي صحيح زرارة ‏ الذي 
هو من محكمات أخبار الباب -عن أبي جعفراة قال: «ليس فيما دون الخمس 
من الايل شيء, فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة, فإذا كانت عشراً ففيها 


ذكاة الالمام اس( #إف» ل 
شاتان. فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنمء فإذا بلغت عشرين ففيها أربع 
من الغنم. فإذا بلغت خمساً و عشرين ففيها خمس من الغنمء فإذا زادت واحدة 
ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثينء فإن لم يكن عنده ابنة مخاضء فابن لبون 
ذكر. فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و 
أريعين: افا زادك واحدة قفيها حقة دو الما سقيع يحقه لآنها اسسحقت أن تيركت 
ظهرها إلى ستين؛ فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعينء فإن زادت 
واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعينء. فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين و مائة, 
فإن زادت على العشرين و المائة واحدة, ففي كل خمسين حقة. و في كل أربعين 
ابنة لبون»1١‏ 

و مثله صحيح أبي بصير و لكن فيه بعد العشرين و مائة: «فإذا كثرت الإبل 
ففي كل خمسين حقة»!'! و مثله صحيح ابن الحجاج إلا أن فيه بعد التسعين: 
«فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة»! " كما في الكافي. و في التهذيب زاد 
بعد قوله.ة إلى نسعين «فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة» و لم 
يتعرض لشيءٍ آخر. 

و الظاهر رجوع الكل إلى شيءٍ واحد و إِنْما القصور في التعبيرء و لكن في 
صحيح الفضلاء عنهماة إسقاط الواحدة في نصب الاإبل كلها إلا في المائة و 
عشرين كما في قوله9#: «فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كل خمسين 
حقة», فيخالف الجمع . 

و أجيب عه يوجوة: 

منها: الحمل على التقية. لكون ذلك مذهب العامة. 

و منها: أن السقوط من النساخ, لوجود الزيادة في بعض النسخ الصحيحة 
كما في معاني الأجا 2 . 

ومنها: أنّ الاسقاط كان لمعلومية النصب, فأسقط اقتصاراً. وعلى أىّ تقدير 


نو :0" الوساتز ات امن ابزاث ؤكاة الأضاء عدبت ١‏ 0 
(؟) و (غ) الوسائل باب: ؟ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ؛ و /. 


امم اا ل 000 2-20-0070 مهدب الأحكام ج١١‏ 
العادير :سك عون 1 و انها ها لون 
الحادى عشر: إحدى و تسعون. و فيها حقتان. 
الثانى عشر: مائة و إحدى ا ةا و فيها فى كل خمسين حقة. و 


فى كل رشي ب اك بمعنى انه 


لا أئر للإسقاط بعد معلومية نصب الإيل و تعارفها في كل عصرء. فلا تصلح 
صحيحة الفضلاء لمعارضة غيرها الذي اعتمد عليه المشهور قديماً و حديثاً فلا 
وجه لما نسب إلى ابن أبي عقيلء و ابن الجنيد من إيجابهما بنت مخاض في 
الكمين و العشروق تفينكا بيده المحيدة "أده ون عولاقة الاب فى كنا 
خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً و عشرينء فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة لبون», فأسقط 
النصاب السادس. وعن المرتضىء أنّ الإجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه. 

)١(‏ على المشهور المنتصوصء كما تقدم فى صحيح زرارة» و نسب إلى 
الصدوقين أنْها إذا بلغت إحدى و ستين ففيها جذعة إلى ثمانين, فإن زادت واحدة, 
ففيها شيء, و لم .يعرف له مدرك غير الفقه الرضوي''' و في أصل اعتباره كلام, 
فكيف يما إذا كان مخالفاً للمشهور و لنصوص معتبرة معمول نها غدد الأصحاب. 

(؟) على المشهور المنصوص, و نسب إلى الانتصار عدم تغير الفرض من 
إحدى و تسعين إلا ببلوغ مائة و ثلاثين» و نسبه إلى انفراد الإمامية مع أنهي ادعى 
الإجماع على خلافه في الناصريات. فكيف يعتمد على إجماع الانتصار مع 
مخالفة ناقله له. 

(؟) نسب إلى المشهور إطلاق التخيير في النصاب الأخير و لو كان ما 
اختاره أكثر عفواً من غيرة كتخوؤافي المائة و الا رعيق الاحتساب يخمسيئينء. و 
فى المائة وخمسين بثلاث أربعينيات جمودا علىقوله:4ة: «نفىكل خمسين حقة. 


0 شيغدر ل الؤساتن وات ؟ امن ابوانيه زكاة الاجاء مخد يف 


نصاب الابل + هم 
كي ل ل لظ طعي ل لاصت طق 21 عو لبي للم حل اب كما ت اراك بك ونا ليب لامي لل لعا ا لس ل ل ل م #3 حي 


يجوز أن يحسب أربعين أربعين و فيها فى كل منها نيك لبعون ا متعسين 
خمسين و في كل منها حقة. و يتخيّر بينهما مع 
فسن لم 
ْ أول: : أنه خلاف ظاهر الاطلاقء فانّ مقتضاء سببيّة كل خمسين 

الب 0 فرض تحققه لبنت لبون سواء كان الجمه 
بالأربعين أم بالخمسين أو بالاختلاف. و عليه, فلا يلزم عفو إلا فيما بين العقود و 
هو عفو مطلقاً. 

وتاتناء اث قولة ل سجد.واة النسيات الكل لسن على السام و ع 
على الكسيوى قي ا تلاقر فى ١ل‏ الدنى مر ريا اال ولبها م ادي بد 
الأختر عق الواحق إلى اللشميية. رفني الى القر و بويا الى م تدر 
هكذاء وبناءً على مانسب إلى المشهور يلزم كون موردالعفو أزيد منها كما لايخفى. 

و ثالثاً: قد ورد في نصاب الكاءت م في البقر ما هو نظير ذلك ففى خبر 
الأعمش يعد نصاب التسعين: دم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع؛ و في 
كل ريغيو يلت "لو النقيوو نيه اروم وزاعاة الحتتعيهاي سطالفا :بل |دضى 
الإجماع عليه و عدم جواز التخيير المطلق. و مثله صحيح الفضلاءء «فإذا يلغت 
عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة»' “أ بناءً على أنه من ذكر أحد فردي التخيير, 

فلا وجه للفرق بالتفكيك في التصاب الكليّ بين نصاب الإبل و نصاب البقر مع 

وحدة التعبير يهماء بل ظاهر الأصحاب لزوم الاستيعاب في البقر حتى قبل دخول 
النصاب الأخير كما يأتى. 

)١(‏ هذا هو التخيير المطلق المنسوب إلى المشهور و قد تقدم ضعفه. بل 
بتعيّن الحساب بالاارعي إن انطبق تمام النتصاب عليه أو بخمسين إن كان كذلك أو بهما 


)0 ) الوسائل م نات وكا العا قد ف 
490 اليياتن بافمقتى ار تاكاه الام جد 1 

6 الجسافا ساماد ١‏ من و انمايا لقعي نيه لكا تفل 1 
83 المس با موامك رولك وكا الجا 


ده ل 6 


ب ار ا اه 


بقة لكل منهماء أو ف عدم المطابقة لشي ءِ منهماء و مع المطابقة لأحدهما 

5 بل الأحوط مراعاة الأقل 1 ب نفى الناتية ننفت ريتتهننا 
لتحقق المطابقة لكل منهما و في المائة و خمسين ابوط القيان لشي 0 
و في المائتين و أريعين الأحوط اختيار الأربعين7" انو العانين وين 
يكون الخمسون أقل عفواً(2, و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقل 
عن 61 

(مسالة :)١‏ في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزىٌ 
عنها ابن اللبون!١.‏ بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضاً!" و إذا لم يكونا 

)١(‏ بناء على ما قلناه لا يتصور أَقلّ عفواً فيما بين العقود و هو عفو مطلقاً 
على كل تقديرء لقولهاك: «ليس على النيف شيء». 

(؟) بل هو المتعيّن. لشمول إطلاق الدليل لهما مجتمعاً أيضاً كشموله لحال 
الانفراد. 

(*) بل المتعيّن. فيختار ستة أربعينات, أو أربع خمسينات و أربعين واحد. 

(4) بل يحسب يخمسينين و أربع أربعينات. 

)6( وحسي سين زا ارعين واحد 

فائدة: تسمّى الإبل في السنة الأولى: حو اره و في السنة الثانية: ابن 
مخاض. و في السنة الثالثة: ابن لبون, و في الرابعة: : بنك الذكر عقاو اناق 
حقة. و فى الخامسة: جذعاً وفى السادسة: ثنياً, و فى السايعة: وجاها: وفى 
القامنة: سديساً واقي التانعة: بازلاً. و فى العاشرةمختلفاً. ْ 

)١(‏ لما تقدم من قول أبي جعفر ا في صحيح زرارة: : «فأ' ن لم يكن عنده 
ابنة ميخاض قاين لبون»! م المشهور تذلك يكبا 

(/) نسب ذلك إلى المشهورء لقيام علو السن مقام الأنوثة, و لأنه لو كان 


3 الؤما نا ماك امن اراب كا لاا عد ين 





للا تت 1 م 
فعا غثدة يتخيّر فى شراء أيّهما شاء١١)‏ 

وام في البقر فنصابان(), 

الأول: ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة! ", 
لاعتبار بنت مخاض موضوعية خاصة لأمرناثة باشترائهاء فيعلم من ذلك أن 
الحكم مبنيّ على التسهيل و التيسير خصوصا في الزكاة التي ورد فيها من الإرفاق 
بالمالك ما ورد -كما سيأتى -و لكن الأحوط أن يكون بعنوان القيمة؛ لأنّ ظاهر 
التعليق يقتضي عدم إجزاء البدل مع التمكن من المبدل إلا أنّ الشأن في أن التعليق 
من باب الإلزامء أو من مجرّد الاحتمال. 

)١(‏ لأصالة البراءة عن التعيين. و توهم: أنه متمكن من شراء بنت مخاض 
فلا يصدق قولهة: «فإن لم يكن. عنده ابنة مخاض فابن لبون». 

مدفوع: بأن ظاهر الصحيح وجود بنت مخاض عنده فعلا و لا يشمل 
صورة إمكان تحصيله. فيصدق حينئذ ليس عنده ابنة مخاضء فيتحقق موضوع 
الاجتزاء بابن لبون أيضاً. 

(") لإجماع الفقهاء. و صحيح الفضلاء: «في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع 
حولي و ليس في أقلّ من ذلك شيء. و في أربعين بقرة مسنّة ‏ إلى أن قالاكة -: 
فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين» فإذا بلغت السيعين ففيها تبيع و مسنة 
إلى الثمانين, ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين, فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع 
حوليات, فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة»!١'‏ فيستفاد منه و مما 
تقدم من خبر الأعمش أنّ في البقر نصابان كليان أي: كل ثلاثين ففيه تبيع, و كل 
ريغي قفية مسنة: 


)0010( الوسائل بأب: من بوانت زكاة الأنعام حديث: .١‏ 


ااا ابي سس ل ل 0 


وهو ما دخل فى السنة الثانية ا 


الثاني: أربعونء و فيها مسنّة(؟) و هي: الداخلة فى السنة الغالثة(). و 


فيما زاد يتخي (4) بين عد ثلاثين ثلاثين و يعطى تبيعا أو تبيعة, و أربعين 


التخيير بين التبيع و التبيعة على ما رواه فى الب و في الخلاف إرسال 
الأخبار بذلك' '' و تقدم فى صحيح الفضلاء: «فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع 
حوليات». 

)١(‏ لظهور اتفاق الأصحاب عليه و استشهد له أيضاً يما تقدم فى الصحيح 
من وصف التبيع بالحولي, فإنّ المنساق منه تمام الحول و الدخول في الثانية لا 
الإشراف على اللإتمام, و بمعحيمع حمران دكها فين الجواهر ‏ «التبيع ف دخل يي 
الثانية». و لكنه غير موجود فى كتب اعادو نري ميت فااة. 

(؟) لما تقدم فى الصحيح. مضافاً إلى ذلهور الاتفاق» فلا وجه لما نسب إلى 
المنتهى من إجزاء المسن. 

() انسل ذلك رسال المسلمات م غير نقل خلات تبه وهذ | فورهيد: 
الاليلو اتسعودالة اها بما روي عن النبيّبَة:: «المسنة هي الثنية فصاعدا»١"‏ 
بناءً على أنّ الثنية ما تمت له السنتان و دخل في الثالثة و لكن صرّح الشيخية في 
الهدي بِأنّ الثني من البقر ما دخل في الثانية و د بات فى كنات سومار الكلام. 

(4) الظاهر لزوم الاستيعاب هنا بلا ظهور خلاف فيه. فيعد الستون 
بالثلاثين, و السبعون بها و بالأربعون فعا و الثمانون بالأربعين. و التتسعون 
بالثلاثين, والمائة بالثلاثين و الأربعين. وبتخبّر لو حصل الاستيعاب لكل منهما كالمائة 


0 با -0000 5 


اوواضها الشيخ : في المبسوط في د 50 


في الغنم خمسة تصب ا اا ااا (65# 0 


اربعين و يعطى مسنة. 


والعشرين, فيتخيّر بين ثلاث أربعينات, أو أربع ثلائينات مع مراعاة عدم العفو إلا 
في النيف و الكسور كما في الإبل. 

)١(‏ لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد الله في كل أربعين شاة, 
شاة و ليس في ما دون الأربعين شيء. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ العشرين و 
مائة, فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة, فإذا زادت على مائة و 
عشرين ففيها شاتان, و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين» فإذا بلغت 
المائتين» ففيها مثل ذلك, فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه. ئدٌ 
ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثما؛ ئة. فإذا يلغت ثلاثمائة 50 
ذلك ثلاث شياه, فإذا زادت و:-مد: ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت 
أربعمائة كان على كل مائة شاة و سقط الأمر الأولء و ليس على ما دون المائة 
بعد ذلك شيء, و ليس في النيف شيء. و قالاكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه 
فلا شيء عليه, فإذا حال عليه الحول وجب عليه" '". 

و هذا الصحيح من :مشكنات اخيان الحات شيعه او دلالة دوا أعاظم 
الفضلاء و هو المشهور بين الفقهاء. و ادعي عليه الإجماع. و مخالف للجمهور 
أيضاًء فاجتمع فيه جميع شرائط الحجية, فلا بدّ من رد غيره إليه أو طرحه. 
كصحيح ابن قيس عن أبي عبد اللهائة قال: «ليس في ما دون الأربعين من الغنم 
شىء. فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذ زادت واحدة ففيها 
شاتان إلى المائتين, فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة, فإذا 
كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ‏ الحديث -' ". 

فأهمل فيه النصاب الرابع؛ و الظاهر أن الإهمال لأجل الاكتفاء بذكر البعض 


.اآو١ و(5)الوسائل باب: تو امات زكأة الأنعام حديث:‎ )١( 





يها ا اوضع ل مهلاب العام اب ١‏ 


عن الكل مع أَنّ في الإجمال في قولد:ف<: «فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة» 
وعدم التعرض للتفصيل - نكتة ظاهرة فى التعمد فى الإجمال و معهوديته و بيانه 
محم التشاذ دسو اتدهانه من الرواء قلزامها رف كوي قات ريه نا هي 
إلى الصدوق و الحلئ. و العلامة من العمل بمضمونه. لأنّه من الأخذ بالمرجوم 
من الدليلين مع وجود الراجح فى البين. 

ثم إِنّه تمن الاشنارة إلى امور 

الأول قد أشكل على صحيح الفضلاء باشتماله على ما لا يقول به أحد. 
فقولهية: «ليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و 
مائة ففيها شاتان» و هو مخالف للنص و الفتوى, لاتفاق الكل على اشتراط زيادة 
الواحدة. 

وفيه: أنه على بعض نس التهذيب فقطء و أما الكافي و الاستبصار. و سائر 
مجامع الحديث مشتملة على اعتبار زيادة الواحدة -كما تقدم ‏ و نعم ما قال فى 
الحدائق: «لا يخفى على من له انس بالتهذيب ما وقع للشيخ فيه من التحريف و 
الزيادة و النقصان في المتون و الأسانيد كما تقدم التنبيه عليه في مواضع من كتاب 
الصلاة». 

الثاني: قد اشتمل صحيح قيس على ما لا يقول به الأصحاب فهو ساقط 
من هذ و العية ارقا كقو اردق وى مهد عرعة و الا ذاه عوار ال أن وبا 
المصدق, و لا يفرق بين مجتمعء و لا يجمع بين متفرق و يعد صغيرها و 
كبيرها»!'' و فيه: أَنّ التفكيك في حديث واحد بالعمل يبعض جملاته و طرح 
بعضها الآخر لا بأس به فلا إشكال عليه من هذه الجهة و إن أشكلنا عليه مسن 

الثالث: ما الحكمة في زيادة الواحدة فى جملة من نصب الغنم و الويل؟. 

أقول: لا يتصور حكمة إلا الارفاق بالمالك و الاحسان إليه و التخفيف عنه 
فيضا امكف 


1" الوساتل باضة تام ابواييركاة الأعاد حدوف اورايه لامها عديك: ١‏ 


الأول: اربعون :و افيها شاة20. 


الثالثك: مائتان و واحدة. و فيها ثلاث ا 


الرابع: قد اتحدت الفريضة في النصاب الرابع و الخامس من الغنم و فسي 
النصاب الثاني عشر و النصاب الثامن من الاإيل فما وجه هذا الاتحاد مع اختلاف 
المورد فيهما؟. 

كول لأ اتساد فزهدااهن كل سيق( : الأخير كلة رو الأول امن وار 
وتظهر الفائدة فى" القسافه أله إذا اتلك واتحدعن الا رسمائةت فقا عيفد الخو 
لمن راحب ين فال مر او الال كانت اه 
عن الأروسناتة نولو بو احوة و تلنعونيا قت لاوناهن من الواتعب تت مها داك 
الالاتفا تقوو احدة مويفووة القوضن وعد التضانت »د كوق الاقك مفو اتن الفر وق 
إنْما تعلق بالنصاب لا بالعفو هكذا قالوا. و لكنه مشكل لأنّ مقتضى الاشاعة 
توزيع التالف على الحقين و إن كان الزائد على النصاب عفوا و لا منافاة بينهما كما 
لا يخفى. 

الخامس: هل الواحدة فى مورد اعتبارها فى النصب جزء أو شرط؟ 
متنظى اذاه الأذلة هق الأرل اللو كلتك رلته الول :و قبل كان اذاه 
سك من : الذ ااحن تسيا 

و عن جمع -منهم المحققينء و الشهيدين - الثاني فلا يسقط يتلفها بعد 
الحول بغير تفريط. كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها. و فيه: أنه مبنيئن على الاإشاعة 
في غير العفو بالخصوصء و أما على الإشاعة في جميع المالء فلا وجه لهذه 
الثمرة. كما أَنّه لا وجه لاستظهار الاشتراط من الأدلة أصلا. 

)١(‏ لما تقدم من الصحيحينء مضافاً إلى الإجماع. و نسب إلى الصدوقين 
(رحمهم الله) اعتبار زيادة واحدة و لا وجه له إلا الفقه الرضوي''' الذي لم يثبت 
اعتباره في نفسه, فكيف بما إذا خالف المشهورالمنصوص بالصحيح من النصوص. 


|3 سشدرك الأجبات ل انظ فين الوايم كاه الجا هدي 


اركذ لب ا 


الرابع: ثلاثمائة و واحدة. و فيها اربع شياد. 

الخامس: اربعمائة فما زاد. ففى كل مائة شاة و ما بين النصابين فسى 
الحميعرعتي نلا يحت قتعي ماوعي بالتصاب القناى. 1 

(مسألة 5): البقر و الجاموس جنس واحد كما أنه لا فرق فى الابل بين 
الفزائيبى انعا "او فى التترييق دوو القناندو الا نه و كز 501 بيت 
الذكورو الاش ف انكر 0 

(مسألة ): فى المال المشترك إذا بلغ نصيب كل متهم النصاب وجسبت 
عليهم, و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط. و إذا كان المجموع نصاباء و 
كان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم! ". 

)١(‏ للنصء و الإجماع و قد تقدم في الاايل و البقر. 

(1) للإطلاق بعد صدق الاسم بالنسبة إلى الجميع ‏ مضافا إلى ظهور 
الاتفاق ‏ و الاختلاف إِنّما هو في الصنف و هو لا يوجب الاختلاف النوعي كما 
هو واضحء و فى صحيح زرارة عن أبي جعفرا: «قلت له: في الجواميس شيء؟ 
قالة: مثل ما في البقر»'١!‏ و في صحيح الفضلاء: «فما في البخت السائمة 
شىء؟ قالاكة مثل ما فى الابل العربية»! ". 

(”) أماالأول: فلوجود المقتضي و فقد المانع بالنسبة إلى كل واحد. 
فتشمله الاطلاقات. 

و أماالثانى: فلعدم شرط الوجوب بالنسبة إلى من لم تبلغ حصّته النصاب, 
وا#حققه بالفسبة إلى لمن .يلغت فليعمل كل يوظيفتة. 

و أماالأخير: فلفقد الشرط بالنسبة إلى الجميع فلا وجه للوجوبء و عن 
أبي جعفراة ‏ في المال المشترك ‏ «ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان 
منهم مائتا درهم. قلت: وكذلك في الشاة, و الإبل, و البقرء و الذهب. والفضة 
)١(‏ الوسائل باب: 6 من 57 زكأة الأنعام حديث: .١‏ 
() الوسائل اي #من ابواب ذكاة الأذاء بحد يف١‏ 





إذاكان المال للمالك الواحد متفرقاً 60 
لح ا و ل تت ل لال تلبات مدي وح حي سد ب لوه حي و اماي وده بايد د معدا الب تك وس ساي ” ايند 


(مسألة 6): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا و لو متباعدا ‏ يلاحظ 
المجموع ١7‏ فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كل واحد على حدة. 

(مسألة 0): أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل مسن الضأن 
الجذع. و من المعز الثني 17 و الأول ما كمل له سنة واحدة7 و دخل فى 
وجميع الأموال؟ قال: نعم»' '' و قولهية مطابق للقاعدة و لا تعبد فيه بوجه. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة, و للإجماع بقسميه. و أما قولها: فى صحيح ابن 
قيس: «و لا يجمع بين متفرق»! ' فلا بدٌ من حمله على المتفرق من حيث المالك 
لا الملك و إلا فلابدٌ من طرحه. 

(؟) على المشهور المدعى عليه الإجماع فيهماء و في المرسل أنُدكَية: 
«أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن, و الثنى من المعز»' '' و فى خبر سويد 
بن غفلة: «أتانا مصدق رسول الْهييية و قال: نهينا أن نأخذ المراضع. و أمرنا 
أن نأخذ الجذعة و الثنية»!؟! و الظاهر أنّ الآمر و الناهي هو رسول اله( 
مع أَنّه قد جرت عادة الشرع بتحديد الموضوعات المشككة العامة البلوى في 
موارد مختلفة ‏ كالكرء و السفرء و الهدى و نحوها ‏ و المقام مما يعم به البلوى. 
فلابدٌ من تحديد له, فالاكتفاء بمطلق ما يسمّى غنما لا وجه له. مع أنّ ما ورد 
من التحديد فى الهدي بالجذعأ” كما يأتى شاهد على ورود التحديد في 

(9) قداضطربت الكلمات فى المقام. وفى الهدي الذي هونظيرالمقام أيضاً. 








1 ارماك نايهن ابوانةكاة الأسوبو النعة ديت 1 
[9؟) الوسائل يات + امن ابؤاب: ركاة الأعادعه بعد 

(؟) راجع غوالي اللثالي القسم الأول من الباب الثاني من الزكاة. 

6 سئن أبي داود ج: ١‏ صفحة: و سنن البيهقي ج: + صفحة: ,٠٠١٠١‏ 
(0) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ذبح الهدي. 
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ولابدٌ من تنقيعح البحث تارة: بحسب الأصل العملئ. و أخضرى: بحسب الأدلة 
للفظية. و ثالثة: يحسب كلمات القوم من فقيههم واحر تيون | الفالة لاو 
أن يرجع فيها إلى الرعاة ل ل 
فلا 

موضوع في مثله لتطويل البحث. 

أما الأولى: فالمسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر بناء على أنّ الأجذاع 
من مراتب السن. لأنّ وجوب ما تم له ستة أشهر معلوم, و اعتبار غيره مشكوك 
فيرجع فيه إلى الأصلء كما فى جميع موارد الأقل و الأكثر. 

و احتمال أنّ مراتب السن من المتباينين إن لوحظ كل واحد منها بحد 
فقن شال قن السانن: س في الأذهان. و المتعارف عند الإنسان. نعم. هو محتمل 
ثبوتا و خلاف الانسباق المحاوري إثباتاً و المدار فى مجاري الأصول على 
الثاني دون الأول. و كذا بناءٌ على كون الأجذاع عبارة عن الحالة الخاصة أي: 
الوصول إلى الحالة التى تسقط فيها أسنانه اللبنية, إذ المراد يتلك الحالة تارة الحالة 
امعد ادرة القروة سن 'الفعلية: .و اغريى الجالة النعله ان قرط الأننان الليقة 
كلّهاء و اعتبار اللأولى علوم بال , الكفيروي ةا راد نيا فيرجع فيها أيضاً 
إلى الأصل بعد كون الشك في أصل التكليف. و كون أصل التشريع مردداً بين هذا 
و ذاكء مع أَنّ في كون المدار على الأجذاع الفعلئَ من كل جهة من ا 
النحيول: لخفعلاك ذلك اخدلانا كثيرا يحسيي التضوفيياة و العوانه قل 
لتوهم كون المقام من موارد الاحتياط. لأنّ الشك في أصل لجسل و التشريم ل في 
الفراغ بعد معلومية الحكم المشروع بحدوده و قيوده. 

أما الثانية: فهى إما المطلقات و توهم كونها في مقام بيان أصل التشريع لا 
وجه له بعد كون الحكم ابتلائياً بين الناس و عدم ورود تحديد صحيح فيه كما 
يأتي, و يشهد له عدم ورود التحديد في أسنان أصل النصبء و أما مرسل الصدوق 
الوارد في الهدي: «و يجزي من المعز و البقر الثنى, و هو الذي له سنة و دخل في الثانية. 
ويجزي من الضأن الجذع لسنة» ('' ومقتضى المطلقات كفاية ما كان لستة أشهرء بل أقلُ, 


.١١ من أبواب ذبح الهدى حديث:‎ ١١ راجع الوسائل باب:‎ )١( 
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الثانية. و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة!١".‏ ولا يتعين عليه أن يدفع 
الزكاة من النصاب. بل له أن يدفع ناه اعرى اكاييواء كتنانك فيو لاك اليلد 


ومقتضى قوله في المرسل (لسنة) أي: في سنة و هو يشمل ما كان لستة أشهر 
أيضاً. مضافاً إلى قصور سنده و موافقته في جزئه الأول لمذهب حنبل. 

و أما الأخير: فعن جمع - بل نسب إلى الأكثر التصريح كما في المتن؛ و 
عن آخرين أَنّْه ما كان له سبعة أشهرء و نسب إلى المشهور. لكن الإجماع غير 
متحقق, و الشهرة غير ثابتة, و الدليل على القولين مفقود. فالمتعيّن هو الرجوع 
إلى الأصل و الإطلاق, و مقتضاهما كفاية كونه سبعة أشهر -كما عن المشهور -إن 
تمّ الإجماع على عدم كفاية الأقل. 

و أما قول اللغويين: فهي مختلفة أيضاً. فعن جمع منهم: أنه ما كمل له 
لدبو فزخ تكن الذناين كمان اشتهرو عن اخرون الدانن سبعة أشهرءواعن اشر 
أنه ابن ستة أشهر. و الكل بلا دليل» مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار أصل قول 
اللغوي. فاللازم حينئذ الرجوع إلى الرعاة من أهل البوادي وكل من نشأ في تربية 
الأنعام, فإن حصل من قوله اطمينان عرفيّ فهو المتعيّن و إن قال اللغويء بل الفقيه 
بخلافه و إلا فالمرجع هو الأصل و الإطلاق, و طريق الاحتياط واضح خصوصا 
في مثل هذه المسائل التي اختلفت فيها الأقوال. 

)١(‏ لتصريح جمع من أهل اللغة. بل مشهورهم بذلك؛ و به صرح أيضأ في 
المبسوط. و التذكرة . وعن جمع من القدماء أنه ما دخل في الثانية و قد تقدم ذلك 
في مرسل الصدوقء وكل من قال إِنّ الجذع ماله ستة أشهر, أو سبعة, أو ثمانية» أو 
تسعة يلزمه القول بكفاية الدخول في الثانية في الثني, لأنّ الثني بعد الجذع اتفاقاً 
و الكلام فيه ما تقدم في الجذع من حيث الأصل و الإطلاقات فلا نحتاج إلى 
الاعادة. 

(1) لظهور الاطلاقء و الاتفاق. و سهولة الشريعة المقتضية للإرفاق, 
وظهور لأدلة في تعلق الحق بمالية المال لا بالخصوصية العينية, فكل مال أعطاه المالك 
زكاة فهو عين ما وجب عليه لا أنه بدله إلا إذا قصد ذلك. إذ البدلية قصدية لا أن تكون 


امم 0-0-0000 مهدب الأحكام/ ج1١‏ 
أوشيوو! أو إن كنف ادون قبط نمق |دزاندما فى التضانوويو كذ ا اللعال فى 
الأبل :و التقرفالمداز فى الحميع النوة الرسط من النسي 150 لا الأعلى :وله 
الأدنى. و إن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا(' والخيار 
للمالك لا الساعي. أو الفقير(2). فليس لهما الاقتراح 


قهرية انطباقية في نظائر المقام. 

)١(‏ للإطلاقء و الإرفاقء و أصالة عدم اعتبار كون المدفوع من النصابء أو 
من بلد المالك و هذا هو المشهور أيضاً. فما نسب إلى الشيخ -من اعتباركونه من 
البلد. و إلى المحقق و الشهيد الثانيين من اعتبار ذلك في فريضة البل دون غيره - 
مكالف الأضل من غيرينا بصلع الاعساد بعد صتاى الجذع بو النتى غايهء غرقاً « 
كذا في سائر الفرائض, و لعل نظرهم إلى مورد الاختلاف الموجب لعدم صدق 
الاسم. فيصير النزاع لفظياً. 

(؟) لظهور الإطلاقء و بناء الشرع على التوسط و الإرفاق. فيجزي 
المتوسط و العالي و الداني. للصدق العرفي بالنسبة إلى الجميع. نعم. خرج الأخير 
بالدليل على تفصيل يأتي في (مسألة 8 

[*) لأثه زياذةافى الصيلاقة :و الثيادة فها كير .ى سيفة سبواء :دقع الأعلى 
بعنوان الفريضة مطلقاً أم قصد التبرع يما زاد على المتوسط و لو دفعه يعنوان قيمة 
المتوسط له استرجاع زيادة القيمة من الفقير إلا إذا تلفت العين و كان الفقير 
مغروراً. 

(4) للنصء و الأصلء و الاتفاق. و الإرفاق, و السهولة بالنسبة إلى المالك 
ففى صحيح بريد بن معاوية قال: «سمعت أبا عبد اللهكةٍ يقول: «بعث أمير 
المؤمنين مصدقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله انطلق و عليك بتقوى 
لله وحده لا شريك له. و لا تؤئرن دنياك على آخرتك إلى أن قال: فاصدع المال 
صدعينء ثم خيّره أيّ الصدعين شاء. فأيّهما اختار فلا تعرض له. ئمّ اصدع الباقي 
صدعين ثدٌ خيّره فأَيّهما اختار فلا تعرض له. ولا تزال كذلك حتىيبقى ما فيه وفاء 
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بوي نج سجتييى سه هد سس د لس يبيب ِب ٍببب 979 0 [ظ 86 د 20 


غليه7 .بل يجوز للمالك ان يخرج بن غير شين الفريضة بالقنية السووة 0 
من النقدين أو 
لحق اله في ماله. فإذا بقي ذلك فاتبض حق الله منه و إن استقالك فأقله -الحديث )7 .)١‏ 

و نحوه غيره, و ظهور مثل هذه الأخبار في تخيير المالك مما لا ينكر و إن 
دكن كاد تكليي: الماعر فنا نب إلى الفيخ مين ١‏ الساعى سعارط 
المالك, و اقتراحه بالقرعة ضعيف جدًا إلا أن يحمل على بعض المحامل. 

)١(‏ لأصالة عدم هذا الحق لهما عليه إلا بدليل معتبر و هو مفقود. 

(؟) لبناء أخذ الزكاة على التسهيلء و الارفاق. و ظهور الاتفاق فى النقدين 
و الغلات. و صحيح البرقي: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني #0ة: هل يجوز أن أخرج 
عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعيرء و ما يجب على الذهب دراهم قيمته 
ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب أيّما تيسر 
يقر 

و الظاهر أنّ ذكر الحرث و الذهب في السؤال من باب المورد لا 
القصوصنة: و النقاط على عسوء افوا الى وردمورة الامسان و العدسير 
فيشمل زكاة الأنعام أيضأ. و عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم بتحواد 
إعطاء القيمة في الأنعام, و يقتضيه إطلاق موثق يونس: «قلت لأبي عبد الله ا : 
غيال المسلمية أعطيهم من الزكاة. فأشتري لهم منها ثياباً و طعاماً و أرى أنّ ذلك 
خير لهم فقال:ة: لا بأس»!" الظاهر في أن الشراء كان قبل الدفع إليهم لا أنه بعد 
دفع الزكاة إليهم : نم أخذها منهم و الاشتراء لهم, لذو موس اجل هن ان سال عق 
جواز مثله. كما أنّ المناقشة في السند بمحمد بن الوليد (مردودة): إذ الظاهر أنه 
البجلي الثقة, كما لا يخفى على من تأمل, مع أنَّ هذا البحث ساقط رأسأً بناءٌ على 
أن الزكاة حق متعلق بمالية المال لا بالخصوصية العينية و ليست من الشركة العينية 
الخارجية فما نسب إلى المقنعة من عدم الجواز في زكاة الأنعام, و إلى المحقق من أنه 


)١( 01‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: .١‏ 
115 الومائل ناي من أبوابة ركاة الدفى و اللطه ديف او 
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غيوهيا!” و إن كان الإخراج من العين أفضل!"). 
(فسالة 1):العدان كن القرية بعلن وض يأو ار1؟ا سوا كانت الفين 


لا دليل عليه ضعيف, و طريق الاحتياط في غير النقدين الاستيذان من الحاكم 
الشرعي. كما أَنّ طريق الاحتياط لحكام الشرع الإذن العام في ذلك لجميع الملاك. 

)١(‏ لما تقدم من قول أبي الحسننية: «أيّما تيسّر يخرج». و عن الخلاف. 
و الغنية الإجماع عليه أيضاً. و أما خبر سعيد بن عمر: «عن أبي عبد الله!") قلت: 
أيشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق, و البطيخ و العنب فيقسمه؟ 
قال:99: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى»!'' فهو مضافاً إلى قصور سنده لم 
يعمل به أحد في مورده و هو زكاة الدراهم؛ نكيف يتعدى منه إلى غيره فما عن 
المدارك من الاشكال فى غير النقدين لا وجه له. 

(9) انها لشبية الخلاف و حياة غير معي على الأققتاية و لو فى غير 
غواري ْ 

فروع (الأول): لا فرق في القيمة بين كونها عيناً أو منفعة, أو حقاً يقابل 
بالمال. 

(الثاني): يجوز للمالك المعاوضة عليها مع الحاكم الشرعي و الظاهر أنه لا 
إشكال فيه من أحد. لأنّ إشكال من استشكل إِنّْما هو فيما إذا قوّمه المالك على 

(الثالث): لو قوّمها المالك بشيء في نظره يجوز له تقويمها بشيء آخر ما 
لم تعزل الأولى. 

(') لآنه المتعارف في تفريغ الذمة في الضمانات العرفية, و الأدلة الشرعية 
منزلة عليها. و لأنّ القيمة إما بدل عن العين, أو نفس الزكاة بناءً على كونها حقأ 
متعلقاً بمالية المال. فيكون يوم الأداء يوم التعيين على أي تقدير. 

ولكق يمكق أن يقال ان الحداز على الرسط زمانا وسكتانا, الاركاق 
والتسهيل الوارد فى الزكاة كما هو كذلك مع وجودالعين, فيكون معالتلف أيضاً كذلك. نعم 





1 الونها لاض امن ابوانده كا الناشيو و النفة سد 





الكاادلي الله الود ا ل ل سد لي يي ا ا 


ل ال 1 الوجوب!' ثم المدار على قيمة بلد الإخراج إن 
كانت العين تالفة, و إن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذى 


لو أخر عمداً إلى أن انخفضت القيمة السوقية مع العلم بذلك يشكل الاكتفاء. 
لاحتمال كوتف هن النقو وف تسكد ورهن الدلافة اله لوقوهها على تقسة وحبين 
القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراجء فالوجه ما ضمنه دون الزائد و 
الناقص و إن كان قد فرط بالتأخير» و هذا صحيح إن كان التضمين مع مراجعة 
الحاكم الشرعي و أما مع عدمهاء فهو مشكلء بل ممنوع و بأتي التفصيل في 
المسائل الآتية. 

)١(‏ بما لا يوجب الضمان و أما معه. فهل المقام من صغريات الضمان 
بالتلف. فتجري فيه الأقوال الكثيرة التى قيلت في تلك المسألة, أو أن المدار على 
الوسط مطلقاً لكثرة إرفاق الشارع و تسهيله في الزكاة؟ وجهان أقربهما الأخير, 
فلا فرق حينئذ بين كون العين باقية أو تالفة في أَنّ المناط في القيمة على الوسط و 
تأتى .فى تستألة ٠١‏ لاسن لإقصل: ركاه الغلا ا اتيب المقاء فراعم ان دا 
هذه الفروع مبنئّ على كون الزكاة من الشركة العينية الخارجية, و أما على كونها 
نحو حق خاص متعلق بمالية المال فلا وجه لهاء و لا بد من ذكر هذه المسائل بعد 
بيان أصل المبنىء و لا وجه للتعرض لها قبل بيان أصل المبنى. 

(؟) لأنّه لا قائل به و لا وجه له على فرض وجود القائل به إلا دعوى: أنه 
وقت تعلق الحق, فينطبق دليل الضمان على أول مراتب تعلقه قهراء و تعين غيره 
يحتاج إلى دليل و هو مفقود. 

وفيه: أنه متوقف على كون التعلق بخصوصية العين الخاصة في زمان 
مخصوص و لا دليل عليه من عقل أو نقل, إذ من الممكن تعلقها بالعين بمالها من 
البقاء فى سلسلة الزمان ما لم تتلف, أو بذات مالية المال من حيث الطبيعة السارية في 
جميع مراحل التطور والتبدل. فلا وجه لاحتمال تعين وق تالوجوب بعد إمكان استظهار 
كونها من الحق المتعلق بالمالية بمالها م نالتبدل والتغير. وهذاالحق أيضاً مردد بين 


غ6 


ظ ذَّب الأحكام / سر ١١‏ 





هي فيه(١0),‏ 

(مسالة 1): إذاكان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى 
و بالعكس. كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن 
وبالعكس, وإن اختلفت في القيمة. و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ 
الصنفين شاء. كما أنّ فى البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس, 
وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس(". تساوت في 


أقسام كما سيأتي. 

ثم إن لا فرق في عدم الاعتبار بوقت الوجوب بين اتصاله بوقت الأداء 
عرفاً أو تخلل زمان بينهما و لو كثيراً. 

)١(‏ بدعوى: انسباق ذلك من الأدلة و أنّ تعلق الزكاة من الشركة الحقيقية 
العينية. 

وفيه: أنّ الأول من مجرد الدعوى بلا شاهد. بل مخالف لظهور الاطلاق. 
والثاني: مردود من حيث أصل المبنى كما يأتي, مع أنه مناف للتسهيل و الإرفاق, 
و إيكال اختيار الإخراج إلى المالك. فيجزي قيمة الوسط من جنس الفريضة 

(1) كل ذلك للإطلاقء و الإرفاق بعد صدق المسمّى عرفا و عدم ما يصلح 
للتقييد إلا دعوى: أنّ مقتضى الشركة الحقيقية التقسيط بحسب القيمة و المالية 
أيضاً. 

و فيه: أنه لا دليل على الشركة الحقيقية نكيف بفروعها و على فرض 
اعتبارها فمقتضى الإطلاقء و إيكال التخيير إلى المالك و عدم ورود تحديد فى 
هذ الأمو العام البلوى :هويا ذكر فى المتنء قلة ود لما نسي الى الشهند ين و 
المحقق الثاني من اعتبار التقسيط مع عدم استدلالهم عليه بشيء يصح أن يعتمد 
عليه إلا قاعدة الشركة و هي ممنوعة في المقام أصلا و فرعا لأنّ الشركة العينية 
على فرض صحتها إِنْما هي في الجملة لا من كل حيثية وجهة. 


يعد من النصاب الصحيح والمريض 000000 اا 0000420 





القيمة أو اختلفت(١).‏ 

امسالة 14 لخي رن الفتعيع و المريض و اليبو المقيي و الناب 
والهرم في الدخول في النصاب و العد منه(. لكن إذا كانت كلها صحاحاً لا 
يجوز دفع المريض. كانت لاا ارد دفع المعيب, و لو كانت 
كل منها شاباً لا يجوز دفع الهره! "2 بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج 
الصحيح27) من غير ملاحظة التقسيط67). نعم لو كانت كلها مراضاً أو معيبة أو 
هرمة يجوز الإخراج يل 

)١(‏ لإطلاق الأدلة, و تصريح الأجلة و السيرة العملية و أصالة البراءة عن 
الخصوصية. 

)١(‏ كل ذلك للإطلاق. و الاتفاق, و السيرة. 

(*) للنصء و الإجماع قال أبوعبد الهاي فى صحيح أبي بصير _الوارد في 
الابل : «و لا تؤخذ هرمة, و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق»7'' و بضميمة 
عدم القول بالفصل بين الإبل و غيره يثبت المطلوب و العوار: هو العيب -و عدم 
العمل بذريل الحديث لا يضر بالعمل بصدره لصحة التفكيك. 

(5) لاحتمال شمول ما تقدم من قول الصادق!ة في صحيح أبي بصير 
لصورة الاختلاف ايضا. 

' (0) جمودا على ما مر من صحيح أبي بصير بناء على شموله لهذه الصورة 

أيضاً فلا موضوع للتقسيط بالنسبة إلى النصاب حينئذ. لفرض النهي عن الإخراج 
كذلك. و لكن نسب إلى المشهور التقسيط و لا دليل لهم عليه إلا دعوى أن 
الفريضة في النصاب من الشركة العينية الحقيقية و يأتي بطلان هذه الدعوى من 
أصلها. - ْ 

(1) لقاعدة العدل و الانصاف, و الارفاقء و ظهور الاتفاق. و أصالة البراءة 
عن وجوب إخراج الصحيح بعد الشك في شمول ما مد من صحيح أبي بصير لهذه 
الصورة, فلا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 


3 الوسائل بائيةة انمق ابوزاجدركاه الأداء سدريك 7 





. كحضم 0-2-2000 مهذبالأحكام/ج١‏ 


الشرط الثانى: السوم طول الحول!'. الس و لو في بعض 
الحول لم تجب فيها و لو كان شهراًء بل أسبوعاً!". نعم, لا يقدح فى صدق 
كو نها با تمه فى نيام الول عر دانعلنها يوما ا .ومين !3.01 ١‏ فود فى فته 


)١(‏ للنصوص المستفيضة, و إجماع الإمامية, بل المسلمين إلا من مالك و 
ع ء: «ليس على العوامل شيء إِنْما ذلك على السائمة الراعية»' '". 

و قال#ة: «و لا على العوامل شيء و انما الصدقة على السائمة 
الراعية»! '". 

وفى صحيح زرارة: «ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة 
المرسلة في مراحها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء»' ". 

(؟) لعدم صدق السوم في السنة عرفاًء و تقدم في صحيح زرارة: : «إئما 
الصدقة على السائمة المرسلة فى مراحها عامها». و الظاهر أنه ورد مطابقا 
للمرتكزات العرفية في معنى السوم في السنة, فإن المنساق منه عندهم استغراق 
السوم في السنة إلا ما كان قابلا للمسامحة, و الشهر و الأسبوع غير قابلين لها 
سواء كانا مجتمعين أم متفرقين. 

("1) للصدق العرفي بعد عدم اعتبار الدقة الحقيقية في السوم في السنة؛ بل 
الجدات انكر العرقى افيكوق كمر من البحتظة عر ذا مع ما فيها من درابع الحضى: :و 
التراب و التبن, مضافا إلى أنه قلّما يتفق من الأنعام ما لا تعلف في طول السنة 
يوماً أو يومين لعوارض تمنع عن السوم, مع أن قد ثبت في محله من أَنّه إذا كان 
المخصص و المقيد مجملا مرددا بين الأقلّ و الأكثر يكون المرجع في مورد الشك 
عموم العام و إطلاق المطلقء فلا بِدٌ هنا من الرجوع إلى أدلة وجوب الزكاة فيما 
شك فى صدق المعلوفة عليه. 

انع إِنه نسب إلى الشيخ يي عدم قدح العلف إن كان السوم أغلب, قياساً على 
السقى فى الغلات. و لصدق المعلوفة. 

نيه | الأول خلات الندهيم و الاق كلاف العزك وفلا وعة ايها 


3:10( الوشائل هات لانن ابرات دكاة الأماء ديف 1 
(؟) الوسائل باب: /امن أبواب زكاة الأنعام حديث: ”: 


ال ةلاق الملل ل ل ع م و يي 


العاف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار. أو بالاضطرار ‏ لمنع مانع من 
السوم من ثلج, أو مطر. أو ظالم غاصبء أو نحو ذلك و لا بين أن يكون الغلف 
من مال المالك أو غيره بإذنه, أو لا بإذنه. فإنّها تخرج بذلك كله عن السوم, و 
كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوزء أو بإرسالها لترعى 
بنفسها في الزرع المملوك' .!١‏ نعم. لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى 
أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً كما أنه لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي 
في الأرض المباحة!". 
)١(‏ لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك كله. و عن جمع: إِنّه إذا كان بغير 
إذن المالك يكون ملحقا بالسوم, لعدم المؤنة حينئذ على المالك. و عن آخر فيما 
إذا سام في الزرع المملوك للمالك لعدم الفرق بينه و بين السوم في المرعى العام. 

و فيه: أن كلا منهما خلاف المتفاهم من أدلة السوم, مع أنه لم يعلم أنّ علة 
الزكاة في السائمة عدم المؤنة بنحو العلة التامة المنحصرة حتى يتعدٌّى عنه إلى كل 
توروق لا ككولة فته او أن (اللكتهن مكدو لافقا فق 

(؟) لصدق السائمة عليه فى جميع ذلك, و عدم صدق المعلوفة عند 
المتعارف. و كذا الكلام في مصانعة المتولي للمرعى الموقوفة لرعي البهائم, و لو 
فرض الشك فى صدق المعلوفة عليه. فمقتضى العمومات و الإطلاقات وجوب 
الزكاة عليه. ‏ - 

فر 0 -(الأول): مقتضى الاطلاقات وجوب الزكاة في السائمة سواء كان 
أكله بقدر المتعارف ف أم لا. لعركن أو تجو 

(الثاني): لو أكل الحيوان في سومة بقدر غذائه الطبيعيّ المتعارف و مع 
ذلك أطعمه المالك لأجل التسمين أو غرض آخر _علفاً زائداً بحيث لو لم يعلفه 
لم يؤثر ذلك فيه أبداً بالنسبة إلى غذائه الطبيعئ, فهل يكون ذلك مانعا عن تعلق 
الزكاة أو لا؟ وجهان: الأحوط هو الأخير. 

(الثالث): لو تبرع أحد بعلوفة حيوان شخص آخر لا يصير بذلك سائمة و 
لا تجب فيه الزكاة. 


ب ا ا م سس فيلات الاحكام يج 1 


الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل7١.‏ و لو في بعض الحول, بحيث لا 
يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. و لا يضرٌ إعمالها يوماً أو 
يوفدين فى اللسننة كماامة فى السعوم: 

الشرط الرابع: مضى الحول عليها(' جامعة للشرائط(' و يكفى 


(الرابع): لو كانت الأرض مزروعة. فحصد الزرع و بقيت أصول الزرع و 
استؤجرت الأرض للرعي يصدق السوم حينئذ. لعدم صدق استيجار الزرع 
للرعي و إن شك فيه فالمرجع إطلاق أدلة الزكاة كما مر 

)١(‏ للنصء و الإجماع قال الصادق في الصحيح: «ليس على العوامل شيء 
إِنْما على السائمة الراعية»(". 

و أما موثق عمار قال: «سألته عن الإبل تكون للجمال. أو تكون في بعض 
الأمصار أ تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعبع 1" و 
في موثقة الآخر: «سألت أبا إبراهيمائة عن الإبل العوامل, عليها زكاة؟ فقال.2ة: 
نعم, عليها زكاة»! ' فلا بدٌ من حمله أو طرحه. ثم إِنّه يجري فيه جميع ما تقدم في 
السوم من غير فرقء فلا وجه للتكرار و الإعادة. 

(؟) للنصوص و الإجماع, فعن الصادقين قالا: «ليس على العوامل من 
الإبل و البقر شيء إلى أن قالا: و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء 
عليه فيه. فإذا حال عليه الحول وجب عليه»!؟ وفي خبر زرارة عن أبي 
جعفرائة: «لا يزكي من الإبلء و البقرء و الغنم إلا ما حال عليه الحول, و ما لم 
يحل عليه الحول فكأنه لم يكن»!". 

(؟) لظهور الأدلة في ذلك مضافاً إلى الإجماع. 


0 الزساتربيات: لأأدى ابواب ركاة الأماء سد يف 
073:00 الؤسائلباب: لاهن ابوانيدزكاأة الأسام حديت: لاو 
(غ) و١(0)‏ الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 5 و ؟. 


حل فى 1 العام مقي الوك لاما از عي ف الي 


الدخول في الشهر الثاني عشرأ'". فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق 
تحرفو يل الأقرى السعزازه لها! 1 ولا شوم دبي القريوط قل قعامة 
لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأولء فابتداء الحول الثاني إِنّما هو 
0110 

)١(‏ نصّاً و إجماعاً بقسميه قال أبو عبداللهة في الموثق: «أيّما رجل كان 
له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكيه. قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ 
قال: ليس عليه شيء أبداً ‏ إلى أن قال زرارة ‏ رجل كانت له مائتا درهم فوهبها 
لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة فعل ذلك بها قبل حلها بشهر 
فقالكة: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها 
الزكاة»!'' فيكون هذا شارحاً و حاكماً على الأخبار المشتملة على لفظ الحول, 
مع إمكان أن ,يراد بها الأول و المشارفة كما هو شائع في المحاورات. 

(1) لثبوت الموضوع. فيترتب عليه الحكم قهراء إذ لا وجه لكون الدخول 
في الشهر الثاني عشر كافياً في تحقق الحول نصّأ و فتوى إلا ترتب أثر الحول 
بالنسبة إليه شرعاء فلا وجه لما نسب إلى جمع منهم الشهيدان من حمل 
الوجوب على المتزلزل جموداً على أدلة اعتبار الحول, لظهوره في انقضاء الحول 
و ذلك لحكومة ما دلّ على حلوله بالدخول في الثاني عشر على تلك الأدلة, و 
لا وجه للأخذ بإطلاق دليل المحكوم مع وجود دليل الحاكم, لأنْه كالأخذ بإطلاق 
دليل ذي القرينة مع وجود القرينة على الخلاف. 

() لظهور الاتفاق, و عدم الإشكال فيه من أحدء إذ لم يقل أحد بأنّ المراد 
بالحول في المقام أحد عشر شهراً فقط. بل المراد به إِنّما هو معناه المعهود المتعارف, 
لكن إطلاق الحول على الدخول في الشهر الثاني عشر توسعاً كما يقال: لمن دخل في 


)01( الوسائل ياب: ١‏ اواك زكاة الذهب و الفضة حدايثك: 8 


5" مهذّب الأحكام اج ١١‏ 


(مسألة ): لو اختل بعض الشروط فى آثناء الحول قبل الدخول فى 
الثاني عشر بطل الحول "١7‏ كما لو نقصت عن النصاب. أو لم يتمكن من التصرف 
فيها. أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويا من جنسهاء فلو كان عنده نصاب من 
الغنم مثلاً و مضى ستة أشهر. فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستة أشهر أخرى لم 
تجب عليه الزكاة(". بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن 


عام السبعين أنّ عمره سبعون عاماً. مع أَنّه لم يتم العام بعد فهذا نحو توسع 
متعارف بين الناس في استعمالاتهم المحاورية, و في المقام تعجيل للخير بالنسبة 
إلى المالك و الفقير, و لا يأئم المالك بالتأخير في الأداء إلى تمام الثاني عشر 
ويسقط الوجوب لو اختل بعض الشرائط. و يثاب لو أخرجها قبل التمام, فهو توسعء و 
تفضلء و استباق إلى الخير و تبادر إلى المعروف. و إن التوسعة جهتية لا من كل جهة. 

0 للنصء و الإجماع ففى صحيح زرارة و ابن مسلم قلت: «فإن وهبه 
قبل حله بشهرء أو بيوم قالاية: ليس عليه شيء أبدأء قلت له: فإن أحدث فيها قبل 
الحول, قال.:©9: جائز ذلك له. قلت: إِنْه فريّها من الزكاة قال.:ة: ما أدخل على 
نفسه أعظم مما منع من زكاته»! ١‏ 

و في صحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبد الله!ة:: رجل فر بماله من 
الزكاة. فاشترى بها أرضا.ء أو داراء أعليه فيها شىء؟ فقال:2إ: لا. و لو جعله حليا 
أوثقر اقالانقى برعلية وروا نم اتجدين تله أكتر ميا مقع ردن مسق اله الا 
يكون فيه»' '' مثلهما غيرهما مما يأتى نقله. 

هذا مضافاً إلى إطلاق قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 

(؟) لأنّ ظواهر الأدلة بقاء شخص النصاب مستجمعاً للشرائط في الحول, 
ومظى الغول على قتطمة لعل فاله :ولو تيزلت الشيخضية مضاناً الى طلا 


00 الوننوانان نات اسن ابوام كاة لاسر اننظ سنوت 
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كانت بقصد الفرار من الزكاة(). 
قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه, و إطلاق الفتاوى, فما نسب إلى المبسوط 
من الوجوب إذا ساوم أربعين شاة سائمة ستة أشهر عنده بأربعين كذلك و وافقه 
عليه الفخر في شرح الإرشاد مخالف للمنساق من الأدلة فلا وجه له. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة و التصريح به فيما تقدم من صحيح زرارةء مع أن 
مقتضى الأصل جواز تفويت الشرط قبل تعلق الوجوب. 

ونسب إلى جمع منهم السيدية؛ بل المشهور بين القدماء الوجوب في هذه 
الصورة و استدل عليه تارة: بالإجماع. و أخرى: بموثق ابن عمار عن أبي 
عبدالله:92: «قلت له: الرجل يجعل لأهله الحليّ إلى أن قال _قلت له: فإِنّه فر بها 
من الزكاة؟ فقال:92: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة. و إن كان إِنْما فعله 
ليتجمل به فليس عليه زكاة»! 0 

وفي موثق ابن مسلم عنداك أيضاً: «الحلىّ فيه زكاة؟ قال]2ة: لا. إلا ما فرّ 
به من الزكاة»! ا 

وفيه: أن الإجماع موهون بكثرة المخالف و الخبران محمولان على ما إذا 
كان الفرار بعد تعلق الوجوبء و يشهد له موثق زرارة: «قلت لأبي عبد اللهة: 
إنّ أباكاة قال: من في بها من الزكاة فعليه أن يؤديهاء فقال190: 
صدق أبيء إِنّ عليه أن يدي ما وجب عليه. و مالم يجب عليه فلا شسيء 
عليه نت 

ويمكن الحمل على الاستحباب, لأنّهد من الجمع المقبول لدى الأصحاب 
في كل باب. و أما الحمل على التقية فلا وجه له لأنّه بعد عدم إمكان الجمع بنحو 
ما مقبول و تقدم إمكانه فلا موضوع للحمل عليها. 








1و" الرساكن ياب:: ١1‏ من ابوانيتركاة الذهب و النضة عديث ا و كاوه 


اجيم 0-0-2020 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
(مسألة :)١١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من التنصاب 
شىء. فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن( و إن كان بتفريط منه ‏ و لو 


)١(‏ للأصلء و ظهور الإجماء, و قاعدة العدل و الإنصاف, و قاعدة عدم 
تضمين الأمين إلا مع التعدّي, لأنّ المالك أمين شرعئّء فلا يضمن المالك ما تلف 
من حصة الفقير. بل يحسب التالف عليهما بقدر حصتهما و يكون الباقي لهما 
كذلك. و خبر ابن أبي عمير عن أبي عبد الله91: «في رجل يكون له إبل أو بقرء أو 
غنمء أو متاع فيحول عليه الحول, فتموت الإبل و البقرء و الغنم و يحترق المتاع 
قال#ة: ليس عليه شيء)١١)‏ المحمول على عدم التفريط إجماعاً. 

وفى صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي عبد اللْهية: رجل بعث بزكاة ماله 
لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال)#!: إذا وجد لها موضعاً فلم 
يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد من يدفعها إليه. فبعث بها إلى 
أهلها فليس عليه ضمان. لأنّهها خرجت من يدهء وكذلك الوصيىّ الذي يوصى إليه 
يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه. فإن لم يجد فليس عليه 
ضمان»!". 

وفي صحيح زرارة عنهاظة أيضاً: «رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها 
فضاعت فقال:99: ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمانء قلت: فإن لم يجد 
لها أهلاً ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ قالاكة: لا. و لكن إن عرف لها أهلاً فعطبت 
أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها»!". 

ونحوه غيره المحمول كل ذلك على عدم التفريط إجماعاً. و الصحيحان و 
إن وردافي تلف تمام الزكاة, لكن إطلاقهما يشمل تلف بعض النصاب أيضاً. هذا مع 


)١(‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ؟. 
نو(" الوسائل باى وا وات محف الركاة خودي او 


و ا ل تت 1 5 


بالتأخيرء مع التمكن من الأداء -ضمن بالنسية(١).‏ نعم, لو كان أزيد من النصاب 
و تلف منه شىء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شىء و كان 
التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال(). 1 

(مسألة :)١١‏ إذا ارتد الرجل المسلم, فإما أن يكون عن ملة, أو عن 
فطرة. و على التقديرين إما أن يكون فى أثناء الحول أو بعده. فإن كان بعده 
وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة0) و لكن المتولي لإخراجها الإمام: 


أَنّه لا وجه للضمان أصلاً إلا بناءً على أن الزكاة من الشركة الحقيقية, و الاشاعة 
الواقعية في مال المالك. و أما بناءً على أَنْها حق متعلق بمالية المال, أو أنها من 
الكلىّ في المعيّن, أو من قبيل حق الرهانة أو الجناية, فلا موضوع للضمان أصلاً, 
ويأتى التفصيل فى إمسألة "١‏ من (فصل زكاة الغلات) و لا وجه للتعرض هنا 

)١(‏ لما تقدم من صحيح ابن مسلمء و هو المشهور بين الفقهاء. و لكنه يتم 
بناءً على الشركة الحقيقية و الاشاعة الواقعية دون سائر المبانى التى يأتى التعرض 
لها. أما التمسك بالإجماع للضمان في المقام فهو مخدوشء لأنّ إجماعهم مبنيّ 
على الشركة الحقيقية و الاشاعة الواقعية و هي ساقطة كما يأتي. 

ثم إن إطلاق الكلمات يشمل صورة كون التفريط بالتأخير أيضأ و هو يصح 
مع التلف و ورود النقص على الفقراء. و أما مع عدم ذلك كله و تحقق مجرد 
التأخير فقط فلا ريب في تحقق الاثم و أما الضمان فلا موضوع له. 

)١(‏ مبني: على أنّ حق الفقراء من الشركة الحقيقية و الاشاعة الواقعية حتى 
في الزائد على النصاب, أو يختص ذلك بخصوص النصاب فقط و يأتي أَنّ كونه 
من الشركة الحقيقية مخدوشء و على فرض الصحة فلا وجه لكونها في الزائد 
على النصابء للأصل موضوعاً و حكماً و انسباق مقدار النصاب في تعلق الحق 
من الأدلة اللفظية, و كونه هو المتيقن من الأدلة اللبية. 

(*) للإطلاقات, و أصالة بقاء الوجوبء و عدم السقوط بالارتداد مطلقاً. 


الى ا مهذبلأحكام/اج١١‏ 
أو نائبه(١.‏ و إن كان فى أثنائه. وكان عن فطرة انقطع الحولء و لم تجب 
الذكاة 7" و انانف الورنة الحول!"الأن تركقه تفل الى ووقهة وان كنان 
عن ملة لم ينقطع 27 و وجبت بعد حول الحول. لكن المتولى الإمام عليه 


)١(‏ لاشتراط الزكاة بقصد القربة و حيث إنه لا يحصل من الكافر فلابدٌ من 
مباشرة الحاكم الشرعيّ أو نائبه لذلك. 

و فيه: أن حصول قصد القربة من الكافر ممكن بلا إشكال. نعم. لا يحصل 
التقرب إلى الله تعالى لهم بقصد قربتهم لمنع الكفر عن ذلكء و لا ملازمة بين عدم 
حصول التقرب و عدم إمكان حصول القربة, إذ ربٌ مسلم .,يقصد القربة بعمل و لا 
يحصل منه التقرب إلى الله تعالى لمانع فيه. مع أنّ لنا أن نقول: إِنّ التقرب المعتبر 
في الصدقات عنوان خاص للمدفوع لا أَنّه تقرب للدافع أولاً و بالذات. فمن حيث 
إنّ الصدقة مضافة إلى الله تعالى. و أنه عرّ وجل يأخذ الصدقات لابدٌ و أن تضاف 
إليه تعالى. و حينئذ فإن صادف ذلك محلا قابلا يحصل التقرب له و إلا فلاء 
فيسقط التكليف من دون تقرب للفاعل مع أنّ للتقرب مراتب متفاوتة جدًا يمكن 
أن يكون بعض مراتبه باعتبار سقوط التبعات الدنيوية, أو التخفيفات في البرزخ, 
أن مراتب قربه تعالى. و ألطافه غير متناهية. و الصدقات لا تختص بملة دون 
أخرى. و كون جميعها باطلة إلا ما صدرت من ملة خاصة مشكل جدًا بالنسبة 
إلى الصدقات المطلوبة بالذات و المرغب إليها بأنحاء الترغيبات مع أنه لو كان 
التقرب المعتبر تقرباً فاعلياً لا وجه لتصدّي الغير له إن تعذر من الفاعل؛ بل الأمر 
يدور بين سقوط أصل الزكاة حينئذ أو سقوط قصد التقرب و الظاهر تعين الأخير, 
لما اشتهر من أنّ مراعاة حق الناس أولى عند الدوران من مراعاة حق الله تعالى. 
هذا كله في المرتد الملي. و أما الفطري. فيكون المتصدٌّي للإخراج الورئة, لانتقال 
المال إليهم. 

(؟) لأنّه كالميت حينئذ, فينتقل ماله إلى ورثته كما يأتى في محله مفصلاً. 

(1) مع استكمالهم لشرائط الوجوب. 

(4) لعدمخروج مالالمرتدالملىعنملكه _كمايأتي _فالمقتضيللوجوب موجود 


السلام أو نائبه إن لم يتب37', و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه7(؟ و أما لو 
أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه7' إلا إذا كانت العين باقية فى يد الفقير 
فَجَدّد الثية !2" أو كان الفتير القابيض عالماً بالخال» فاته يجوز له الاحيسنات 
عليه(*, لأنه مشغول الذمة بهاء إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفهاء أو تلفت فى 
يده. و أما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها(١).‏ ْ 

(مسألة :)١7‏ لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلاً 


والمانع عنه مفقود. 

)١(‏ تقدم ما يتعلق به. 

(1) لأنّه كسائر المسلمين حينئذء فيكون مجزيا لوجود المقتضى و فقد 
المانع. ْ 

(*) بناء على عدم حصول قصد القربة منه و هو مشكل جِدّاً كما تقدم - 
و إِنّه لا خلاف عندهم ظاهراً في صحة وقف الكافر, مع أنّه نحو من الصدقة 
المتوقفة على القربة. 

(4) أي: بعد التوبة فيصح حينئذ و يجزي لوجود المقتضي للصحة حينئذ و 
فقد المانع عنها بعد عدم كفاية الإخراج الفاقد لقصد القربة, فتكون العين باقية 
حينئذ على ملكه و يجوز تجديد النية ما لم يتلف كما في سائر موارد فقد شرط 
من الشروطء فيجدد فيها النية بعد تحقق الشرط مع بقاء العين, و يأتي لذلك أمثلة 
كثيرة في (فصل أوصاف المستحقين) فراجع. 

(0) و المتصدّي للاحتساب هو الورثئة إن كان الكفر عن فطرة, و هو بنفسه 
إن كان عن ملة و تاب. و الحاكم الشرعي إن لم يتب و قلنا بتوقف ذلك على 
تصدّي الحاكم الشرعي. 

(1) لعدم خروج مالها عن ملكها بالارتداد و لو كان فطريا كما يأتي في 
محله. ثم إِنّه قد تقدم الفرق بين الارتداد الفطري و الملي و بيان أقسام الكفر في 
كتاب الطهارة(". 


)01( لاحظ ج: ١‏ صفحة: ٠١4‏ من هذه الدورة الفقهية. 


ذَب الأحكام / 7 ١١‏ 
6 هسح سي لت لا 


فحال عليه أحوال. فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكرّرت. لعدم نقصانه 
حينئذ عن النصاب(١.‏ و لو أخرجها منه. أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلا زكاة 
سنة واحدة, لنقصانه حينئد عو ولواكان عنده او من النصاب كدان 
كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يود زكاتها. وجب عليه 
الزكاة بمقدار ما مضى من السنين7" إلى أن ينقص عن النصاب, فلو مضى عشر 
سئين فى المثال المفروض وجب عشرة, و لو مضى أحد عشر سنة وجب أحد 
عشر شاة, و بعده لا يجب عليه شيء. لنقصانه عن الأربعين. و لوكان عنده ست 
و عشرون من الإبل. و مضى عليه سنتان. وجب عليه بنت مخاض للسنة 
الأولى. و خمس شياه للثانية(2) و إن مضى ثلاث سنوات وجب لثالثة أيضاً 


)١(‏ للعمومات. و الإطلاقات الدالة على وجوب الزكاة مع اجتماع 
الشرائط و لكن لا يعد الزمان المتخلل بين التعلق و الإخراج من الحول اللاحق 
بناء على الشركة الحقيقية, لعدم التمكن فيه من التصرف فيعتبر الحول اللاحق من 
بعد الإخراج على هذاء وقد صرّح بذلك جمع منهم سيدنا الأستاذانه في الوسيلة. 

(؟) أما في الصورة الأولى فواضح. و كذا في الثانية بناءٌ على الشركة 
الحقيقية و الاشاعة في جميع النصاب, بل و كذا بناء على كونه من مجوّد الحق و لو بنحو 
الكلىّ في المعيّن, لأنٌّ بقاء هذا الحق يوجب عدم التمكن من التصرف في تمام المال. 

(') لوجود المقتضي و فقد المانع؛ فيشمله إطلاقات الأدلة و عموماتها 
الدالة على وجوب الزكاة مع تحقق الشرائط. 

() أما بنت مخاض للسنة الأولى. فلما مر من وجوبها في النصاب 
السادس :من الآبل: و أما شمن شياه للسنة الثانية: فلعتنزل النصاب يقد من 
النصاب السادس إلى الخامس و فيه خمس شياه كما مرٌء و لو كانت قيمة بنت 
مخاض تزيد على الواحدة تنقص عن خمس شياه بقدر الزيادة كما يأتي. 


1ح م ا سي 
أربع شياه(١‏ و هكذا.. إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب. 

(مسالة 1 إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إما بالنتاج, 
و إما بالشراء. او الاإرث او نحوها فإن كان بعد تمام الحول السابق. قبل 
الدخول في اللاحق17 فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع, إن كمل بها 
النصاب اللاحق7",. و أما! ن كان في أثناء الحول فإما أن يكون ما حصل بالملك 
الجديد بمقدار العفو0», و لم يكن نصاباً مستقلاً. و لا مكملاً ننصاب آخر. و إما 
أن يكن تعنابا مستقاذ: .و إما أن يكن مكيلا للتضات»: 

)١(‏ قال في المدارك: «لا يخفى أنّ ذلك مقيد بما إذا كان النصاب بنت 
مخاض. أو مشتملاً عليهاء أو قيمة الجميع قيمة بنت مخاض. أما لو انتفت 
الفروضء فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة 
بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب و يبقى فيه خمس و 
عشرون:, فيجب فيه أقلّ من خمس شياه كما لا يخفى». 

أكول 2و نهو طبه تسن بو اسشعووة فى العو اهن يكنا 

(؟) الظاهر أَنّ المراد بالسبق و اللحوق هو السبق و اللحوق العرفي, لصحة 
اععبارهما بحسب التصارف عن بع تقار الزمتائي: وبين الصراد السيق :2 
اللحوق بحسب الدقة العقلية, إذ ليس عليها مدار الأحكام الشرعية. 

() كما لو كان مالكاً لأربعين شاة, فملك عند انتهاء حولها اثنتين و ثمانين 
أخرى. أو كان مالكاً لخمس من الإبل و عند انتهاء حولها ملك خمسة أخرى, 
فيعطي شاة عند انتهاء ا الأولء و شاتين عند انتهاء الحول الثاني, لانقلاب 
النصاب الأول إلى الثاني فتشمله الإطلاقات و العمومات, و لكن الظاهر أنه 
يكون ابتداء الحول الثاني فيما إذا ملك بالإنتاج من حين الولادة لا من حسيث 
الاستغناء بالرعيء لإطلاق الأدلة بعد انصراف ما دلّ على اعتبار السوم عن النتاج. 

(4) هذا التقسيم الذي ذكره: عقلىّ دائر بين النفي و الإثبات كما لا يخفى 
على المتأمل الخبير. 


عد هد امم اي ل صر فقت اام 11 


اها فى القيو الأول :قلا قى عليه "كا لكان لدتهذا المقدان ابعداء و 
ذلك كما نر كان علدة مين الال حبيية :تحمل ندا ا تالحرل | يعدا عرس 
ركان عفر ارون عاد ف عضل له ار يعون .فى اتا الول 

و أما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق وبل عقيو لكل :قتيها 
حول بانقراة:7" كا لو كان عتره سين :نتن الآبل 2م يغ ستفة اتير ميلك خسية 
اخ فيفل تمام السنة الأولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة 
أيضاً يخرج شاة و هكذا. 

و أما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحداً. بعد انتهاء الحول الأول7), 


)١(‏ للأصلء و إطلاق مثل قولهكة: «ليس في الغنم بعد الأرسعين شيء 
حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين»!'' فإنّ ظاهره كون ما بين الأربعين و مائة و 
إحدى و عشرين عفواً مطلقاً سواء ملك تمام الأربعين دفعة واحدة أو متدرجاً فلا 
بلاحظ الأريعين مشقلاً. ب[ ملحوظ هما بين التضانية:مظلقا و هذا هو المشهون. 

فما احتمله في المعتبر و استوجهه الشهيد من إمكان اللحاظ الاستقلالي. 
(مخدوش) إذ ليس المدار على مجرد الإمكان الذاتي. بل المناط الاستظهار 
العرفى و هو ما ذهب إليه المشهور. 

(1) لوجود المقتضي و فقد المانع. فيشمله الإطلاق. مضافا إلى ظهور 
الا"نفاق. 

(؟) لاطلاق أدلة وجوب زكاة و ا المقتضي له 
بلس سي او غيره في ذلك الحولء و قولهييّة: 
«لا ثنيا في الصدقة»! '' و قولهاكة: «لا يزكى المال من وجهين في 


000 ورد عي بان 0 زكاة‎ )١( 


عام واحد»''' مع ظهور اعتبار أدلة النصاب المتأخر في غير المفروضء فيكون 
انطباق أدلة وجوب الزكاة على ما تمّ حوله قهراً و لا تشمل الأخير. لظهورها في 
جريان الحول على تمام أجزاء النصاب. و المفروض عدمه بالنسبة إلى الأخير, 
مضافاً إلى إطلاق قوله.كة: «كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه 
فيه»! '! و قوله9: «لا يزكى من الابلء و البقر, و الغنم إلا ما حال عليه الحول, و 
ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن»! " و هذا هو مختار جمع من الفقهاء: منهم 
الشهيدان, و المحقق الثاني و صاحب الجواهر. 

ولكن أشكل عليه تارة: بأنّ كون انطباق الأدلة على ما تمّ حوله قهرياً من 
اوضع باذ مرجع :و الشبو الزماتى لبس بمرجع يا خرقهنين كون الجقام معن 
التزاحم ‏ يأن إحراز الملاك فيهما ‏ أو من التعارض بأن لم يكن الملاك إلا في 
أحدهما. و أخرى: بظهور التسالم على النصاب المندرج تحت النصاب الآخر لا 
اعتبار به. و ثالثة: بأنّ مقتضى الاطلاقات فى مكمل النصاب أنّ الاعتبار بالنصاب 
الثاني, لوجود المقتضي ‏ و هو تحقق النصاب - و فقد المانع, فيكون النصاب 
الأول ضمنيا لا استقلاليا. 

و يرد الأول: أن خروج النصاب الثاني يكون بنحو التخصيص لفقد شرط 
الوجوب و هو حلول الحول بالنسبة إليه. و إخراج الأول يحتاج إلى دليل و هو 
مفقود, فتنطبق عليه أدلة الوجوب قهرا لا محالة, فلا يبقى موضوع للترجيح بلا 
ا ش 

و يرد الثانى: بأنّه لا وجه لهذا التسالم فإنّ المتيقن منه ‏ على فرض 
اعتباره ما إذا كان النصاب الآخر جامعا لجميع الشرائط التي منها مضىّ الحول 


من أول حدوثه لا من قبيل المقام. 
حلول الحول عليه. 


إن قلت: نعم. حيث إِنّ الأخير فى ضمن ما حال عليه الحول يلغى حكمه 





1 الزمائل انه لمق ابوايو تعن عله الركاة ديف 3 
() .و (6)الوسائل تانت من آبوات زكاة الأنعاه دوف 3و ؟: 





مه مهذب الأحكام /ج ١١‏ 
وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول فو" و ذلك كما إذا 
كان غنوه ثلاثون من المقن: فملك فى أنناء خوليا احد عشر ناو كان عنده ثمانون 
من الغنم. فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين و يلحق بهذا القسم على 
الأقوى!'' ما لوكان الملك الجد يد نصابامستقلاً. ومكملاً للنصاب اللاحق. كما لو 


ويكون تبعا له في هذه الجهة. 

قلت: التبعية في حلول الحول لا دليل عليهاء بل مقتضى ظواهر الأدلة 
عدمها. 

إن قلت: يلزم التضييع في حق الفقراء بالنسبة إلى ستة أشهرء فليجعل ذلك 
في الستة أشهر التي مضت بالنسبة إلى النصاب الأولء فيستأنف حولاً كاملاً لها 
من حين ملك الثاني. 

قلت: نعمء و لكنه تخصيص في دليل وجوب الزكاة بالنسبة إلى النصاب 
الأول بلا دليل كما تقدم. 

إن قلت: فليجعل لكل منهما قولاً مستقلاً كما في القسم الثاني. 

قلت: ينافي ذلك فرض كونه مكملاً للنصاب, فإنّه فرض عدم جعله نصاباً 
مستقلاً وكونه في ضمن نصاب آخر. 

)١(‏ للأصل, و قوله#ة: «كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء 
عليه»! ١‏ و قولهية: (و ما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن»!" 

(1) لعين ما تقدم في سابقة بلا فرق. و لباب المقال: أَنْه إذا اندرج الكل 
تحت نصاب تكون الفريضة ما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب و لا يلحظ 
الأبعاض مستقلة بحسب ظواهر الأدلة المنزلة على الأفهام العرفية. 


)١(‏ و(1؟) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ١‏ و ؟. 


خآ لقم 016 الك الي د ود يا 
كان عنده من الإبل عشرون فملك في الانتامتحة اخرى كان عند خسدة 1 
ملك أحد و عشرين و يحتمل إلحاقه بالقسم الثانى(١).‏ 

(مسألة :)١4‏ لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها 
الزكاة 7و لو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج. و وجب 
عليها زكاة المجموع في نصفها!". و لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من 


إن قلت: إن مقتضى إطلاق الأدلة أَنّه مهما تحقق نصاب تجب فيه الفريضة 
الخاصة, ففي المثال المذكور للإيل في المتن إذا تحقق ستة أخرى في الأثناء 
ومضى 5 الحول يجب إخراج أربع شياه عن العشرين بعد مضىّ الحول عليها 
وقد جعله الأقوى في الجواهرء فيكون حكم هذا القسم حكم القسم الثاني. 

قلت: أما إطلاق الكلمات, فلا اعتبار بها ما لم يكن من الإجماع المعتبر و 
ثبوته ممنوع. و أما إطلاق الأدلة. فيكفي في عدم الشمول الشك فيه, لأنّه حينئذ 
من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. بل يصح دعوى انصرافها عنه. لما 
تقدم من عدم لحاظ الاستقلال بالنسبة إلى المكمل. و منه .يظهر بطلان القياس 
على القسم الثاني لعدم كونه مكملاً للنصاب. بل يكون نصاباً مستقلاً كما تقدم. 

)١(‏ اختاره في الجواهر, و بعض مشايخناي في حاشيته على العروة 
بدعوى: أنه مقتضى إطلاق الأدلة, و إطلاق الكلمات و تقدم ما فيه فراجع. 

(؟) للإطلاق, و ظهور الاتفاق. و تمكنها من التصرف عرفاء لأنّ المعرضية 
للطلاق لا توجب سلب تمكنها عنه, و تقدم في إمسألة 7] من أول كتاب الزكاة ما 
ينفع المقام فراجع. 

(*) أما رجوع نصف الصداق - بالطلاق قبل الدخول - إلى الزوج فللأدلة 
الثلاثة كما يأتى فى محله -إن شاء الله تعالى فيأخذ الزوج نصف تمام المهر كاملاً. و أما 
وجوب تمام الزكاة على الزوجة, فلوجود المقتضي و هو الاطلاقات والعمومات وققد 
المانع, لعدم التنافي بين الخطابين و إمكان الجمع بينهما كما هو واضح. لأنّ كلاً 


ا ا 


النصف الذي رجع إلى الزوج7", و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار 


منهما بنحو الإشاعة لا التعيين, كما لو باع شخص عشر ماله المشاع من شخص 
م باع نصفه المشاع من آخرء فلا ريب في أنه يجب عليه الوفاء بالبيعين» و هكذا 
المقام لكون ولاية الإخراج للمالك. فهما حقان مشاعان في تمام المال يكون 
اختيار الإخراج فيهما إلى المالك. 

فما عن المبسوط من أنّ للزوج من العين نصف ما عدى مقدار الفريضة و 
تضمن له نصف مقدارهاء كما لو طلقها بعد الإخراج. لا وجه له. و قياسه على ما 
بعد الإخراج مع الفارق, لأنه بعد الإخراج يملك الزوج النصف الباقي و نصف 
التالف مثلاً أو قيمة, و ليس له مطالبة نصفه تماما من الموجود الخارجي.ء لأنّ حقه 
كان مشاعاً في المجموع, فيكون الباقي لهما و التالف عليهما و ينتقل لا محالة إلى 
المثل أو القيمة بخلاف قبل الإخراجء فإن تمام المال موجود حينئذ في الخارج و 
قد تعلق به حقان يمكن الجمع بينهما بلا محذور, فيخرج الحقان و يكون تمام ما 
بقى بعد ذلك للزوجة. ثم إِنّه لو وقع الطلاق بعد الإخراج و أعطت المرأة تمام 
نصف الزوج من تمام الباقى برضاها جاز لها ذلك أيضاً. 

)١(‏ ظاهر من عبّر بهذا التعبير أنّ التلف وقع في نصفها المختص بها و إلا 
فلا وجه لإضافة التلف إلى نصفها فقط و هو يتوقف على تحقق القسمة قبل 
التلف, و لا إشكال في صحتها بناءً على أَنّ تعلق الزكاة من قبيل الكل في المعيّن, 
إذ لا تكون القسمة حينئذ تصرفاً في موارد الزكاة حتى يحتاج إلى إذن الحاكم 
الشرعيّ. نعم, لو كان التعلق بنحو آخر تتوقف القسمة على الإذن حينئذ. 

وأما وجوب إخراج الزكاة مما رجع إلى الزوج فلا دليل عليه, بل هو على 
الخلاف لما مرّ و يأتي من جواز الإخراج من غير العين. و لعل نظره إلى أنه لو لم 
تؤد الزكاة يرجع الساعي على الزوج لوجود متعلق الزكاة لديه في الجملة 
فيأخذها منه ئمّ يستوفي الزوج تمام حقه من الزوجة وهذا مما لا إشكال فيه كما يأتي. 





دعوى صاحب المال بلا بينة ا م 
الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها. و أما إن تلف عندها بلا تفريظ(١/,‏ 
فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج, لعدم ضمان الزوجة حينئذ 
لعدم تفريطها نعم, يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرح(") 

(مسألة 0: إذا قال ربٌ المال: «لم يحل على مالى الحول» يسمع منه. 
بلا بينة, و لا يمينء و كذا لو ادعى الإخراج أو قال: «تلف منّى ما أوجب النقص 
عن النصاب)(). 
)١(‏ الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق بينهما بحسب القواعد. 
نعم الفرق بينهما تنصيف الزكاة هنا و ورود النقص على الزكاة أيضاًء لفرض كون 
التلف بلا تفريط بخلاف السابق حيث لا نقص على الزكاة. لكون التلف بالتفربط 
فيضمن جميع الزكاة من فرط. 

(1) لفرض تعلق خطاب الزكاة بالزوجة و لا تكليف بالنسبة إلى الزوجء 
فما أعطاه يرجع إليها إلا إذا قصد التبرع, و قلنا بجوازه فى الزكاة فلا رجوع إليها حينئذ. 

(؟) لظهور الاتفاق في جميع ذلكء مع أَنْه نحو من الإرفاق؛ و في صحيح 
بريد بن معاوية: «سمعت أبا عبد الله افلا يقول: بيعث و المؤمنين اثا معنذ ةا مك 
الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد الله انطلق و عليك بتقوى الله وحده لا شريك له 
- إلى أن قال: ‏ ثم قل لهم: يا عباد الله. أرسلني إليكم ولي الله لأخذ منكم حق الله 
تعالى في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتأدوه إلى وليه فإن قال لك قائل 
لا فلا تراجعه»! 03 

ومقتضى إطلاقه عدم الاختصاص بمورده. فيشمل دعوى فقدان شرط من 
شروط الزكاة من غير فرق بينها. هذا إذا لم تكن قرائن في البين على كذبه و إلا 
فلا يقبل منه مطلقاً. لأَنّه تضييع لحق الفقراء. 


(1) الوسائل :باب ١6‏ من ابوات زكاة الأماء سديك؛١١.‏ 


ا8هممىم 0-2-2000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 

(مسآلة :)١‏ إذا اشترى نصاباء و كان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام 
الحول فلا شيء على المشتري(١.‏ و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من 
حين الفسغ 17). وإن فسخ بعد لاريس سي رق 
حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج! ون 
أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين!*. و إن كان قبل الإخراج فللمشتري 
أن يخرجها من العين ١7‏ و يغرم للبائع ما أخرج, و أن يخرجها من مال آخر. و 
يرجع العين بتمامها إلى البائع. 


)١(‏ لفقد شرط الوجوب بالنسبة إليه و هو حلول الحول. 

(؟) لأنْه حين انتقال الملك إليه و قبل ذلك لا يكون مالكاًء فلا موضوع 
لتعلق الزكاة أصلاً. 

(*) لوجود المقتضي و فقد المانع. فتشمله أدلة الوجوب بلا مدافع. نعم 
من قال بتوقف الملك على انقضاء زمان الخيار. فلا موضوع لوجوب الزكاة 
بالنسبة إلى المشتري حينئذ, و لكنه قول عليل و لا يصح عليه التعويل. 

(5) لأنّ مقتضى المعاوضة, و تحقق الخيار ضمان المشتري لدرك المبيع؛ و 
ضمان البائع لدرك الثمن و ,يأتي التفصيل في محله. 

(0) لانتقال تمامه إليه بالفسخ, فيتسلط على أخذه لا محالة, و لا يمنع عن 
ذلك تعلق الزكاة. لفرض أنّ المشتري أداها من مال آخر و يجوز له ذلك كما يأتي. 

(1) لأنّ الزكاة حق متعلق بالعين» و لا دليل على سقوط حق الإخراج 
عنه. كما لا دليل على سلطنة البائع على منع المشتري عن إخراجها من العين؛ مع 
إمكان الجمع بين إتيان الزكاة من العين, و دفع حق البائع من العوض إلا أن يقال: 
نه بعد جواز إخراج الزكاة من مال آخر ينبغي مراعاة إذن البائع حينئذ مهما أمكن 

في الإخراج من العين و هذا نحو أدب مجاملي بين الناس. 


(فصل فى زكاة النقدين) 


وهما الذهب. و الفضة!١)‏ و يشترط فى وجوب الزكاة فيهما -مضافاً إلى 
نا تمن القراقظط العامة دامودة 

الأول: النصاب7") ففى الذهب نصابان: الأول عشرون ديناراً و فيه نصف 
ديناء (5) 


(فصل في زكاة النقدين) 


)١(‏ للنصوص - التي يأتي بعضها _مضافاً إلى الاتفاق عليه. 

(؟) للنصوص الكثيرة التي يأتي التعرض لبعضهاء مضافاً إلى الاتفاق عليه 

() إجماعاً و نصوصاً مستفيضة منها قول أبي الحسن في صحيح ابن 
بشار: «في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار, فإن نقص فلا زكاة فيه»!"' 
و فى موثق سماعة عن الصادقنة: «و من الذهب من كل عشرين ديناراً نصف 
دينار, و إن نقص فليس عليك شيء»! '' و نحوهما غيرهما. 

و أما قول الصادقين52 في الصحيح: في الذهب في كل أربعين مثقالاً. 
مثقال, و في الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم, و ليس في أقِلّ من أربعين 
مثقالا شيء. و ليس في أقِلْ من مائتي درهم شيء, و ليس في النيف شيء حتى 

يتم أربعون, فيكون فيه واحد»' " فهو بالنسبة إلى نصاب الذهب خلاف المشهور 
1310 الزسا تاي أ هن أبواي'زكاة الذهب و النظة حديت: 1 


(؟) راجع تمام الحديث فى المقنع صفحة ١5‏ و فى الوسائل باب: ١‏ و ؟ من أبواب زكاة الذهب و الفضة 
حدايثك: ا وكل, 


١١ج/ماكحألابذهه‎ 2002222-66 


والدينار مثقال شر عى ١!‏ وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول 
بالمثقال الصيرفي دخمينة عش متقالا واركا تشرريغ البثقال و كرن 0" 
9 





والثانى: عه نانم 


والمستفيضة المعمول بها لدى الأصحاب فلا بد من رد علمه إلى أهله. أو طرحه. 
فما نسب إلى ١‏ يحص التدباء وعيرهم بن العمل يدا وجح له 

١ لقولهيةِ: «في الذهب إذا يلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار»!‎ )١( 
قوله.9: «ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شىء فإذا كملت عشرين‎ 
مثقالاً ففيها نصف متقال»! ' و مثلهما غيرهماء على أَنْ ل بالدينار المثقال. هذا‎ 
مضافا إلى ظهور تسالم الفقهاء عليه.‎ 

(1) لأنّ المنقال الشرعيّ ثماني عشرة حمصة, و الصيرفي. أربع و عشرون 
حمصة: و ربع المثقال الصيرفي و ثمنه يصير تسع حمصات و كل ذلك من 
المسلّمات عند الفقهاء. و استقر عليه المذهب. و قد كتبوا رسائل فى الأوزان 
الشرغية تمن القافة و الخاصةوبل و غير المسلمينق نضا مواشاء قا العدها: 

ثم إِنْ الظاهر, بل المقطوع به اختلاف وزن الدنانير القديمة. و يشهد لذلك 
ما هو الموجود منها فعلا في المتاحف الفعلية في بلاد الإسلام و غيرهاء و ليس 
جميع هذه الدنانير مورد البحث في المقام و إلا لاختل أصل الكلامء لاختلافها 
اختلافاً كثيراً على ما هو المشاهد فيها. 

(*) لقول الصادقين:4 في الصحيح: «ليس فيما دون العشرين مثقالاً من 
الذهب شيء. فإذا أكملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال إلى أربعة 
وعشرين, فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها 0 أخماس دينار إلى ثمانية 
وعشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»! و عن الصادق.99 في الموثق: «إذا 


قاع 8 السانا مراس ا من ا بواتو كاه التهبيين االنظنة جيف و 
(6) الوسلاكل نانب ١‏ من انوا ركاة الذسىءز الفطة عدوت 


زكاة التشدى ااا 0 سست ميسج ينيد لاة ان 


وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية(١'‏ و فيه: ربع العشر أي من أربعين واحد ‏ فيكون 
فيه قيراطان. إذ كل دينار عشرون قيراطا!؟. ثم إذا زاد أربعة فكذلك7 و ليس 
قبل ان فلغ غشيريق ذردا راتخت م كما اله لس عد العشترين قال أن ييه علن 
أدورة !فا سوم كذ لي يعو هله ال ريه تتتوى م اله ا ذاازاة ارسيفة اخرض 
وفك 3 ْ 

والحاصل: إِنّ في العشرين ديناراً ربع العشر. و هو نصف دينار. و كذا 
في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين. و فيها ربع عشره. و هو نصف دينار 
وقيراطان. و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين. و فيها نصف دينار 


جازت الزكاة العشرين ديناراء ففي كل أربعة دنانير عُشر دينار»!١)‏ هذا مضافا إلى 
دعوى الإجماع عن جمع. 

م إن الدينار عشرون قيراطاء كما أَنّ ثلائة أخماس الدينار فيما مرّ من 
موق أبي بصير إثنا عشر قيراطاً. عشرة منها تكون فريضة عشرين ديناراً و 
قيراطان فريضة أربعة دنانير, و المجموع ربع العشرء لأنّ ربع العشر من أربعمائة و 
ثمانين قيراطاً يصير اثنا عشر قيراطاً كما هو واضح. 

)١(‏ لما تقدم من أنّ المتقال الشرعيّ ثلاثة أرباع الصيرفيء فيصير كل أربعة 
مثاقيل شرعية ثلاثة مثاقيل صيرفية كما هو واضح. 

(؟) لظهور اتفاقهم عليه فيصير أربعة دنانير ثمانين قيراطاء و عشر ثمانين 
ثمانية و ربع العشر قيراطان. 

(؟) نضَّأ و فتوى, و تقدم قول الصادقين/#: «فعلى هذا الحساب كل ما 
زاد أربعة». 

() للإجماع. و ظاهر النصوص, و لأنه لا وجه لاعتبار النصاب إلا الحدٌ 
الخاص الذي لا حكم لما قبله و لا لما بعده. 


(1) الوسائل بابية من أبواب ركاء الذهب و الففة حعديت 


اكممم ل -00202020202020-0 مهذبلأحكام/ج١١‏ 
وأربع قيراطات و هكذاء. و على هذا فإذا أخرج -بعد البلوع إلى عشرين فما زاد 
من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه و فى بعض الأوقات زاد على ما عليه 
بقليل 30 افلا بأ باختيار هذا الوه :من بهد الندهولة: 

وفى الفضة أيضاً نصابان. 

الأول: : مائتا درهم و فيها خمس ورا 9 

الثانى: أربعون درهما و فيها ذو !7 

والدّرهم نصف المثقال الصيرفي ربع عشره' “'. و على هذا فالتصاب 
الأول مائة و خمسة مثاقيل صيرفية, و الثاني أحد و عشرون مثقالاً؛ و ليس فيما 
قبل النصاب الأول و لا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ(* و في الفضة أيضاً 


)١(‏ كما إذا أخرج ربع العشر من جملة ما عنده وكانت زائدة على النصاب 
الأول و لم تبلغ النصاب الثاني و كذا في جميع موارد ما بين النصابين. 

(؟) نصوصاً مستفيضة: بل متواترة, و إجماعاً بقسميه. قال أبو عبد الله: 
«في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة و إن نقصت فليس عليك فيها 
زكاة»". 

فاخن أبي جعفراكةٍ في الصحيح قال: «في الفضة إذا بلغت مائتي درهم 
خمسة دراهمء و ليس فما دون المائتين شيء»'' إلى غير ذلك من الأخبار. 

(؟) نصوصاء و إجماعاء فعن الصادقين في الصحيح قالا: «في الورق في 
كل مائتين خمسة دراهم, و لا في أقلّ من مائتى درهم شيء. و ليس في النيف 
شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد»!" 

(5) للإجماع. وعن المجلسي: «أَنّه ممااتفق عليه إجماع العامة والخاصة». 

(0) للنصء و الإجماع قال:ىة: «ليس في النيف شيء»!*' و قال: «و ليس 


1 الوسسائل تافية امن الواك ير كاة التهويو النستضديف اي 
(؟) راجع تمام الحديث فى المقنع صفحة: ١8‏ و فى الوسائل باب: ١‏ و ١‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضة 
حدايثك: ؟1او, 


83 الوسانل تاي افق ابوان دكا الذهي :و النقه نحديية:1 


- بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه. و قد 
كو ادر 30 

الثانى: أن يكونا سسكر كين بشكة المعافيلة 1" مبواء كان بشكة الابنالاه 
ان الكنو يكتابة :ا غيرهاابقيث سكيتهما ار عبار | ممسوحين الفا 2 1 


فى الكسور 00 
)١ 000‏ كما تقده في الذهب. فإِنّهما متحدان من هذه الجهة. 

(؟) للتعبير بالدينار و الدرهم في جملة من النصوص -كما تقدم ‏ مضافاً 
إلى الإجماع: و في صحيح ابن يقطين عن أبي إبراهيم##: «قلت له: إِنْه 
يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته. فيبقى نحوا من سنة. أ نزكيه؟ قاللىة: لا 
كل ما لم يحل غليه الحول فليس غليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازاً 
فليس عليك فيه شىء قلت: و ما الركاز؟ قال:99: الصامت المنقوش ثم قالا12: 
إذا روك للن اسك فإِنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شيء 
من الزكاة»! '". 

والمراد بالصامت الذهب و الفضة. كما أَنّ المراد بالنقوش السكة المعاملية 
بقرينة قوله!ئة: «ليس في التبر زكاة إِنْما هي على الدراهم و الدنانير»' ". 

وإِنّه ليس على السبائك و الحلىٌ زكاة -كما يأتي _مع وجود مطلق النقش 
في الحلئّ غالبا فتكون مثل هذه الأخبار و الإجماع مقيّدة لإطلاق ما دل على 
وجوب الزكاة فى الذهب و الفضة, فلا وجه للأخذ بإطلاقه. فالمسألة بحسب 
الأصل لحمل عن ميات الأقلّ و الأكثر. و يطابقه الأصل اللفظي أيضاً لفرض 
تقييد أصالة الإطلاق بالدرهم والدينار. 

(") لظهور الاطلاق. و الاتفاق الشامل لكل ذلك. 


37 الوساتل نان امع اروانه وكاة اهن النض حديف 1 
كاذو( الرساتل نان ين ابواتهدكاة الذهي وو النفة نيت ؟ و6 


وأما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما(' إلا إذا تعومل بهما 
تحب عن الأخوظ "١‏ كنا أن الأحرط ذلك أيضاً إذافسريت للمغافلة و ل 


)١(‏ للأصل, و الإجماع بعد عدم المعاملة بهماء و عدم صدق الدينار و 
الدرهم عليهما. 

(؟) استدل على الوجوب تارة: بالإجماع. و أخرى: بالإطلاقات و 
النمونات و قالنة: بالالتتسحاب:فينا اذاكانت زائجة و هجرت المعاملة: الكل 
مخدوش: 

أما الأول فلعدم كونه من الإجماع المعتبر. 

و أما الثانى: فلأنٌ المنساق منها عرفاً بقاء المعاملة و رواجها. 

و أما الأخير: فلأنٌ الظاهر أنّ لرواج المعاملة دخلا في الحكم حدوثاً و 
بقاء فيكون الاستصحاب تعليقيَاَ و مع صحة الاستصحاب التعليقي كما أثبتناه في 
محله فلا وجه له. للتعليل الوارد في خبر ابن .يقطين عن الكاظماة فَإِنْ مقتضاه 
عدم الوجوب و هو مقدم على الاستصحاب مطلقاً -قال: «ألا ترى أنّ المنفعة قد 
ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة»!'' و الظاهر أنّ المراد بذهاب المنفعة سقوط 
المعاملة و عدم الرواج. 

و لباب المقال: أنّ أخبار المقام أربعة أقسام: 

الأول: ما اشتمل على لفظ الذهب و الفضة. 

الثاني: ما اشتمل على الدرهم و الدينارء و لا ريب في لزوم تقييد الأول 
بالأخير كما استقرت عليه سيرة كل فقيه و خبير. 

الثالث: ما اشتمل على اعتبار كونه منقوشاً و الظاهر _بل المقطوع به أن 
المراد بالنقش العلامة المجعولة للرواج المعاملي, و للدرهمية و الدينارية» فيرجع هذا 
القسم إلى القسم الثاني و لا وجه لعده قسماأ مستقلاً برأسه إذ لم يتوهم أحد لوجوب 
الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا منقوشين للزينة وأثاث البيت, وتزيين الأبواب والجدران 


33 لمانا تبانو» ا مق ابواتذكاة الدهووو التق عدية: 2 


ا ا تت 1 اك 
يتعامل بهما(١".‏ أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدٌٌ يكون دراهم أو 


والسقوف انحو ذلك مما غارف عند المترفيق. حفى الآن باجمل التقوشن و 
أجسن الصوو. 

الرابع: ما اشتمل على يقاء المنفعة و عدم ذهابهاء و هو عبارة أخرى عن 
رواج المعاملة و عدم سقوطهاء فإنْ لكل عصر و زمان دراهم و دنانير رائجة و 
أخرى ساقطة كما تشهد له التواريخ المعتبرة, و المتاحف الموجودة و إلا فلا يعقل 
ذهاب منفعة الذهب و الفضة. لأنّهما بذاتهما منفعة في أيّ مادة و صورة كانتاء 
ذتكون جميع هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض تفرغ عن لسان واحدء و ترجع 
إلى شيءٍ فارد. و هو وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار الرائج, إِنّما الكلام في أن 
الرواج المعاملىّ ملحوظ بنحو الموضوعية الخاصة فكل ذهب أو فضة كانت 
رائجة المعاملة تجب فيها الزكاة و لو لم تكن من الدرهم و الدينار المعهود في كل 
زمان و مكان, أو أن عنوان مشير إليهما أيضاً؟ الظاهر هو الأخير إذ لم يعهد في 
العصور السابقة ما كان رائج المعاملة و لم يسم بالدرهم و الدينار و كان له اسم 
آخر غيرهما مع كونه من الذهب أو الفضة و التواريخ المعتبرة و ما يوجد في 
المتاحف من كل عصر شاهد عليه, فلا موقع لهذا البحث أصلاً. و نسب في 
الذخيرة عدم الزكاة في الممسوح. والواتهودل ةا الن الاسويحعان تتييعرا 
بدعوى: الإجماع عليه. هذا مضافاً إلى الأصل بعد عدم جواز التمسك بعمومات 
الزكاة. لأنّ المخصص مجمل مردد بين المتباينين. 

إن قلت: مقتضى قولها32 فى سقوط الزكاة عنه -«أ لا ترى أَنّ المنفعة قد 
ذهبت منه» أنّ المناط على المنفعة سواء سمّي الذهب أو الفضة بالدينار و الدرهم 
أم لا. فتعلق الزكاة بكل ما تعومل به مطلقاً و لو لم يسم بهما. 

قلت: الظاهر أنّ المراد ‏ بالمنفعة ‏ المنفعة الدينارية و الدرهمية لا مطلق 
المنفعة, إذ لا يتصوّر ذهب و فضة لا تكون فيهما المنفعة المطلقة. 

)١(‏ جموداً على صدق الدرهم و الدينار في الجملة, و لكنه مشكل إذ المنصرف 
منهما ما هو المتعارف الرائج. و يمكن أن يستفاد ذلك من مجموع الأدلة, فالدرهم 


ال الل مم 0 ا 0 ل 


دنانير ١7‏ ولو اتخذ الدرهم أو الدنانير للزينة. فإن خرج عن رواج المعاملة لم 


والدينار المقيد بالرواج في مورد الزكاة لاكل رائج و لو من غيرهماء أو كل درهم 
ولو مع عدم الرواج. 

)١(‏ لصدق الدرهم والدينار و الرواج فى الجملة. إلا أن يقال: إن الرواج 
المعاملىٌ ظاهر في ما هو المعهود من الرواج لا صرف وجوده في الجملة. 

و خلاصة الكلام أن الأقسام خمسة: 

الأول: الدرهم و الدينار من الذهب و الفضة الرائجين و لا ريب في تعلق 
الزكاة بهماء نصّأ و إجماعاً. 

الثاني: ما يستى درهماً و ديناراً و هما من غير الذهب و الفضة مع رواج 
المعاملة بهما و ليس فيهما زكاة. لاعتبار كون مورد الزكاة في النقدين من الذهب 
و الفضة نضّاً و إجماعاً كما تقدم. 

الثالث: الدرهم و الدينار من الفضة و الذهب مع عدم رواج المعاملة أصلاً 
فلا زكاة فيهماء لمأ م؟. 

الرابع: الدرهم و الدينار من الذهب و الفضة مع الرواج في الجملة لا 
الرواج الشائع, و مقتضى الأصل عدم الوجوب بعد الشك في شمول الإطلاقات و 
العمومات له. لأنّ التمسك بها من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. 

الخامس: الدراهم و الدنانير الفضية و الذهبية التي كانت معمولة. فصارت 
مهجورة هجراً تامأ و مقتضى قوله اظئِلا: «ألاترى أ المنفعة قد ذهبت منه»(١)‏ عدم 
وجوب الزكاة فيه خصوصا مع قدم العهد الذي يترتب عليه حكم العتائق, لكن قد 
ادعي الإجماع على وجوبها في المهجورة التي قد تعومل بها مدّة ثمّ هجرت. و 
عهدة إثبات هذا الإجماع على مدعيه. مع أنّ ظواهر الأدلة تنفيه. و طريق 
الاحتياط في كل ذلك واضح. 


1" الوسائل اسه الأشن ازانومز كاه الذهوو القن عدية: ١‏ 


ما يتعلق بزكاة النقدين ذذآ 0000000 ه0006 
تجب فيه الزن ولاو الا وجيت 1 


)0 للإطلاقات الدالة اله على و وحوب ب ارك : 5-007 لماه مع لروا 

0007 7 عدم استفادة الاطلاق الأحوالي عن الإطلاقات. لكونها واردة 
في مقام تشر يع أصل الزكاة فقط 

واثاتياً: أنها مقيدة بما دل على عدم الزكاة في الحلىّ الذي ورد للامتنان و 
التسهيل و التيسير. 

ودعوى: ا باو 

على وحوب ب الزكاة فى ُ 5 05 5 0 (ساقطة) اللقطع 
يعدم الزكاة في مطلق الذهب و الفضة, فلا وجه للرجوع إليها بعد التعارضء فيبقى 
التعارض بالعموم من وجه بحاله. و الترجيح مع ما دل على نفي الزكاة ذ في الحلى, 
لورودها مورد المويسلة بو الاتعذا و افتكيمل بعتى يما لو دلت الذاراتي ود اانا ند 
الأاتكة حليا و لإطلاق مثل صحيح ابن جعفر عن أخيه افا قال: «سألته عن الزكاة 
في الحليّ قال:#ة: إذا لا يبقى»!١'‏ فإنه يشمل ما إذا جعلت الدنانير أو الدراهم 

وكذا إطلاق موثق ابن عمار عن أبى عبد اللّهائْة قال: «قلت له: الرجل 
يجعل لأهله الحليت من مائة دينار و المائتى دينار. و أرانى قد قلت ثلاثمائة فعليه 
الزكاة؟ قال.كِة: ليس فيه زكاة»'! '". 

فيستفاد من إطلاق مثل هذه الأخبار عدم الزكاة ١‏ في الحلى و إن كانت من 
الدراهم و الدنانير الرائجة مع شيوع جعلها منها في الأزمنة القديمة إلا أن يقال: 


قاع[ التشاكل بابك سن الؤافه ذكاة التشيوو الففة درت و 
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الثالث: مضىّ الحول١١)‏ بالدخول في الشهر الثاني عشر!؟! جامعاً 
للشرائط التى منها النصاب. فلو نقص فى أثنائه عن النصاب سقط الوجوب. 
وكذا لو دل يغيره من عنسة او عدزواو كذ ا أو شر اتيك "جنيو اء كان 
التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أم لا على الأقوى27, و إن كان 





بتبوت الملازمة العرفية بين جعل الدنانير و الدراهم حليا و بين سقوط الرواج 
المعامليّ عنهاء و لكن الكلام في ثبوت هذه الملازمة و مقتضى الأصل عدمها. 

)١(‏ للنصوص كما يأتي و الإجماع, فعن أبي إبراهيم :2 في الصحيح: 
«كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة»''". 

وعن زرارة!'' سمع أبا جعفر يقول: «إِنّما الزكاة على الذهب و الفضة 
الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة, و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه 
شيء» و مثلهما غيرهما. 

(1) لقول أبي عبد الله.اثة في الصحيح: «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد 
حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة»! '' و قد تقدم ما ينفع المقام في 
الشرط الرابع من زكاة الأنعام فراجع فإِنّ المقام متحد معه. 

() لقاعدة انتفاء المشروط بائتفاء الشرط الجارية في جميع ذلكء إذ 
المنساق من الأدلة بقاء شخص النصاب بعينه تمام الحول. 

(؛) لنصوص مستفيضة: 

منها: قول الكاظمكا: «لا تجب الزكاة فيما سبك قلت: فإن كان سبكه 
فراراً من الزكاة؟ قال: «ألا ترى أٌ المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه 
الزكاة»(. 

80 الوتساتابياك نين ايزا نزكاء الذهي :و الس ةهوف وه 


7 الوسائل ناه لمن اواندزكاة التسن: الله عدم 
4 الوها تل ايم لابوا دكاأة الدستيدو الفقة تعدد ىه 


اط الإخراج على الأول .'١7‏ و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول 
لم تسقط الزكاة7؟ و وجبت الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض 
نقص القيمة بالسبك7". 

(مسألة ١):لا‏ تجب الزكاة فى الحلن 7 ولا فى أوانى الذهب 


و منها: صحيح ابن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله]12: رجل فر بماله من 
الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شيء؟ فقال.99: لاء و لو جعله حلياً أو نقراً 
فلا شيء عليه و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون 
ا 

فما فى جملة من الأخبار من أنه إذا فر به من الزكاة فعليه الزكاة كصحيح 
ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللهاظة عن الحلىّ فيه زكاة؟ قال:2ة لا, إلا ما فر به 
مق الذكاتع! "١‏ ومكله غير تسمل ضلن التدب حمعاء أوظلرويها اذا كان القران برد 
حلول الحول. 

)١(‏ للخروج عن خلاف الشيخة القائل بالوجوب فيما إذا بدل النصاب 
بغيره من جنسه و هذا هو المراد بالأول و قد مرّ في زكاة الأنعام أنه خلاف 
المتساق من الآدلة: 

(1) لعموم الأدلة, و إجماع الأجلة. و استصحاب الحالة السابقة 

() لكون نفس الدراهم و الدنانير متعلق الزكاة. فيضمن الل الحاصل 
بفعله و تفريطه, كما أنّ له الزيادة إن حصلت زيادة بالسبك و نحوه. 

(؛) لنصوص مستفيضة و ظهور إجماع الإمامية قال أبو عبد اللهكة: ليس 
على الحلىّ زكاة»! '' و في صحيح رفاعة كال عمدت أنا عل انهو سال 
بعضهم عن الحليّ فيه زكاة؟ فقال.99: لا. و لو بلغ مائة ألف»!؟' إلى غير ذلك 
من الاخبان: 


59 5(؟)الوسائل يات من ابوات :زكاة الذهبي: ىالففة حديك: 721 
اجو ) الونا تل انية :امن ابواية ركاة اذهب والفضة عديوك» 1و 
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والفضة7١.‏ و إن بلغت ما بلغت( بل عرفت سقوط الوجوب عن الدّرهم 
والدّينار إذا اتخذ للزينة و خرجا عن رواج المعاملة بهما: نعم. فى جملة من 
الأخبار «أنّ زكاتها إعارتها»7". 

(مسألة ؟): لآ فرق في الذهب و الفضة بين الجيّد منها و الرديء. بل 

تعبة اذا كان عضن اللصات عدا و عق 1 و يجوز الإخراج من 
الردي وإن كان تمام النصاب من الجيّد(*) لكن الأحوط خلافه(١'.‏ بل يخرج 
الجيّد من الجيّد و يتبعض بالنسبة مع التبعض. و إن اخرج الجيّد عن الجميع 
فهو أحسن (20. 


)١(‏ لعدم وجوب الزكاة فى مطلق الذهب و الفضة, بالضرورة و إِنْما تجب 
فق الدينا وق الدرهم من الذهب .و الفقنة على ماقده افيه 

(1) لظهور الاإطلاق و الاتفاق. 

(1) لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّهائة قال: «زكاة الحلىّ عاريته»!١‏ 
و فى الفقه الرضوي: «ليس على الحلئّ زكاة, و لكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك, 
فهو زكاته»!". ْ 

(5) للإطلاق. و ظهور الاتفاقء و بناء الزكاة على الارفاق. 

(0) للإطلاق و الإرفاقء و نسب إلى المشهور التقسيط و هو مبنىّ على 
الشركة الحقيقية و الاشاعة الواقعية. و تأتي المناقشة في أصل المبنى: فلا وجه 
لما بني عليه من الفروع. 

(1) خروجأاً عن مخالفة المشهور و إن كان لا دليل لهم على ما ذهبوا إليه 
على ما يأتي تفصيله إنشاء الله تعالى. 

7( تر د الماك محض.ء و نحو من الإيثار و لاا ريب في كون كل 
ذلك من أحسن الصفات. 

1" الؤمائل نات افق ابوات زكاة الذكيوالنفة عديف:3 
)١١‏ متعدرك الوسبائل نالب من ابوانفه زكاة لسن التق حدية: ١‏ 


تعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة ا 
ار ل ييا ا الى 


نعم, لا يجوز دفع الجيد عن الرديّ بالتقويم7١.‏ بأن يدفع نصف دينار جيّد 
يسوى دينار رديّا عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمته فى ذمته, ثم احتسب تلك 
القيمة عما عليه من الزكاة, فإنّه لا مانع منه(؟ كما لا مانع من دفع الديتار 
الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك7". 

(مسألة "): تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما 
النصاب!* و لو شك في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر لم 


)١(‏ لتوقف إجزائه على ثبوت إطلاق فى دليل جواز إعطاء القيمة. فتشمل 
الفرضن القاى بهو اعطاء القند هن لكين لاز يطلة بو لو وكا عنما 1١‏ ولاه 
المالك على الإخراج هكذا أيضاً مشكلة, و الشك فيهما يكفي في عدم جواز 
التمسك بدليلهما و هذا هو المشهور. و عن صاحب الحدائق الجواز. جمودا على 
ما دل على جواز إعطاء القيمة و يبقى عليه إشكال إعطاء القيمة من نفس الفريضة 
و شمول الإطلاق له و هو مشكل. 

(1) لتحقق الدفع حينئذ بعوض الدينار الردئٌء مع عدم كونه نصف دينار 
كما إذا صالح الفقير عن نصف الدينار الذي يدفعه إليه بكتاب يسوى دينارا في 
ذمة الفقير ثم يحتسب ذلك الكتاب بعنوان القيمة عن الزكاة. 

(") يعنى: إذا كان فرضه نصف دينار و أعطى ديناراً عنه. و وجه عدم المنع 
نه مفيدتة: إعظاد القريطلةامع زرأاة: فيكو كنا لى بغري الحيد خرن الحميم سن 
حيث الانحلال إلى شيئين أصل الفريضة و ما يزيد عليها وصفا كان أو جزءاء و 
لكنه يتوقف على قصد ذلك. و لو إجمالا. 

(؛) للإطلاق. و ظهور الاتفاق. و خبر زيد الصائغ ‏ المعتمد عليه لدى 
الأصحاب -قال: «قلت لأبي عبد الله91ة: إني كنت في قرية من قرى خراسان 
يقال لها: بخارى. فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مسا. و ثلث 
رصاصاً وكانت تجوز عندهم, و كنت أعملها و أنفقها. فقال أبو عبد اللهاية: 
لا بأس بذلك إن كان تجوز عندهم, فقلت: أ رأيت إن حال عليه الحول 
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تجب ١7‏ و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك(" و إن 
كان عدمه لا يخلو عن قو قكة( 0 


وهو عندي و فيها ما يجب على فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم, إِنّما هو مالك قلت: 
فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول 
أزكيها؟ قال: إن كنت تعرف أَنّ فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة 
فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث 
قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أَنْي أعلم أنّ فيها ما يجب 

فيه الزكاة؟ قال: فاسكبها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص 
من الفضة لسئة واحدة»!". 

و أشكل عليه بعدم صدق الدراهم والدينار على المغشوش. مع أنّ ما يدل 
على عدم الزكاة في غير الذهب و الفضة يشمل المغشوش. و فيه: أنه لاريب في 
صدقهما على المغشوش كصدتقهما على الخالص. و الظاهر أنّ الغالب إِنّما هو 
المغشوش و لكنه يختلف بكثرة الغش و قلته, و لم يقل أحد بوجوبها في الغشء و 
إنْما يجب في الخالص كما تقدم في الخبرء فلا وجه للإشكال أصلاً. 

)١(‏ لأصالة البراءة عقلا و نقلا. 

(1) لأنّ الشبهات التي لها معرضية عرفية للوقوع في خلاف الواقع لا بد 
من التثبت فيها. و ما اشتهر من أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية 
يمكن أن يراد به التفحص في الأدلة كالشبهات الحكمية أو ما لا تكون لها 
المعرضية العرفية للوقوع في خلاف الواقع أو ما يوجب الوسواس كما في شبهة 
النجاسة لا جميع الشبهات الموضوعية مطلقاً من أول الفقه إلى آخره. و إلا لناقض 
قولهم هذا الفتوى بوجوب الفحص أو الاحتياط الوجوبي في جملة كثيرة من 
الموارد كما لا يخفى على من راجع كلماتهم و قد تعرضنا لبعضها في هذا الكتاب. 

(؟) نسب ذلك إلى المعروفء و عن المسالك لا قائل بالوجوب. و قوأه في 


(10) الوساكل انه لأمق ابراند كا الذهنيى الفط هدادة» 1 


كلم جؤاذ امقلاء الذكلة قن المقاق الو زب ل وبرج يرتعي لش 1 تبي 

(مسألة 5): إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من 
المغشوش 237 إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص2. و إن كان 
المغشوش بحسب القيمة يساوى ما عليه( إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان 
للخليط قيمة 26 ١‏ 

(مسألة 0): و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع 
المغشوش. إلا مع العلم على النحو المذكور(0). 
الجواهر لو لم يكن إجماع على الخلافء لأنّ البناء على العدم يوجب إسقاط كثير 

يى الواج انتم يو مدرك لما بيب إلى النعروف !نا كاله في لجو اق : «من أن 
مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها و لا تعرفها.. نه قال#: و الأول مسلّم 
بخلاف الثاني ضرورة ردن ع الشرع». 
ثم إِنْ تقوبة الماتن4ة عدم الوجوب هنا ينافي الاحتياط الوجوبي في 
جملة من الشبهات الموضوعية كخمس المعادن, (مسألة ]١7‏ منه. و الاستطاعة 
فى الحج |مسألة ٠١‏ و غيرهما مما لا يخفى, مع أنّ الجميع داخل في الشبهات 
الموضوعية و لا دليل على التفريق بينها. ففي بعضها احتاطية استحباباً. و في 
بعضها وجويا ٠‏ و في بعضها قوّى الوجوب. و في البعض قوّى العدم, و لأيّ شيءٍ 
هذا التفريق ومن أين حصل منشأه؟!!. 

)١(‏ لقاعدة الاشتغال. و عدم العلم بالفراغ يدفع المغشوش. 

(1) للعلم يتفريغ الذمة حينئذ. فيصح لا محالة. ' 

(5) لأصالة بقاء الفريضة هذا إذا دفعه بعنوان الفريضة, و أما إن دفعه بعنوان 
القيمة, يضرع ١‏ يعوذاك بجوازهو لا إشكاليفية. م إنَّ حق هذه العبارة أن تذكر 
بعد قوله؛: «لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش». 
نفس الفريضة, و تقدم الإشكال فيه في إمسألة ؟. 

(0) ظهر مما تقدم وجهه. فلا وجه للتكرار. 


7-0 مهذب الأحكام اج ١5‏ 


(مسألة 5): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك فى أنه 
خالص أو مغشوش. فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط("). 

(مسألة 7): لو كان عنده تصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب. أو 
الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شي (1 إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو 
كليهما حدّ النصاب. فيجب في البالغ منهما أو فيهما("". فإن علم الحال فهو و 
إلا وجيت التضفية!؟). و'لوعلم أكترية أحدهما مرددا..ى لم يكن الغلم وجب 
إخراج الأكثر من كل منهما(. فإذا كان عنده ألف و تردد بين أن يكون مقدار 
الفضة فيها أربعمائة و الذهب ستمائة و بين العكس أخرج من ستمائة ذهبا و 
ستمائة فضة و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب. و أربعمائة عن 


)١(‏ هذه المسألة مكررة مع المسألة الثالئة موضوعاً و دليلاً فراجع و تأمل 
ولااوجه للتكرار. 

(1) لعدم تحقق موضوع الوجوب. فلا وجه لثبوته. لأنّ النصاب هو الذهب 
أو القظنة 50 المركتن منهما. 

() لوجود المقتضي للوجوب حينئذ و فقد المانع عنه, فتشمله فنتشمله الاطلاقات 
و العمومات ثهرا. 

(5) لما تقدم من خبر زيد الصائغ, و للمعرضية العرفية للوقوع في خلاف 
الواقع. و يجزي إعطاء الأكثر. بل للاجتزاء بإعطاء المتيقن وجه.ء إذ المسألة من 
موارد الأقلّ و الأكثر. 

(0) على الأحوط. للعلم الإجمالي بناءً على تنجزه عند دوران الأمر بين 
المتباينين حتى في الماليات. 

ولكن عن جمع منهم الماتن في حاشية المكاسب عدم الوجوب. بل ربما يدعى 
الإجماع عليه. مع أن فى كون المقام منالمتباينين منع, إذا لوحظ تعلق الحق بلحاظ 
أصل المالية لاالخصوصية النوعية والأحوط للآخذ استرضاء المالك ولو بالمصالحة. 


حكم الزكاة فى المغشوش ا 
الفضة بقصد ما فى الواقء(١).‏ 

(مسألة 8): لوكان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة, و علم أن الغض ثلثها 
مثلاً على التساوي في أفرادها ‏ يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص. 
و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش7). و أما إذاكان الغش بعد العلم بكونه 
ثلثاً فى المجموع لا على التساوي فيها فلابد من تحصيل العلم بالبراءة إما 
ان العاف نيمك 

(مسألة 4):إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب و بقى إلى آخر 
السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه(2). إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه 


)١(‏ مرددا بين الفريضة والقيمة, لاحتمال الفريضة في كل منها. 

(؟) للعلم بفراغ الذمة على كل تقديرء و لكنه فيما إذا علم بتساوي الغعش 
في الجميع و إلا فلابد من إحراز العلم بالفراغ كالصورة الانية. 

(؟) لقاعدة الاشتغال. 

() لجملة من الأخبار -مضافاً إلى ما مر في الشرط الخامس من شرائط 
وجوب الزكاة _منها موثق إسحاق عن أي الحسن الماضياة: «قلت له: رجل 
خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قالل#ة: إن كان شاهداً فعليه زكاة, 
وإن كان غائباً فليس عليه زكاة»("). 

وفي مرسل ابن أبي عمير «في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال 
عليها الحول قال؛ىة: إن كان مقيمأ زكاه و إن كان غائباً لم يزك»!'" المحمول على 
صورة عدم التمكن من التصرف كما هو الغالب في الأزمنة القديمة عند الغيبة 
وهذا هو المشهور, و يظهر منهم الإجماع عليه. 


11 الوه ئ لان انف ابوات ركاة الذهب و التق هديك 


»© مهتبالأحكام/ج١‏ 
طول الحول )١(7‏ مع كونه غائباً. 

(مسألة :)١١‏ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة, وكان كلها 
أو بعضها أقل من النصاب. فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر(' مثلاً: إذاا كان 
متيو شيع عفر ونار ا +وفانةى جهو درقه ةمصو متهن الدقاس 
بالدراهم. و لا العكس. 


)١(‏ مباشرة أو تسبيباً على ما تقدم في الشرط الخامس من الشرائط العامة 
فراجع. ' ظ 

(1) للأصلء و الاتفاق, و صحيح زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللهظ: رجل 
عنده مائة و تسعة و تسعون درهما و نسعة عشر ديناراً أيزكيها؟ قاللة: ليس 
عليه زكاة في الدرهم, و لا في الدنانير حتى يتم. قال زرارة: و كذلك هو في جميع 
الأشياء»7١").‏ 


0 الوسائلن ناك قسن او اتذوكاة الذي نو النضه عويك: ١‏ 


(فصل فى زكاة الغلات الأربع) 


وهي -كما عرفت - الحنطة, و الشعير و التمر و الزبيب!١'‏ و في إلحاق 
السلت الذي هو كالشعير في طبعه و برودته. و كالحنطة في ملاسته و عدم 
القشر له إشكال. فلا يترك الاحتياط فيه كالإشكال في العلس الذي هو 
كالحنطة, بل قيل إِنْهِ نوع منها فى كل قشر حبتان. و هو طعام أهل صنعاء ‏ فلا 
يترك الاحتياط فيه أيضا!). 


(فصل فى زكاة الغللات) 


)١(‏ للنصوص المتواترة التي : تقدم بعضهاء و إجماعاً من المسلمين. 

(1؟) نسب إلى المشهور عدم الإلحاقء و في الغنية الإجماع. و تقتضيه 
أصالة البراءة و حصر الوجوب في التسعة في الأخبار المتواترة. بل ظاهر خبر 
ابن مسلم - أن السلت ليس من الشعير _قال: «سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ 
تالنن ‏ المرج و السكير هو الذرة ف التكووى الأرو3 السلكةدى العتدسن ب 
الحديث»! ١‏ فإِنّهاكةٍ ذكر السلت في عداد سائر الحبوب و يتم بالعلس بعدم القول 
بالفصل و منشأ الاحتياط تصريح جمع من اللغويين بأنّ السلت نوع من الشعيرء و 
العلس نوع من الحنطة, و لكن عدم اطلاع أعاظم الفقهاء على ما صرّح أهل اللغة 
بعيد. و حمل كلمات اللغويين على الفرد الادعائي أو ما يلحق بها قريب فالمعوّل 
هو الأصل و أخبار الحصر إلا أن يصدق عليهما الحنطة و الشعير في المتعارف كما 
نقل ذلك عن بعض بلاد خراسان. 


10 الوينا فا نانم لاسن ا واصدنا تقني كدال كا تتيية 1 


ولا تجب الزكاة في غيرها(!) و إن كان يستحب إخراجها من كل ما تنبت 
الأرض. مما يكال أو يوزن من الحبوب كالماش. و الذرة, و الأرزء والدخن. و 
نحوها إلا الخضر و البقول 17 و حكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه. فى قدر 
النصاب و كمية ما يخرج منه و غير ذلك( ". و يعتبر في وجوب الزكاة في 
الغللات امران: 

الأول: بلوغ النصاب(2, و هو بالمن الشاهى دو هيو آلف وماتان و 
ثمانون مثقالا صيرفيا -مائة و اربعة و اربعون مناء إلا خمسة و اربعين مثقالا. و 
بالمن التبريزي الذي هو الت متقال دعاتةة و اريعة و تمانون مان ربع من 
وخمسة و عشرون مثقالا. و بحقة النجف في زماننا سنة 77١و‏ هي تسعمائة 


ثم إنّ كلام بعض الفقهاء هنا و في الربا مختلط فاحتاط بعضهم هنا وجوباً 
و في الربا استحباباً. فأيّ فرق بينهما بعد كون المناط فيهما وحدة الجنس. 

)١(‏ للأصلء و أدلة الحصر في التسعة. 

(1) تقدم ما .يتعلق بذلك في (فصل الأجناس التي تتعلق بها الزكاة) فراجع. 

(؟) للنصء و الإجماع؛ بل ضرورة من المذهب قال أبو جعفراظة في 
صحيح زرارة: «ما أنبتت الأرض من الحنطة, و الشعير و التمرء و الزييب ما بلغ 
خمسة اوسقء و الوسق ستون صاعاء فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشرء و ما كان 
يسقى بالرشا و الدّوالي و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح, 
أو كان بعلاً ففيه العشر تاماً. و ليس فيما دون الثلائمائة صاع شيء, و ليس فيما 
أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء»!"". 

(5) كل صاع يكون 1١5‏ مثقالاً صيرفياء وكل كيلو يكون ١١‏ مثقالاً و / 
حمصة, فيصيرالنصاب بالعيارالمعروف في زماننا بالكيلوغرام 8714 كيلواً إلاه] 


10" الامائ لناب امن 'اواةركاة الدللات حددفة 0 


اعتبار ملك الزراعة قبل وقت الزكاة “م 
اتا سس سسب سسب ب لم8١‏ 3 شخب 


وثلاثة و ثلاثون مثقالاً صيرفيا و ثلث مثقال ‏ ثمان وزنات و خمس حقق و 
نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالاً و ثلث مثقالء و بعيار الاسلامبول و هو 
مائتان و ثمانون مثقالاً- سبع و عشرون وزنة.» و عشر حقق, و خمسة و ثلاثون 
مثقالا. 

ولا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيراً7١)‏ كما أنّها تجب في الزائد 
عليه يسيرا كان أو كثيراً(؟). 

الثاني: التملك بالزراعة فيما يزرع. أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت 
تعلق الزكاة. وكذا فى الثمرة كون الشجر ملعا له إلى وقت التعلق. او انتقالها إلى 
ملك - منفردة أو مع الشجر و 

(مسألة :)١‏ في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف, فالمشهور على أنه في 
الحنطة و الشعير عند انعقاد حبّهماء و في ثمر النخل حين اصفراره أو 


مثقالاً. و النصاب بالمثقال الصيرفى مائة و أربعة و ثمانون ألف و خمسة و سبعون 
(18176) مثقالاً صيرفياً 0 

)١(‏ نصاًء و إجماعاً. و تدل عليه قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 

(؟) لإطلاق الأدلة, و إجماع فقهاء الملة. 

() لأنّه المنساق من النصوص, و المدعى عليه الإجماع أيضاً. و المستفاد 
من الأدلة إِنْما هو تعلق الوجوب بمن ملك نمو الغلات حين التعلق: و هذه ملكية 
خاصة بالنسبة إلى وقت الغلات, فتكون لها حالات ثلاثة بالنسبة إلى تعلق الزكاة 


وملك المالك لها. 
الأولى: حالة قبل بدو الصّلاح فمن ملكها و زال عنها قبل ذلك لا يجب 
عليه الزكاة. 


الثانية: حالة بدوٌ الصّلاح و نمو الحنطة و الشعير و التمر. 

الثالثة: حالة اليبس و الجفاف و انتهاء النمدٌء و المالك الذي تجب عليه 
الزكاة من ملك الحالة الوسطى دون الأخيرة و الأولى. فلو ملك الحالة الأولى أحد 
وانتقل المال منه إلى غيره اختياراً أو قهراً تجب الزكاة على المنتقل إليه دون المنتقل عنه. 
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الشيرا دوو ف «تمرزة الكرء فين اتعا ده هوري ادو ذهب حمافة ليان 
في م : 
المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة,. والشعير, والتمر. وصد قاسم العنب 


)١(‏ استدلوا عليه بوجوه: 

منها: دعوى الإجماع. و منها: صدق الاسم فتشملها الأدلة. و منها: بعث 
النبى ييه الخارص حين الانعقاد. 

1 و منها: الأخبار كقول أبي عبد اللاي في صحيح ابن خالد: «ليس في 
النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق. و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة 
أوساق زبيباً7". 

و صحيح سعد عن أبي الحسن الرضائك؛ سألته عن الزكاة في الحنطة و 
الشعير, و التمرء و الزييب متى تجب على صاحبها؟ قال.9ة: إذا ما صرم., و إذا 
خرص»'" و مثله غيره بدعوى: أن وقت الصرم و الخرص هو وقت الانعقاد. 

والكل مخدوش: 

أما الأول: فلمنع ثبوته و على فرضه فهو اجتهاديّ لا تعبديّ. بل قيل إِنّ 
الشهرة غير ثابتة, فيكف بالإجماع لكثرة الخلاف. 

و أما الثانى: فلأنٌ التسمية للأول و المشارفة من المجاز الشائع في 
المحاورة فلا بأس بها. 

و أما الثالث: فهو ممنوع صغرى و كبرىء إذ لم ينبت أن بعنه يي كان حين 
الانعقاد. و على فرض الثبوت فهل كان للإعلام أو الإلزام كلّ محتمل. و مقتضى 
الأصل, وعموم + لا تفلك أمُؤالكة» 7" هو الأول. 

وأما الأخير. فلآنٌ صدر صحيم ابن خالد فيمقام أصل التشريع وذيله على 
30 الوساتل افع تمن ابواضدركاة قلات عدي 


01 الوسائل يرا ادق ابوانث ذكاة الفاقة ديفا 
0 سورة محمد: ,١ ١‏ 


م 
فى الزبيب, و هذا القول لا يخلو عن قوة7١'‏ و إن كان القول الأول أحوط”7". بل 
الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً إذ قد يكون القول الثانى أوفق بالاحتياط (). 
(مسألة 7): وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر. على الخلاف السالف إلا 
ان المناط فى اعتهار النتضات :شو الناش فين المسدكورات27 ار كنان 


خلاف المطلوب أدل وكون وقت الصرم و التخريص فى صحيح سعد واحداً أول 
الدعوى, مع أنّ الصرم بمعنى القطع و هو أخص من وقت التسمية عرفاًء فأصالة 
عدم تعلق الوجوب لا حاكم عليها بحسب هذه الأدلة المخدوشة. 

ثم إنّ البحث في المقام في جهات ثلاثة: وقت التعلق. و وقت اعتبار 
النصاب. و وقت الأخراج. و لابد و أن يعقد فصل مستقل لكل واحدة منهاء و 
الماتن؛ ذكر الأولين في هذا الفصلء و عقد لوقت وجوب الإخراج فصلا مستقلاً 
و أشار فى إمسألة 7] من هذا الفصل إليه أيضا. 

(١)الاشيناق‏ التسمية القرقية من الكذلة:و أضالة البراءةى لله الأنسب 
بالإرفاق و التسهيل على المالك. و عدم التضيق عليه. 

(؟) حذرا عن خلاف المشهورء. ولأنث أدلتهم تصلح للاحتياط و إن لم 
تصلح للجزم بالفتوى. 

(9) كما لو تحقق بعض-.الشرائط العامة بعد بدوٌ الصلاح. فإنّ الأحوط 
حينئذ تعلق الزكاة به و إن لم يتعلق بناءً على القول المشهور. 

(؟) للإجماع, و لأنّ المتعارف بين الناس أَنْهِم يعتبرون المقدار في الحنطة 
و الشعير و التمر بعد الجفاف. فيكون الإجماع و الاعتبار العرفي مقيدأً 
للإطلاقات على فرض ثبوت الإطلاق لها من هذه الجهة, إذ من المحتمل قويّاً أنها 
في مقام بيان أصل التشريع في الجملة؛ فليس لها إطلاق من سائر الجهات و لا بد 
من تنزيلها على المتعارف. 

ثم إن المذكور فيجلٌ الأخبار, بل كلها التمر والزييب. نعم, ذكر في خبرين 
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الرطب منها بقدرالتصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة7١).‏ 
(مسألة ”): في مثل البرين و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا و إذا لم 

يؤكل إلى أن يجف يقل تمرة, أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضاً ‏ 

المدار فيه على تقديره يابساً!'' و تعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ الننصاب 


منها العنب كصحيح ابن خالد: «ليس في النخل صدقة حتى يكون خمسة أوساق 
قالع مكل ذللن ين يكون خسة أوشناق زببيا»7١).‏ 

و صحيح سعد عن الرضاافة: «و هل على العنب زكاة أو إِنْما تجب عليه إذا 
صيّره زبيباً؟ قال9: نعم, إذ خرصه أخرج زكاته»!". 

والأول ظاهر. بل نص في أن المدار في تعيين النصاب على الزبيب» و 
الأخير مخمول علية بقرينة سائر الأخبان الستفيضة: يل 'الفتواترة:و هذه ايضًا 
نحو إرفاق بالمالك و تسهيل عليه بل و بالنسبة إلى الفقراء أيضاًء فالوجوب يتعلق بمجرد 
التسمية, والنصاب يعتبر بعد الجفاف وهذا مراعاة للحقين, وعدل وإنصاف فى البين. 

)١(‏ لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرطء مضافا إلى ظهور الإجماع. و به 
يفرق بين وقت التعلق و بين وقت اعتبار النصاب و إلا فمقتضى ظاهر الأدلة 
اعتبار النصاب في وقت التعلق أيضاً. 

(؟) على المشهور المتسالم عليه بين الفقهاء و قد أرسل ذلك إرسال 
المسلّمات و يشهد له ما تقدم من صحيح ابن خالد. و كذا إطلاق الأخبار المشتملة على 
التمر و الزبيب. و هذه المسألة و اللتان بعدها من الثمرات بين قول المشهور فسيوقت 
التعلق وقول من خالف المشهور. ويأتي في امسألة "؟] ما ينفع المقام فراجع. 

ثمٌ نه يظهر من المدارك و الذخيرة في القسم الثاني و هو ما إذا لم يصدق 
على اليابس منه التمر سقوط الزكاة رأساً لأنّ ما دل على اعتبار بلوغه نصاياً إذا 
صار تمراً ظاهر فيدوران الحكم مدار هذه التسمية, ومع عدم صد ق التمرية فكيف 


0 الوسات ساماد من ابراني كان الكلذ ةسعد يمه لو 
101 الوبناك كاب امن ارات :كا الثلاة هدوف 


تصرف المالك بما يزيد على المتعارف من المؤن 0 6 


(مسألة ع إذا أراد المالك التصرف في الدذكور اكع يمير ا اورظنا اد 
حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من السونء وجب عايه 
ضمان حصة الفقير(١',‏ كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء 
الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب7". 

(مسألة 0): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك. فطلب الساعى من 
قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القسبول(. بخلاف 


يتصور اعتبار النصاب, و مع عدم إمكان اعتباره ينتفى موضوع الزكاة. 

وفيه: أنّ أكثر الأخبار و إن اشتمل على لفظ التمر"'' و لكن الظاهر أن 
المراد منه ثمر النخل بقرينة ذكر النخل في بعض الأخبار كصحيح ابن خالد 
المتقدم, و خبر أبي بصير عن أبي عبد الله9ة قال: «لا يكون في الحب و لا في 
النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين»!' فالمناط كله ثمر هذه الشجرة 
المخصوصة:, و ذكر التمر من باب الغالبء و إلا فلثمرة هذه الشجرة أسماء كثيرة و 
حالات مختلفة, فلا وجه لما ذكراه و إن استجوده ذ في الجواهر, و يأتي أنّ التأخير 
إرفاقي لا أن يكون واجباً. 

)١(‏ بناء على ما نسب إلى المشهور من الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية 
دون الأقوال الأخيرة. و هذه المسألة مبنية على مباحث ثلاثة: وقت التعلق. و 
كيفيته و استثناء المؤنة, و يأتي في المسائل الآتية ما ينفع المقام. ثم إن هل يعتبر 
أن يكون الضمان بإذن الحاكم الشرعي أو لا؟ يأتى في المسائل الآنية ما يوضح 
الحبتق. 

(؟) لظهور اتفاقهم عليه لأنّ التأخير إلى الجفاف إرفاقيٌ لا أن يكون واجباآً 
نفسياً أو غيرياً وقد صرّح بذلك في الجواهر. فراجع, فيكون المقام كاللإرفاق في 
تأخر الخمس إلى آخر السنة في الأرباح. 

(") للأصلء ولأنّ وجوب القبول خلاف الإرفاق المبنيّ عليه مطالبة الزكاة. 


30 الوساكل جذامن أنوايةركاة اللا تخديةة لاوا 
0 الوشائبناف: امن ابرات ذكاة الثلات عدي 7 


م ا 222 ههنذبالأحكام/ ج١١‏ 


هآالونة لالمالك الركاة مرا ان حضرها قات قا بحي ظلى الناعى لقيال 30 

(مسألة 5): وقت الإخراج الذي يجوز للساعي نظالية امالك تمدو ذا 
أخرها غنم فحن بعده معنف الغلةنن احكذاذ النس و اقتطاف#الابميتن فقت 
وجوت الأداء غير وقت التعاق 50 

(مسألة 07): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي, مع التراضي بينهما قبل 
الحذاذ7). 

(مسألة 8): يجوز للمالك دفع الزكاة و التمر على الشجر قبل الجذاذ منه 
أو من قيمته !4 


(مسألة 8): يجوز دفع القيمة حتى من غين النقدين من أى جنس كان 


)١(‏ لوجود المقتضي - و هو التعلق ‏ و فقد المانع و هو المنافاة. للإرفاق 
لفرض أنّ المالك يبذلها باختياره, فعدم القبول يكون حينئذ خلاف الإرفاق. نعم, 
لو كان البذل في وقت يكون تفويتاً لحق المستحق و إضرارا بالنسبة إليه يشكل 
القبول حينئذ. و بذلك يمكن أن يجمع بين قول من يقول بوجوب القبول و بين 
قول من ,يقول بعدمه. 

(؟) للإجماع عليه كما عن جمع, و تشهد له سيرة المتشرعة - قديماً و 
حديثاً - و لا فرق فيه بين قول المشهور في وقت التعلق و القول الآخر. لإطلاق 
معقد الإجماع و السيرة. 

(9) لأله من فروع ولاية المالك على الإخراج. و ولاية الساعي على 
المطالبة المستفاد كل منهما من الأدلة التي تأتي الإشارة إلى بعضهاء و تقدم في 
إمسألة 0] ما ينفع المقام؛ فراجع. 

(5) لظهور الاتفاق. و أنه من التسهيل و الإرفاق. و كون ذلك كله من فروع 
ولاية المالك على الإخراج و هي ثابتة نضّاً و إجماعاً. 


عدم تكرر زكاة الغلات بتكرر السنين 2 
ما الل ا 4 م 


بل يجوز أن تكون من المنافع. كسكنى الدار(١١)‏ مثلا و تسليمها بتسليم العين 
إلى الفقير. 

(مسألة :)١١‏ لا تتكدّر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاً فإذا 
زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء. و كذا التمر و غيره(). 

(مسألة :)١١‏ مقدار الزكاة الواجب إخراجه فى الغلات هو العشر فيما 
سقى بالماء الجاري. أورسماء البيفا او تمض رو من الأرضوءة فالغل 
والشجر. بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة -و نصف العشر فيما سقي بالدلو 
والرهسا و التراضيع بن :الاو انمو تبعرها يق الغيلاجات "ب و لويس 


)١(‏ على المشهور المدعى عليه الإجماع, و تقتضيه كثرة إرفاق الشارع 
بالمالك و جعل ولاية الإخراج له كما يظهر من الوظائف المجعولة للجباة و 
السعاة. و تقدم في إمسألة 0] من زكاة الأنعام ما ينفع المقام. و نسب إلى المستند 
تقريب المنع من غير النقدين و هو ضعيف لا دليل عليه. و طريق الاحتياط أن 
يكون في غير النقدين بإذن الحاكم الشرعي. 

(؟) للنصء و الإجماع حتى من العامة قال أبو عبد الله فى صحيح 
زرارة: «أيُما رجل كان له حرثء أو ثمرة فصدقها فليس عليه شيء, و إن حال 
عليه الحول عنده إلا أن يحوّل مالآ فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه 
أن يزكيه. و إلا فلا شيء عليه. و إن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه. فإِنْما عليه 
فيها صدقة العشرء فإذا أداها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاء و 
يحول عليه الحول و افواغندة7. 

(*) إجماعاً من المسلمين, و نصوصاً كثيرة من المعصومين 22/2 قال أبو 
جعفر في الصحيح: «ما كان يعالج بالرشا و الدٌوالي و النضح ففيه نصف العشر 


.١ من أبواب زكاة الغلات حديث:‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ )١( 


اث5مم 220202020202000 مهذبالأحكام/ ج1١‏ 
بالأمرين. فمع صدق الا* شتراك في نصفه العشر. و في نصفه الآخر نصف 
العش (1), ْ 


وما كان يسقى من غير علاج - بنهرء أو عين, أو بعل أو سماء ‏ ففيه العشر 
كاملاٌ»١١'‏ و مثله غيره. و يقتضيه العدل و الانصاف أيضاً. 

فروع -(الأول): الظاهر من الأخبار و الكلمات أنّ المراد يالعلاج و غيره 
ما كان من الوصف بحال الذات لا من الوصف بحال المتعلق, يعني كان العلاج و 
عدمه في نفس السقي من حيث هو سقي لا في المقدماتء فإذا كان نفس السقي 
من حيث هو بعلاج ففيه نصف العشرء و إن كانت مقدمته بلا علاج كما إذا 
اجتمعت مياه المطر في محل و سقي الزرع منها بعلاجء و إذا كان نفس السقي من 
حيث هو بلا علاج ففيه العشر و إن كانت مقدماته مع العلاج كما هو كذلك غالباً. 
و.يظهر من الجواهر دعوى الاتفاق على ما ذكرناه. 

(الثاني): الظاهر أَنّ العلاج و عدمه يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة, و 
ما ورد في الأخبار -كما مر إِنْما هو من باب المثالء لما كان متعارفأ في تلك 
الأزمنة فالمناط الصدق عند متعارف أهل الخبرة و الحبداث و الزارعين. 

(الثالث): الظاهر أن السقي بالمكائن الحديثة من السقي بالعلاج. 

(الرابع): لو شك في أنّ السقي بالعلاج أم لا. فالمسألة من موارد الأقلّ و 
الأكثر, لأ نصف مد سل رسا لا 

)١(‏ لتحقق الموضوع بالدسبة إلى كل من العشر و نصفه. فيشمله إطلاق 
الأدلة قهرا مضافاً إلى ظهور الإجماع. و لا إشكال فيه مع التساوي, 
وأما مع مجرد صدق الاشتراك الأعمٌ من التساوي عرفاء فيدل عليه إطلاق خبر 
ابن شربح عن أبي عبد اللهة: «قلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدٌوالي, ثم 
يد الماء و تسقى سيحاء فقال:12: إِنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم قال اه1: 


ب 


10 الزسائل بابي فق ابؤزاضتر كا لقلا بعد نك 


لو سقي الزرع ولا يحناج اليه 000000000 6 


ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب( و لو شك فى صدق 
الاشتراك أو غلبة صدق أحدهماء فيكفي الأقل و الأحوط الأكثرا"). 
(مسألة :)١7‏ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى بالدوالى 


ا لل ل بالعشر فقلت: الأرض تسقى 
بالتولي. باك ينرية الجاء تحيقن اللبسقنة بو المحقسن يمنا قال ناو كلهم 

تسقى السقية و السقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة 
وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر. أو سبعة أشهرء قال#9: نصف 
العشر»(") 

فإنّ إطلاق الصدر يشمل مطلق الاشتراك سواء كان متساوياً أم لاء بما 
يتسامح فيه عرفاً مع أنّ هذه الأمور لا وجه للتعبد فيها, لأنها موضوعات عرفية 
لا بد فيها من الرجوع إلى أهل خبرتها. و أما الذيل فظاهر فيما إذا كان السقي 
اللازم المتعارف بالدّوالي, وأما السقية و السقيتين فكانت من باب الاتفاق إذ لا 
تخلو الأرض عنهما في الغالب حتى فيما إذا كان السقي المتعارف بالعلاجء و يأتي 
في إأمسالة 7١]ما‏ ينفع المقام. 

نم إنّ التساوي أو الغلبةتارة: يلاحظ بالنسبة إلى الزمان. و أخرى إلى 
العدد. و ثالثة: إلى مطلق النفع. و رابعة: إلى النموء و المرجع في التعيين أهل خبرة 
ذلك. إذ ليس تعيين ذلك من شأن الفقيه. و ليس من التعبديات التي لا بد فيها من 
الرجوع إلى الشرع. 

)١(‏ لظهور الاتفاق. و يقتضيه الاعتبار. 

(1) لأنّ المسألة حينئذ من موارد الأقلّ و الأكثر و المرجع فيها البراءة و إن 
كان الاحتياط حسناً على كل حالء و للخروج عن خلاف من أوجب الاحتياط. 


55 الوسائلنماك» ذم انوا ركاة العلات حد يك ١‏ 


29 مهذب الأحكام / ج ١١‏ 
ومع ذلك سقى نهاامن غير ان يوّثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر ١‏ و 
كذا لو كان سقيه بالدوالى. و سقى بالنهر و نحوه من غير أن يؤّثر فيه فالواجب 

١ ١ 00‏ 
(مسألة :)١‏ الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي 
عن حكمه7, إلا إذاكانت بحيث لا حاجة معها إلى الدّوالي أصلاً(. أو كانت 

يبحيث توجب صدق الشركة فحيتئذ يتبعهما الحكم. 

(مسألة :)١5‏ لو أخر ج شخص الماء بالدّوالي غلى ارهن مناحة ع فيهلا 
عبثاً أو لغرض فزرعه آخر, وكان الزرع يشرب بعروقه, فالأقوى 
العش (0) وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع. ثم بدا 
له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه7أ. بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع 

)١(‏ لإطلاق دليله الشامل لهذه الصورة أيضاًء مع أنّ المنساق من السقى 
الموجب لنصف العشر السقي المحتاج إليه لا مطلق السقي و لو لم يكن احتاج إليه 
كما هو المفروض. 

(1) لعين ما تقدم في سابقة بلا فرق بينهما. 

(*) لأنها دائمية أو غالبية الوجود. فلو أوجب انقلاب حكم نصف العشر 
لصار جعل هذا الحكم لغوا و لا ريب في بطلانه. مع أنّ أهل الكيرة يسكموة باند 
سقي بالعلاج مع التفاتهم إلى هذه الجهات. 

() لانتفاء موضوح العلاج و الدوالي حينئذ. و تحقق موضوح عدم العلاج 

فيتبعه الحكم لا محالة, و كذا مع تحقق الشركة يتعلق به حكم الاشتراك, إذ 
0 تابع لتحقق الموضوع علاجاً كان, أو عدمه. أو بالاشتراك. 

(0) لأنّ المتفاهم من الأدلة عرفاً إِنْما هو ما إذاكان السقى بالعلاج و 
الدّوالي عن عمد و التفات و توجه في الجملة, فلا يشمل مثل المقام؛ و مع الشك, 
فالمسألة منموارد الأقلّ والأكثر. فيج بالأولء وإن كان الأحوط الأخير كما تقدم. 

(1) لعين ما مر في سابقة من غير فرق. 


استثناء المقاسمة والخراج من الزكاة 602 


الكزاف. 097 و من ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرعء. فزاد و جرى على رض 


أخدى”). 
(مسألة 206 إِنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم 
المقاسمة!/), ْ 


)١(‏ فسقي زرعاً آخر غير ما قصده أولاً. فيجب فيه نصف العشرء لأنّ 
السقى بالعلاج مقصود في هذه الصورة و إن اختلف فى سقي الزرع. فيشمله 
إطلاق الدليل لا محالة فأصول الأقسام خمسة: 

الأول: السقي العلاجي لخصوص ما فيه الزكاة و لا ريب في نصف العشر 


6 


الثانى: السقي العلاجي لغرض اخر غير الزرع: فتعدّى منه إلى ما فيه 
الزكاة مع استغنائه بغير العلاج. و لا ريب في أنّ فيه العشر. 

الثالث: السقي العلاجي للزرع غير الزكوي. فسقي الزكوي أيضاً و فيه 
نصف العشر. 

الرابع: عالج شخص آخر في السقي لغرض من زرع أو غيره. فسقي 
الزكوي من زرع شخص أخر بعروقه و فيه العشر. 

الخامس: الصورة السابقة مع الاحتياج إلى السقي العلاجي, الظاهر 
التقسيط و هناك صور أخرى. 

(؟) فيجب العشر في زرع الأرض الأخرى. لأنّ السقي بالعلاج غير 
مقصود بالنسبة إليهاء فيكون كالصورة الأولى. 

(1) لعدم الملك, و عدم التمكن من التصرف إن استحقها السلطان قبل تعلق 
الزكاة. و للنصء و الإجماع إن استحقها بعده. قال أبو جعفركة في الصحيح: 
«كل أرض دفعها إليك السلطان, فما حرثته فيها. فعليك مما أخرج الله منها 
الذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر: إنْما عليك 





بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً!١'‏ بل ما يأخذه العمال زائدا 


العشر فيما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك»١'‏ و المقاسمة عبارة عن نفس 
غخاصل الأرشن الدى يأحذه الينلطان, 

)١1(‏ استدل عليه تارة: بالإجماع. و أخرى: بأنّه من المقاسمة موضوعاً. و 
الثة: باشتمال الكلمات على حصة السلطان و هى شاملة لهما. و رابعة: بأنّه من 
الموّنة التي يأتي استثناؤها. و خامسة: بخبر صفوان و البزنطي قالا: «ذكرنا له 
الكوفة و ما وضع عليها من الخراج - إلى أن قال: ‏ و على المتقبلين سوى قبالة 
الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم»! '' بدعوى: أن القبالة تشمل الخراج 
أيضاً. 

و الكل مخدوش: 

أما الأول: فلما عن العلامة من إرسال عدم استثنائه إرسال المسلّمات 
فكيف يتحقق الإجماع على الاستثناء. 

أما الثاني: فلاختلاف الخراج و المقاسمة اعتباراء فإذا كان المذكور في 
الدليل المقاسمة, فلا يتعدّى منها إلى الخراج إلا مع العلم باتحادهما حكما و هو 


أول الدعوى. 
و أما الثالث: فلا وجه للاستناد إليه ما لم يكن من الإجماع المعتبر. 


و أما الأخير: ففيه مضافاً إلى قصور السند أن المراد به المقاسمة,. لأنّها 
كانت متعارفة فى الأزمنة القديمة. 

فتلخص أنّ مقتضى الإطلاق و العموم عدم استثناء الخراج المحمول على 
رقبة الأرض. نعم, لو كان مجعولاً على نفس الغلة من حيث هي يمكن استفادة 
استثنائه من مجموع ما تقدم. 

فرع: لا يجزي عن الزكاة ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة, للأصل و 
الاتفاق, وظهور الإطلاق, وما يدل على الإجزاء محمول على التقية. نعم. لو تقلبها 


)١1(‏ و(1) الوسائل باب: /ا من أبواب زكاة الأنعام حديث: ١‏ و ؟. 


استثناء المؤن من الزكاة 60 
على ما قرّره السلطان ظلما(١‏ إذا لم يتمكن من الامتناع جهراً و سرًاً(") فلا 
يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد7"). و لا فرق فى ذلك بين المأخوذ من نفس 
الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما(6). و أما إذاكان شخصياً فالأحو ط الضمان 
فيما أخذ من غيرها!*. بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً و إن كان الظلم عاماًلا". و 
أما إذا أخذ من نفس الغلة قهراً. فلا ضمان إذ الظلم 00 
أيفاً 

(مسألة :)١7‏ الأقوى اعتبار خروج الموّن جميعها("' من غير فرق بين 


الحاكم الشرعيّ بعنوان الزكاة يحسب منهاء و يمكن حمل تلك الأخبارا'' على ما 
إذا قبل الإمام نيه ذلك من الزكاة تخفيفا لشيعته. 

)١(‏ إن كان ذلك من توسعة المقاسمة ظلماء فيشمله إطلاق دليل استثنائها 
و إلافهو من المؤنة و يأتى حكمها. 

(؟) لعدم الدليل على الاستثناء مع التمكن من الامتناع كذلك. بل مقتضى 
الإطلاق و العموم عدم الاستثناء حينئذ. 

(*) لما تقدم من أَنّ الزائد حينئذ مثل نفس المقاسمة و يشمله دليل 

(4) لأنّ المتفاهم من أدلة استثناء المقاسمة إِنْما هو الظلم العام لبناء 

(0) لأنّ مقتضى الاإطلاقات عدم الاستثناء حينئذ من حيث المقاسمة 
فيكون من المؤنة وير حكمها. 

(1) جموداً على المتيقن من المقاسمة فقطء فإنّ المتيقن منها إِنْما هو 
الجعل الخاص من الحكومة على الحرّاث و الزارعين. 

(0) نسب ذلك إلى المشهورء بل استظهر الإجماع عليه. و استدلوا عليه 
يأموركلها مخدوشة: 

الأول: أصالة عدم الوجوب فيها. (و فيه): أنه محكوم بالإطلاقات 


[1) الوا تلبات اهن ابوانيذوكاة الغلف: 
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والععوها نت و آنا المناقشة في بعضها بورودها في مقام التشريع فقطء فلا يصح 
التمسك بها في سائر الجهات. لا ترد فى جميعهاء لورود بعضها في مقام البيان من 
كل جهة كما لا يخفى على المتأمل فيها. 

الثاني: قاعدة نفي الحرج و الضرر. (و فيه): عدم شمولها للحكم المجعول 
فى مورد الضرر و الحرج. مع أنّ مراعاتهما خلاف لمصلحة الفقراء مضافاً إلى أنه 
لا حرج في البين و لو فرض اتفاقه أحيانا نقول بالاستثناء حينئة. 

الثالث: بما دل على استثناء حصة السلطان, فيستفاد من التعميم لجميع 
الموّن. (و فيه): أَنْه قياس و لا نقول به. 

الرابع: بما دل من الآبات و الروايات على العفو و الوسط'' (و فيه): أن 
المنساق منها العفو و التوسط في أصل تشريع الزكاة فلا يشمل المقام بعد ثبوت 
أصل التشريع ينحو الوسط و الإرفاق. 

الخامس: ما في الفقه الرضويّ من إخراج العشر بعد خراج السلطان و 
مغوالة الغمانة و القريية :ققد ورد قيد: «و ليس في الحنطة و الشعير شيء إلى أن 
يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال: ‏ فإذا يلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطانء و 
معونة العمارة و القرية أخرج منه العشر ‏ الحديث ‏ '". 

وفيه: مضافاً إلى قصور سنده قصور دلالته أيضاً لأنّ معونة العمارة و 
القرية أعم من مطلق المؤنة كما لا يخفى. 

السادس: ما ورد عن أبي جعفراكة في صحيح الفضلاء: «لا يترك 
للخارص (الحارث) أجراً معلوماً و يترك من النخل معافارة, و أم جعرورء و يترك 
للحارث ‏ يكون في الحائط ‏ العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إياه»' ". 

وفى صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله9ة: «يترك للحارس العذق و 
العذقان. و الحارس يكون في النخل ينظره., فيترك ذلك لعياله»/. 
(1) الأعراف ذا وق سوزة الق:: 5١1و‏ عبرهماسن الآباة 


(0 )يع رك الوساتل امه ين انوانه ركاة الغللات عد يك ١‏ 
(9) و(غ)الوسائل باب: 200 زكاة الغللات حديث: غ و ”3. 


استثناء المؤن من النصا 
اذ المؤة فق اللصاك ااال ل لت لظ 35د 


وفيه: أَنْه َعم من أن .يكون استحبابياً أو استثنائياً و يمكن استظهار الأول 
كما يقتضيه التأمل في الأخبار. 

السابع: أنّ الصدوق» أرسل إخراج -مئونة القرية -إرسال المسلّمات فى 
المقنع, و الهداية, و الفقيه و لا يكون ذلك إلا لظفره إما المح من ادن اد 
النص المعتبر. 

وفيه: أَنْه أعم من ذلك إذ يمكن أن يكون لأجل نظره الشريف الذي استفاده 
من الأخباركما لا يخفى على من اطلع على عادته#. 

الثامن: بِأنّ المؤنة اللاحقة على الوجوب تخرج, فكذا السابقة عليه لعدم 
القول بالفصلء بل يكون خروج السابقة بالأولى, لعدم تعلق حق الفقراء بعد. 

و فيه: أنه لا اعتبار بعدم الفصل و إِنْما المعتبر القول بعدم الفصل و هو غير 
ثابت و الأولوية ظنية لا اعتبار لها. 

التاسع: بأنّ ذلك مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف. 

و فيه: أَنْها مخالفة للعمومات و الإطلاقات و نحتاج إلى دليل عليها 
بالخصوص و هو مفقود في المقام, و إن كانت تجري في غيره بمناسبة إجماع 
الإعلام: أو نص من الإمام ئها 

وقد يستدل بغير ذلك مما.هو واضح المناقشة كما لا يخفى على من راجع 
الكتب المطولة. و لذا اختار جمع - منهم الشيخ و الشهيد الثاني عدم الإخراج 
هذا. و لكن باب المناقشة في كل واتحدءفى الأدلةةواان كانك وافغة الآ ان التامل 
في المجموع يوجب الاطمئنان بالحكم, و إمكان المناقشة لا يضرٌ بالاستدلال و 
ما يضر به سقوط الظهور العرفي. و إمكان المناقشة خصوصا من الأعلام أعم منه. 
إذ يمكن المناقشة في جملة من الواضحات كما هو واضح. و لقد أحسن في 
الجواهر حيث قال: «كل ما أجاد الفقيه التأمل في المسألة ازداد القول بخروج 
المؤنة قوة كما هو واضح لمن حصل له». 
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المن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة(١'.‏ كما أن الأقوى اعتبار النصاب 
أيضاً بعد خروجها!؟'. و إن كان الأحوط اعتباره قبله0". 


)١(‏ يجري فيها جميع ما تقدم من الأدلة التى استدلوا بها على استثناء 
المؤنة. و أشكل عليه بأنْه يصح بناء على الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية و 
أما بناء على كونها من مجرد الحق خصوصاً بنحو الكلي في المعيّن. فمقتضى 
توجه خطاب الزكاة إلى المالك كون المؤنة عليه لا على الزكاة, فلا وجه حينئذ 
لاحتسابها على الزكاة. و يمكن أن يجاب عنه بِأنّ ذلك نحو إرفاق بالمالك و 
ترغيب له في الامتثال. و عناية خاصة من ولي الزكاة بالنسبة إليه. 

(؟) نسب ذلك إلى المشهورء و عن الغنية دعوى الإجماع عليه. و مجموع 
الأدلة على أقسام ثلاثة: 

الأولى: الاطلاقات الدالة على وجوب العشر و نصفه. 

الثانى: إطلاق أدلة اعتبار النصاب. 

الثالث: ما دلّ على إخراج المؤنة, و الأخير مردد بسين أن يككون مقيدا 
للأول فيكون اعتبار النصاب قبل إخراج الموّن لا محالة, و أن يكون مقيّدا للثاني, 
فيكون اعتبار النصاب بعد الإخراج, و مقتضى المرتكزات و إجماع الغنية هو 
الأخيرء و مع استقرار الإجمال تصل النوبة إلى الأصل العملي و هو البراءة عن 
الوجوب إن وصل المال إلى 'سصاب قبل الأخراج و لم يصل إليه بعده. 

(1) لاحتمال أن يكون إطلاق أدلة النصاب أقوى و أظهر من إطلاق العشر 
والضيقة لووووها لتحديت المال.يعة خاهن..و الأؤلة الواروة الفعد بن تحط فبيا 
جميع الطوارئ و العوارض بخلاف أدلة العشر و نصفه. فإِنّها لأصل التشريع في 
الجملة. فيصلح لعروض الإجمال و التقيبد. و حينئذ فيؤخذ بإطلاق أدلة النصاب 
فتجب الزكاة و إن يلغ المال إلى النصاب قبل إخراج المون, مع أنه أرفق بحال 
الفقراء و هو حسن على كل حال. 


ما يتعلق باستثناء قيمة البذر 


بصي مسي يسيب يي لاا يي 

بل الأحوط عدم إخراج المؤن(١)‏ خصوصاً اللاحقة(؟). و المراد بالمؤنة 
كلما يحتاج إليه الزرع7' و الشجر من أجرة الفلاح, و الحارث. و الساقي 
واخيوة الأريكن :إن كباتك مستا حرة و اخير :"مكلها ان كانت ستصضو. 
وأجرة الحفظ. و الحصاد. و الجذاذ. و تجفيف الشمرة, و إصلاح موضع 
التشميس و حفر النهر. و غير ذلك. كتفاوت نقص الالات و العوامل حتى ثياب 
المالك و نحوها. و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها. وزع 
عليهما بالنسبة. 

مسألة :)١17/(‏ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى. أو المال الذى لا 


)١(‏ خروجا عن خلاف من لم يعتبر إخراجها أصلاً. 

(؟) في مقام اعتبار النصاب و خصوصا السابقة في مقام أصل الأداء. 

() المرجع في تشخيص المؤنة متعارف أهل الخبرة بالزرع و الزراعة و 
الغرس و أهل الكروم و النخيل و الحراث و الدّهاقين, و الظاهر اختلافها حسب 
اختلاف الأمكنة و الأزمنة و ليس تعيينها من وظيفة الفقيه, بل الفقهاء لا بد لهم من 
أن يرجعوا إلى خبراء هذه الأمور و ثقاتهم. و الظاهر الاختلاف في حفر النهر 
فتارة: يعدٌ من المؤنة. و أخرى: لا يعدٌ منها. و ثالثة: يشك في انودهن :ايها 

ثم هل يحسب من الموّنة الخسران الوارد لإصلاح المكائن و الات 
الحرث و جبر يد العامل _مثلاً -لو انكسرت, و أعضاء الحيوان الذي يحرث به لو 
حصلت فيها افة؟ الظاهر هو الاحتساب لعدّ ذلك من المؤن عرفاء و مع الشك فيها 
يأتى حكمه في إمسألة 7 .)١‏ 

فرع: لو كان فيما يصرف للموّنة مراتب طولية في الزمان من حيث القيمة و 
كان بعضها أعلى قيمة من البعض يجوز له احتساب الأعلى و إن كان الأحوط 
الاقتصار على الأدون. 


6111 ققدت مكار ١‏ 


زكاة فيه من المّن!١'.‏ و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع!". 

مسألة :)١4(‏ أجرة العامل من المون7) و لا يحسب للمالك أجرة إذا كان 
هو العامل, و كذا إذا عمل ولده. أو زوجته بلا أجرة. وكذا إذا تبرع به أجنبىٌ» و 
كذا لا يحسب أجرة الأرض التى يكون مالكا لهاء و لا أجرة العوامل إذا كانت 
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)١(‏ على ما هو المتعارف بين الناس إلا أن البذر أقسام: 

الأول:كونه من المزكىء أو ماله الذي لا زكاة عليه كما لو اشترى البذرء و 
يصح استثناء مقداره من الحاصل فى الصورتين كما يجوز له استثناء الشّمن 
المسمّى في الأخيرة. 

الثانى: مما فيه الزكاة مع كونه زائداً على النصاب, فيجب زكاته كوجوب 
زكاة الحاصل مع اجتماع الشرائط. ز 

الثالث:كونه مما فيه الزكاة مع كونه متممأ لنصاب الحاصلء و لا ريب في 
وجوربة [كاة الذي لأضالة: نقاء الرنعوي نو لأ نحي عليه :كا الحاضل لفرطن 
أنه باستثناء البذر الذي يكون من المؤنة يخرج المال عن النصابء. فلا يبقى 
موضوع للوجوب حينئذ حتى يجب فيه الزكاة. 

ع إِنْه لو اختلف مقدار الزكاة فى البذر و الحاصل من حيث العشر و نصفه 
فلا أثر له في الصورة الأخيرة. و في الصورة الثانية يخرج من كل منهما بحسبه. 

(1) لأنّه وقت انطباق عنوان المونة عليه عرفاً 

() لأنّ المرجع في المونة إلى المتعارف بين الناسء و لا إشكال بينهم في 
عدّها من المن فتشملها الأدلة قهراً. 

(5) كل ذلك لأنّ المتفاهم من المؤنة عرفا ما يوجب النقص المالى, 
فيتدارك الاستثناء إرفاقاً. و جميع ما ذكر لا يوجب النقيصة المالية و إن أوجب 
فوت المنفعة. و لا يعدٌ ذلك من الخسارة المالية حتى يكون من المؤنة. 


ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن 0-0 


مسألة (1): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة(١)‏ وكذا لو ضمن النخل. 
و القع * بخلان :نا اذا فقوي تنس" الا قدو الكل نالفي 17 كما ل 
يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها(2). 

(مسألة :)5١‏ لو كان مع الزكويٌ غيره. فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا 
مقصودين7". و إذا كان المقصود بالذات غير الزكويٌّ ثم عرض قصد الزكويّ 
بعد إتمام العمل لم يحسب من المون17) 

)١(‏ للسيرة المتعارفة المستمراة حيث يلحظ المحصول بعد استثناء من 
الزرع و لكن في المقام لا بد و أن يعد من المؤنة ما يقع بإزاء خصوص الزكويّ 
دون شبرو ان الخوو بو اللشفى تعوقيا. 

(1) لأنّ عوض التضمين من أهمٌ المؤن عرفاء فيكون مثل ثمن الزرع بلا 
فرق بينهما من هذه الجهة. 

(؟) لأنّه حينئذ من مون ملك المالك لا من موّن الزكاة كما هو واضح. 

(5) بلا خلافء ولا إشكال فيه إذا تمكن من الزرع بدونها أو لم يتمكن و 
لكن عدّت من أمواله و كانت قيمتها وافية بثمنهاء و إلا فالظاهر أَنّ الَثَمن تماماً أو 
إتماماً من المؤنة عرفاًء و مع الشك في كونه منها يأتي حكمه في إمسألة 77 و 
كذا الكلام في المكائن المستحدثئة فيما قارب هذه العصور. فيجري فيها هذا 
التفصيل بلا فرق. 0 ْ 

(0) لأنّ المؤنة إما قصدية أو قهرية, و الأخيرة فى صورة تعين الزكاة و 
النزادها قا كرما فعرف طايه عم ,رحسي :من النقد فص أو لابو لادان 
فيما إذا كان معه غيره فإِنّ كونهما مقصودين قصد لمؤئتهما و لو إجمالاً و ارتكازاً 
و هذا المقدار من القصد يكفىء و لا دليل على اعتبار الأزيد من ذلك. بل مقتضى 
الأصل عدمه. ْ 

(1) لعدم صدق المؤنة القصدية حين الصرف و عدم صدق القهرية أيضاً 
لأنها إِنْما تنطبق إذا لم يقصد الخلاف وقد قصد في المقام صرف المؤنة في غير 
الزكويّ فكيف تنطبق عليه مع هذا القصد. 


اآ006>0 0-2030-00 مهقّب الأحكام/ج١‏ 
وإذاكان بالعكس حسب منها!"). 
(مسألة :)5١‏ الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزع على الزكويٌّ و 
ان 
(مسألة 33 |ذ كان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه 
5 النفن ا اولي "ون تان الأخوط التوقية على امعد 1 
(مسالة :]ذا سودق كون شى رمق المون ام لا لو يحست مها 0 . 
(مسألة 54): حكم النخيل, و الزروع فى البلاد المتباعدة حكمها فى البلد 
الرانيرا "تيضم السكار سفضها ال حفض ون لفان فك فى الادرا دريف 


)١(‏ لصدق المونة القصدية بالنسبة إلى الزكويٌ حينئذ. 

(1) أنه مئونة لهما عرفا إن كان موضوعاً عليهماء و أما إن كان موضوعا 
علق أحدههنا وو اللك قلا ونه للاعتسان طليهها فنا 

(؟) بدعوى: أن المناط في استثناء المؤنة ملاحظة حال الحدوث فقط دون 
البقاء. و لو شك في أَنّْها بملاحظة البقاء من المؤنة لا يحسب منها كما يأتي في 
المسألة التالية. 2 0 

() ليس هذا من الاحتياط فى شىء, بل الاحتياط فى اعتبار النصاب قبل 
شرام اذه مطلقاً جز دبعة من البسحة الأولى أد ,وزع على اللستون: 

(0) لأنّ الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل و الأكثرء فيرجع إلى عمومات 
وجوب الزكاة في غير المتيقن من التقييد. نعم. لو كانت الشبهة موضوعية و لم 
يكن أصل موضوعيّ في البين. فالمرجع أصالة البراءة عن الوجوب. 

(1) لظهور الإطلاق و الاتفاق. هذا مع صدق الوحدة العرفية. و أما مع 
التعدد. فيأتي حكمه. و مع الشك في الوحدة و التعدد. فمع وجود أصل موضوعيٌ 
هو المعوّل عليه. و مع عدمه فالمرجع أصالة البراءة و لا يصح التمسك بالعمومات 
لأنْه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 
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أن كانت الثمرتان لعام واحد. و إن كان بينهما شهر. أو شهران أو أكثر. و على 
هذا فإذا ما بلغ ما أدرك منها نصاباً أخذ منه ثم يؤخذ من الباقى قل أو كثر. و إن 
كان الذي أدرك أولاً أل من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر و يتعلق به 
الوجوب. فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع7١',‏ و كذا إذاكان نخل يطلع 
فى عام مرّتين يضم الثانى إلى الأول, لأنهما ثمرة سنة واحدة لكن لا يخلو عن 
إشكال (), لاحتمال كونهما فى حكم ثمرة عامين كما قيل(). 

(مسألة 55): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه 
الرطب على أنه فرضه 27 و إن كان بمقدار لو جف كان بمقدار ما عليه 
من التمرء و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم. يجوز دفعه على 
وجه القيمة. وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب إلا على وجه 


)١(‏ لأنّ هذا هو ثمرة الانضمام, فيكون الجميع كالزكاة الموجودة في محل 
واحد. 

(؟) نسب كونها في حكم ثمرة سنة واحدة إلى المشهور. لإطلاق الأدلة. و 
فيه: أنه لا وجه للتمسك به مع صدق التعدد عرفاًء بل لا وجه للتمسك به مع الشك 
فيه فضلاً عن التعدد العرفي, فالمرجع حينئذ هو البراءة كما لو فرض تحقق ثمرة 
بالإعجاز أو الكرامة مثلاً. 

(؟) نسب ذلك إلى المبسوطء و الوسيلة و اقتصر الشهيد في البيان و 
الدروس على النقل من دون تعرض للترجيح. 

(5) على المشهور معللاً بما فى المتن و هذه من إحدى الثمرات المبنية 
على الشركة الحقنقةتو الاناعة الواسية النسوية إلى المشهووالندة كولد سود 
مصداقاً للحق فإنّ مصداقه على هذا القول القدر الخاص من العينء و كذا إن قلنا 
بأنّ تعلق الزكاة من قبيل الكليّ في المعيّن فيصح دفع كل ما كان من العين؛ بحيث 
يصدق الكلئّ عليه و أما إن قلنا بأنّه حق متعلق بالعين يصح الإعطاء مطلقا و لولم 
يكن من العين و يأتي التفصيل في إمسألة 7١‏ و أن الحق هو الأخير. 


ذّب الأحكام / ج ١١‏ 
لسسسارس» المح عد سو لت للا 


القيمة, و كذا العكس فيهما. نعم. لوكان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب 
فريضة(١.‏ وكذا لوكان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة و هل يجوز أن 
يدفع مثل ما عليه من التمر او الزبيب من تمر اخر او زبيب اخر فريضة او لا؟ لا 
يبعد الجواز. لكن الأحوط دفعه من باب القيمة('' أيضاً لأنّ الوجوب تعلق بما 
عنده. و كذا الحال فى الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطى من حنطة أخرى. أو 
را 5 ءِ 

(مسألة ”5): إذا ادى القيمة من جنس ما عليه بزيادة. او نقيصة لا يكون 
من الرباء بل هو من باب الوفاء7". 

(مسألة 717): لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة 
مضخ صاوء الحتهاتب!* اميا سات قيلهو اتتقل إلى الراريت: فإن 
بلغ نصيب كل منهم النصاب. وجب على كل زكاة نصيبه. و إن بلغ نصيب 





)لاله عفد سداق اللحق الوالعب:تتشتمله الأدلة.و كذاقيما يعداه: 

(؟) بل الأحوط الدفع بعنوان ما عليه في الواقع أعمّ من القيمة و من 
الفرض. ْ 

(8) أي: امتثال التكليف. و حرمة الربا فى متحد الجنس بختص 
المعاوضاك ولس النقاء تنهااى كما ياى كن محل وقد يلق إشكتال :دقع 
القيمة من الجنس بحاله و قد تقدم في |مسألة ]١‏ من زكاة النقدين ما ينفع لدفع 
الإشكال من المصالحة مع الفقير. 

(4) لوجود المقتضي و فقد المانع؛ فتشمله الإطلاقات و العمومات فتنتقل 
التركة إلى الورئة متعلقاً لحق الفقراء. فيجب الوفاء. و منه يعلم الوجه فيما إذا يلغ 
نصيب بعض الورئة النصاب. و أما عدم الوجوب فيما إذا لم يبلغ نصيب واحد 
منهم النصاب و إن بلغ المجموع, فللأصل بعد ظهور أدلة اشتراط النصاب في كونه 
في ملك مالك واحد و.ياتى في [مسالة 8 ]١‏ من مسائل الختام, و في إمسالة ١؟)]‏ 
من كتاب المزارعة ما يناسب المقام. 


اذا مات الزارع او المالك وعليه دين ١ه‏ 


البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم 
حدق رعو ون 11 

(مسألة 38): لو مات الزارع, أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين, 
نإها ان تكون الذ يق مسف ناااو نات امنا اج يكون السوه يبهد تماق 
الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً. فإن كان الموت بعد 
تعلق الوجوب. وجب إخراجها سواء كان الدّين مستغرقا أم لا. فلا يجب 
التحاصٌ مع الغرماء لأنْ الزكاة متعلقة بالعين!'". نعم. لو تلفت فى حياته 
بالتفريط وصارت فى الذمة, وجب التحاصٌ بين أرباب الزكاة و بين الغرماء, 
كسان ال توق 11 ْ 


)١(‏ لفقد شرط الوجوب و هو النصاب. 
(1) لما يأتي في إمسألة ١‏ و لا فرق فيه بين كونه بنحو الشركة كما نسب 
إلى المشهور, أو بنحو الكلىّ في المعيّن. أو بنحو حق الرهانة, لعدم السلطنة في 
كل ذلك على تفويت مورد الزكاة من حيث سبق تعلق حق الفقراء بالعين, و أما إن 
كان بنحو حق الجناية. فلا ربب في أنّ للغرماء السلطنة على استيفاء حقهم من 
التركة إذا امتنع الورئة من الأداء. كما أنّ للفقراء ذلك أيضاً. و حق الفقراء سابق 
على حق الغرماء لأنّ الأخير حدث بالموت. و الأول كان فى زمان الحياة. و هل 
يكون مثل هذا السبق الزماني موجباً للترجيح أيضاً بمجوّد السبق فقط أو لا؟ لأنّ 
ما هو منشأ الترجيح ما كان تعلق الحق فيه بالعين أولا و بالذات بأن يكون لذي 
الحق السلطنة الفعلية التامة على العين بحيث يتسلط على استيفاء حقه متى شاء و 
أراد. لا المعلقة على امتناع المالك عن الأداء و إلا فيكون مع غيره في عرض 
واحد وجهان؟ ربما يأتي ما ينفع المقام, و نسب إلى المبسوط تحاصٌ الغرماء مع 
الفقراء مطلقا. و ظهرت الخدشة فيه مما تقدم. 

(؟) لأنها بعد ما صارت في الذمة لا موضوع لها في الخارج حتى يوجب 
الترجيح, فيكون تقديمها على غيرها من الترجيح بلا مرجح. إلا أن يقال: إِنّ الزكاة 


2220-6 ههنذبالأحكام/ ج١١‏ 


وإن كان الموت قبل التعلق و بعد الظهور. فإن كان الورثة قد أدُوا الدّين قبل 
تعلق الوجوب من مال آخرأأ'. فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب و 
عدمه. و إن لم يؤدوا إلى وقت التعلق؛ ففى الوجوب و عدمه إشكال'!" و 
الأحوط الاخراج مع الغرامة للديان, أو استرضائهم, و أما إن كان قبل الظهور 
وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناءً على انتقال التركة إلى الوارث 
وعدم تعلق الدّين بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنه للوارث من غير تعلق 


اجتمع فيها حق الله و حق الناس و هذا نحو ترجيح. وفيه: أنه من مجّد 
الاستحسان فلا يوجب الرجحان. 

)١(‏ المناط كله تفريغ ذمة الميت سواء كان ذلك بالأداء من مال آخرء أم 
بالتضمين تضمينا شرعيا يوجب التفريغ. 

(1) الاحتمالات بل الأقوال ‏ في مال الميت مع الدّين المستغرق و فيما 
قابل الدّين من التركة ‏ ثلاثة: 

الأول: البقاء على حكم ملك الميت و عدم الانتقال إلى الورئة. 

الثاني: الانتقال إليهم متعلقا لحق الغرماء, فلا يجوز لهم التصرف فيه. 

الثالث: الانتقال إليهم و جواز تصرفهم فيه و لكن يجب عليهم تفريغ ذمة 
الميت بحسب الحكم التكليفي فقط, لا أن يحدث في تركة الميت حقاً وضعياً 

للغوماء: 

ولا تجب الزكاة على الأولء لعدم الملك. وكذا على الثانى لعدم التمكن من 
اضرق كلاق التغرر فعمي و حيف | النسقاد من الأدلة أحد ال وليق رين 
ما هو المأنوس في أذهان الناس من أنه لو منع الغرماء الورئة من التصرف في 
تركة الميت إلا بعد أداء دين ميتهم لم يستنكر العقلاء ذلك. بل يرون الغرماء ذا 
حق في ذلك و المتشرعة أيضاً لا يتصرّفون في التركة إلا بعد تفريغ ذمة ميتهم عن 
الدّين. و يستفاد ذلك من قولهم:.: «أول شيء يبدأ به من مال الميت الكفن, ثم 


'وفلك الزرخ «الشراء او تيوه قبل نطق الوكاة .اال و6 


يح ةا يندت 
حق الغرماء دا 

(مسألة 59):إذا اشترى نخلاً. أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل 
تعلق الزكاة. فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط7). وكذا إذا 
انفقل البهيتقر التبيراء/ "وذ كنان :ذلك هدوقت الفيداق فنا لز كاه فتن 
البائع !2 فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شيء(0, و إن علم بعدم 








الدّين ثمّ الوصية, ثم الميراث»! '". 

وبعبارة اخرى: تبدل ذمة الميت إلى ماله و يصير المال مورد الحق بعد ان 
كانت الذمة مورده فلا وجه لوجوب الزكاة في المستوعب و فيما قابل الدِّين و 
أنا كير هب م التحقق سائو لقب انقز. .. 

)١(‏ بناءً على بقاء التركة فى الدَّين المستوعب و فيما قابل الدَّين فى غيره 
على ملك الميت لا وجه لوجوب الزكاة, لكون النماء تابعاً لملك الأصل فلا يملك 
الورئة حينئذ ما قابل الدّين حتى تجب عليهم الزكاة, و كذا بناءً على الانتقال إليهم 
متعلقاً لحق الغير مع كون النماء مورد الحق أيضاً كما هو المنساق إلى الأذهان 
خصوصاً في مثل الزرع الذي تكون عمدة ماليته بنمائه. و ذلك لعدم التمكن من 
التصرف حينئذ. و أما بناءً على أنّ المنع عن التصرف يختص بخصوص الأصل 
فقط دون النماء. فتجب الزكاة جينئذ مع تحقق سائر الشرائطء و إن شك في 
اتمكق وعدمة: أو تصول الملك: و عدمة فهو من 'الندك فى تتقى أصل وحوب 
الزكاة و قد تقدم في الشرط الخامس من أول كتاب الزكاة فراجع. 

(1) لوجود المقتضي و فقد المانع, نتشمله الإطلاقات و العمومات قهراً. 

(") لأنّ المناط كله تحقق الملك قبل تعلق الزكاة بأ وجِهِ تحقق اختياريأ 
كان أو قهرياً 

(]) لأنْه المالك حين التعلقء فيتوجه إليه الخطاب بالأداء كما هو واضح. 

(0) أما مع العلم بالأداء فهو واضح. و أما مع الشك فهو المشهور المدعى 


1" الومنات راقع اين ارواته الوضية 
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أدائه. فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي57', فإن أجازه الحاكم الشرعىّ 
طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة. و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى 
الحاكم عليه7'. و إن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع و لو أَدّى البائع 
الزكاة بعد البيع. ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من 
الخاقم شكال 


عليه الإجماع, و يقتضيه ظهور حال المسلم و السيرة المستمرة, فلا وجه للرجوع 
إلى أصالة عدم الأداء مع الإجماع, و السيرة, و ظهور الحالء مع إطلاق قولهاا: 
«ضع أمر أخيك على أحسنه»!١'‏ وما ورد من تحريم التهمة بالمؤمن و سوء الظن 
بها" فإنّ شمولهما لاعتبار ظاهر الحال ليس قابلاً للمقال. 

)١(‏ هذا وما بعده من ثمرات كيفية تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية و يأتى 
البحث عنها في (مسألة 7١‏ كما أَنّ إجازة الحاكم الشرعىّ مبنية على ولايته لمثل 
ذلك و الظاهر ثبوتهاء لأنّ مثل هذه الأمور تعدٌ من الأمور الحسبية عند المتشرعة 
و ولايته عليها من المسلّمات كما ثبت في محله و يأتي في المسائل الآنية بعض 
ما ينفع المقام فراجع و تفحص. 

(؟) لفرض أنّ المشتري دفع الزكاة عن البائع لا تبرعاء فمقتضى قاعدة نفي 
الضرر صحة الرجوع. و كذا إذا أخذ مقدار الزكاة من المبيع. 

(؟) لا إشكال فيه. فيصح البيع من دون حاجة إلى الإجازة. لصحيح 
البصري قال: «قلت لأبي عبد اللها: رجل لم ,يزك إبله. أو شاته عامين فباعها 
على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال]99: نعم, تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها 
البائع. أو يودي زكاتها البائع»' ". 

و يمكن القول بالصحة مع قطع النظر عن هذا الصحيح أيضاً بناء على أَنّ 
تعلق الزكاة من تعلق نحو من الحق بالعين, وذلك لوجودالمقتضي وهوالملكية وفقد 


كان الؤسائل ناه ككاهق ابواف أعكاء ادر 
(6) الوسائل نباف ١١‏ مق ابوات ركاة الأنناء حدرت؟» ١‏ 


ا ا اي ل ب سي 111 اليب 
(مسألة *"): إذا تعدد أنواع التمر مثلاً و كان بعضها جيّداً أو أجود و 
بعضها الآخر ردي أو أرداً. فالأحوط الأخذ من كل نوع بحصته(", و لكن 
الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد!' و إن كان مشتملا على الأجود. و لا يجوز دفع 
الرديّ عن الجيّد و الأجود على الأحوط7". 
المانع بعد أداء الزكاة و سقوط الحقء, فيكون المقتضي للصحة موجودا و المانع 
عنها مفقوداًء فيؤئر البيع أثره. بل و يمكن القول بالصحة بناءً على أنه من الشركة 
العينية أيضاً. لأنّ ولاية الإخراج من العين أو من مال آخر للمالك. و مع ثبوت 
هذه الولاية له يصح البيع إن أخرجها من مال آخرء لوجود المقتضي و فقد المانع, 
فتشمله الإطلاقات و العمومات. فليست الشركة في المقام كالشركة في سائر 
الموارد التى لا ولاية لأحد من الشركاء فى التصرف إلا بإذن الباقين. بل جعل 
الشارع ولاية الإخراج من العين أو القيمة للمالك, فله الإعطاء بأيّ نحو شاء و فك 
ماله عن اشتراك الفقراء. 

ثم إن مع وجود البائع لا وجه لإجازة الحاكم كما لا يخفىء و لعل لفظ 
«الحاكم» وقع اشتباهاً عن لفظ البائع و بدلاً عنه. و نظير المسألة ما إذا باع الراهن 
العين المرهونة ثم فك الرهن. 

)١(‏ لما عن المشهور من أنّ تعلق الزكاة بنحو الشركة الحقيقية و الإشاعة 
فى الجميعء فيكون كل من الجيّد و الرديّ مورد الشركة و الإشاعة و هذه الثمرة 
تصلح للاحتياط و إن لم تصلح للفتوى, لما يأتي من عدم تمامية أصل المبنى. 

(1) للإطلاقات و العمومات على ما يأتي تحقيقه من كون التعلق من مجرد 
الحق لا الاشاعة العينية. و حينئذ فيجزي كل ما أطلق عليه لفظ التمر عرفا و لو لم 

() لقاعدة العدل و الإنصاف المرتكزة في الأذهان في الجملة, فيحتمل تنزل 
الأدلة عليها أيضاً. واحتمال شمول إطلاق قوله تعالى: «وَّ لا تَيَمّمُوا آَلخَبِيتٌ مِنْهُ 


202303000000 مهذب الأحكام/ج١١‏ 


(مسألة :)"١‏ الأقوى أنّ الزكاة متعلقة بالعين ١!‏ لكن لا على وجه 


عنما 1١‏ مضيس 


تُنفِقَونَ4١ ١‏ للمقام مع ملاحظة ما ورد في نزولها في خبر أبي بصير عن أبي 
عبد الله .الثلا: 

«كان النبىوَة إذا أمر بالنخل أن يزكىء يجيء قوم بألوان من التمر و هو 
من أردى العم يودوله ركاتهم تمر يقال له الجغرور :و المع كأرة قليلة اللحاء: 
عظيمة النوى و كان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد فقال رسول اللهي: لا 
تخرصوا هاتين التمرتين, و لا تجيئوا منهما بشيءٍ و في ذلك نزل: «وَ لأ تَيَمَمُوا 
لحَبِيت مِنه تُنْفُِونوَلَسْكُم ب آخذيه إِلأأَنْ تُفْمِضُوا فبه». 

و لكن الآية الكريمة لا تخلو عن إجمالء لأنّ للخبيث مراتب كثيرة جدّاً و 
ظاهر الخبر كون الجعرور و المعى فارة خارجين عن النصاب و عدم تخريصها 
أصلاً و هو أعم من عدم الإجزاء. نعمء ظاهر قوله2اة: «و لا تجيئوا منها» عدم 
الإجزاء لو لم يحمل على الكراهة 

)١(‏ على المشهور المدعى عليه الإجماع. و لباب المقال: أنّ التكليف 
بالزكاة إما من التكليف المحض -كالصلاة, و الصوم و نحوهما و هو و إن كان 
مطابقا لظواهر الآبات, و الروايات -كما تقدم ‏ المشتملة على إيتاء الزكاة و 
إعطائها و نحو ذلك من التعبيرات الظاهرة في الحكم التكليفي المحضء و لكنه 
خلاف ظواهر أدلة أخرئ ف الخس لمات الفقهية عند الامامية. 

اومن وددد الذفيات اليضفت الذراعىرى القترافناةيرى الكسفابات:ت 
الكفارات و هذا أيضاً مخالف لظاهر الإجماع. و ظهور جملة من الأخبار على ما 
ياتى. 

0 وكلنات الأدلة الوا ردقن الركا عا قيمين: 
الأو لها يسنا هنيا الباامن الكل المض:. 
الثانى: ما هو ظاهر في الجهة الوضعية بالنسبة إلى متعلق الزكاة. و محصل 





كيفية تعلق الزكاة ا ا 66# 5< 
المجموع أنه اجتمع في الزكاة حكمان تكليفيّ ووضعيّ, والأخير يترد دبين احتمالات: 

الأول:كونه من الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية في جميع متعلق الزكاة 
شركة ملكية عينية» فلا يجوز تصرف المالك في متعلقها إلا بإذن وليّ الفقراء أو 
إجازته كجميع الأموال المشتركة بين الأشخاص و يجري على تصرفه حكم 
الفضولي. 

الثاني: أنّ الشركة ملكية عينية و لكن بنحو الكليّ في المعيّن. فيصح 
تصرف المالك فيه مطلقا إلا فيما يبقى من مقدار الزكاة. 

الثالث: أنه ليس من الشركة الخارجية العينية أصلاء بل هو كحق الرهانة 
المتعلق بالعين فيكون حكمه كالوجه الأول لأنّ الراهن و المرتهن ممنوعان من 
التصرفء فلا يجوز لكل منهما التصرف فى العين إلا بإذن الآخر ‏ فلا يجوز 
للمالك التصرف في متعلق الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعيء و الفرق بينهما أنّ الفقير 
شريك للمالك في الملكية العينية في متعلق الزكاة بمقدار حقهم بخلاف هذا 
الوجه. فإِنْ لهم مجرّد الحق فقط كحق المرتهن في العين المرهونة. 

الرابع: أنه كحق الجناية الحاصل للمجنيّ عليه بالنسبة إلى العبد الجاني 
حيث يجوز لمولاه بيعه بلا استيذان من المجنئّ عليهء و لكنه التزام بالوفاء مسن 
غيره. فيجوز للمالك في المقام حينئذ التصرف في متعلق الزكاة. و تصرفه هذا 
التزام عرفئّ ‏ بحسب ظهور إسلامه ‏ بإعطاء الزكاة من سائر أمواله. 

الخامس: أنه كالحق الخاصل للمنذور له في منذور التصدق, فهو نحو حق 
برزخىٌ بين الحقيقة المحضة و الحكم كذلكء فليس للفقراء إسقاطه و لا المطالبة 
به إلا من باب الحسبة, كما أن هذا هو شأن المنذور له ايضاً. 

السادس: أنه كحق الخراج و العشور, و الماليات المجعولة في الدول على 
أموال الرعية, فتكون العين منشأ لجعل الحق على الشخص لا أن تكون متعلقا له 
أولاً و بالذات, و لا أن يكون التكليف ذميا من كل جهة بحيث تشتغل الذمة أولاً و 
بالذات و لو لم يكن عين في البين أصلاً. ' 

ثم إن بناءً على كونه من الحق بجميع أقسامه يتردد بين أن تكون متعلقا بجميع 
المال أو بالكلّى في المعيّن, والمتيقن من أقسام الحق كونه من الكلّي في المعيّن إلا أن يدل 
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دليل على الخلاف. كما أنّ المتيقن من الحق الكلّي في المعيّن أن يكون متعلقاً 
انه الفال له بعك الا وسيل الل علبدا لحمب صن و نزو مققؤة كنبا ين 
فالزكاة نحو من الحقوق المجعولة ف ىالممالك والدول على أموال مخصوصة. 

كم إن استدل اليو عن عا و ا الشركة الحقيقية بأمور: 

الأول -ما دل على أن الله تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء فى الأموال 
كها ف يكين ا السرق عن أ عبد اكه وات اللدخطالل أمتراك بين الكختيا بو 
الفقر 5 الأموال. قليسن لهو 2 يصرفوا إلى غير شركائهم»! '". 

الثانى: جملة من الأخبار الدالة على أن الله تعالى جعل فى أموال الأغنياء 
ما يكفي الفقراء كما عن الصادقاكة في الصحيح: «إِنّ الله 0060 فرض للفقراء 
في مال الأغنياء ما يسعهم ‏ الحديث ) ". 

و فى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله90ة: «إنّ الله عر و جل فرض للفقراء 
في أموال الأغنياء ما يكتفون به, و لو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم 
لزادهم»' '' و غيرهما من الأخبار. 

الثالث: ما تقدم من صحيح عبد الرحمن البصري قال: «قلت لأبي عبد 
للهية: رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما 
مضى؟ قال:اث9: نعم, تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع. أو يودي زكاتها البائع»! “". 

الرابع: ما دل على الضمان إن تلف و أنّ لها القسط من الربح كما في خبر 
على بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفرناة: «سألته عن الزكاة تجب على في 
مواضع لا يمكنني أن أَؤديهاء قالا9: اعزلهاء فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها 
الربح؛ و إن نوبت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك 
شيءء فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح., و لا 
)١(‏ الوسائل باب: ؛ من أبواب مستحقى الزكاة حديث: ؟. 


لابو ١‏ اوها ران من ابرامها تكي ]ا كان تسريف قرع 
(غ) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: .١‏ 


وفنيعة علييك! 

و هذا الخبر أقوى أدلتهم على الشركة الحقيقية. 

الخامس: الأخبار المشتملة على لفظي الإخراج و العزل ‏ كقولهافة: 
«أخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت»' '' و مثله غيره و هي 
ظاهرة فى الشركة الحقيقية. 

9 : المستفيضة المشتملة على لفظ «في» الظاهر في الظرفية 
الحقيقية فيستفاد منها الشركة و الإشاعة كقولهم: «فيى كل خمسين حقة, 
وفي كل أربعين ابنة لبون" و قولهاكة في الذهب: «إذا بلغ عشرين ديناراً 
ففيه نصف دينار»! *! و قوله ا في الغلات: «ففيها العشر»'” إلى غير ذلك 
من التعبيرات. 

السابع: ما ورد في آداب المصدق كقولهاك: «لا تدخله إلا بإذنه فإنّ أكثره 
له. فاصدع المال صدعين»! ١‏ فإِنّه ظاهر في الشركة. 

الثامن: ما ورد في تلف الزكاة بتلف المال من غير تفريط كما في الصحيح 
عن أبي عبد الله9: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن ححتى 
يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها 
خرعيت م يدوه "بو تعدويا يدل على ذلك 40 

التاسع: ما دل على أنّ الساعي يتبع العين لو امتنع المالك عن الأداء كما 
سيأتي فإن ذلك ظاهر في الشركة. 





لكايو )"اوسا نات 07 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: "و ؟. 

0 الونساف نات : ١‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ”: 

الومانا سامت الوانهرقاة التسيوالنكة شدي 5 

4 الوها تلات أفنى ابوانددكاةالدلات جد 

13 الؤشائل باب 14 من ابواي زكاة الأساء ديد ١‏ 

() الوسائل باب: 79 من ابواب المستحقين للزكاة حديث: ١‏ وراجع صفحة: . 
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العاشر: ظهور الاتفاق على تقديمها على الدَّين مع قصور التركة و وجود 
العين المتعلق بها الزكاة. 

هذه هي الأدلة التي استدلوا بها على الشركة الحقيقية. 

و الكل مخدوش: 

أما الأول: فلأَنه يشمل جميع الصدقات بواجباتها و مندوياتها. مع أنه لا 
يقول أحد بالشركة في غ غير الزكاة, مضافاً إلى أنّ الشركة أعمٌ من الملكية و الحقية 
و التنزيلية العرفيةء و يشهد للأخير قولهة: «فليس لهم أن يصرفوا إلى غير 
كاي 

و في الحديث: «إنّ المسلمين شركاء في الماء. و الكلاء. و النار»'" و 
الاستعمالات المتعارفة عند التسلية: أنا شريك لك فى المصيبة إلى غير ذلك من 
موارد استعمال الشركة غير المختصة بالملكية. 2 

و أما الثاني: فلأنّ الجعل أعمٌّ من جعل الملك و الحق و الحكم و غيرها 
من الاعتباريات, فلا وجه للاستدلال به على الشركة الحقيقية كما هو واضح. 

و أما الثالث: فهو أعمٌ من الشركة الملكية, بل يناسب الحقية و لو بنحو 
الكلّى في المعيّن, بل يناسب مطلق الموردية و لولم يكن من الحق المتعلق بالعين 
كالخراج المجعول على بعض الأموال و لا ريب في أنّ متابعة ما هو مورد الجعل 
عند امتناع من عليه الجعل عن الأداء من اللوازم العرفية لذات الجعل سواء كان 
هنا ا هلكاء أو كما أو غيرها. 

وأما الرابع: ففيه مضافاً إلى قصور سنده بالضعفء و الإرسال و عدم 
عمل الأصحاب بمضمونه. و معارضته بصحيح البصري مخالف لجملة من 
المسلّمات لدى الفقهاء التي يصعب طرحها لأجل مثله كتوقف صحة 
البيع الفضولي على الإجازة و يظهر منه عدم التوقف. و كجواز دضع 
المالك الزكاة من غير العين و لو مع عدم رضا المستحق. و يظهر منه عدم 
الجواز. وكحرمة تصرف أحد الشريكين فى المال المشترك بغير إذن الشريك 
وونظير مت الصواق و تاقد قبح التيداء للبحالك مم انهم لا يقرلون 
)01 تقدم فى صفحة: . ' 

(1) الوسائل باب: 0 من أبواب إحياء الموات حديث: .١‏ 


به في المقام, و مثل أَنّه لو فرط المالك في الأداء لا بد و أن يكون ضامناً للمنفعة و 
لو لم يستوفها مع أنْهم لا يقولون به في المقام. إلى غير ذلك من آثار الشركة 
الحقيقية التي لا يلتزمون بهاء فكيف ,يصح أن .,ينسب إليهم الموضوع مع أنّهم لا 
يلتزمون باثاره. 

و أما الخامس: فهو باعتبار الغالب خصوصاً فى الأزمنة القديمة حيث 
كانوا يخريهون الزكاة الوابة"من فين العرن: تسو هده التعبيراكا فل يذه الحية 
لمن جهة الشركة الحقيقية. 

و أما السادس: فاستعمال لفظ «في» في الظرفية مما لا ينكر إلا أنْها هل 
يكون المراد بها الظرفية باعتبار الملكية أو العقية أو من مجرد الموردية للجعل و 
التشريع. و المتيقن من الأدلة الأخيرة إلا أن يدل دليل على إحدى الأولتين و قد 
ابتفملتة الاخيوة في موارد شتى شتى: قال أبو عبد لله !افا في كفارات الاإحرام: «في 
القترة و العصفور. و الصعوة مدّ من الطعام»!'' و قال]9ة في الدّيات: «في الخطا 
خمسة و عشرون بنت لبونء و في شبه العمد ثلائة جذعة»! '' و قالاقة : «إنّ الله 
تعالى فرض في .أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال تعالن دوَأَلَذِينَ في 
أَمْوْالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومُ لِلسَّائِلٍ وَ آلْمَحْرُوم» 0 

فللظرفية معنى واسع جدًا بحسب اعتبارات المظروف و اعتبار الظرفية, فلا 
ظهور لها في مجرّد الملكية الإشاعية مع أَنّ استعمالها في السببية أيضاً صحيح. 

و أما السابع: فهو يناسب الملكية و الحقية و مجرّد الموردية أيضاً و هو 
نحو تسهيل و تفضل من الشارع, مع أنه بحسب الغالب خصوصا في تلك الأزمنة 
التي تخرج الزكاة من العين. فلا وجه للاستدلال بها على الملكية. 

و أما الثامن: فقد ظهر مما تقدم. فإِنّه يناسب الحق و الموردية أيضاً و هو 
نحو إرفاق من الشارع بالنسبة إلى الملاك. 

و أما التاسع: فلعدم اختصاصه بالملكية مطلقاًء بل يجري بناء على الحق 
3 00 اب: ل من أبواب كفار ات الصيد ( ات 
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وغيرهء بل هو من بعض مراتب الأمر بالمعروفء و من الأمور الحسبية التى يقوم 
ها الخاكم الخرحي: 

وأما العاشر: فإِنّه يناسب مجرّد الحق أيضاً كما في حق الرهانة, فإنّ 
الفونين: عق ماتسفاء ورقة من العره الفرهو امن ائز القرها دوك نقمي اذا 
كان من جملة أموال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته كان البائع أولى 
بأن يأخذ عين ماله من سائر الغرماء كما يأتي تفصيل ذلك كله في محله. بل وكذا 
لو كان من مجوّد الحكم التكليفي كن للح تله هق الن امحريل قل 
يستفاد من تلك الأدلة كونها منالملك سواء كان بنحوالاشاعة. أو الكلى فى المعيّن. 

يسك انكناةة كونها من ليون بو الذماك دمن الأخبار المخدلة عدا 
لفظ: «على المالك» أو «عليه» فانّ ظهور هذه اللفظة فى الذميات مما لا ينكر, و 
الآيات الكريمة مشتملة على الإيتاء و هو أعمّ من الملكية. يوان النحقة ايا 
وقد مر أنّ المنساق منها الحكم التكليفيّ المحضء مع أن المشهور : فى الزكوات 
المندوبة يقولون بتعلقها بمالية المال لا بالعين, فليكن المقام أيضاً كذلك. لتفرغ 
الأدلتعن سان وعد مانا إلى أن هل النحقوق العالية لسع من التعيديات 
المحضة المختصة بالشريعة المقدّسة الاسلامية. بل كانت دائرة قبل الشريعة, و 
حين حدوثئها و بعد ظهورها في جميع الممالك و الدول بالنسبة إلى جملة من 
الأشياء. فكل ما ,يقال فيها يصح أن يقال بالنسبة إلى الزكاة أيضاً. و مقتضى 
المتعارف فيها عدم الملكية مطلقاً. و تلك الحقوق عند العقلاء متعلقة بأصل مالية 
المال في الجملة. 

ومن ثمرات هذا النحو من التعلق أَنّه لو امتنع من عليه الحق من الأداء كان 
للذي له الحق استيفاؤه من مورد الحق و هذا هو المتيقن من بناء العقلاء فى 
الحقوق المجعولة عندهم على الأموال و هو المستفاد من مجموع أدلة الزكاة بعد 
رد بعضها إلى بعض و هو المطابق للأصل العمليّ أيضاً. لأنّ كونها بهذا النحو من 
الحق معلوم قطعاً و غيره مشكوك, فيرجع فيه إلى البراءة. 

3 إن أمهات الحقوق ‏ التى توجب خروج الملك عن الطلقية, و اعتنى 
الفقهاء بذكرها والتعرض لفروعها أربعة: حقالوقف. وحق أم الولد. وحق الرهانة 
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الإشاعة. بل على وجه الكلىّ ! ١‏ في المعيّن و حينئذ فلو باع قبل أدا #الركاة بض 
النصاب صح 7 إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده!'! بخلاف ما إذا باع الكل. فإنّه 
بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضولياً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما دغ 
لكا سو سل الوا سج شي لي انار المي عل 


وحق الجناية. و هناك حقوق أخرى ربما أنهاها بعضهم إلى عشرين. تعرضنا 
لجملة منها في كتاب البيع عند بيان موارد جواز بيع الوقف فراجع. 

)١(‏ قد ظهر من جميع ما تقدم أنه لا دليل على تعين هذا الاحتمال بل لا 
دليل على الملكية أصلاً و لو بهذا النحو من الملكية؛ فإنّ تعلق حق في الجملة 
بعالل العال سملودىو التجمالانة الأكرى مفتكركة بو أن مريهنها لاضن" 

(1) بلا فرق فيه بعد كونه من الكلىّ في المعيّن بين كونها ملكاً أو حقاً بأيّ 
تخويين أفاء المقواق. نعم, لو كان الحق مشاعا في الجميع لا . يصح التصرف في 
جزء معيّن و إن صح في الكسر المشاع غير المعيّن -كما لو باع ثلث النصاب 
مشاعا مثلاً ‏ و لكنه يتوقف التسليم و التقسيم على رضا الشريك حينئذ كما في 
جميع موارد الشركة الإشاعية ملكا كانت أو حقاًء كما لا فرق بينما إذا بنى المالك 
على أدائها من مال آخر أم لا و إن كانت الصحة في الصورة الأولى أوضح و أولى. 

(؟) لانحصار مورد الحق فيه حينئذ. فيصير ذلك نحو إفراز قهري. هذا بناءً 
على الملكية و على الحقية الخاصة المتعلقة بالعين. 

(5) بلا إشكال فيه إن كان تعلق الزكاة بنحو الملكية سواء كانت من 
الإشاعة أم من الكلّي في المعيّن. فإِنّ مقابل الزكاة من الثنمن 
كوخ للققراء,افتكو وين النضولى .2 نتوقف صحة البيع و تعين الزكاة في 
الثمن على الاجازة. وأما إن كان التعلق من قبيل حق الرهانة. فلا ريب 

في الاحتياج إلى الإجازة أيضاً. لكن في سقوط الحق فقط لا في تعين الزكاة 
في الثمن. لأا نّ الزكاة على هذا تكون : في الذعنة وحكون العين بوكيتة ليق 
ل لانسفاء التق لو امتنع المالك عن الأداء فلا ربط للإجازة 
بتعين الثمن للزكاة. نعم, لو قبضه الحاكم الشرعيّ ولاية عن الفقراء بعنوان 


الم لل لد 1ك لا 


الأحوط(3). 
(مسألة 737): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و 
ف3 

الكرم 


قبض الزكاة, فيتعيّن للزكاة حينئذ كما في الصورة الآتية. 

ثم إنّ الحاكم تارة: يأخذ مقدار الزكاة من المالك ثم يجيز البيع و أخرى: 
ا و ثالثة: 
يكون مبسوط اليد يقدر على أخذه منه على أيّ تقدير. فلا ريب فى صحة إجازته 
في هذه الصور. و أما مع عدم ذلك كله فيشكل نفوذ إجازته للشك في ثبوت 
ولايته حينئذ. بل إن عدّ ذلك من تضييع حق الفقراء عرفاًء فلا تنفذ إجازته قطعاء و 
لو شرط عليه الإعطاء فى ضمن نفس الإجازة فلا أئر للشرط. لظهور الإجماع 
على أنّ الشرط المذكور فى الايقاعات لا يجب الوفاء به. 

هذاء و لوكان التعلق من باب حق الجناية فإن قلنا بما هو المشهور من أَنَّ 
هذا الحق متعلق بالعين من حيث هي مع قطع النظر عن إضافتها إلى المالك. فيصح 
البيع و لا يحتاج إلى الإجازة لقيام الحق بالعين من حيث هيء و مع عدم الوفاء 
يتبعها ذو الحق أين ما وجدها. و قلنا سابقاً إن هذا هو المتعارف من جعل الحقوق المالية 
و أما إن قلنا بن حق الجناية قائم بالعين من حيث إضافتها إلى المالك و ما دام فى ملكه 
فيحتاج إلى الإجازة حينئذ على تفصيل مر في احتمال كونه من قبيل حق الرهانة. 

)١(‏ لأصالة عدم الولاية له على ذلك و لعل وجه تردده (قدّس سرّه) 
احتمال إمكان استفادة ولايته على ذلك أيضاً من ولايته على الإخراج والودهن 
القيمة بدعوى: أن ذلك كله من فروع أصل ثبوت ولايته, فهي ملازمة لأصل ثبوت 
الولاية و لكنه مشكلء بل ممنوع. نعم, لو استوثق ذلك بالطرق الوئيقة المعتبرة, 
فالظاهر الكفاية. 

(؟) لجملة من الأخبار: 

متها: صحيح سعد عن أبي الحسن الرضائية قال: : «سألته عن 
الفتب تهدل:صلتة ركاف ان اما ته عليه اذا مره سيا ؟ قالنثة: نعم 


- بل والزرع7١؟‏ على المالك و فائدته جواز التصرف للمالك. بشرط قسبوله 


إذا خرصه أخرج زكاته» !"ا 

وقال: أبو عبد الله.ثة فى الصحيح: «كان رسول الله إذا أمر بالنخل أن يزكى 
يجيء قوم بألوان من التمر و هو من أردى التمر ديؤةؤنة من زكانة ثمرا يقال لد 
الجعرورء و المعى فأرة قليلة اللحاء عظيمة النوى. و كان بعضهم يجيء بها عن 
لي اد فقال رسول اللهكلة: رفاسن ادر مز سيا 
بشيءٍ»!' و المراد بقوله يي منهما المعى فأرة و الجعرور, فيستفاد من مثلهما أن 
التخريص كان متهودا وفتفارفاً بالنسبة إلى النخل و الكرم و يدل عليه مضافاً إلى 
ذلك ظهور الإجماء. و أنه اهتمام بحق الفقراء و تسهيل بالنسبة إلى المالك؛ و من 
فروع ولايته على الإخراج و التعيين عرفاً. 

)١(‏ لصحيح سعد عن أبي الحسن الرضائية قال: «سألته عن الزكاة في 
الحنطة, و الشعيرء و التمرء و الزبيب متى تجب على صاحبها قاللىةٍ: إذا ما صرم 
وإذا خرص»!" و إطلاقه يشمل الجميع و هذا هو المشهور و ادعي عليه الإجماع 
أيضا. 

و عن جمع المنع و استدلوا عليه تارة: بأنّ التتخريص مخالف للقاعدة لا بد 
من الاقتصار على المتيقن. و أخرى: بأنّه لا يمكن تخريص الزرع لاستتاره. و 
الثة: بأنّ الفائدة في النخل و الكرم نماؤه بخلاف الزرع. 

والكل 506 إذ يرد على الأول أنه لا وجه للاقتصار على القدر المتيقن 
مع إطلاق صحيح سعد و ظهور الإجماع. و على الثاني: أنَّ لتتخريص أهل خبرة 
يمكنهم الاطلاع على مقدار الزرع بحسب ما هو متعارف لديهم بلا فرق عندهم 
في تخريص النخلء والكرم, والزرع منهذه الجهة. وعلى الأخير: أن الفائدة الاهتمام بحق 


50 الوبطاتل بات اق أروات كاه الدلات ديك 
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الفقراء و التسهيل على المالك كما يأتى. و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلكء فما 
هو المشهور المدعى عليه الإجماع من جواز التخريص في الزرع أيضاً لا إشكال 
فيه. 

(5)الها أرملو ا ذلك ارال المسلماة الفقية و يه له العرتة و 
الاعتبار. ثم إن التخريص تارة: بمعنى مجرد الإخبار بمقدار زكاة المالء و أن 
زكاته كذاء و مقتضى الأصل جوازه مطلقاً رضي المالك بذلك أم لا و مع تبيّن 
الخلاف لا بد من العمل على ما هو الواقع. و الظاهر خروج هذا القسم عن مورد 
الكلمات و عدم ترتب الثمرة عليه. و أخرى: بمعنى انقطاع الحق عن العين و 
انتقاله إلى ذمة المالك و تسلطه على مورد الحق كيف ما شاء و أراد. و ظاهر 
النتواء حضة ذلك مرسليق له إرسال العسلمات و كالنةه ينعت تمت الكلى: فى 
المعيّن حقا أو ملكا و هو مبنيّ على كون التعلق بنحو الاشاعة حقأكان أو ملكا و 
أما إن كان بنحو الكلّي في المعيّن فلا أثر للتخريص كما هو واضح إلا أن يكون 
المراد به التعين الخارجي في جزءٍ معيّن خارجي. 

ثمّ إن التخريص يحتمل أن يكون معاملة متقوّمة برضا الطرفين فلا ريب 
فى اعتبار رضا المالك حينئذ و أنه لا ثمرة له يدون رضاه. كما يحتمل أن يكون 
من مخرى يكين الزكاةاعلى البالكد و إزالة اللدائة. عرق كبررقد كنقفا عبن أرادهءو 
الظاهر التوقف على رضاه أيضاً. لسلطنته على ماله و كون ولاية الإخراج إليه و 
يحتمل أن يكون من مجرّد الحسبة التي لا بد و أن يقوم بها الإمام أو نائبه مع بسط 
اليد و المنساق من الكلماتء و إطلاق بعض الروايات'!' عدم التوقف على رضا 
المالك و قد أرسل في الجواهر عدم كونه من المعاملة إرسال المسلّمات. و يمكن 
اننظيهار كونه من الأمور التسبية مراعاء لخق الفقراء: و تستهيلا على المتلاك: و 
لمصالح أخرى تعوّضوا لها في المطوّلات فراجع. 


67 الويائل ناي ابن ابوائه ذكاة العلاك محديف» : 


ما يتعلق بالخرص ا 000 


ديه ند لاسر 4 ترا 
مم . 


ووقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب37'. بل الأقوى جوازه من المالك 
كتبيه"! إذا كان هون حل الشمرة راد مره مين دل او سدلنن و إن 
كان الأحوط الرجوع إلى الحاكمء أو وكيله مع التمكن 27 و لا يشترط فيه 


)١(‏ لأنه لا موضوع للتخريص قبل ذلكء كما مر من حدوث حق الفقراء 
حين بدو الصلاح في (المسألة ١‏ من هذا الفصل فلا حق له قبل ذلك حتى يعين 
حين يطيب''' فلا يدل على التخريص قبل بدو الصلاح. لأنّ المراد بالطيب 

(1) لأنّه من فروع كون ولاية الاخراج للمالك. بل هو نحو من العزل و 
يأتي جواز كل منهما للمالك. و لو كان من الأمور الحسبية يجوز له أيضا مع الثقة 
و الأمانة إذ لا دليل على توقف صحة جميع الأمور الحسبية بتمام مراتبها على 
إذْن الحاكم الشرعي. نعم, لا إشكال في توقف بعض أقسامها و مراتبها عليه, و مع 
الشك فيشمله إطلاق قولهكة: «كل معروف صدقة»!' مع أنّ المناط كله في 
اللشتريطى سر ائهاة :حدق الفقر عرو التطقط علي وندى بحسل سناقترة النالف ايكيا 
مع كونه من أهل الخبرة كما هو المفروض مع أنه نحو من المسارعة و الاستباق 
إلى الخير. 

(؟) مقتضى ما تقدم من أنّ المناط في التخريص هو التحفظ على حق 
الفقراء و الاحسان إليهم جوازه بكل ثقة أمين من أهل الخبرة فكيف بالعدل أو 
العدلين. و قد نسب الجواز إلى الشهيد و الفاضلينء و يشهد له بعض الإطلاقات 
أيضاً. 

(غ) لاحتمال عموم ولايته لمثل هذه الأمور, و تحفظا على الاستيثاق لحق 
الفقراء مهما أمكن, مع حسن تدخل الحاكم الشرعي في كل ما فيه معرضية النزاع 
واليخاصعمة: 


.١١ .177 السئن للبيهقى ج:  باب الخرص صفحة:‎ )١( 
1 انين ابوانب الفدفة هديفت‎ ١ الوسائز فاب‎ 5 


(ءه١‏ ب--002020-0 ههذبالأحكام/ ج١١‏ 


الصيغة(١.‏ فإِنّه معاملة خاصة7'' و إن كان لو جىء بصيغة الصلح كان أولى7". 
ثم إن زاد ما في يد المالك كان له و إن نقص كان عليه!2' و يجوز لكل من 
المالك و الخارص ‏ الفسخ مع الغبن الفاحش67. و لو توافق المالك -و 
الخارص على القسمة رطبا جاز 7 و يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء 


فق المالك أو غيرو؟. 


)١(‏ للأصلء و الإطلاقء و السيرة. 

(؟) كنا قن الجواهن (وفنه) أله لآ دليل على كونه من المعاملة أضلد لأ مك 
اعرف والأامن الشرع :و لمن اللقوبل المنساق إلى الأذهان كويد ممق سدع 
القسمة و إن لم يكن عينهاء فلا يجري عليه أحكام المعاملة و لا أحكام القسمة, 
للأصل بعد عدم كونه داخلاً فى موضوعهما لغة و شرعا. نعم, لو كانت معاملة 
خاصة يكفى فى صحتها العمومات و الإطلاقات بعد عدم دليل على لزوم 
حصرها في المعامالات المعهودة. 

(؟) وهو يجري في التخريص سواء كان معاملة خاصة أم لا. 

(5) إن كانت الزيادة و النقيصة مما يتسامح فيهماء فالظاهرء بل المقطوع به 
أن بناء اتتخريص على الاغتفار بالنسبة إليهما حينئذ و إن كانتا مما لا يتسامح 
فيهماء فلا دليل على الاغتفار حينئذ من نص أو إجماع, أو عرفء أو عادة معتبرة, 
بل مقتضى القاعدة عدم الاغتفار و بطلان أصل التخريص, فلا تكون الزيادة له و 
النقيصة عليه. 

(0) الظاهر عدم تحققه حينئذ أصلا حتى ,يحتاج إلى الفسخ, لآنّه لو لم 
يكن معاملة فلا موضوع للصحة حينئذ. و لو كانت معاملة خاصة فكذلك ايضاء 
لأنّ خيار الغبن و إن عم جميع المعاملات, لكنّه فيما إذا تقوّمت المعاملة 
بالعوضين و التبادل من الطرفين لا فيما إذا غلبت عليها جهة الإفراز و القسمة, فلا 
تصح حينئذ أصلاً حتى يتحقق موضوع الفسخ. 

(1) لأنّ الحق لا يتعداهما فلهما البناء على ما تراضيا عليه و توافقا بالنسبة إليه. 

(0) لأنٌ ذلك من فروع ولاية الحاكم الشرعي على الزكاة تخريصاًء و تفريقاً. 


لو تاجر بالنصاب قبل الاذاء_ 0 -_ لا 6 


(مسألة 77): إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح 
للفقراء( ١‏ بالنسبة, و إن خسر يكون خسرانها عليه. 
(مسألة 5*): يجوز للمالك عزل الزكاة('! و إفرازها من العين. أو من 


وإيصالاً لها إلى أهلهاء بل و يجوز ذلك من المالك الأمين أيضاً لأنّه من فروع 
ولايته على إخراج الزكاة من القيمة. 

)١(‏ لما مر من مرسل ابن أبي حمزة!'' و لكن قصور سنده. و هجر 
الأصحاب عن إطلاقه أسقطه عن الاعتبار. نعم. بناء على ما نسب إلى المشهور 
من الشركة الحقيقية العينية يصح ذلكء و لكن بعد إجازة الحاكم الشرعي للبيع؛ و 
أما قبلها فأصل البيع باطل فكيف يكون الربح للفقراء بالنسبة و قد تقدم ضعف 
أضلن الس جنا لذ مزيد غليه: 

(؟) لنصوص كثيرة: 

منها: صحيح أبي بصير عن أبي جعفرناكة قال: «إذا أخرج الرجل الزكاة من 
ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه». 

و قول أبي عبد الله فى صحيح عبيد: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم 
يسنها لأحد نقد برع هنا 7 

و فى الموثق عنهايةٍ أيضاً: «زكاتي تحلّ علىّ في شهر أيصح لي أن أحبس 
كياعكا بحا أن ست من ساق يكون عند عد فقال]9#: إذا حال الحول 
فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشيء. ثم أعطها كيف شئت قال: قلت: فإن أنا 
كتبتها و أثبتها يستقيم لي؟ قال9ة: نعم, لا يضرّك»! ". 

وفي صحيح ابن سنان: «في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقي بعضاً 








00 لزيا ةل تافهن ابوابع ا كس ار كات ع 1 
3 الوسائل. ناته افق ابوانه كحي الركاة حتا يك 1و 
(؟) تقدم فى صفحة 67. 


م ااا 0-0-2020 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 


مال ا مع عدم المستحق, بل مع وجو دن أيضاً على الأقوى(, وفائدنه 
ضيروزة المغزول ملكا لالستحقين قهراء ختى لا يشا ركهم المالك» عند التلف! "", 
و يكون أمانة في يده. و حينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط 27 أو التأخير مع وجود 
المستحق (06). 


يلتمس لها المواضع. فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قالة: «لا 
أت 

إلى غير ذلك من النصوص التي عمل بها المشهور الظاهر في إذن وليّ 
الزكاة في عزلها و هي إرشاد إلى طريق تخليص المالك من ضمان الزكاة لو تلفت, 
و إرفاق و تسهيل بالنسبة إليه. فما عن بعض من عدم الجواز. اجتهاد في مقابل 
القض: كنا أذ ها شمت الى الشيكين من وبحويه خلاف المتساق من تضوصة. 

)١(‏ لما دل على جواز إخراج الزكاة من مال آخرء و ظاهر أخبار المقام 
عزل الزكاة بمالها من الأحكام, فتشمل الإخراج من القيمة أيضاً. 

(1) لظهور ما تقدم من الموثق. و صحيح ابن سئان في ذلك, مضافاً إلى 
ظهور إطلاق بعض الأخبار. فما يظهر من المحقق4ه من التخصيص بصورة فقد 
المستحق ضعيف. 

() لظهور النصوص و الفتاوى في ذلكء و لو لا هذه الثمرة لا فرق بين 
المعزول و غيره. فلا وجه لتوقف الدروس فيه. 

(4) هذه الأمانة أمانة شرعية: و معتى الأمانة رشترغية كانت او مالكية - 
عدم الضمان إلا مع التعدّي أو التفريط إذ لا وجه لتضمين الأمين مطلقاً إلا مع 
التعذى. 

(0) نصّأً و إجماعاً. ففي صحيح زرارة قال: «سألت أبا عبد اللهاكة 
عن رجل بعث إليه اخ له زكاته ليقسّمها فضاعت, فقال:9ة ليس على 
الرسولء ولا على المؤدي ضمان. قلت: فإن لم يجد لها أهلاً ففسدت 
وتسحترت: أمشسيا؟ نال لل و لكشن إن عرق ليبا أخلاً فعطبت أو 


01 اسان بالن ماسوو انب مستعحقن ال كاء عمد ينف ١‏ 


اكوك الدظة .ل در ع و حي عن د فم ل جو 017 حي 
وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال. و إن كان الأظهر عدم الجواز(". 
ثم بعد العزل يكون نماوّها للمستحقين, متصلاً كان أو منفصلة!'). 
فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها» 
و فى خبر ابن مسلم: «قلت لأبى عبد اللّهاة: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم 
فضاعت, هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال.2ة: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها 
إليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها 
فليس عليه ضمان. لأنْها قد خرجت من يده»' ' و بذلك كله يقيد ما تقدم من مثل 
2( 


(00) 


)١(‏ لظهور الأدلة فى انقطاع ولاية المالك عنها بعد العزل. فليس له حق 
التصرف فيهاء لكونه كقبض الفقيرء فيصير بذلك ملكاً قهرياً له. نعم. تبقى للمالك 

(1) لأنّ المستفاد من الأدلة خصوصا مثل قول الصادقنكةٍ فيما تقدم في 
خبر ابن مسلم: إِنّ العزل بمنزلة القبض, فيكون المعزول ملكاً قهرياً للمستحقين و 
الثُماء تابع للملك شرعاً و عرفاً. 


اوبات ل سايم امن ارا ستحس الركا سيك 1و 
(؟) تقدم فى صفحة: .١100‏ 


(فصل فيما يستحب فيه الزكاة) 


وهو على ما أشينلبلاسابقا ب امور 10 
الأول: مال التجارة. و هو المال الذي تملكه الشخص و أعدّه للتجارة و 
الاكتيان يو! "نوا ء كان الاشقال البه يعد المعاوضة: ار سكل اليسية: او 


(فصل فيما يستحب فيه الزكاة) 


)١(‏ الحصر استقرائئّ. كما أنّ استحباب الزكاة فيها إِنْما هو بحسب العنوان 
الخاص في مقابل الصدقة و إلا فرجحان أصل الصدقة مما تدل عليه الأدلة 
الأربعة كما يأتي. 

(؟) المرجع في صدق مال التجارة متعارف الناسء لأنه من الموضوعات 
العرفية لا من الأمور التعبدية. و لا من الموضوعات المستنبطة. و ما ذكر في 
النصوص إرشاد إلى ما هو المتعارف بين الناس, كخبر سعيد الأعرج: «إنا نكبس 
الزيتو' المنمن تطلنيينة التحارة ريا مكف عندنا السكة و الستعين هل ضلية 
زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته إلى أن قال: - 
فزكه للسنة التي اتجرت فيها»''". 


وفى خبر ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله عن الرجل توضع عنده 
الأموال يعمل بها فقال:92: إذا حال عليه الحول فليزكها»' '". 


110 لماكل نافع لقن ازا يدا فضي نيدلا كسد ف 1 
1 اوها وان اذ عن ابرافيدها تعن ناكا استمرف م 


يتمق باتحباب الزكاة في مال الجا 5 


يعنوان 0 نت و نياع كان تيد الاكتساب به من حين الانتقال اليه أو 


وفى خبر الشامى: «إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه 
الزكاق»! © 1 

و في خبر ابن مسلم: «كل مال عملت به فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول 
قال يونس :تفسيره أنه كل ناعمل للتسارة مع تحيوان :و غيرة فعليه فيه الركاة)”'. 

و فى خبر الحجاج: «و ما كان من تجارة في يدك" و فى خبر شعيب: 
«كل شيءٍ جر عليك المال فزكه. و كل شيء ورئته أو وهب لك فاستقبل به»!؟' 

إلى غير ذلك من الأخبار. و مقتضى إطلاقها الشمول لكل ما أعدٌّ للتجارة 
سواء انتقل إليه بالنواقل الاختيارية أو القهرية و هو الذي تقتضيه المرتكزات 
العرفية أيضاً. و إن كان الغالب فيه ما كان الانتقال بعقد المعاوضة لكنه لا يوجب 
التقييد مع أنّ كونه من الغالب ممنوع أيضاً. 

ثم إنّ للإعداد للتجارة مراتب متفاوتة: 

منها: الاعداد القصدي القلبى. 

ونه الاغذاد العامة ححتى عضن يقبته الخازحنة #العلوس فين 
عل العجارة و 56 المال لديه. 1 

و منها: جريان التجارة الفعلية عليه مرّة أو مرّاتء و مقتضى الصدق العرفي 
كفاية الوسط و تقتضيه الإطلاقات أيضاً. 

)١(‏ كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل للجميع. 

(1) نسب ذلك إلى جماعة منهم المحققة في الشرائع و هو مخالف لظاهر 
إطلاق الأخبار. وظاهر بناء التجار حيث يطلقونه على كل مال أعدّ لها. 


او © الؤطائل عايه #اكسن ابزانيها تجعي قي الركاة حخدية 4و /اوه. 
(4) الوسائل باب 15س أبواب زكاة الذهب والفعة حديتك: ١‏ 


بعدوا"'ىق إن اعم يغضهه 3 ا الهغسطك الال الذئ اعد 
للتجارة. فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان7". و لو كان قصده حين 
الفملكت دوا لمعا وضية او ديقرها > الأعاع و الاحد القسةودى ل فرق انيه يه أن 
كن هما تفلف يه الركاة الهاليتاد نوجو أو" اسعفيايا وبين غير كالتجارة 
بالخضر وات مثلا(2؟. و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع(2).كما لو استأجر 
دارا بنية التجارة و يشترط فيه أمور: 

الأولة رارفةعة تستات اح اللقوين ا" لقئلة زركاه فيها لا عه 





١١ مهذبالأحكام/ج‎ 00-00. 0 


)١(‏ للصدق العرفي عليهاء فتشملها الإطلاقات. نعم لو فرض ألشك في 
الصدق العرفي لا بد من الرجوع إلى الأصل حينئذ موضوعاً أو حكماً. 

(؟) نسبه في المدارك إلى علمائنا. و استدل عليه تارة: بظهور الإجماع 
عليه (و فيه): أنه لا اعتبار به لأَنْه اجتهادئٌ حصل عما بين أيدينا من النصوص. 

و اخرى: بظهور النصوص المتقدمة في ذلك. (و فيه): أن الظهور على فرض 
تحققه من باب الغالب, و في النصوص إطلاقات تشمل المقام أيضاً, مع أَنْهِ تقدم 
كفاية الاعداد الخارجي” و لو بتهيئة بعض المقدمات و حينئذ تشمله الأدلة لا 
محالة. ْ 

(؟) للصدق العرفي, فية فيشمله الدليل لا محالة. ٠‏ و نزاع الفقهاء في المقام 
صغرويء فتارة: يصدق مال التجارة عرفاً وأخرف» يضدق :عدمة., وثالئة: يشك 
في الصدق و عدمه. و في الأخيرين يرجع إلى الأصل النافي للاستحباب. 

(5) لظهور الإطلاق و الاتفاق. 

(0) لإطلاق قوله.ة: «كل ما عملت به فعليك الزكاة إذا حال عليه 
الحول»!'' و ذكر الأعيان فى بعض الأخبارا '' من باب المثال و الغالب لا التقييد 
مع أن الاتجار بالمنافع كثير جدّاً خصوصاً في هذه العصور. 

5 اجماعا من الآمافية بل فق الآمة كما عن المعقق و العلامة 


.109 و(؟) تقدم فى صفحة‎ )١( 


ما اه ٠‏ م 1١م ٠‏ ع 
يتعلق بزكاة النقدين ل ات 10 فم 


والظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثانى أيضاً!". 

الثاني: مضىّ الحول عليه!؟) من حين قصد التكسب. 

الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول7'! فلو عدل عنه و نوى به القنية 
في الأثناء لم يلحقه الحكم و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول 
05-006 حنه (2) 

010007 
)١(‏ لإرسالهم ذلك إرسال المسلّمات, و عن الشهيد الثاني: المناقشة فيه. و 
لا وجه فيها بعد ظهور التسالم عليه و إطلاق الكلمات و الفتاوى. 

(1) نصوصاً. و إجماعاً منها صحيح ابن مسلم: «عن الرجل توضع عنده 
الأموال يعمل بهاء فقال.9(: إذا حال عليه الحول فليزكها»''' و أما أنّ مبدءه من 
حين قصد التكسب. فهو مبنئّ على كفاية ذلك في الحكم و قد تقدم عدم الكفاية, 
فلا بد من اعتبار المضيت من الاعداد العرفى و تهيئة المقدمات الخارجية لها و هى 
دشارو افع وها خررضنف ين اللاهر ا رفن تقول بان القناط بين خين قد 
التكسب لا يقول به فيما إذا تأخرت التجارة عرفا عنه بكثير. 

(؟) لظواهر أدلة المقام, و ظهور اتفاق الأعلام, فيكون اعتبار التجارة في 
المقام كاعتبار السوم و أن لا تكون عوامل في زكاة الأنعام. و الظاهر أن مجرّد 
النية المحضة لا يضر بانقطاع الخول ما لم يصدق عرفا أنّه انصرف عن كسبه و 
تجارته. 

(4) بناءٌ على كفاية قصد الاكتساب و إلا فيعتبر الحول من حين الإعداد 
الخارجي للتجارة. 

(6|الأدلل على اعنا ويفا هين رانس الداليمل عون العلانة دعوف 
الإجماع على عدم اعتباره و هو الموافق للتجارات المتعارفة بين عامة التجار 
بتبدل رأس المال و لعل المراد بقولهم: بعينه أى بعين مقداره. فتصير عبارة أخرى عن 
الشرط الخامس فتأمل. نعم, بقاء رأس المال بماليته معتبر كماسيأتي فى الشرط الخامس. 


10 الؤشات ناب تين زاف سا يفم الذكاة عه م 


فعبية! 111ب 0 مهذبلأحكام/ج١١‏ 


الخامس: ان يطل يراس المال اوي يادة طول الخال ١!‏ فلو كان ران 
ماله مائة د ينار مثلاً, فصار يطلب بنقيصة في أثناء القن ل ع دن قير اول 
يوماً منها سقطت الزكاة!؟' و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاء7). 0 
الزكاة فيه ربع العشر, كما في النقدين/!*' و الأقوى تعلقها بالعين. كما في 
الزكاة الواجبة() و إذاكان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد 


)١(‏ نصوصاً. و إجماعاً قال أبوعبد اللّه!2ةٍ في خبر الأعرج: «إن كنت تربح 
فته أو كف افق ردن ماله قلياك كانه 3 

(؟) لظاهر الأخبار, و الإجماع, و يقتضيه الاعتبار. 

() المرجع فيه أهل الخبرة من التجار, و الثقات من أهل السوق. 

() بإجماع الفريقين كما عن الفاضلين. 

(0) لأنّ الأدلة تفرغ عن لسان واحد في الزكاة الواجبة و المندوبة؛ و 
لأصالة إلحاق كل مندوب بواجبه إلا ما خرج بالدليل: و لكن نسب إلى المشهور, 
بل ادعي عليه الإجماع أنّ الزكاة في خصوص المقام إِنْما تتعلق بالقيمة, لأصالة 
عدم التعلق بالعين و لأنّ النصاب إِنّما يعتبر بالقيمة فالزكاة تتعلق بهاء و للموثئق - 
كما في الجواهر ‏ «كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير». و بان 
الاستحباب ينافي ثبوت الحق و بأنّ متعلق الزكاة في المقام من حيث المالية 
العتومة لآ العدية الشخصية الخارسية. 

و الكل مخدوش: إذ يردٌ الأول: بإطلاق الأدلة, و المعارضة بأصالة عدم 
التعلق بالقيمة. و الثاني: أنه أعمٌ من المدعى, و الثالث: بأنّه في مقام بيان مقدار 
النصاب لا كيفية التعلق. و الرابع: بِأنّ للحق مراتب متفاوتة شدّة و ضعفاًء مع أنه 
معارض بتعلق الحق بالقيمة أيضاً. و الأخير: بأنّ عدّه من أدلة التعلق بالعين أولى 
مز تعلة فين آدلة التعلق بالقيمة: جز فق ذ كزروا وجوه اشرق أوشن مها ذ كرنا ومن 
شاء فليراجع المطولات. 


1 اوبات اده دهن ابواندينا قفي فيد ال كاه سقريفة 1 


ا عست 20 


النقدية دون اق 01 

(مسألة :)١‏ إذا كان مال التجارة من النصب التى تجب فيها الزكاة, 
كل اريضين قساة اوقلاتين تراد 58 فمتاراء او قمعو لك 
فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة و سقطت زكاة 
التعجارة('. وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط. ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون 
الأخدى7, 

(مسألة ): إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها فى أثناء 
الخول اريعيق غثنا سائنة :سقط كتلنا الركناتين يسفن :انه ال جر 
كلتيهما(2. لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول. فلا بد أن يبتدئ الحول من 
حين تملك الثانية. 

(مسألة *): إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع 


)١(‏ لظهور الإطلاق و الإتفاق. 

(1) نصّأًء و إجماعاً قاليُِ: «لا ثنيا في الصدقة»!'' و قال.ة: «لا يزكى 
المال من وجهين في عام واحد»'! '" و تعين المندوبة للسقوط لأنّْ الواجبة أهجّ 
بالمراعاة. و لأنْها فرض الله. و للإجماع على سقوط خصوص المندوبة فيقيد 
بذلك إطلاق الخبر. 

(؟) لوجود المقتضي بالنسبة إلى جامعة الشرائط, فتشملها الأدلة, فتثبت 
بخلاف الأخرى فتسقط لا محالة. 

(5) بناء على اعتبار بقاء عين النصاب في زكاة مال التجارة. و أما بناءً 
على عدم اعتباره كما مرّء فتثبت الزكاة المندوبة و تسقط الواجبة لانقطاع الحول. 


4-84 و(1) تقدم فى صفحة: و‎ )١1( 


بلوغه النصاب على رب المال(). و يضم إليه حصته من الربح» و يستحب 
زكاته أيضا('' إذا بلغ النصاب و تم حوله. بل لا يبعد كفاية مضىّ حول 
الأصل7' و ليس في حصة العامل من الربح زكاة. إلا إذا بلغ النصاب مع 
اجتماع الشرائط 27. لكن ليس له التأدية من العين. إلا بإذن المالك. أو بعد 


)١(‏ لكونه مالكاء فيشمله الخطاب. مع أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب. 

(؟) لوجود المقتضي و هو الملكية و فقد المانع. فتشمله الإطلاقات و 
العمومات و حينئذ فإن يلغ النصاب الثاني وكان رأس المال بقدر النصاب الأول 
لحق كلاً حكمه. و إن كان متمماً للنصاب الأول بالنسبة إلى رأس المال يعتبر 
مصى الحول من حين ظهوره. 

(؟) بدعوى: أنّ الربح تبع للأصل فيكفي فيه حول الأصل. (و فيه): أَنّه إن 
كان نصاباً مستقلاً. فلا فرق بين الحول و سائر الشرائط في اعتبارها فيه و إن كان 
قينا ذالكل انا نيو اسك 

(4) لوجود المقتضي و فقد المانع حينئذ. فتشمله الأدلة. و عن المحقق 
الثاني عدم الوجوب في حصة العاملء و مال إليه الأردبيلي.ة أنه لا يملكها إلا 
بعد الإنضاض, و لعدم التمكن من التصرف. و لأنه لا يسمّى تاجراء و لأنّ الملك 
فيه معرض للزوالء لكون الربح وقاية لرأس المالء و لموثق سماعة: «عن الرجل 
يربح في السنة خمسمائة, و ستمائة, و سبعمائة هي نفقته, و أصل المال مضاربة 
قالة: ليس عليه في الربح زكاة»!"". 

و الكل مردود: إذ يرد على الأول: أَنّ الملك حاصل بالظهور كما هو المشهور. 
و على الثانى: أَنّ الشركة لا تعد من عدم التمكن من التصرف و قد تقدم ف يأول كتاب 
الزكاة:وعلى الغالة: أثدمن ادر الدعوى: بل رصندق التاتعر ستليه فى المتعاراف: 








3 الوينا لاه ان اروافهما فب ندال كا هديفت 


هدم الركاة على القنان يذ تا لا تت 011 6 
القسسعة(3). 

(مسألة 6): الزكاة الواجبة مقدمة على الدّين, سواء كان مطالباً به أم لا. 
ماادامت عينها موجودة7". بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب0(). نعم. مع 
تلفها. و صيرورتها فى الذمة حالها حال سائر الديون/4. و اما زكاة 
التعازة فالذين التطالب بيه تزه عابا سيق انها ممفدة #ا موا فيلا 
بتعلقها بالعين أو بالقيمة. و أما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين 


وعلى الرابع: بأَنّه لا يمنع عن شمول الأدلة بعد تمامية الملك. و على الأخير: بِأنّ 
المنساق منه عرفا عدم حلول الحول, لكون الربح مصروفا في النفقة السنوية, فلا 
يبقى موضوع للزكاة حينئذ. 

)١(‏ لعدم جواز التصرف في المال المشترك إلا بعد القسمة أو برضا الشريك 
كما هو واضح. 

)1١(‏ للإجماع. و لأنّ ذلك من ثمرات تعلق الزكاة بالعين سواء كان التعلق 
بنحو الملكية أم الحقية. 

() لعدم ولايته على ذلك إلا بإذن الحاكم الشرعيّ إذا استلزم ذلك تفويت 
حق الفقراء. 0 

(4) لكون الجميع ديناً حينئذ و لا ترجيح في البين» و يحتمل أن تكون 
الزكاة أهجٌ منها حينئذ, لأنْه قد جمع فيها حق الله و حق الناس, لكثرة ما ورد فيها 
من الترغيبات حتى عد تاركها في عداد اليهود. و النصارى. و ذكرت في عرض 
الصلاة في آيات شئّى -كما تقدم ‏ و جعلت مما بني عليه الإسلام في أخبار 
كثيرة(0. 

(0) لأنْه لا تزاحم و لا تعارض بين الواجب و المندوب مطلقاً و لا أثر فيه 
بين التعلق بالعين أو القيمة. 


1 الوفه لداجي انمق ابوانب تقدمة الساداث: 


بحي 11 
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أيضاً(١).‏ بل مع المطالبة أيضاً إذا أداها صحت و أجزأت7' و إن كان آثماً من 
حيث ترك الواجب. 

(مسألة ه): إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية, و اختلف مبداً 
حولهماء فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة7' و إن انعكس, فإن 
أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت67. و إلا كان كما لو حال 
الحرالان مها فى منقوظه هال امار 

(مسألة 5) :الى كان رين العال أكل من التضابي 3 بلق فى اناد العول: 
بها ننه حولم ا 2د ْ 

(مسألة 7): إذا كان له تجارتان, و لكل منهما رأس مالء فلكل منهما 
شروطه و حكمه 7( فإن حضلت فى إحذاهما دون الأخرى استحيت فيها فقط. و 
لا يبجبر خسران إحداهما بربح الأخرى. 


)١(‏ للإطلاق, و الأصل الشامل لهذه الصورة أيضاً. 

(1) لعدم تعلق النهي بذات الزكاة حتى تكون من النهي في العبادة فيوجب 
الفساد و إِنْما تعلق النهي بتأخير أداء الدّين. 

(') لنقص النصاب في أثناء الحول بناء على الملكية سواء كانت بنحو 
الشركة أم الكلّى في المعيّن, و لعدم التمكن من التصرف في الجميع بناء على 
الحقية. هذا بناءً على كونه من قبيل حق الرهانة و نحوه مما يمنع عن التصرف في 
العين و إن كان مما لا يمنع, فتجب المالية و التجارة مع تحقق الشرائط كالحول و 

(4) مع اختلال شرط من شروط وجوب المالية و إلا قتجب. 

(0) لتحقق الموضوع حينئذ فيترتب الحكم عليه لا محالة. 

(1) لتعدد الموضوع. فيتعدد الحكم لا محالة. و منه .يظهر الوجه في عدم 
جبران خسران إحداهما بربح الأخرىء لأنّ تعدد الموضوع عرفا مانع. و يأتي في 
كتاب الخمس نظير هذه المسألة. 


استحباب الزكاة فى كل ما يكال أو يوزن ارده 

الثاني: مما يستحب فيه الزكاة: كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض 
عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها. و عدا الخضر كالبقل. و الفواكه و 
الباذنجان. و الخيار. و البطيخ, و نحوها. 

ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول الهو عن الخضر قلت و ما الخضر؟ 
قال: كل شيء لا يكون له بقاء. البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك مما يكون 
سريع الفساد» و حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات 
الأربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها و في السقي و الزرع و نحو 
ذلك(3) 

الثالك:الخيل الآناف"! فرط ا تكو سنائمة و يحول عيلبها 
الحول!". و لا بأس بكونها عوامل!. ففي العتاق منها و هي التي تولدت 


)١(‏ وقد تقدم يعض الكلام في أول (فصل الأجناس التي تتعلق بها الزكاة) 
فراجع. 

)١(‏ نضأ و إجماعاً فعن الصادق92: «وضع أمير المؤمنين:9ة على 
الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين. و جعل على 
البراذين ديناراً7". 

() لعموم أدلة اعتبارهماء و أصالة إلحاق المندوب يالواجب في الشروط 
و القيود إلا ما خرج بالدليل. 

(4) على المشهورء لندرة عدم العمل فيهاء و عن الشهيد و المحقق الثانيين 
اعتبار عدم العمل فيها أيضاً. لاطلاق بعض أدلة اعتباره. و هو مخدوش بما مر من 
ندرة عدم العمل, مع أنه خلاف المشهور. 


0" الؤسائل بات امق اروانيدها تضبيافنه الركاة عديك ١‏ 
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من عربيين كل سنة ديناران, هما مثقال و نصف صيرفى. و فى البراذين كل 
سنة دينار. ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك )١(‏ 
فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما. 

الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء. من البساتين. و الدكاكين و 
النساكن.: الخحنافات» و الحاتات: تحور(" والظاهر اعتراط النتحاتة و 
الحول. و القدر المخرج ربع العشر. مثل النقدين!". 

الخامس: الحلي و زكاته إعارته لمدمن !6 

السادس: الال الغائبء أو المدفون الذى له يشمكن من التصرف 
نين | ذ انا هله حولان ان اخيو ال فسيتحن زكناتة انيدة واعة ا يدد 
التمكه 00 

السابع: إذا تصرف فى النصاب بالمعاوضة فى أثناء الحول بقصد الفرار 
من الزكاة فإِنّه يستحب إخراج زكاته بعد الحول0؟. . 


)١(‏ لشمول الأدلة لهذه الصورة أيضاً. مع أنّ الحكم استحبابيٌ قابل 
المباتحة: 

(1) نسب ذلك إلى المشهور. و ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف. و 
اعترف في المدارك بعدم الوقوف على النصء و يكفي في الاستحباب عدم 
الخلاف بين الأصحابء و احتمال كونها من موارد التجارة فتشملها أدلتها. 

(9) على المشهور بين من تعرض له في كل ذلكء و تقتضيه قاعدة 
الإلحاق. ْ 

(4) تقدم ما يدل عليه في إمسألة ]١‏ من (فصل زكاة النقدين) فراجع. 

)0( لما تقدم فئ [مسالة 8 ]١‏ من اول الكتاب. 

(1) راجع الشرط الثالث من (فصل زكاة النقدين). 


(فصل فى أصناف المستحقين للزكاة) 


ومصارفها ثمانية(١):‏ 
الأول و الثانى: الفقير و المسكين. و الثانى أسو أ حالاً من الأو ل(؟) 


(فصل في أصناف المستحقين) 


)١(‏ بالأدلة الثلائة: فمن الكتاب قوله تعالى «ِإِنّمَا آَلَصَّدَقَاتُ لِلْقُقَاءِ وَ 
الْمَساكِين وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ آلْمُوَلفَةِ ُلُوبُهُمْ وَ فِي آلرّقَاب وَ الْغْارِمِينَ و 
فِي سَبِيلٍ ألله وَ إِبْنِ آلسّبِيلٍ قَرِيضَةَ مِنَّ لله وَ أله عَلِيمٌ حَكيمْ4'' و من 
النصوص المتواترة التي يأتي بعضها. و من الإجماع. إجماع المسلمين. بل 
المتعارف في جميع الملل و الأديان الذين يعتقدون بالصدقة, فإِنْهم لا يصرفون 
صدقاتهم إلا في مثل هذه الموارد الثمانية قتصح دعوى إجماع العقلاء و التتمسك 
بالأدلة الأربعة. و عدّها سبعة مبنوه على اتحاد الفقير و المسكين و يأتى تعدّدهما 
فلا وجه له. ْ ْ 

(؟) على المشهور. و عن الصادق:9ة في الصحيح: «الفقير الذي لا يسأل 
الناسء و المسكين أجهد منه. و البائس أجهدهم»!" و عن أحدهمائيه في 
الصحيح: «أَنّه سأله عن الفقير و المسكين فقال99: «الفقير الذي لا يسأل, 
والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل»! ' فالفرق بين الفقير و المسكين 
بالشدة و الضعف. فكما أَنّ للغنى مراتب متفاوتة للفقر أيضاً كذلك و الجامع 


لاس كل اوسا كياب تمن لزاني سيففق الركاة تفيف: م 


لاس و آذ ذخ ل لي ل ات بال بايد 


والفقي الشبوعى .مين لأ ملك مكو نه البفقة لوق لقياله "أي العنقة التسبرعة 
بخلافه. فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك. تقوم بكفايته 


بين الفقر و المسكنة الاحتياج العرفي. و هو يختلف باختلاف الأشخاص و 
الأزمان و الحالات و الحوادث, فلا يمكن ضبط الاحتياج بحدّ معيّن إلا بنحو 
الإهمال و الإجمال. و المشهور. يل حكي الاتفاق على تعددهما مع الاجتماع و 
اتحادهما مع الافتراق. 

وما نسب إلى جمع من الفقهاء و اللغويين من أَنّ الفقير أسوء من المسكين 
لا دليل لهم .يصح الاعتماد عليه في مقابل الصحيحين. مع أنه لا ثمرة للبحث عن 
تعلاذهماء و اخداؤفهماء أو كوة الققير اسوع من العسكية: اذ العكس في المقام إلا 
على احتمال وجوب البسط و يأتي في (فصل في بقية أحكام الزكاة) في المسألة 
الثانية عدم وجوب البسط فراجع. نعم, لو وقع أحدهماء أو كلاهما في مورد 
الوقفء أو الوصية, أو النذرء فيصح فرض الثمرة حينئذ. و قد ذكر الأقوال الطريحي 
في مجمع البحرين من شاء فليرجع إليه. مع أَنْه لا طائل في نقلها و مراجعتها. 

)١(‏ للنصء و الإجماع. و المعروف بين المتشرعة؛ بل متعارف الناس. لأنّ 
المؤؤنات إِنْما تلحظ بالنسبة إلى السنة عندهم خصوصا في الأزمنة القديمة, فليس 
لها معنى شرعياً تعبدياً بل قرر الشارع معناها العرفي المتعارف بين الناس؛ و عن 
أبي الحسن الرضالة في صحيح ابن إسماعيل: «عن السائل و عنده قوت يوم, 
أيحلٌ له أن يسأل؟ و إن أعطى شيئاً أله أن يقبل؟ قال]99: يأخذ ‏ و عنده قوت 
شهر -ما يكفيه لسنة من الزكاة. لأنْها إنْما هي من سنة إلى سنة»!١".‏ 

و عن المقنعة في مرسل ابن عمار: «سمعت الصادقللة يقول: «تحرم 
الزكاة على من عنده قوت السنة, و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة»!". 





8100[ ؟) الوسائل تاي امن وات فتفحقى الزكاة حديف او 


الفقير والغنى الأرعيان ا ااا ااال لمسيدييه ا اب 


وكفانة عباله:فى طول الستة: له يجوز "له اخخنل الركناة 77و كيد !ذا كان له 
رأس مال يقوم ربحه بمؤونته, أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله. 
وان كان لبنعة و اخرة !"أو اها ]ذا كان اكل من مقد ار كسناية :ته ينعو له 


وأما قوله. فى صحيح زرارة: «لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهماء 
يحول عليها الحول عنده أن يأخذها. و إن أخذها أخذها حراما»''' فالمتفاهم منه 
عرفا أن من عتده قوتت السنة وازياذة أربعيى درهها وول عليه الحول لا يحو ز له 
أخذ الركاةتو يكون ذكن الأريعين من نانب الال لا الخسوصةة.ن الاقلر كانت 
الزيادة عشرة دراهم أو أقلّ لا يحلّ له أخذ الزكاة أيضاً. 

)١1(‏ للإجماع, و النصء ففى موثقة سماعة: «عن الزكاة هل تصلح لصاحب 
الدار و الخادم؟ فقال]92: نعم, إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم 
ما يكفيه لنفسه و عياله. فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و 
كسوتهم و حاجتهم -من غير إسراف, فقد حلّت له الزكاة. فإن كانت غلّتها تكفيهم 
فلا»!'' فمئونة السنة أعجٌ مما كانت بالفعل, أو بالقوة و الاستعداد و الغالب عند 
متعارف الناس الأخير خصوصا فى الأزمنة القديمة. 

(؟) لقول أبى عبد اللّهئةِ فى موئق سماعة: «قد تحلّ الزكاة لصاحب 
سات بو ا 500 الخمسين درهما. فقلت له: و كيف يكون هذا؟ 
قالاظة: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه. فليعف 
عنها نفسه. و ليأخذها لعياله. و أما صاحب الخمسين. فإِنّه يحرم عليه إذا كان 
وحده. و هو محترف يعمل بهاء و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله»! ' هذا 
مضافاً إلى الإجماع و المناط كلّه صدق وجدان مئونة السنة فعلا أو قوّة. 


11 السساتل ناوه الذهن اربوا هق !لكا مدنف 
الوسائل رامه كفن واف سعععق الذكاء يخد كه 
اومان نايت اين ابر يفيت الركاة عدوت 
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أحذها! ١‏ وغل هذا فلو كان:عنده بمقدار الكفاية و تقض عنة9 بعد خسرك 
بعضه في أثناء السنة ‏ يجوز له الأخذ. و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى 
يتم ما عنده('. ففى كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له 
0:3 رجو اليو كان :11 سفعة ار كتين يعض متوندا نقد د وي 017 
والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا(2). 


)١(‏ لأنّه يصدق حينئذ عدم تمكنه من مئونة السنة. 

(1) أما جواز الأخذ. فلوجود المقتضي و هو الفقرء إذ يصدق عليه فعلا أنه 
لسن :وانكد|الدونة السنة. 1 

(") نصّاً و إجماعاً قال أبو جعفر في الصحيح: «إِنّ الصدقة لا تحل 
لمحترف, و لا لذي مرّة سويّ قوئ. فتنزهوا عنها»(١'‏ و عندلئة أيضاً: «قال 
رسول الّهكة: لا تحل الصدقة لغنئٌ. و لا لذي موّة سوي. و لا لمحترف و لا 
لقوئٌ. قلنا: ما معنى هذا؟ قال992: لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر أن يكف نفسه 
عنها»!"' إلى غير ذلك من الأخبار مع أنه غنيّ أيضاً؛ لأنّه أعمٌ من الفعل و القوة. 

(؟) التكاسل على قسمين: 

الأول: ما إذا كان مع القدرة الفعلية على الحرفة, و وجود المقتضي لها و 
فقد المانع عنها بحيث لو اشتغل فعلا أخذ ما يكفيه. و الظاهر عدم صدق الفقير 
بالنسبة إليه عرفاء بل و لا شرعا أيضاً و لو أعطي من الزكاة يعطي من سهم سبيل 
لله إن انطبق عليه, دون سهم الفقراء لعدم الموضوع له كما هو المفروض. 

الثاني: ما إذا تكاسل لا ا ا 
يقدر على الاحتراف فعلا كما إذا كان شغله منحصرا بالشتاء أو الصيف فلم يشتغل 
تكاسلاء فالظاهر صدق الفقير عليه حينئذ و يأتي في إمسألة ]ما يرتبط بالمقام. 


الساتن نات رهن وات المكدن آلا كا جيف كوا 


تع املاس الركاة ااا رص سي( سيب 


(مسألة :)١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته. لكن عينه تكفيه لا 
يجب عليه صرفها في مئونته!١.‏ بل يجوز له إبقاؤّه للاتجار به وأخذ 
القكرمن الزكاة وكا لكان ضاعن حصة تنوه الأنهاء اد اهب ضعي 
نشوم شيعا سوقه بو لكن "كته الحاصل يعنينا لمحب عله ويقها يضر 


)١(‏ الأقسام أربعة: 

الأول: ما إذا كان الربح كافيا لمؤنته و لا إشكال في عدم جواز أخذ الزكاة 
وجواز بقاء رأس المال له. بل قد يجب إن وقع مع صرف بعضه في خلاف عزته 
الإيمانية و شرفه. 

الثاني: عدم كفاية رأس المال و الربح معا بالمؤنة, و لا إشكال في جواز 
أخذه من الزكاة و من سائر الصدقات. لكونه فقيرا بلا إشكال. 

الثالث: كفاية الربح و رأس المال معا للمؤنة. 

الرابع: كفاية رأس المال فقط لهاء و مقتضى سيرة المتشرعة» بل العقلاء 
كون القسمين الأخيرين من الفقير الذي يجوز له أخذ الزكاة و سائر الصدقات, 
لأنهم يهتمون بحفظ رأس المال اهتماما كثيراء و لو وجدوا فيه خللا يرون ذلك 
نقصا و يتداركونه بأّ وجه أمكنهم ذلك. و مقتضى سهولة الشريعة المقدسة, و 
سماحته و نهاية رأفته بأمته ذلك أيضاً وكذا الكلام في الدار و العقار, و الأثاث, و 
آلات الكسب و الصنعة و نحو ذلك و هو المشهور بين الفقهاء أيضاً و يدل عليه 
جملة من الأخبار. 

منها: موئق سماعة عن أبي عبد الله9: «سألته عن الزكاة هل تصلح 
لصاحب الدار و الخادم؟ فقال)#ة: نعم. إلا أن تكون داره دار غلة, فيخرج من 
غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله, فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و لعياله في 
طعامهم و كسوتهم و حاجاتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت 
غلتها تكفيهم فلا»!١'‏ 


5 الوسا تل باب كم انوا سمهت الركاة عدوت ١‏ 
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ومنها: خبر أبي بصير عنهاكة أيضاً: «رجل له ثمانمائة درهم و هو رجل 
خفاف, و له عيال كثير. أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال:39: يا أبامحمد أ يربح في 
دراهمه ما يقوت به عياله و .يفضل؟ قال: نعم. قالا2: كم يفضل؟ قال: لا أدري, 
قال:للا: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت. فلا يأخذ الزكاة. و إن كان 
أقل من نصف القوت أخذ الزكاة. قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: يلى قلت: 
كيف يصنع؟ قالاثٌة: يوسع بها على عياله فى طعامهم وكسوتهم و يبقى منها شيئا 
يناوله غيرهم, و ما أخذ من الزكاة فضه على عيالهم حتى يلحقهم بالناس»!'' و 
لعل اعتبار زيادة النصف من القوت لأجل المصارف الاتفاقية غير المترقبة التي 
تكون مفيغلى بها غامة الناسن :و .ريما يكون ازين من التصف :و لا تعد من مضارف 
القوت عرفاء و يمكن أن يراد بالزكاة عليه زكاة مال التجارة التي لا بأس بصرف 
بعضها في التوسعة للعيال و إيصال بعضها الآخر إلى غيرهم. فلا مخالفة في 
الحديث لشيء من القواعد العامة المستفادة من الأدلة. 

و متها خبر اسماعيل بن غبت العؤيز عن أيه قال: تزؤخلت أنا و أبقيصير 
على أبى عبد الله فقال له أبو بصير: إن لنا صديقا و هو رجل صدوق يدين الله 
بها قدي ولافقال لكا مى هذ انبا آنا متمد القص صر كيد؟افقال:«العيا سن يبرن وليك بين 
صبيح, فقالاث9: رحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد؟ قال جعلت فداك: له 
دار تسوى اربعة الاف درهم. و له جارية. وله غلام يستقي على الجمل كل يوم 
ماين الدرهمين الن الأريعة "سوى .غلك الأحمل». وله عيال»! له أن باهذ من 
الزكاة؟ قالة: نعم. و قال: و له هذه العروض؟! فقال: يا أبا محمد فتأمرني أن 
آمره ببيع داره و هي عزه و مسقط رأسه. أو يبيع خادمه الذي يقيه الحرّ 
والبرد ويصون وجهه و وجه عياله؟ أو آمره أن يبيع غلامه و جمله و هو معيشته 
وفوقة؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله»'" 
وظهور مثل هذه الأخبار في الاحتفاظ بما يحتاج إليه وعدم صرفه في المؤنة مما 


1 الرسائل راي مو ارزات فق الركاة عدية 1 
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اللاء التق كلاق الي ا و ل ار ا ييح ولا بي 
العوض في المؤنة. بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيمة المؤنة!١).‏ 

(مسألة ؟): يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة(1) فلا 

يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة و كذا فى الكاسب الذى لا يفى 

كنسة مكوانة استعةه ان :ضاحي: الضيعة الى الدينى خا صليها او التناخن الناض 0 


لا ينكر. فكل ما يحتاج إليه الشخص بحسب شأنه سواء كان ذلك رأس المال أم 
غيره يستثنى و ,يلاحظ الفقر بعده. فإن كان فقيرا بعد استثناء ما يحتاج إليه يعطى 
من الزكاة تماماء أو إتماماء و إلا فلا. 

)١(‏ لما مر من الأخبار الشاملة لجميع ذلك كله. 

(؟) على المشهور المدعي عليه الإجماع. و استدل عليه مضافا إلى 
الإطلاقات. و سهولة الشريعة, و كثرة الاهتمام بشأن فقراء الأمة ‏ بجملة من 
النصوص: 

منها: موئق عمار عن أبي عبد اللهئ: «كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: 
قال أبو جعفراكة: إذا أعطيت فأغنه»!''. 

و خبر ابن بشار عن أبى الحسن]99: «ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ 
قالاة: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال و عشرة آلاف, و يعطى الفاجر بقدر, 
لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله تعالى و الفاجر في معصية الله تعالى»' '". 

و في خبر ابن غزوان عن أبي عبد لله:ةٍ قال: «سألته كم يعطى الرجل 
الواحد من الزكاة؟ قال]99: أعطه من الزكاة حتى تغنيه»! ". 


و فى صحيح ابي بصير: «فليعطه ما ياكل و يشرب. و يكتسيء و.بتزوج و 
يتصدّق, و يحج» !ذا إلى غير ذلك من الأشيان: 
3050 #9) الوسائل ياب اهن آبوات فتتعق الركاة حديق: 0:71 
4 الوسا تلبات اذ ارام شعي الزكاة حد ركه ١‏ 


دفع ما يكفيه لسنين بل يجوز جعله غنيا عرفيا!!». 


ونوقش في الجميع: أما الإجماع. فلعدم ثبوته. و على فرضه فمدركه 
الأخبار, فلا وجه لعدّه دليلا مستقلا. 

و أما الإطلاقات. فليست في مقام البيان من هذه الجهة (و فيه): أن ظاهر 
الإطلاق أن يكون في مقام البيان مطلقا إلا مع القرينة على الخلاف. 

وأما نصوص الاغناء. فلصحة دعوى: أنّ المراد الاغناء الشرعى. (و فيه): 
أنّ المنساق من الغنى في المحاورات الغنى العرفي إلا مع القرينة على الخلاف ولا 
قرينة كذلك في المقام. نعم للغنى العرفي مراتب متفاوتة يشكل شمول الإطلاق 
لبعض مراتبه. فالمرجع حينئذ أصالة عدم الولاية و عدم فراغ الذمة. 

وأما خبر بشار فهو في مقام بيان حكم آخر. (و فيه) أنه خلاف ظاهر 
إطلاق صدره. و ذيله علة للحكم المطلق في الصدر. 

وأما صحيح أبي بصير يمكن أن يكون من سهم سبيل الله لا الفقراء (و فيه) 
أنه خلاف إطلاقه. 

و أما مرسل ابن الحجاج عن أبي عبد اللّهاكةٍ في حديث -_«إنّ الناس إِنّما 
يعطون من السنة إلى السنة, فللرجل أن ,يأخذ ما يكفيه و يكفى عياله من السنة 
ان المقق ١١‏ شيضانا ان قفون سند بتكن علد على مظلق الانشلية :11 
التنزه عن الصدقات في غير الضروريات راجح مطلقا و هذه قرينة محفوفة 
بالأخبار و كلمات الفقهاء. فيسقط ظهورها في الحرمة لو فرض ظهورها فيها. 

)١(‏ لما تقدم من الأدلة, و لكن تقدم أنّ للغنى العرفي مراتب متفاوتة 
بشكل شمول الأدلة لبعض مراتبها خصوصا مع وجود المستحقين و كثرتهم. و أما 
خبر ابن حمزة عن أبي عبد اللهةٍ فيمن له بضاعة و له عيال: «فلينظر ما يفضل 


5 الوسائل نباف امن ابوات ممعحى الركاة حدية 3 


مايتعلق بالمؤونة ‏ 3 


وإن كان الأحوط الاقتصار('؟. نعم. لو أعطاد دفعات لا يجوز بعد أن 
حصل عنده مئونة السنة -أن يعطى شيئا و لو قليلا ما دام كذلك27). 

(مسألة ”): دار السكنىء و الخادم. و فرس الركوب المحتاج إليها 
بحسب حاله و لو لعرّة و شرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذه(". بل 
ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها. و كذا القياب و الألبسة الصيفية 
والشتوية السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمل. و أثاث البيت, من الفرش, 
والظروف و سائر ما يحتاج إليه. فلا يجب بيعها في الموؤنة/2. بل لو كان فاقدا 
لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها(. و كذا يجوز أخذها لشراء الدار, 
والخادم. و فرس الركوب و الكتب العلمية و نحوهاء. مع الحاجة إليها. نعم. 


منهاء فيأكله هو و من يسعه ذلك, و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله»!'' و فى صحيح 
ابن وهب: «بل ينظر إلى فضلهاء فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله. و 
يأخذ البقية من الزكاة. و يتصرف بهذه لا ينفقها»' '' فلا ظهور لهما في عدم جواز 
أخذ الأزيد عن مئونة السنة و إن لم يخل عن الإشعار به و يمكن حملها على 
مطلق المرجوحية بقرينة ما مرّ من الأخبار. 

)١(‏ لاحتمال أن يكون المراد من الغنى الشرعي منه فقا خصوصا في 
بعض مراتب الغنى سيّما مع كثرة ذوي الحاجات. 

(؟) لخروجه عن الفقر بذلك. فلا يبقى موضوع للزكاة أخذا و إعطاء. 

(؟) إجماعاً. و نصوصا تقدم بعضهاء كخبر أبي بصير و غيره. 

(؛) إجماعاً و نصّاً تقدم بعضها في الأخبار السابقة فراجع. 

(0) لكونه محتاجا. و فقيرا بالنسبة إليهاء فيشمله إطلاق ما دل على أن 
الزكاةللفقراء وذويالحاجات, وكذا الكلام فيمابعده مع الحاجة والفقر بالنسبة إليها. 








)١(‏ و(5) الوسائل باب: أن اروانالستعحتن الركاة حديث: أو ؛. 


اوكان عقن من المذكوزاتك اد يكنا انمد دع عمتداد حاحعة ب عينتب حال 
وجب صرفه في المؤنة!". بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته. و أمكنه بيع 
المقدار الزائد منها عن حاجته. وجب بيعه7؟'. بل لو كانت له دار تندفع حاجته 
بأقلٌ منها قيمة. فالأحوط بيعها و شراء الأدون و كذا فى العبد, 
والخا و وةه و التو 71 1 

(مسألة 4): إذاكان يقدر على التكسب لكن ينافى شأنه كما لو كان قادرا 
عر الأسطان ين الا عاض القين | لاتقو سال يحو لد كك لكات و كاذ 
كان عسرا و مشقة من جهة كبر أو مرضء أو ضعف فلا يجب عليه التكسب 
جد 

(مسألة 0): إذاكان صاحب حرفة و صنعة, و لكن لا يمكنه الاشتغال بها. 
من جهة فقد الآلات, أو عدم الطالب جاز له أخذ الركاة!0). 


)١(‏ يعني: لا يجوز إعطاوها له. لأنّه ليس بفقير. و أما وجوب البيع فلا 
دليل عليه و مقتضى الأصل عدمه إلا إذا عرض عنوان خارجيٌ يوجبه. 

(1) لا يجوز له أخذ الزكاة, و أما وجوب البيع, فلا دليل عليه. بل الأصل 
ينفيه إلا لسبب خارجيّ يوجبه. 

(؟) مقتضى إطلاق ما تقدم من خبر أبي بصير و إطلاق الكلمات عدم 
وجوب هذا الاحتياط إلا إذاكانت الزيادة خلاف المتعارف النوعى بالنسبة إليه, أو 
يعد من الإاسراف عند المتشرعة. 1 

(4) للأصلء و ظهور الإجماع, و إطلاق ما تقدم من مثل خبر أبي بصير و 
سهولة الشريعة و رأفته بأمته. 

(0) لأنّه فقير و محتاج فعلاء فتشمله أدلة تشريع الزكاة للفقراء و ذوي 
الحاجات. و لكن الأفضل أن يؤخذ له آلات الكسب من سهم سبيل الله و يشتغل 
بالحرفة إن أمكن. 


من تمكن من تعلم الحرفة افلا ل 


(مسألة 8): إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير 

مشقة ٠ 2/١!‏ ففى وجوب التتعلء وق عومة الخد الا كناة يع كد مكنا لد 
يديد وترك الأخذ بعده. نعم, ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من 
أخذها(!"). 

(مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا فى مقدار يوم أو 
أسبوع مثلاء و لكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة. 
فتركه و بقى طول السنة لا يقدر على الاكتساب. لا يبعد جواز أخذه!' و إن 


)١(‏ التمكن من إمرار المعاش تارة سهل يسير عرفا من دون مشقة عرفية و 
لا تسبيب أسباب خاصة. فلا يجوز أخذ الزكاة حينئذ. لعدم صدق الفقير عليه. بل 
يلام عند العرف إن تناول من الصدقات. و أخرى: يتوقف على تسبيب أسباب 
بعيدة و تحمل مشقات كثيرة و الظاهر جواز أخذها له, لأنّه فقير فعلاء فتشمله 
الأدلة قهرأً. و ثالئة يشك في أنه من أيّهماء و مقتضى الأصل عدم تفريغ ذمة المالك 
بإعطائها له إن لمريكن أصل موضوعيّ في البين» و يأتي التعرض له في المتن, هذا. 

وأما البحث عن وجوب التعلم و عدمه. ذ فلا ربط له بالمقام, بل لا بد و أن 
يبحث عنه في بحث أقسام التكسب من المكاسب, و أحكام النفقات من كتاب 
النكاح, و مقتضى الأصل في المقام عدم الوجوب و لو تعنون عنوان آخر عليه 
يمكن أن يصير واجبا بذاك العنوان. 

(1) الظاهر اختلاف ذلك باختلاف طول المدة و قصرهاء و إمكان إمرار 
المعاش بنحو آخر و عدمه. و المناط التمكن العرفي من إمرار المعاش و عدمه, 
فلا يجوز الأخذ في الأول بخلاف الثاني و مع الشك فمقتضى الأصل عدم فراغ 
ذمة المالك إن لم يكن أصل موضوعيّ في البين كما مر و يأتي. و هل يشمل 
التمكن القدرة على الاستدانة مع القدرة على الأداء بعد الفراغ عن التعلم؟ الظاهر 
ذلك مع قصر مدة التعلم. 

(؟) إذ يصدق عليه أنه محتاج و لا يقدر أن يكف نفسه. 


عويةا 5ل السيس سي لي يي ا فيلات الاحكام 1 


قلنا انه عاص بالترك (1) دي ذلك اليوم أو الأسبوع. لصدق الفقير عليه 

(مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له 
اخذ الزكاق :اذا كان مها كن تعلية قينا | و كنا قو 5 ١١‏ كان هما سحب 
تخلنه كالعفقه فن الذين احفياة او تقليدا!؟"..و ان كان .هما لا يحت ولأ سحتب 
1 ست احير ال اس واي ف و السو ل ف رو 
التفقه في الدنق حاقاة حو الخد . 


)١(‏ إن كان تركه للتكسب لأجل تفويت حق الفقراء و التضييق عليهم و 
نحو ذلك من الأغراض الفاسدة الموصلة إلى الحرام. فللعصيان وجه. و إلا فلا 
يعلم وجه صحيح له. بل مقتضى الأصل عدمه. 

(1) لأنّ المراد بالقدرة على التكسب المانعة عن أخذ الزكاة ما إذا لم يكن 
صرفها في غيره أهم عند الشارع و لا ريب في أن القدرة فيما ذكر أهمٌ شرعاء مع 
جريان السيرة على ارتزاق محصلي العلوم الدّينية من الزكاة و نحوهاء وكذا 
غيرهم ممن تصرف قدرته في الإرشاد. و الوعظء و إمامة الجماعة و نحوها من 
الأمور الحسبية التي تحتاج إليها الأمة. 

(9) لإطلاق قولهي#: «إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترفء و لا لذي مدة 
سويٌّ»!'' نعم, لو فرض ترتب فرض راجح شرعيٌ عليه يجوز له الأخذ حينئذ. و 
يأتي في |مسألة 18 من الختام ما ينفع المقام. ثمّ إن المشتغل بالعلوم الدينية تارة: 
يشتغل بها خالصا لله تعالى و لا ريب في جواز أخذه منها بل هو أهمٌ مصارفها و 
أفضلها. و أخرى: يشك في قصده. و ثالثة: يكون قصده لمجوّد تكميل النفس 
فقط. ورابعة: يكو نلمجدّد إمرارالمعاش فقط, وتحصيل وسيلةله. وخامسة: لأجل 


.177 تقدم فى صفحة:‎ )١( 


لو شك فى كفاية ما بيده لمؤونة سنته م 


(مسألة 9): لو شك في أنّ ما بيده كاف لموّنة سنته أم لا. فمع سبق وجود 
ما به الكفاية لا يجوز الأخذ. و مع سبق العدم و حدوث ما يشك فى كفايته 
يجوزء عملا بالأصل في الصورتين!١).‏ 

نالا )1١‏ المدفي النقر إن عد منة ار الي عيدلن يا "وان 
جهل الأمران. فمع سبق فقره يعطى من غير يمين"' /. و مع مسبق الغني, 
أو الجهل بالحالة السابقة. فالأحوط عدم الإعطاء!؟. إلا مع الظضن 


المجادلة, و المماراة, و الرياء. و يجوز الأخذ فى غير الأخير, لأنّ الاهتمام بحفظ 
الصورة يكون كالاهتمام بالواقع؛ بل قد يكون أشدٌ منه. و أما الأخيرء فيأتي حكمه 
في |مسألة 6 من الختام. 

)١(‏ بلا فرق في الصورة الأولى بين كون م: منشاً الك خلقف يعن ماعندة و 
تجديد مئونة له, أو زيادة عيال عليه أو نحو ذلك. كما لا فرق في الصورة الأخيرة 
بين كونه منشأه حدوث ملك له. أو قلة عيال أو نحو ذلك. هذا مع إحراز الحالة. و 
أما مع عدم إحرازهاء فلا بد من التفحص للمعطي و الآخذ حتى يتبيّن الحال, و مع 
استقرار الشك و عدم تبين الحال. فمقتضى قاعدة الاشتغال القة إلى المعطي 
عدم فراغ ذمته بالإعطاء, كما أنّ مقتضى الشك في الشرط و هو الفقر عدم جواز 


الأحد أيضا. 
(1) سواء كانت المعرفة بالعلم الوجداني, أم الاطمئنان المعتبر, أم البينة 
الشرعية, أم القرائن المعتبرة. 


(*) للاستصحاب الذي يكون معتبرا شرعاء بل و عرفا أيضاًء و معه لا 
وجه لليمين إلا إذا كان تخاصم في البين. 

() المشهور بين الأصحاب تصديق دعوى الفقر بلا بينة و لا يمين و عن 
المحقق. و العلامة أنه موضع الوفاقء للسيرة القطعية خلفا عن سلف على قبول 
قول الشخص فيما لا يقبل إلا من قبله -كالغنى, و الفقر. و الصحة. و المرضء ونحوها - 
وعدم ورود ردح عن هذه السيرة فى خبر من الأخبار, مع حموم الابتلاء فى جميع 


ال لل سس 1ك نا 


الأزمان و الأمصار. مضافا إلى عسر إقامة البينة خصوصا بالنسبة إلى النفوس 
الآبية الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف, و لأنّ التكليف بإقامة البينة نحو 
إذلال للمسلمء و هو مما لا يرضى به الشارع الأقدس. و لأصالتي عدم المال, و 
الصحة في المقام, و بما ورد فيما يهدىء أو ينذر للكعبة من أنه ينادى على الحجر: 
والأين مصروع يد تنقنه أى قلع ,بد أى قن فاه خليأت :قلاق ازن خلؤن قبيغطى 
الأولء فالأول حتى ينفذ» ''. 

وبما ورد عن أبي عبد الله.ائلا في < خبر ابن العرزمي: «قالظة: جاء رجل إلى 
الحسن اله و الحسين]ة و هما جالسان على الصفا ‏ فسألهماء فقالا: إنّ الصدقة 
لا تحلّ إلا في دين موجع, أو غرم مفضع, أو فقر مدقع ففيك شيء من هذا قال: 
نعم , فأعطياه»7". 

وفى خبر ابن جذاعة قال: «جاء رجل إلى أبى عبد الله فقال له: يا أبا عبدالله 
قرض إلى ميسرة: فقال أبو عبد الله]#ة: إلى غلة تدرك؟ قال: لا و الله قال: فإلى 
تجارة توّب؟ قال: لا و الله. قال: فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا و الله. فقال أبو 
عبدالله29: فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقاء فدعا بكيس في دراهم»' ' إلى 
غير ذلك مما تصلح للشهادة و التأييد. 

و يمكن الخدشة في الجميع: أما السيرة فلأنَ المتيقن منها صورة حصول 
الوثوق و الاطمئنان بالصدق و سائر الأدلة منزلة على هذه الصورة أيضاً. و يمكن 
أن تكون هذه الصورة مراد المشهور ‏ خصوصا مع كثرة المدعين للفقر و عدم 
المبالاة بمطابقة الدعوى للواقع في بعضهم سيّما بعد ما ورد من أنه «لو لا كذب 
الفقراء لهلك الأغنياء» ففي كل مورد حصل الوثوق بالصدق يجزي و لا يجب 
التفحص بعده. 

نمإِنّ المحققية في كتاب القضاء من الشرائع قال: «إنّ مدّعي 


الوه نا نا امن اراميعمتدناث الطراق سد يك ١‏ 


الؤهاكل وانوونا من وات سعفقق الركاء حديت 1 
15 الوسنا تك انب لاقن الوامد فا تعين يه | لذكا احم كه 


احتساب دين الفقير من الزكاة 000 اا اا (05868 


بالصدق. خصوصا فى الصورة الأولى(1). 
(مسألة :)١١‏ لوكان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة. سواء كان حيا 
لقعا ١‏ "لكو : يشخرط فى المي إن ايكون دادر كه قل يايندو الذنا 


تبديل النصاب يقبل قوله بلا يمين» و ذكر في الجواهر عن المسالك: موارد تقرب 
من عشرين مما يقبل القول فيها بلا يمين و يأتي -إن شاء الله في كتاب القضاء 
تفصيل ذلك كله. 

)١(‏ المدار على حصول الاطمئنان العرفى, و لعله المراد يسما نسب إلى 
المشهور من كفاية الظن بالصدق كما مث. 

)١(‏ على المشهور الذي لا يظهر فيه خلاف عن أحدء. و تدل عليه جملة 
من النصوص: 

منها: قول أبى عبد اللهائة فى الصحيح: «القرض الواحد بثمانية عشر. و إن 
ات احكتسب نيا من الركاة» 3 

و منها: قولهاكة: «القرض عندنا بثمانية عشرء و الصدقة بعشرة و ماذا 
عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته, فإذا كان بان زكاتك احتسب بها من 
الزكاة»' '' إلى غير ذلك من الأخبار. 

فروع -(الأول): ظاهر.الأخبار أنّ هذا القسم من إعطاء الزكاة أفضل من 
غيروريةركانوات القركي نه ينا . 

(الثاني): لا فرق فيه بينما إذا علم المقرض بِأنّه يحتسب من الزكاة أم لا 
لاطلاق بعض الأخبار. و ظاهر بعضها الآخر _-كما تقدم ‏ وكذا لا فرق بين علم 
المقترض و عدمه. و الإشكال ينه مع علمه بالاحتساب لا تشتغل ذمته حتى 
يتحقق موضوع الاحتساب (مدفوعم) بأنّ العلم بفراغ الذمة بعد ذلك لا ينافي 
ثبوت الاشتغال الفعلى, و هذه حيلة شرعية موجبة لزيادة الثواب فى إعطاء الزكاة 
قبل وقتها. 


3ن الوسائل ابو افق اياف الفستعجعتين للكاة خديك: و1 


االطضيمت 0 مهذبلأحكام/ج١‏ 

(الثالث): لو أعطى الفقير بعنوان الزكاة قبل وقت وجوبهاء فإن بقيت العين 
إلى وقت الوجوب تصح الزكاة حينئذ. و إن تلفت العين فالظاهر اشتغال ذمة 
الآخذ لو لم يكن غرور في البين» فيصح الاحتساب أيضاً هذا بناء على عدم 
جواز التقديم على وقت الوجوب كما هو المشهور. و أما بناء على الجواز كما عن 
بعض فلا إشكال فيه. 

(الرابع): لا فرق بين أقسام الديون من القرض -كما هو مورد الأخبار أو 
غيره. لظهور عدم الخلاف. 

(الخامس): هل يجري ذلك في الخمس. و السهم المبارك, و سائر 
الصدقات و الكفارات واجبة أو مندوبة. لأَنّ المناط كلّه فيها رفع الحاجة, و سد 
الخلة و هو يتحقق بذلك أيضاً أو لاء جمودا على مورد النص؟ وجهان. بل قولان 
أقؤاهنا الأول:و أحخوطيينا الثاني. و طريق الاحتياط أن يأخذ من الطرف ثُهّ يدفعه 
إليه إن لم يكن محذور في البين من إهانة, أو امتنان, أو نحوهما. 

(السادس): لو كان المقترض غنيا حين الاقتراض و صار فقيرا حين 
الاحتساب يصمح الاحتساب بخلاف العكس. 

(السابع): المتيقن من الأدلة إِنْما هو الدّين الثابت باعتراف كل من 
المقرضن :ؤالمتتركن. .و أمسا لو ثبت باعتراق أحدهما دون الآخي يشكل 
الاحتساب حينئذ. و يأتى في المسائل الآتية بعض ما يرتبط بالمقام. 

(الثامن): لو دفع المالك ك زكاته إلى شخص باعتقاد فقره و الآخذ كان غنيا 
و أخذها و دفعها إلى الحاكم الشرعيء أو إلى فقير فهل تبرأ ذمة المالك؟ و هل 
يجوز للآخذ العالم بالحال مثل هذا الأخذ و الإعطاء أو لا؟ مقتضى إطلاق خبر 
ابن جابر هو الجواز قال: «قلت لأبى عبد الله.اية: أ يحل للرجل أن ,يأخذ الزكاة و 
هو لا يحتاج, فيتصدّق بها قال: نعم, و قال في الفطرة مثل ذلك»7١".‏ 

(التاسع): يجوز جعل الزكاة فى المصارف المتعارفة ‏ مع الاطمئنان الشرعي - 


)0 الوسائل باب: "من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 0. 


احتساب الدين على الفقير من الزكاة .000000000000000 0660) 0-0 


يجوز .١(‏ نعم, لو كان له تركة, لكن لا يمكن الاستيفاء منها ‏ لامتناع الورثة أو 
غيرهم _فالظاهر الجواز(). 

وإحالة الفقراء إليها و لا بد من استمرار النية و لو إجمالا إلى حين أخذ الفقير. كما 
يجوز لولىٌ الأمر وضعها في المصارف مع اقستضاء المصلحة لذلك: و حيرف 
متآنعها السعللة فى مضاو ف كقراء المسلفيي» و كذ ا شائر الجقوق »و كذا وان لد 
الاتجار بها إن رأى المصلحة في ذلك. 

)١(‏ لعدم تحقق الفقر الذي هو موضوع الجواز. و في خبر زرارة قال: 
«قلت لأبى عبدالله.ة: رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه. و عليه دين أ يؤدي 
زكاته في دين أبيه, و للابن مال كثير؟ فقال2ة: إن كان أبوه أورئه مالا ثم ظهر 
عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث, و لم يقضه من 
زكاته. و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه. فإذا أداها 
فى دين أبيه على هذه الحال احرات عنه»7". 

كمااعن دمن انعو ال جالفا متكا عض الذطلاقات لوه لدامة 
وجود هذا الخبر, و الظاهر عدم الفرق بين قضاء دين الميت الذي هو مورد الخبر, 
أو الاحتساب عليه الذى هو مورد البحث. لحكم العرف بالتسوية بينهما من هذه 
الجهة. 

(؟) استدل على الجواز بجملة من الإطلاقات. كصحيح ابن الحجاج قال: 
«سألت أبا الحسنة عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به 
لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة. هل يقضي عنه من الزكاة 
الألف و الألفان؟ قال: نعم)ا "أ و نحوه غيره. 

وفيه: أن ما تقدم من خبر زرارة يصلح لتقييده. فلا وجه للأخذ بإطلاق 
مثله معدإلا أن يقال: إِنّ المراد بخبر زرارة عدمإمكان أداء دين الميت سواء كان ذلك 


1 الؤمائر هات نا من ارواب سكي الركاة ديت .١‏ 
لجال باينة امن او ا متعس ال كادي 





م مشهت فلن 


(مسألة :)١7‏ لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ١7‏ بل لو كان 


لعدم تركة له أصلاء أم لوجود مانع عن الأداء ‏ و لو مع وجود التركة -كظلم ظالم 
أو نحوه و على أيّ حال لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي أعله أمكنه إجبارهم 
على الأداء أو الاستيفاء بطريق آخر. 

)١(‏ للأصلء و الإطلاق, و ظهور الاتفاق. و صحيح أبي بصير قال: «قلت 
لأبي جعفراؤ9: الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة 
ولا أسمي له أَنْها من الزكاة؟ فقال.:9ة: أعطه و لا تسم و لا تذل المؤمن»!'' مع أن 
تشريع الصدقات إِنْما هو لرفع حوائج ذوي الحاجات. و ذلك لا يتوقف على 
قصدهم لذلكء بل يحصل و لو مع عدم قصدهم, أو قصدهم للعدم. نعم, لا بد من 
قصد المعطى للزكاة للقربة. 

وبالحيلة: القيول قن البعاقاك و اتقدفات ايض #القيول ف الساوضات 
حتى يتوقف على قصد عنوان خاصء بل هو كالتسبب إلى رفع الحاجة القائم 
بنفس المعطي فقطء كما يأتي. فيكون الرد مانعا عن تحققها لا أن يكون القبض 
بالعنوان الخاص شرطا له فيتحقق بالاحتساب و الصرف على الفقير و الدس فى 
مالةو الوذية, و الاعظاء يتتخو السؤقاك:(هدية النشافر) واتحو ذلك ,انفه: الأول 
والأفضل أن يذكر ذلك و يقبل الفقير بعنوان الزكاة و يدعو للمالك. لأنّ ذلك كله 
من اداب هذه النعمة التى جعلها الله تعالى للفقراءء و ذويى الحاجات. 

وأنااكين ابح مدلد: «الرحل يكون محتاها فيفك الببدبالضدفة يلا 
يأخذها على وجه الصدقة, يأخذه من ذلك زمام إمراعاة للحرمة ] و استحياء و 
انقباض فتعطيها إيّاه على غير ذلك من وجه. و هى منا صدقة؟ فقال9ة: لا. إذا 
كانت ركلة قله أن يقبلها: فإن لم يقيليا على وبحبة :الركتاة قله معطليا اناه 
وما بنبغى له أن يستحى مما فرض اله عر و جل إنّما هى فريضة الله له 
فلا يستحي منها»7". ْ ْ 


() الوسائل'بانية كمس ابوات متحت الركاة عدوت 
(1) الوشائل نان رقنمن ابوات سيق الر قا ويه كدو جاب ماواملها مدنف 1 


لا ا ل 11 0ك 
ممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه 
الصلة ظاهرا و الزكاة واقعا(''. بل لو اقتضت المصاحة التصريح كذبا بعدم كونها 
زكاة جار" إذا الم يقضة القانض ضنوانا حرا غين الركاةبل تسد مد 
التملك. 

(مسألة :)(١‏ لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر. فبان كون القابض غنيا فإن 
كانت العين باقية ارتجعها!2, و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها 


فيمكن حمله على ضرب من الرجحان, أو حمله على بعض مراتب 
الاستيحاء الموجب للاستخفاف و المهانة بفريضة الله تعالى كما هو دأب بعض 
المتكبّرين في كلّ عصر و زمان. 

)١(‏ لأنّه نوع من توقير المؤمن و إجلاله الراجح شرعا و عرفا. 

(؟) إن كانت المصلحة من المصالح الملزمة» فلا إشكال فيه. وكذا إن كانت 
من مطلق المصلحة مع كون حرمة الكذب بالوجوه و الاعتبار لا الحرمة الذاتية, 
لزوال الحرمة الاعتبارية بمطلق المصلحة الراجحة. و أما إن كانت حرمة الكذب 
ذاتية, كما هو المنساق من ظواهر الأدلة, فكفاية مطلق المصلحة لرفع مثل هذه 
الحرمة ممنوعة إلا أن يقال: إنَّ حفظ شأن المؤمن و عدم إذلاله من أهمٌ المصالح 
الملزمة مطلقا و هو كذلك بالنسبة إلى بعض مراتب الإيمان. و سبعض الإعفاف 
الذين لا يشكون حاجاتهم إلا إلى الله تعالى و لا يطلع على سرائرهم غيره تعالى. 

(*) المدار في فراغ الذمة قصد الدافع و لا اعتبار بقصد القابض, للأصل و 
الإطلاق, و ظهور الاتفاق فلا يضر أن يقصد الخلاف. فكيف بعدم قصد الزكاة. 

(8) لبقائها على ملك المالك. و عدم تحقق الانتقال إلى القابضء لفقد 
شرطه و هو الفقرء و لو توقف أداء الزكاة على الارتجاع من الآخذ 
وجب ذلك مقدمة هذا إذا كان الاعطاء بعنوان خصوص الزكاة الواجبة. 
وأما لوكان بعنوان مطلق التصدق فلا يصح الرجوع. لعدم جواز الرجوع 
فى الصدقة بعد القبض مطلقا. و إن تردد الدافع في أنه قصد 
خسوض ركنا ار لمناحك يفخ له ارسوة أو الفيدعه المتدوبة تق 
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زكاة. و إن كان جاهلا بحرمتها للغنى ١7‏ بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة 
فإنّه لا ضمان عليه('', و لو تعذر الارتجاع. أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم 
يتمكن الدافع من أخذ العوضء كان ضامنا فعليه الزكاة مرّة أخرى27). نعم 
لو كان الدافع هو المجتهد أو المآذون منه. لا ضمان عليه. و لا على المالك 


لا يصح, فمقتضى أصالة عدم الانتقال إلى القايض. و قاعدة اليد صحة الرجوع إلا 
إذا تحقق غرور في البين, فلا وجه لما نسب إلى المعتبر من القطع بعدم جواز 
الرجوع مطلقا معللا بأنْه ضدقة مندوية. 

)١(‏ أما جواز الرجوع. فلأصالة عدم الانتقال. و لقاعدة اليد. و أما عدم 
كون الجهل بالحرمة مانعاء فلأنّ الجهل بالحكم التكليفيٌّ لا يمنع عن الحكم 
الوضعيّ الذي هو الضمان. نعم, لا إثم عليه مع القصور. 

(؟) إن كان مغرورا يرجع إلى من غره. لقاعدة وأة المخروو يرجع إلى من 
غره» التي هي من القواعد النظامية المقررة نصّأء و إجماعاً -كما سيأتى في كتتاب 
البيع ‏ و إلا يكون ضامناً. لقاعدة اليد. 

() للأصلء و الاطلاق. و الاتفاق. و قاعدة أنّ المشروط ينتفى بانتفاء 
الشرط بعد كون الفقر من الشرائط الواقعية. و لخبر ابن أبي عمير عن الصادق ا39: 
«فى رجل يعطى زكاة ماله رجلا و هو يرى أنّْه معسر الجا موسرا. قالاة: لا 
يجزي عنه»!". 

وأما صحيح عبيد عن الصادق9#: «قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى 
غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ئانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قالافا: 
نعم. قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤّدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم 
بعد ذلك؟ فقال: يؤديها إلى أهلها لما مضى. قال: قلت له: فإن لم يعلم أهلها 
فدفعها إلى من ليس هو لها بأهلء قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما 
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اوؤققع الركاة الى قاو ال د ا ا يه 
الدافع إليه7"). 

(مسألة 5 لو دفع الزكاة إلى غنىٌ. جاهلا بحرمتها عليه. أو 
متعمّداً. استرجعها مع البقاء. أو عوضها مع الدلف و علم القابض(". و مع 


صنع؟ قال9#0: ليس عليه أن يؤّديها موّة أخرى»!". 

و قريب منه صحيح زرارة' '' فلا ربط له بالمقام, لأنّه فيما إذا تفحص و 
اجتهد و علم بأنّ الآخذ ليس بأهل الزكاة فأداها إلى غير الأهل عن علم و عمد. 
فأسقط منه الإمام: لمصلحة خاصة. فهي قضية في واقعة مخصوصة لا تجري 
في المقام الذي اعتقد الدافع أهلية الآخذ ثم بان الخلاف. و لا وجه لدعوى 
الأولوية بأن يقال: بأنْه إذا كان في مورد العلم بعدم الأهلية مجزيا يكون في صورة 
اعتقاد الأهلية مجزيا بالأولى. و ذلك لأنّ حكمهاكة بالاجزاء هنا قضية شخصية 
لعلة مخصوصة, فأسقط ولي الزكاة عن الدافع دفعها ثانيا لأجل تلك العلة. و ليس 
حكما كليا حتى يثبت في جميع الموارد بالتساوي أو الأولوية, فهو كما إذا أسقط 
وليّ الزكاة زكاة شخص ابتداء لمصلحة تقتضيه. فلا بد و أن .يقتصر على مورده 
نتطلء كله كالتضن الننا ص الذين لتصص و بقتد ابد كل يعاد .ورمظلق, 

)١(‏ أما عدم ضمان المالك. فلأنُه دفع المال إلى ولي الفقراء. فكأنه وقع في 
موقعه. و صرف في مصرفه. و أما الحاكم الشرعئّء فلمنافاة الضمان لمنصب 
الحكومة و الولاية لأنّه أمين و لا معنى لتضمين الأمين, مع أن خطأه في 
الموضوعات يكون في بيت المال و لا وجه لضمان مال الفقراء بما لهم, و تضمين 
الأموال المعدّة للمصالح العامة بنفس تلك الأموال هذا إذا لم يكن تقصير في البين, 
وإلا فيضمن المقصّر مطلقاً فى ماله لا من بيت المال. لقاعدة اليد من غير دليل 
على الخلاف. 1 

(؟) كل ذلك لقاعدة اليد إلا مع تحقق الغرور من الدافع. فلا يرجع إلى 
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و1 الوساتل ناضه اسن اراب سكعت الركاة حديق الى 


ل ا م ل م اال م 
عدم الإمكان يكون عليه مرّة أخرى7١".‏ و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و 
غيرها!', وكذا في المسألة السابقة. و كذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر أو 
فاسق إن قلنا باشتراط العدالة, أو ممن تجب نفقته عليه. أو هاشميّ إذا كان 
الدافع من غير قبيلة). ْ 

)١(‏ لما تقدم في المسألة السابقة من الأصل. و الاطلاقء و الاتفاق. 

(؟) لقاعدة الاشتغالء و إطلاق أدلّة اعتبار الشرائط فى مصرف الزكاة 
حسمل تلك الاطلاقات المعزولةبواغيرها: تعد لو ذل دليال علق أت المسرولة 
كالمصروفة فى المصرف الواقعىء و كإيصال الزكاة إلى أهلها من كل حيثية و جهة 
تفترق المعزولة عن غيرها حينئذ. و لكن لا دليل كذلك في البين وغاية ما يستفاد 
من تشريع العزل أنّ للمالك ولاية إفراز حق الفقراء و هذا أعمّ من كون العزل 
كالإيصال إلى المستجمع للشرائط واقعا كما هو واضح. و قد تقدم الضمان في 
المعزولة إن تلفت مع التعدّي و التفريط لا بدونه, و حينئذ فإن قامت حجة معتبرة 
على الفقر و دفع معتمدا عليها فلا يضمن مع عدم إمكان الارتجاع, لعدم التعذّي و 
التفريط و إلا فيضمن كما هو واضح. 

(") كل ذلك. لأنّ الشرائط المعتبرة فى مصرف الزكاة واقعية, و معنى 
الشرطية الواقعية عدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف كما ثبت في محله إلا أن 
يدل دليل آخر على الإجزاء و هو مفقود. 

ولكن نسب إلى المشهور الإجزاء. لإجماع المختلف, و لقاعدة الإجزاء, و 
ما تقدم من صحيح عبيدا'' و لأنّ الشرط الإحرازي الظاهري موضوع للحكم 
الواقعيّ. 

والكل مردود ‏ أما الأول: فلعدم الاعتماد عليه, مع كثرة المخالف. 

وأما الثاني: فقد ثبت في محله عدم الإجزاء مع تبين الخلاف. 


)١(‏ تقدم فى صفحة: /18 و ما بعدها. 


لو دفع الركاة لشخص جاهلاً بانه جامع للشرائط 
(مسألة 5١):إذا‏ دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقاء أو باعتقاد 
أنه عالم فبان جاهلاء أو زيد فبان عمرا أو نحو ذلك صح و أجز ١7‏ 
إذا لم يكن على وجه التقييد(؟) بل كان من باب الاشتباه فى التطبيق. 


وأما الثالث: فتقدم الإشكال فيه. 

وأما الأخير: فقد ثبت في محله أنّ الأصل في الشروط مطلقا أن تكون 
واقعية و يكون العلم و الإحراز طريقا إليها. لا أن يكون لها موضوعية خاصة. 
فراجع ما كتبناه فى (تهذيب الأصول). 

فرع: : مقتضى الاطلاقات الدالة على اعتبار الفقرء و قاعدة الاشتغال ‏ 
عدم الفرق في الضمان عند تبين الخلاف بين ما إذا تفحص المالك عن الفقر و قطع 
به و بين ما إذا لم يتفحص و حصل له الاعتقاد بالفقر. 

و لكن نسب إلى المشهور عدم الضمان مع التفحص, لأنّ التضمين مناف لما 
دل على عدم ضمان الأمين, و لبناء الشريعة على السهولة. 

(و فيه) أن سهولة الشريعة لا توجب تضييع حق الفقراء. و ليس ذلك من 
السهولة فى شيء. و عدم ضمان الأمين صحيح لا إشكال فيه إذا كان في البين 
إطلاق يدل على أماقد يطلا ورين كل سجهة».وأما إن كانت أمانته و ولايته في 
الجملة, أو شك في مقدار أمانته و ولايته. فمقتضى القاعدة الضمان إلا فيما دل 
الدليل على عدمه. 

)١(‏ لوجود المقتضي و هو تحقق الشرط وأقعا و عدم المانع. فلا بد من 
الاجزاء لا محالة. و اعتقاد وجود صفة خاصة فيه ثم تبين الخلاف لا أثر له في 
تحقق الامتثال لأ المفروض أنه لا دخل للصفة فى الأمر و المأمور به أصلاء 
فتكون من قبيل تخلف الذاغى الذذى لذ يده يقني مطلقا. 

(؟) لا يضر قصد التقييد إذا حصل معه قصد إيتاء الزكاة متقريا إلى الله 
تعالى. نعم, لو كان قصد التقييد بحيث ينافي قصد إيتاء الزكاة لو التفت يضر حينئذ 
من حيث فقد قصد الامتثال لا من حيث التقييد فلا أثر للتقييد في نظائر المقام. 
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الاوز اممحاعه هف يوان كانت العو يافنة! “و اما إذا كان على بره 
التقييد فيجوز("). كما يجوز نيّتها مجدّداء مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا. 
بأن كان عالما باشتباه الدافع و تقييده. 

الثالث: العاملون عليها(؟, و هم المتصوبون من قبل الاماماظة أو 
نائبه الخاص أو العاء 27 لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها 
إليه أو إلى الفقراء. على حسب إذنه7*. فإنّ العامل يستحق منها 


)١(‏ لأنه حينئذ من الصدقة الصحيحة و قد تملكها الآخذ بالقبض و لا 
بصح الرجوع في الصدقة بعد القبض كما يأتي. 

(؟) تقدم أن قصد التقييد لا يوجب الفساد إلا إذا رجع إلى عدم قصد 
الامتثال لو التفت. فيجوز الرجوع حينئذ مع بقاء العين» كما يجوز تجديد النية مع 
تحقق الشرائط, و مع التلف يضمن إلا مع الغرور و قد تقدم الوجه في ذلك كله. 

(؟) للكتاب المبين و المتواترة من نصوص المعصومين -كما يأتي -و 

(4) الأول هو الذي جعله لخصوص جباية الزكاة ‏ مثلا ‏ و الثاني من 
جعله لمصالح المسلمين التى منها جباية الزكاة. و للخصوص و العموم ممراتب 
كقيوة كذون هداز كينية الجعل ورجسيعة الو لاثية ويضيقها. 

(0) العامل على شىء من المعانى المبينة المتعارفة لدى الناس. فكل من 
مدو عي عند العرج معاد عا كا كو اليب ا ب سي 
اختصاص بعمل خاص و شأن مخصوص. و لعل ما في تفسير القمي من تفسير 
العاملين عليها: «هم السعاة و الجباة في أخذها وجمعها ويحفظها حت بيؤدوها 
إلى من يقسمها»!'' الظاهر في خروج المقسّم عن العاملين من باب الغالب في 
زمان قصور اليد. حيث إِنّ المقسم كأحد من الفقراء و كان له من سهم الفقراء حينئذ, مع 
أن إرسال الخبر يمنع عن الاعتماد عليه في مقابل الإطلاقات المعتضدة بالفهم العرفي. 
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سهما في مقابل عمله ١7‏ و إن كان غنيا(". و لا يلزم استيجاره من الأول. 
أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة, بل يجوز أيضاً أن لا يعين له و يعطيه بعد 


)١(‏ لأصالة احترام العمل التي هي من أهمٌ الأصول النظامية العقلائية و 
لكن لا تخرج عن عنوان الزكاتية بذلك, و لذلك لا يجوز للهاشمي. 

(؟)تعلق المقوون التسطيد: :الا كان العرفى وفك أريسل النقهاء قولينم: 
«إنّ الإمام مخيّر بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة, أو أجرة عن مدّة مقررة» إرسال 
المسلّمات حيث إنّ مثل هذه العبارة ظاهرة في عدم اعتبار الفقر في العامل و أَنّ 
المناط كله حيثية العمل فقط فقيرا كان أم لاء مضافا إلى أصالة الاحترام في العمل. 

و لكن قد أشكل في المقام بأنّ ظاهر الآية يقتضي كون الجعل لأجل الفقر, 
مع أنّ الأصل في تشريع الزكاة إِنْما هو للفقراء و رفع حاجاتهم و سد خللهم. 

و فيه: أنّ الأول من مجرد الدعوى, و الأخير من الحكمة التي لا يجب 
الاطراد فيهاء مع أنه يصح ما لم يكن دليل على الخلاف. و الإطلاق و ظهور 
الاتفاق دليل على الخلاف. و يشهد له أيضاً إطلاق صحيح الحلبي عن 
الصادق.: «قلت له: ما يعطى المصدق قال]2ة: ما يرى الإمام, و لا يقدر له 
شيء» ١١‏ و سياقه شاهد على أنه لا يعطى لأجل الفقر. و على هذا لو تلف تمام 
الزكاة بحيث لا يبقى منها شيء بلزم الإمام أن يعطي العامل حقه. بخلاف ما إذا 
كان الاعطاء لأجل الفقر. فلا حق له حينئذ. و يمكن منع هذه الثمرة بأنٌّ المقدار 
المجعول له مقيد بكونه من خصوص الزكاة لو حصلت. و لو تلفت فلا شيء له 
كما في عامل المضاربة حيث إِنّهِ لا شيء له لو لم يحصل الربح و لم يكن شرط 
في البين فعامل الزكاة كعامل المضاربة بلا فرق بينهما. 

وما يظهر من صاحب الجواهر من أنّ عامل الزكاة من فروع ولاية الإمام 
التي لا ينالها الظالمين دعوى بلا دليل. 
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ذلك ما يراه( و يشترط فيهم التكليف: بالبلوغ و العقلء و الإيمان7". بل 
العنزالة 1 و الحعرية !*؟ ايها على الأخوط !"2 نع اماس لكات 1ن 
يشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا!" و أن لا 


)١(‏ لعموم ولايته المقتضية لصحة ذلك بالنسبة إليه. 

(1) لا دليل لهم على اعتبار الثلاثة إلا الإجماع. و يمكن فرض صدور 
جملة من الأعمال الصحيحة من الصبيّ و المجنون مع المراقبة لهما. و أما احتمال 
أن المقام نحو من الولاية و هما قاصران عنها فلا دليل عليه و على فرض صحته 
فمن ,يراقبهما يتصدّى لهذه الولاية. 

() لدعوى الإجماع على اعتبارها و لعلهم أرادوا مطلق الوئاقة لا العدالة 
الاصطلاحية. لأنّ المناط كله على الوثوق و الاطمئنان, و يشهد له قول علي افا 
لد قد هوقا ذا سوقلا عركل هد الا ناضحا نسفرةا أنددا عبد فين سلتن ىد 
منها»!" و إلا فمقتضى الأصل و الإطلاق عدم اعتبار العدالة بمعنى الصفة 
الخاصة, و المتيقن من إجماعهم على فرض اعتباره هو مطلق الوثوق. 

(5) نسب ذلك إلى الشيخ#ة؛ لأَنّ العبد لا يملك (و فيه) ‏ أولة: أنه يملك 
كما ثبت في محله. و ثانياً: عدم ابتناء المقام عليه. و لذا ذهب جمع إلى عدم 
الاعتبار. 

(0) جمودا على ظاهر الإجماع في العدالة, و خروجا عن خلاف الشيخ إة 
في اعتبار الحرية. 

(1) لتشبثه بالحرية. فيملك و يخرج عن مورد كلام الشيخ حسب ما 
اتدل يهو أن كان :يخدوشاء كنا عزف 

(/) المناط كله إحراز صحة عمله و معرفة المسائل طريق إلى إحراز الصحة و 
وجوبها طريقي لا أن يكون موضوعيا و شرطا في صحة العمل كما في سائر الموارد 


3 الؤطائل باد امن ابرات ركاه الأشام ديت 1١‏ 


شرائط العاملين على الزكاة 6 00 


ا ا ا 1 ا 111 1 1 0 قم 
يكونوا من بني كاف 11 تو يعر 1 امشجار هومن بيت البال اشير 1١‏ كا 
يحو و كلهم نوها الاقزى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع 
سبح يدنائب الإماءاظة فى بعض الأقطار (6). نلعممء يسقط 


مع إحراز صحة عمله يجزه و لو كان تاركا للاجتهاد و التقليد. و مع عدمه لا 
يجزي و لو كان من أحد الصنفين. 

)١(‏ للنص, و الإجماع قال أبو عبد اله.اثة في الصحيح: «إنّ أناساً من بني 
هاشم أتوا رسول الْهيدةٌ فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: 
يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله تعالى للعاملين عليهاء فنحن أولى به. فقال 
رسول الله يية: يا بني عبد المطلب إِنْ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم»''' و يشهد له 
إطلاقات أدلة حرمة الزكاة على بني هاشم الشاملة لهذا السهم أيضاً. و أصالة عدم 


فراغ ذمة المالك. 
إن قيل: قد مب أنه من قبيل أجرة العمل و لذا تحلّ للغنيّ فليكن الهاشمي 
أيضاً كذلك. 


(يقال) هو زكاة تصرف فى مصلحة الزكاة, و الفارق بين الغنيّ و الهاشميّ 
النص, فيصير هذا الاشكال من الاجتهاد في مقابل النص. 

60 لأطلاق أده الجعاره العامل لكرما شيه خرش ميم برعي 
الشامل للمقام و غيره. و أما جوازها من بيت المال فلآنها معدّة للمصالح النوعية و 
المقام من إحداها. 

() للأصلء و الاطلاق, و ظهور الاتفاق. 

(5) لإطلاق الأدلة و عدم ما يصلح للتقييد بزمان الحضور إلا اشتمال 
بعض الأخبار على لفظ الاماء!'' وفيه): أنّ ذكره لأجل الولاية لاالتقييد. فيصح عن 





3:5 لفان باليدي امن ابواف يعني الدكاة ل ين 
(1) راجع الوسائل روايات باب: ١‏ من أبواب مستحقى الزكاة. 





الروك 0-0200 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام, أو إلى 

الرابع: المؤّلفة قلوبهه('! من الكفار. الذين يراد من إعطائهم 
ألنتهه7" وميلهم إلى الاسلام, أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار 


كل من له الولاية على جمع الزكاة في دولة. أو بلد. أو قرية, أو محلة. لأنّ لبسط 
اليد مراتب متفاوتة جدًا كمية و كيفية, و شدة و ضعفاء مباشرة و تسبيباء بان ياذن 
لثقات المؤّمنين بجبايتها مع الوثوق و الاطمئنان بهم. 

)١(‏ لأصالة عدم فراغ ذمة المالك إلا بما هو المنساق من الأدلة, و 
المنساق منها غير المالك. نعمء لو عينه الإمام أو نائبه لذلك فالظاهر شمول 
الاطلاق له أيضاً. 

(؟) بالآدلة الثلائة فمن الكتاب ما تقدمة و من السنة المستفيضة: 

منها: ما ورد في تفسير القمي عن العالم «الفقراء هم الذين لا يسألون إلى 
أن قال: ‏ و المؤلفة قلوبهم»''' و غيره من الأخبار و من الإجماع ما عن الإمامية 
بل المسلمين.. شْ 

(؟) للتاليف عرض عريض جدًا فتارة: يكون بالنسبة إلى الدعوة إلى اصل 
الإسلام, و أخرى: بالنسبة إلى مذهب الحقء و كل منهما تارة: بالنسبة إلى 
الحدوث و أخرى: بالنسبة إلى الإبقاء و كل من الأربعة تارة: بالنسبة إلى 
أصل العقيدة القلبية و أخرى: بالنسبة إلى العمل بالأحكام الفرعية فهذه 
ثمانية أقسام و بضميمة استمالة الكفار إلى الجهاد حدوثا و بقاء تصير 
عشرة كاملة. و يمكن إرادة الجميع من إطلاق الآية المباركة. و ما يأتي 
من النصوص. و ما يظهر منه الاختصاص بالأخيرين من باب الأهم الغالب لا 
التقييد. و لكن لا ثمرة لنزاع التعميم أو التتخصيص إلا بناء على وجوب 
البسط على الأقسام الثمانية و لا دليل عليه كما يأتي؛ و بناء على عدم وجوبه - 





(() تقدم فى صفحة ,١19:‏ 
31ا سات ياك من روانم سهكي الركاة حعدوة ا 


من المستحقين الركاة الفؤلقة للقيو .اا عا ١41/1‏ #1 


أو الدفاع(). و من المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسامين. لتسقوية 
اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد!"' أو الدفاع7". 

كما هو الحق يجوز إعطاء جميع تلك الأقسام من سهم سبيل الله لآنها لكل قربة 
على ما ياتي. 

)١(‏ يظهر من المبسوط, و الخلاف الإجماع على اعتبار الكفر في المؤّلفة 
قلوبهم و لكنه موهون بظهور كلمات جمع. و تصريح الآخرين بالتعميم كما 
سيأتي -و على فرض اعتباره يمكن حمله على الأهمٌّ من مورده لا الانحصار به. 

(؟) على المشهور المدعى عليه الإجماع. و للجهاد و المدافعة مراتب 
يشمل إطلاق الدليل جميعها. 

(؟) لجملة من النصوص: 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفرة: «سألته عن قول الله عر و جل: و 
المؤلفة قلويهم قالكةٍ: هم قوم وحدوا الله عرّ و جلء. و خلعوا عبادة من يعبد 
من دون الله عرٍّ و جلء و شهدوا أن لا إله إلا الله. و أنّ محمدأَيية رسول الله وهم 
في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمديَية فأمر الله نبيه أن يتألفهم بالمال و 
العطاء لكي يحسن إسلامهم, و يثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه و أقروا به. و إِنّ 
مسوك ان 1١‏ يزع تين «التدر با الدرك عن ارين عدي 11 

و صرح بالتعميم صاحب الجواهر و قال: «إِنّه الظاهر من أخبار الباب و 
كلمات الأصحاب., فلا وجه لدعوى الإجماع على الاختصاص بالكافر إلا أن 
يحمل على الأهمٌ الغالب في الجملة». كما أن ذكر المسلم في هذه النصوص ليس 
من باب التقييد. بل من باب المثال فلا ينافي التعميم. 

فروع -(الأول): يظهر من التذكرة دعوى الإجماع على بقاء هذا السهم في 
زمان الغيبة و تقتضيه الاطلاقات أيضا. 


)١(‏ أصول الكافى ج: ١‏ صفحة: 4١‏ ط طهران. 


ايو 0-0-0200 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
الخامس: الرقاب( ١‏ و هم ثلاثة أصناف(": 
الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطً(". 
والأحوط أن يكون بعد حلول النجم!*. ففي جواز إعطائه قبل حلوله 
إشكالء ويتخيّر بين الدفع إلى كل من الصولى و العسبد! لكمن إن دفع 
إلى المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى 


(الثاني): لو دار الأمر بين تأليف الكفار إلى الإسلام و إبقاء المسلم على 
إسلامه فلا بد من تقديم الأهمٌ. فقد يكون الأهم الأول و قد يكون الأخير. 

(الثالث): يعتبر أن يكون الاعطاء سببا للتأليف و لو بنحو الاقتضاء. فلا 
يعطي لمن يعلم أنه لا يتحقق التأليف بالنسبة إليه إلا أن يعطي لدفع شه لا 

(الرابع): لو تحقق التأليف بغير إعطاء الزكاة كالمجاملات الأخلاقية و نحو 
ذلك فالظاهر تقدمه على التأليف بالزكاة. 

: كتاياء وسلة و اجماعا فقى مرا أبى إسحاق عن أبى عبد الله اللا‎ )١( 
والاسكل هو كان صيعد صن نكا عدب و قلق أدى يعطنها كال :جا رودق غة دمن‎ 
مال الصدقة, إِنّ الله تعالى يقول في كتابه «وَ فِى آلرّقاب»7".‎ 

(؟) هذا الحصر شرعي يأتى الدليل لكل واحد من الأصناف الثلائة. 

)نضا اسان سي 

(4) بدعوى: أنّ المنساق من الأدلة تحقق العجز و هو لا يتحقق إلا بعد 
الحلول. و لكنه خلاف الجمود على الإطلاقات و كثرة الاهتمام بفك الرقية و 
زوال المملوكية مهما أمكن ذلك و هو من أهمٌ مقاصد الشرع, بل العقلاء. 

(0) لظهور الإطلاق و الاتفاق في ذلك. 


0 الوسائن ناي امن ارا فحن الركا مويف كبر رماتل نايب امنا موا تسن 
الزكاة. ْ ْ 


هن الفستاكقين رايا د اا ةر ا ايز ل 


الرق» يسترجع منه!١‏ كما أنه لو لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فك رقبته 
ااستكتا تقار بابراء أو تبرع أجنبي ديشترجع هله و العو :يجوز الاحتساب حيط من 
ناك سهو الفستراء إذا كان فقيرا1"او لى ادع العبية اله مكتاتت: او انه 
عاجز. فإن علم صدقه أو أقام بيئة قبل قول:77 و إلا ففي قبول قوله 
إفكال 050 يو الا حوكة هر القلول' 3 شواء بي فك الجوان: أء كديه ١١!‏ كننا 
أن قبول رلاترل دي عم اشرو لاي تا سوا ميات 
العين أم كذبه و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفتراء: إذا كنان عاعرا عن 
التكسب للأداء(. و لا يشترط إذن المولى17' في الدفع إلى المكاتب. سواء 
كان من باب الرقاب. أم من باب الفقر. 

الثاني: العبد تحت الشدة )1١(‏ و المرجع في صدق الشدة العرف. 


)١(‏ لعدم تحقق الصرف في المصرفء و كذا الكلام فيما بعده فلا وجه 
للتكرار. 

(؟) تقدم ما يتعلق به فراجع. 

(؟) لأنّ اعتبار العلم فطريّ لكل أحد. 

(4) من أصالة عدم الحجية و مما نسب إلى المشهور من القبول إن صدقه 
السيد و لا يبعد حصول الوثوق حينئذء فيقبل قوله على هذا بلا إشكال. 

(0) لأصالة عدم فراغ الذمة إلا مع حصول الوثوقء و كذا الكلام فيما بعده. 

(1) المشهور هو القبول في صورة التصديق, و لا دليل لهم .يصح الاعتماد 
عليه في الحكم المخالف للأصل إلا إذا كان مرادهم صورة حصول الوثوق 
بالصدق. 

(7) للأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار إلا مع الوثوق. 

(8) لاطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك 

(9) لظهور الاطلاق و الاتفاق. 

)٠١(‏ لأنّه المتيقن من ظاهر الكتاب, و إجماع الأصحاب, و لصحيح أبي 
بصير عن أبي عبد اللهة «سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة 


م ا ص عتمتت لكام ج١١‏ 


فيشتري و يعتق. خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير الموّمن7١).‏ 
التالث: مطلق عتق الغير0) مع عدم وجود المستحق للركاة! "). ونية 
الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع7؟ و الأحوط الاستمرار بها 


والستمائة. يشتري بها نسمة و يعتقها قالاثة: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم. ثب 
مكث مليّا ثمّ قال: إلا أن يكون عبدا مسلما فى ضرورة فيشتريه و يعتقه»!'' و 
احتمال أن يكون ذلك من خصوص سهم سبيل الله خلاف الإطلاق. 

)١(‏ لأنّ ذلك هو المتيقن من الأدلة و المعلوم من مذاق الشريعة. 

(؟) على المشهور المدعى عليه الإجماعء و في موثق عبيد: «سألت أبا 
عبداللهافلا عن رجل اخرج زكاة ماله الف درهم., فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه. 
فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده. فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من 
زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال40ة: نعم. لا بأس بذلك»!'' و احتمال أن يكون 
المراد سهم سبيل الله خلاف ظهور الإطلاق. 

() لارتكاز ذلك في الأذهان, فيكون كالقرينة المتصلة بالكلام, و يقتضيه 
ظاهر صحيح أبي بصير المتقدم. 

(4) بدعوى: أنّ دفع الثمن إلى البائع دفع للزكاة عرفاء فتجب النية حينئذ (و 
فيه): أنه كذلك لو حصل العتق بذلك. و لكن لو احتاج حصوله إلى صيغة خاصة 
بعده كما هو ظاهر الأدلة, و المشهور بين فقهاء الملة, فلا وجه لوجوبها حينئذ. بل 
تجب حين الإعتاق, و لكن لا أثر لهذا النزاع بناء على كفاية مجرّد الداعي في 
النية. و عدم وجوب الإخطار كما هو الحق, كما لا وقع لأصل هذا البحث. 
لخروجه عن مورد الابتلاء رأساء فأمثال هذه الفروض فرض في فرض. 


10و ) اوسا تن نانياة اكنهن امراك مسق الر كا عفد مهو 


سهم الغارمين ا ام 


السادس: الغارمون7١)‏ و هم الذزين ركبتهم الديون و عجزواعن 
أدائها("). 

)١(‏ بالأدلة الثلائة في الجملة أما الكتاب فقوله :تعالى نما لصَدَقاتٌ 
للْفْقَراءٍ وَ آلْمساكين وَ الْعْامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُوَلَفَةِ قُلُور ِهُمْ وَفِي آلرقاب و 
لْغارِمِينَ وَفِي سَبِيل آلله وَِبْنِ آلسَّبِيلٍ فَرِيضَةَ مِنَ الله وَآلله عَلِيمٌ حَكِيدي١"‏ 
و من السنة ما عن القمى في تفسيره عن العالم: «و الغارمين» قوم قد وقعت عليهم 
ديون - إلى أن قال يجب على الإمام أن يقضي عنهم. و يفكهم من مال 
الصدقات)»)(") 

وكذا < خبر أبن سليمان الوارد في تفسير قوله تعالى «وَإِنْ كان ذو عُسْرَةِ 
فَنَظِرَ إلى مَيْسَرَةٍ» قاللية: نعم, ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام, فيقضي 
عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين ‏ الحديث ١»‏ " و لإجماع الإمامية, بل 
المسلمية: 

(؟) خلاصة الكلام: أن من لا يكون واجدا لمؤنة السنة, و لا لما يودي 
دينه فلا إشكال في كونه من مصارف الزكاة. و لا ثمرة للبحث في أنه للفقرء أو 
للغرم إلا بناء على وجوب البسط و هو غير واجب كما يأتي. 

و أما من يكون واجدا لهما فلا إشكال في عدم كونه من مصارفها. 

و أما من يكون واجدا للموّنة وفاقدا لما يؤدي دينه. فالمشهور بل المجمع 
عليه كونه من مصارفهاء و تدل عليه الإطلاقات, و جعله مقابلا للفقير و المسكين 
فى الآبية الشريفة, و خبر زرارة: «قلت لأبى عبد الله41 رجل حلت عليه الزكاة و 
مات أبوه.وبعليه:ديق: أ يؤذى ذكاعه: فى دين أبيدة :و الاين هال كفير؟ فقاليقة: إن 
كان أبوه أورثه مالاء ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه مسن 
جميع الميراث و لم يقضه من زكاته. و إن لم يكن أورئه مالاء لم يكن أحد أحق 











٠ : سورة التوبة‎ )١( 
06 ا أواب ستحقي ارك حديت‎ 00 


)2 _ مهذب الأحكام /ج ١١‏ 
وإن كانوا مالكين لقوت كي 3 و يشترط أن لا يكون الدين مصروفا في 
المعصية7!"" و إلا لم يقض من هذا السهم و إن جاز إعطاوًه من 
بزكاته من دين أبيه. فإذا أداها فى دين أبيه على هذه الحال ‏ أجزأت عنه»("". 

فيستفاد من الأدلة أن الاحتياج إلى وفاء الدّين و عدم التمكن منه له 
موضوعية خاصة لمصرفية الزكاة في مقابل الاحتياج إلى مئونة السنة, فكل منهما 
فى حد نفسه من مصارفها فلا ارتباط لأحدهما بالآخر. 

ونه ظير سك النورة الزالنةب واه ما إذا كان وابسبد الها يدي ديد 
فاقدا للمؤنة, فيؤدي الدّين و ياخذ من الزكاة لمؤنته. كما يجوز له أن يصرفه فى 
المؤنة إن احتاج إليه و يأخذ دينه من الزكاة لظهور الإطلاق و الاتفاق. 1 

)١1(‏ لإطلاق الأدلة الشامل لهذا القسم أيضأ و ظهور مقابلة الغارم للفقير و 
المتكزن المقتطينة لكوده غيرهنا ا مكل عهلة فين آفراد الفقير ايشا لان له 
أفراد و مراتب و ليس مختصًا بخصوص من لم يقدر على مئونة السنة فقطء بل 
كل من احتاج إلى ضرورياته و لم يتمكن منها فهو فقير و لا يشمله قوله.2ة: «إن 
الصدقة لا تحلّ لغنيت»!" و تشمله الأدلة الدالة على اعتبار الفقر في أخذ الصدقة, 
لفرض أنه فقير فعلا بالنسبة إلى أداء دينه و دعوى الإجماع على اعتبار الفقر 
بمعنى عدم وجدان مئونة السنة لا اعتبار به في مقابل ظاهر الكتاب و السنة. يل 
يمكن أن يعدٌ أداء الدّين من المؤنة أيضاً كما يأتيى في كتاب الخمس. 

(1) نصّأً و إجماعاً. و اعتباراً ففي مرسل القمّي -كما تقدم -عن العالمافة: 
«الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالى من غير إسراف, 
فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكهم من مال الصدقات»! ". 

.١: من أبواب مستحقى الزكاة حديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 


(5) الوسائل باك هع وات عسي الركاء عد يت 5 
15 الؤيساتن اس امن واف سفنف الر كا سد ب 


مهم الققراء"١‏ نواة #ان هن المفضية او لنب ويا ء عا ضدة ا تراط 
العدالة في الفقير و كونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدب (") 
الذي لا يكفى كسبه أو ما عنده به وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله 
ولو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا. فالأقوى جواز إعطائه من هذا 


و عن الرضاءة: «المديون بنتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي 
عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله تعالى فإن كان 
أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام»! '". 

ود تحوهها كرهها و قضون النيدك متحي بالشتهرة: كنا ان ماافنيهما سن 
اشتراط الصرف في طاعة الله إما محمول على أنّ المراد بالطاعة مطلق ما كانت 
في مقابل المعصية لا الطاعة الاصطلاحية كما هو ظاهر الخبر الأخير أو مهجور 
بالإعراض فيشمل الصرف في المباحات أيضاً. 

)١(‏ لإطلاق أدلة سهم الفقراء و عدم دليل على اعتبار العدالة في الفقير, و 
لا دليل على اعتبار أن لا يكون الصرف فى المعصية بالنسبة إلى ما مضى. نعم, 
يعتبر أن لا يكون الدفع إلى الفقير إعانة على الاثم و إغراء بالقبح كما يأتى في 
الفصل التالي. 

ثم إنْه لو صرف الدَّين في المعصية و تاب. فالظاهر عدم جواز الوفاء من 
سهم الغارمين أيضاً. لأنّ المنساق من الأدلة أنّ مجرّد الصرف في المعصية مانع 
عنه تاب أو لاء و التوبة لا تغيّر الحكم الوضعي و إن سقط الاثم بها. 

(1) لأنّه يكفي في الفقر الذي يكون مصرف الزكاة الفقر الجهتي و لا يعتبر 
الفقر من كل جهة, فالمناط مطلق الفقر لا الفقر المطلق و من تمام الجهات. 

() لما يأتي من أنه لكل قربة و هذا منها لو لم يكن من أفضلها. 


17 الها اه كفن واف الد بن خديف ‏ 


امس اا 0-0200 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
السهو(١).‏ و إن كان الأحوط خلافه7'". نعم, لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه 
في العفض 1 و لوكان معذورا في الصرف في المعصية ‏ لجهل. أو اضطرار. 
او اقنصنا !| رات :3 للكوةت :لك انا من بإعطائه !2 و كذا لو صرفه فيها في حال عدم 
التكليف لصغر أو جنون!” و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو 
الحكو(أ). 

ضمان مالء أو عوض صلح. أو نحو ذلك 7 كما لو كان من باب غرامة 


)١(‏ لأصالة الصحة في فعل المسلم. نعمء لو اعتبر الصرف في الطاعة لا 
علق إلى المشكؤلة عدالةرو اكوتقيم الدكلات التفهورون القنانة بو كلاف 
سهولة الشريعة و تقدم ما يتعلق بالروايات الظاهرة في اعتباره!١".‏ 

(؟) جمودا على ظاهر الروايات, و خروجا عن خلاف الشيخ# حيث 
نسب إليه المنع عن ذلك. 

(؟) لأنّ المتفاهم من الأدلة أن مثل هذا الشرط معتبر في الإعطاء و الأخذ 
معا كسائر الشروط. 

(غ) لانصراف الأدلة عن مورد العذر. بل ظاهر في صورة تنجز النهي و 
فعليته. فلا معصية مع عدم تنجزه. 

(0) لما تقدم في سابقة. بل هنا أولى كما لا يخفى. 

(1) لعدم فعلية النهي في كل منهما إن لم يقم إجماع على أنّ الجاهل 
بالحكم كالعالم خصوصا مع التقصير و إلا فيكون كالعالم. 

(0) كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق. نعم, يعتبر في الضمان أن يكون 
المضمون عنه ممتنعا عن الأداء و إلا فلا يعطي من هذا السهمء لانصراف الدليل 
عن مثله. 


: لاحظ صفحة‎ )١( 


فى قضاء الدين من سهم الغارمين قبل حلول اجله 000 


إتلاف. فلو كان الاتلاف جهلا أو نسياناء و لم يتمكن من أداء العوض. جاز 
إِعطاوًه من هذا السهم. بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان(١).‏ 
(مسألة :)١77‏ إذا كان دينه مؤجلاء فاللأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم 
قبل حلوله أجله. و إن كان الأقوى الجواز(). 
(مسألة 18): لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج فإن كان 
الدّيان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم'!" و إن لم يكن مطالباً 


)١(‏ لأنّ المستفاد من الأدلة أنّ الدّين الحاصل من المعصية لا يعطى مسن 
هذا السهم كقولها9ة: «أَيّما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا 
إسراف فعلى الإمام أن يقضيه»!"). 

و صحيح الحجاج «و لا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء 
الجاهلية شيئاء قلت: و ما نداء الجاهلية؟ قال92: هو الرجل يقول ,يا آل فلان فيقع 
بينهم القتل و الدماء فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمين»! '". 

و ظهور مثل هذه الأخبار في اعتبار أن لا يكون التسبيب إلى حصول 
الدّين بالمعصية مما لا ينكرء و يشهد له الاعتبار أيضاً. 

(1) للإطلاقات, و العمومات. وعدم ما يصلح للتقييد و التخصيص. نعم إن 
كان في البين وثوق في الجملة بالتمكن من الأداء عند الحلول يصح دعوى 
انصراف الدليل عنه, و مع الشك فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم فراغ الذمة إلا 
بالفضن .و الباينن و يأتي في إمسألة 717] ما يناسب المقام. 

(5) لشمول إطلاق الأدلة له. هذا إذا لم يمكنه الاستقراض ثم الوفاء بعد 
التمكن و إلا فيأتي منه اث في إمسألة ١”‏ أَنّ الأقوى عدم الجواز. 





شيعه لز الومنائل بان لالاهن اوا السيسعقتى لركاة سبيت 
)الوساترييابية مهن انوا سسحتي الركاة دوت ١‏ 


لومس ا 0-020 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
فالأحوط عدم إعطائه(١),‏ 

(مسألة :2)١9‏ إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصية 
ارتجع منه. إلا إذا كان فقيراء فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراءء, و كذا إذا 
تست غير هديوون و كذ] اذا ايزاه الدائق بعد الخد لو فاه الذرى 10 

(مسألة +5): لو ادعى أنّه مديون. فإن أقام بيّنته قبل قوله. و إلا 
فالأحوط عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم فضلا عمّا لو كذبه أو لم يصدقه(". 

(مسألة :)5١‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدّين ثم 


لي ا ا ل فيكون 
المرجع أصالة الاشتغال, و منشأ الجواز الجمود على الإطلاقات و العمومات. 

)١(‏ كل ذلك لعدم صيرورة المال ملكا للآخذ إما لعدم الشرط و هو كون 
الدّين في غير المعصية, أو لعدم الموضوع للدّين كما في الصورة الأخيرة. و أما 
صحة الاحتساب لأجل الفقرء فلوجود المقتضي و فقد المانع. نعم. بناء على 
اعتبار العدالة فيه يعتبر توبته إن كان الدّين في المعصية و يصح للمالك الرجوع مع 
التلف أيضاً إن لم يكن منه غرور في البين و إلا فلا رجوع حينئذ. و تقدم ما 
يرتبط بالمقام في |مسألة وما بعدها. 

() أما القبول في مورد قيام البينة, فلثبوت قوله بالحجة الشرعية. و أما 
عدمه في غيره فلأصالة اشتغال الذمة و عدم الفراغ إلا بثبوت الغرم بحجة معتبرة. 
وقد نسب إلى المشهور قبول دعوى الفقر و الغرم مطلقا و قد تقدم عدم وفاء ما 
استدلوا به للمدعي فراجع إمسألة ٠‏ وريصح في المقام العمل بالحالة السابقة بقة كما 
مر فى دعوى الفقر. و قال في الجواهر: «الغنى مانع لا أن يكون الفقر شرطا ,ولو 
فرض كونه شرطا فهو لمحل تناول الزكاة لا لدفعها ممن وجبت عليه. لعدم 
الدليل؛ بل مقتضى الاطلاق خلافه. و على هذا يتجه ما ذكره الأصحاب من قبول 
دعوى الفقر و الكتابة و الغرم فتأمل جيّدا فإنّه دقيق نافع». 

أقول: وهو قول حسن في بعض الأزمنة وبالنسبة إلى بعض الأشخاص لا فيما 


المناط فى المعصية هو الصرف فيها 2 < 
صرفه في غيره ارتجع منه!١).‏ 

(مسألة 37): المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعة لا القصد من 
حين الاستدانة. فلو استدان للطاعة فصرف فى المعصية لم يعط من هذا السهم, 
و فى العكس بالعكس("). ّ 

(مسألة 77):إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمكن بعد حين: 

كان يكون له غلة لم يبلغ أوانهاء أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدّة ففي جواز 
إعطائه من هذا السهم إشكال. و إن كان الأقوى عدم الجواز7" مع عدم 
المطالبة من الدّائن(2. أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثم قضاوه 
ب التمكه 00 

(مسألة 515): لوكان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه 
زكاة(١2.‏ بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدّين و يأخذها 


إذا استولى الفساد و الطمع على العباد كما هو واضح لا يخفى. و بذلك يمكن أن 
يجمع بين كلمات الفقهاء. 

)١(‏ لعدم ما يوجب ملكه له و عدم خروجه عن مورد ولاية المالك؛ نعم 
إن انطبق عليه عنوان آخر من الفقر و سبيل الله و نحو ذلك صح الاحتساب لذلك 
العنوان. 

(؟) لأن المتفاهم من الأذلة المعصية الجارحية دون الجانحية. و وقوعها 
خارجاً دون البناء عليها قلباء مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. 

(1) لقاعدة الاشتغال بعد كون المتفاهم من الأدلة غير هذه الصور., و لا 
إطلاق في البين واردا في مقام البيان من هذه الجهات حتى يصح التمسك به. 

(4) بل و مع المطالبة منه أيضاً إن أمكن رضاوه بالتأخير بنحو السهل 
الجسنير: 

(0) إن لم يقع بذلك في مشقة لا تتحمل عرفاء و إلا فيجوز الأخذ من سهم 
الخارمين عفد 

(1) نصوصاً. وإجماعاً ففي صحيح ابن الحجاج: «سألت أباالحسن الأول افا 


عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم 
مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قالاظة نعم»!١).‏ 

وان تخير انق كاله قال« ترفخلت أناءن لساك .ودعتما وبين عمر ان على ادي 
عبدلله92 فلما رآنا قال: مرحبا بكم, وجوه تحبنا و نحبها جعلكم اله معنا في 
الدنيا و الآخرة فقال له عثمان: جعلت فداك قال أبو عبد اللهة: نعم مه؟ قال: إِنِي 
رجل موسر فقال له: بارك الله فى يسارك, قال: و يجيء الرجل و يسألني الشيء و 
انس هو إناق وكات فقالله جيه الله القرض عند كداية عدن و الصددة: 
سقدرةر بومب اذا اعليك ذا كنت تقول موسر ططق قاذ كان ايان بزكاتك اتويب 
بها من الزكاة. يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم»! '". 

)١1(‏ أما الاحتساب فقد مر جوازه نضّاً و فتوى. و أما المقاصة فلا موضوع 
لها بعد الاحتساب. نعم. يجوز المقاصة قبل الاحتساب, لموئق سماعة: «عن 
الرجل يكون له الدّين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة, فقالييةٍ إن كان 
الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت 
أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه. فلا 
بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها. فإن لم يكن عند الفقير 
وناموو لأا يكو أن بالحديته كنا فعطية من ركاضى ل مقاضة شسى عند 
الزكاة»! ". 1 

وظاهره كما ترى التخيير بين الاحتساب والتقاص فى مورد خاص وهو كون 
الفقير واجدا لمستثنيات الدّينء ومقتضى إطلاقه عدم الاحتياج في التقاص إلى إذن 


35 لمان اس اين ارات المسطحييف: الكاة سد مق 

66 الوسائل بأنث: 15 ارات المستحقين للزكاة حديثك: ؟ و في فروع الكافى ج: ١‏ حن: 5" 
باب القرض. 
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وفاء الدين من الركاة بدون علم الغارم_ 0-0 د اا ل 


إن لم يقيضها المديون, و لم يوكل في قبشهال 5 الام ان 
بالاحتساب عليه اه بجعلها وفاء و اخزها ماس 

(مسألة 35): لو كان الدين لغير من عليه لركاة. يجوز له وفاؤه عنه بما 
عنده منها. و لو بدون اطلاع الغارم7". 

(مسألة 3): لوكان الغارم ممن تجب ننقته على من عليه الزكاة, جاز له 
إعطاؤه لوفاء دينه, أو الوفاء عنه(2 و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته(0). 

(مسألة /531): إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته 
على الغارم(١2‏ ثمّ يحسب عليه(" بل يجوز له أن يحسب ما على الديان وفاء 
عما فى ذمة الغاره( و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الاحالة17". 
الفقير و قبضه أو الوكالة فى القبض عنه. 

)١(‏ لما تقدم من إطلاق الخير. 

(؟) للأصلء و ما تقدم من إطلاق دليل الاحتساب و المقاصة. 

(*) لظهور الاتفاق و الإطلاق, و يعضده الأصل أيضاً. 

(8) لظهور الاطلاق, و الاتفاق. و لموثق ابن عمار قال: «سألت أبا عبدالله: 
عن جل غلك أبية:ذيق :و لأنيدمكونة أ يغطى أنادهق زكاته يقضى تيقه؟ قال 1ك : 
عون اجذاهن اليذه "' و يسم فيةالالحتسات والفقاضة لضا 

(0) لما .يأتي في الشرط الثالث من الفصل التالي. 

(1) لعموم دليل الحوالة الشامل للمقام أيضاًء فيحيل المديون من عليه 
الزكاة على الغارم مع تحقق شرائط الحوالة. 

(/) لتحقق موضوع الاحتساب حينئذ, فيجوز بلا محذور فيه. 

(8) بناء على أنّ الاحتساب مثل الأداء و الوفاء من كل جهة كما هو 
الظاهر عند العرب. 

(4) حمووا على اعمال أن الاحعساب لسن معتل الآذاء من تجهة: 


1 ارات اناهن اراني ناطق الزكاة عدوت ١‏ 
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(مسألة 58): لو كان الدّين للضمان عن الغير تبرعا. لمصلحة مقتضية 
لذلك, مع عدم تمكنه من الأداء. و إن كان قادرا على قوت سنته. يجو زالاعطاء 
من هذا السهم(١.‏ و إن كان المضمون عنه غنيا. 

(مسألة 6 لو استدان لإصلاح ذات البين» كما لو وجد قتيل لا يدري 
قاتله. و كاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل. فإن لم يتمكن من أدائه جاز 
الإعطاء من هذا السهم. و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح 
العامة و أما لو تمكن من الأداء فمشكل('. نعم, لا يبعد جواز الاعطاء من سهم 
سبيل الله..و ان كان لآ يخلو عن إشكال أيضا!! إلآإذا كان من قضذة حسين 
الاستدانة ذلك(4). 


)١(‏ لاطلاق الأدلة, و وجود المقتضي و فقد المانع. و عدم ظهور الخلاف. 
وكذا في المسألة الاننية. 

(1) لما تقدم من اعتبار عدم التمكن من الأداء في سهم الغارمين. و لكن 
نسب إلى الشيخ يه و من تأخر عنه الجواز فى خصوص ما تحمله من الدية, 
لإطلاق الأدلة, و لقولهيّةة: «لا تحلٌ الصدقة لغنئّ إلا لخمس: غاز في سبيل الله 
أو عامل عليهاء أو غارم ‏ الحديث 7". 

و لكن الإطلاق مقيّد بما مرّء و الخبر ضعيف لم يوجد في أصولناء فلا 
مدرك للحكم لو لا الإجماع و ثبوته مشكل. 

(*) لما يأتيى في سهم سبيل الله عند قولهي: «بل الأقوى جواز دفع هذا 
السهم في كل قربة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغيره الزكاة». 

() لأنْه مع هذا البناء كأنّه يجعل نفسه غير متمكن من الأداء إلا من سهم 
سبيل اللّه. 


(١)السين‏ الكبرى للبيهقى ج: /ااص: ١7‏ و فى كنز العمال ج: ضن :10 


سهم سبيل الله 006 


السابع: سبيل الله( .١‏ و هو جميع سبل الخير('أكبناء القناطر و المدارس 
والخانات و المساجد و تعميرها. و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو 
ذلك من المصالح. كإصلاح ذات البين, و دفع وقوع الشرور و الفتن بين 
المسلمين, و كذا إعانة الحجاج و الزائرين. و إكرام العلماء و المشتغلين. مع 
عدم تمكنهم من الحج و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم, بل الأقوى 
جواز دفع هذا السهم في كل قربة. مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير 
الزكاة(''. بل مع تمكنه أيضاً لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه!6). 

)١(‏ للأدلة الثلائة: أما الكتاب فإطلاق الآية كما تقدم, و أما السنة و 
الإجماع فكما يأتي. 

(1) لإطلاق الأدلة, و إجماع الغنية» و خبر علي بن إبراهيم: «في سبيل الله 
قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون بهء أو قوم من المؤمنين ليس 
عندهم ما يحجون به, أو فى جميع سبل الخير على الإمام أن يعطيهم من مال 
الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد»!'". 

فيكون ذكر الحج و الجهاد فقط من باب المثال و الغالب في تلك الأزمنة. و 
قد ورد فى تفسير سبيل الله جملة من الروايات الواردة فى الوصية. كما عن 
العسن رين عمر قال دقل لآب عبدائه 24 إن رجلا أوضى إل بال :فى السنبيل : 
فقال لي: اصرفه في الحجء قلت: أوصى إلى في السبيل فقال: اصرفه في الحج, 
إِنّى لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج»2. 

و في خبر ابن راشد قالا4ة: «سبيل الله شيعتنا»' '' و الظاهر اتحاد المعنى 
في الموردين. 

() لأنْه المتيقن من تشريع هذا السهم. 

(4) لشمول إطلاق الأدلة لهذهالصورة أيضاً. وهو الذي تقتضيه كثرة اهتمام 


"30١‏ الروضاكل نات ابن واف السسعفية' الركاة عدف ا 
1 الوسانا كاف يق واي الرمدة عديفة و 


ا ا الل الس 1 نذا 


الثامن الى السيير!١؟و‏ :فو المسافر الدع كنت سنت اى قافت 
واخله وف ل بندن معد فلن لهات نان كان عنا فى وطن" يبرط 


الشارع بإقامة سبل الخير و إشاعتها بين الناس, و تحريضهم عليها و لا مقيد له إلا 
مثل قولهاكة: «لا تحل الصدقة لغنئّ»! '' و أَنّ الحكمة في تشريع الزكاة سدّ الخلة 
و رفع الحاجة. فلا تصرف في غير مورد الاحتياج. (و فيه): أنّ الأول ظاهر في 
سهم الفقراء. و الأخير من مجرد الحكمة التي لا يقيد بها الإطلاقات كما صرّح به 
ليام )9 

فروع -(الأول): لو اشترى من سهم سبيل الله قرآناء أو كتابا أو شيئا آخر 
يصير من سنخ التحرير و لا مالك له. و لكن يتعلق به حق الله تعالى. 

(الثانى): مقتضى الاطلاقات جواز صرف سبيل الله فيما يتعلق بمصلحة 
المالك نفسه. كما إذا كان بينه و بين غيره نزاع فصرفه في الإصلاح. 

(الثالث): لو أزيل عنوان سبيل الله لعروض عارض كما لو بنى جسراء أو 
مستشفى في محلء فحدث حادث لا ينتفع بها أصلا لا يدخل في ملك أحد 
للأصلء و للحاكم الشرعى التدخل فيه بما يرى فيه المصلحة. 

(الزانة)ة لو صرف سخض من أبناء المائة ركائه:فى سبيل الله ف اسبضير 
لا تجب عليه الاعادة, لأنه وضعها فى موضعها. 

(الخامس): لو صرف زكاته فى مورد بزعم أنه في سبيل الله فبان الخلاف 
فمع بقاء العين يجوز له صرفه في مصرف أخر من سبل الخير و مع تلفه .يعيد 
زكاته. 

(السادس): يجوز بإذن الحاكم الشرعي المضاربة بسهم سبيل الله و توفير 
هذه الحصة. و صرف الأصل و الربح في سبيل الله. 

)١(‏ بالأدلة الثلاثة التي تطابق المسلمون على العمل بها. 

(؟) لظهور الإطلاق و الاتفاق. و الصدق العرفي أيضاًء و يقتضيه إطلاق 


1 الوسا ن يناك امن ابوانب سحعته الركاة عدي 1 








من المستحققين ابن السبيل ‏ 


مس سيج سيسييييب: ١١1‏ كيم 
عدم تمكنه من الاستدانة. أو بيع ما يملكه. أو نحو ذلك7١).‏ و يشترط أن لا 
يكون سفره في معصية!"' فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله, من الملبوس و 
المأكول و المركوب. أو ثمنهاء أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده. بعد قضاء وطره 
من سفره. أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما!”. و 
لو فضل مما أعطى شيء و لو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى !2) من 
عب فرويين الحنوى الزاعيةا و لقييات: و تخونا !”ايديف إلى 


مرسل على بن إبراهيم ‏ في تفسير الآية المباركة ‏ «و ابن السبيل أبناء الطريق 
الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله تعالى, فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى 
الإمام أن .بردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات»72'' و إطلاق الأدلة يشمل مطلق 
السفر سواء كان عرفيا ام شرعيا. 

)١(‏ لأنْه المتفاهم من الأدلة و المرجع في غيره أصالة الاشتغال, لأنّ الشك 
في الموضوع .يكفى في عدم جواز التمسك بالإطلاق. 

(؟) للإجماع., و لما تقدم في مرسل القمئّ بعد حمله على المعصية. لظهور 
الإجماع على عدم اعتبار كونه في الطاعة. 

(5) أن ضرف ابن الدميل من المضارف القترووية عادة فلا ند .بو أن 
يقتصر فيه على ما يدفع به الحاجة كما و كيفاء زمانا و مكانا. 

(4) نسب ذلك إلى المشهور. لما مر من أنه من المصارف الضرورية لدفع 
الضرورة و الحاجة فقط بلا فرق بين أن يكون ذلك من جهة الصرف فقط أو من 
التمليك. لأنه على الأخير يكون تمليكا جهتيا لا مطلقا و من كل جهة. فدفع 
الضرورة مقوّم لهذا المصرفء و الضرورات تتقدر بقدرها فلا يملك ابن السبيل ما 
زاد عن مصرفه. 

(0) لأصالة عدمحدوث حق لهفيما زاد علىضرورياته بلافرق في ذلك بين 
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الاق 7" و بيعلمة يانه .من الزكاة :بو اما لو كان :فق :وطته بو اراد إتشاء السفر 
المحتاج إليه و لا قدرة له عليه. فليس من ابن السبيل7"). 

نعم, لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا 
السهه7' و إن لم يتجدد نفاد نفقته. بل كان أصل ماله قاصراء فلا يعطى من هذا 
السهم قبل ان يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم. لو كان فقيرا يعطى من سهم 
الفقراء (68). 

(مسألة +"): إذا علم استحقاق شخص للزكاة, و لكن لم يعلم من أيّ 
الأصناف. يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف(9. بل إذا علم 
استحقاقه من جهتين يجوز إعطارًه من غير تعيين الجهة!١).‏ 


بقاء العين و بدله. إذ البدل لا يصير ملكا طلقا له بتمامه. بل يقدر رفع الحاجة و 
الفرورة كا 1 م المبدل كذلك. 

)١(‏ مقتضى أصالة عدم خروج ما زاد على قدر الحاجة عن ولاية المالك 
جواز دفعه إلى المالك أو وكيله مع الإمكان. و مع عدمه فإلى الحاكم, و قد اختار 
ذلك الشهيدية و لكن لا يبعد انقطاع ولاية المالك عنه مطلقا بالإعطاء. لصدق أنه 
إعطاء و دفع للزكاة عرفا و وجوب رد اين السبيل ما زاد عن حوائجه تكليف 
حادث مستقل لا ربط له بالمالك, فيدفعه إلى الحاكم و يبيّن الحال. فيرى فيه 
الحاكم رايه. 

(؟) لعدم صدقه عليه لغة, و عرفاء و شرعاء لظهور الأدلة فيمن تلبس 
بالسفر فعلاً. 

() لاطلاق الأدلة الشامل لقصور أصل النفقة حدوثا بعد صدق ابن السبيل 
عليه بالتلبس بالسفر فعلا. 

(4) لوجود المقتضي للإعطاء حينئذ حينئذ و فقد المانع عنه فيصح و يجزي. 

(6) لأصالة البراءة عن اعتبار تعيينه. و إطلاق الأدلة. 

(1) لإطلاق الأدلة, و أصالة البراءة عن وجوب التعيين. و ظهور عدم 
الخلاف. 


لو نذر اعطاء زكاته لفقير معين م ل 


(مسألة :)"١‏ إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا ى لحي ع1 إن 
مطلقا -!") ينعقد نذره. فإن سها فأعطى فقيرا اشر اجر لوال وز الس داك 
وإن كانت العين باقية(). بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمدا 
أجزاً أيضا!0) 

فرع: يمكن أن بنطبق على شخص واحد جهات من أصناف المستحقين 
فيصح أن يوّتى من الزكاة من جميع تلك الجهات من الأصناف. 

)١(‏ أما مع وجود الجهة الراجحة فلوجود المقتضي و فقد المانع فتشمله 
الأدلة لا محالة. و كذا إن كان المنذور إعطاء أصل الزكاة من حيث هى و كان 
الفقير المعيّن من التقييد في موردها و ذلك لتحقق الرجحان في أصل إعطاء الزكاة 
ودسبحة نول لضيو أما الو كان شتلق أو له و بالا خاعفس الاعطاء الى الققير 
المعيّن من حيث هو و لم يكن رجحان فيه. فلا وجه للصحة حينئذ, ولكن الغالب 
في نذر إعطاء الصدقات من الزكاة وغيرها هو وجود الجهةالراجحة في المنذور له. 

(؟) مع عدم الجهة الراجحة في المنذور له. و عدم رجوع نذره إلى نذر 
نفس الواجب يشكل انعقاد النذر. 

() لانطباق المأتئئ به على المأمور به قهراء فيجزي لا محالة. 

(4) لأنّ الفقير قد ملك بالقبضء و لا يجوز انتزاع ملكه عنه بدون رضاه. 

(0) لأنّ المتفاهم عرفا من مثل هذا النذر تعدد المطلوب. فأصل الإعطاء 
مطلوبء. و كون المعطى إليه شخصا خاصا مطلوب آخر, و كذا في جميع موارد 
ند الزاجيات المتدورة بقيؤهيخاضة 

نعم, لو كان النذر تقيديا من كل جهة بحيث لا تحصل النية و القصد بغير 
المنذور مع الالتفات إليه بطل حينئذ من حيث فقد النية, وكذا لو كان النذر موجبا 
لحدوث حق خاص لله تعالى بالعمل بحيث تنقطع به سلطنة الناذر و اختياره 
بالنسبة إليه من كل جهة. و لكن إثبات كل منهما يحتاج إلى دليل و هو مفقود. و مقتضى 
كون انطباق المأة ني به على المأمور به قهريا هو الإجزاء مطلقا و إن أثم بمخالفة النذر. 


وا كان ١‏ تناف مغالقة التذوع ودعي عام الكنا ه17 3ا ون رجن د انكر اده 
انعا لمق درقديا لفرضل. 

(مسألة 7"): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبيّن له عدم 
وجوبها عليه. جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية(' و أما إذا شك في 
وجوبها عليه و عدمه فأعطى احتياطا ثم تييّن له عدمه. فالظاهر عدم جواز 
الاسترجاع و إن كانت العين باقية!". 


)١(‏ أما الاثم فلتحقق المخالفة العمدية. و أما الكفارة فلترتبها عليها نصّاً و 
إجماعاً -كما سيأتى فى محله. و أما عدم جواز الاسترداد فلما ذكر فى المتن. 

(؟) لأصالة بقاء ملكيته لها و عدم حصول ما يوجب تسلط الفقير عليها. 

(؟) إن قصد التصدق المطلق على فرض عدم وجوب الزكاة عليه. فإِنّه 
العين. و أما مع عدم هذا القصدء فمقتضى أصالة عدم حدوث الملكية للفقير جواز 
الرجوع إلا أن يقال: بجريان حكم معلوم التصدق على مشكوكه و هو مشكل و 
إن كان موافقاً للاحتياط بالنسبة إلى المالك و مخالفا له بالنسبة إلى الفقير. 


وهىي أمور : 

الأول: الإيمان(١‏ فلا يعطى للكافر ‏ بجميع أقسامه و لا لمن يعتقد 
خلات الحق عن فرق السلمى عفن الس ةكين نيدي أي لآ متن سديه 
المؤلفة قلوبهم. وسهم سبيل الله في الجملة(. ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة 


(فصل في أوصاف المستحقين) 


)١(‏ بضرورة المذهب إن لم .يكن من الدّينء بل الظاهر كونه من الفطريات 
في الجملة. 

(1) نصوصاً, و إجماعاً: 

منها: قول الصادقين2 في صحيح الفضلاء'' الوارد في وجوب إعادة 
الزكاة لمن استبصر, لأنّه وضعها في غير موضعها و إِنّما موضعها أهل الولاية و في 
صحيح بريد عن أبي عبد الله]9: «وكل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته. 
نِم من الله عليه و عرّفه الولاية فإنّه يؤؤجر عليه. إلا الزكاة فإِنّه يعيدهاء لأنّه وضعها 
في غير مواضعهاء و إِنْما موضعها أهل الولاية»' '' و إطلاق مثل هذه الأخبار 

(9) قد تقدم فى سهم المؤّلفة قلوبهم ما ينفع المقام فراجع, و خصوصيات 
الإعطاء لهم من هذا السهم تتوقف على نظر الفقيه الجامع للشرائط. 


1 لوراك جتا ديا انق أسرادع الممعفقن التركاة مويو او انومايه ا اسيوابوات 


مقدمة العبادات. 


ام | ل ا ا ليهدت ادعام بيع 1١‏ 


سيل لحيل 11" إلى شال القيكه 1 
(مسألة :)١‏ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم 


)١(‏ إجماعاً. و نصوصا و هي دالة على أنّ الإيمان شرط واقعيّ لا يسقط 
بالتعذر, و عن أبي الحسن الرضالة في خبر اللأوسي: «سمعت أبي 92 يقول: كنت 
عند أبي 9 يوما فأتاه رجل فقال لي: إِنّي رجل من أهل الريء و لي زكاة فإلى من 
أدفعها؟ فقال: إليناء فقال: أليس الصدقة محرّمة عليكم؟ فقال: بلى إذا دفعتها إلى 
شيعتنا فقد دفعتها إليناء فقال: إِنْى لا أعرف لها أحدا. فقال: انتظر بها سنة. قال: فإن 
ل أصملها لعذا6 هليفك امعط يها بسح كذ قال لد إن لم تعمس الوا يدا 
فصرّها صراراء و أطرحها فى البحرء فإنّ الله تعالى حرم أموالنا و أموال شيعتنا 
على عدوّنا»1''. 1 

و المراد بالعدوٌ هنا: كل من أنكر الولاية و قدم غيرهم عليهم و أيّ معاداة 
أشدٌ من ترجيح المرجوح على الراجح و إزالة الحق عن أهله و محله. 

و أما خبر ابن شعيب عن الكاظمناة قال: «قلت له: الرجل منا يكون في 
أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال.9ة: يضعها في إخوانه و أهل ولايته. 
قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال:9ة يبعث بها إليهم: قلت: فإن لم يجد من 
يحملها إليهم؟ قال:ة: يدفعها إلى من لا ينصب قلت: فغيرهم؟ قال:ةٍ ما لغيرهم 
إلا الحجر». 

فهو مخالف للنصوص الكثيرة غير القابلة للتقيبد و مخالف للإجماع أيضاً 
فلا بد من طرحه أو حمله على بعض مراتب المستضعفين, أو سهم المؤلفة. 

(؟) لوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق مهما أمكن. 


10 )الوسا كل نبانية ذهمق اراب سيفش الركاة عدت 


فى إعطاء الزكاة للسفيه وكيفيته 00 





من غير فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى. و لا بين المميّز و غيره(. إما 
بالتمليك بالدفع إلى وليهم و إما بالصرف عليهم مباشرة, أو بتوسط أمين إن لم 
يكن لهم وليّ شرعي27. من الأب و الجدّ و القيم. 

(مسألة ؟): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و إن كان يحجر عليه بعد 
ذلك7''كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله. بل من سهم الفقراء أيضاً. 
على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف(8). 

(مسألة "): الصبىٌّ المتولد بين الموّمن وغيره يلحق بالمؤمن !9 خصوصاً 


)١(‏ كل ذلك لظهور الإجماء, و الإطلاق, و كفاية الويمان التبعي على ما 
هو المتسالم بينهم في جميع موارد اعتبار الإإيمان فيجزي التبعىّ منه مضافا إلى 
أخباز مقاضة: 

منها: صحيح أبي بصير: «قلت لأبي عبد الله]9؛: الرجل يموت و يترك 
العيال أ يعطون من الزكاة؟ قال26!: نعم. حتى ينشأوا و يبلغوا و يسألوا من أين 
كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم, فقلت: إنهم لا يعرفونء قالاة: يحفظ فيهم 
ميتهم؛ و يحبب إليهم دين أبيهم د العد يف 

(؟) لإطلاق الأدلة, و أصالة عدم اعتبار كيفية خاصة زائدة على رفع 
الحاجة و سد الخلة بأيّ نحو تحقق. فالأصل و الإطلاقء و الاعتبار تدل على 
هذه المسألة. 

(؟) لأنّ الحجر لا يمنع عن التمليك و إِنْما يمنع عن التصرف في الملك. 

(؛) لإطلاق الأدلة الظاهرة في أن المناط رفع الحاجة و سد الخلة, و 
أصالة البراءة عن كيفية خاصة في دفع الزكاة. و صحة انقسام التمليك إلى 
الشخصيّ و النوعىّ و الجهتىّ و الكل صحيح عند العقلاء. 

(0) تبعية الولد لأشرف أبويه في الإسلام مسلّمة عند الفقهاء نصّأً وإجماعاً 


0 الو تل اميد اين انرا سبع الركا ةجع يه 


ل الال ل الت 2 للع رك لك 
إذا كان هو الأب(١".‏ نعم. لو كان الجدّ مومنا و الأب غير موّمن ففيه إشكال و 
الأحوط عدم الاعطاء7"). 

(مسألة 6): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم ‏ من هذا 
البدي 1 

(مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها 
بخلاف الصلاة و الصوم/؟ إذا جاء بهما على وفق مذهبه. بل وكذا الحج, و إن 


- و تقدم في كتاب الطهارة بعض الكلام!'' و يأتي بعضه الآخر في كتاب الحدود 
إن شاء الله تعالى و صرح في المسالك و البيان بالتبعية في الإريمان ايضأ و هو 
حسن لاقتضاء أهمية شرف الاعتقاد و ذلك لا ريب في أشرفية الاعتقاد الإويمانيّ 
عن الاعتقاد 

بأصل الإسلام فتكون التبعية فيه أولى. 

)١(‏ لصدق انه طفل مؤمنء فيشمله ما دل على جواز إعطاء أطفال 
المؤنتين من الركاء كشهوله لما اذا كان ابواه:مؤمنين: 

(؟) لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على الإجزاء إلا أن يقال: بصدق 
الولدية. فيشمله إطلاق دليل التبعية. 

(؟) على المشهور إذا كان صغيرا و ذلك لأنه لا طريق للحكم بإيمانه إلا 
من جهة التبعية و هي منفية شرعاء و لكنه مبنىّ على شمول نفي التبعية لذلك ايضا 
و هوأول الدعوى. مع ابتنائه على أن يكون الإيمان شرطا لا أن يكون الكفر مانعا 
و إلا فيصح الإعطاء لمجهول الحالء و أما إن كان كبيرا و وصف الاإيمان. فيعطى 
من الزكاة مع تحقق سائر الشرائط. لصحة إطلاق المؤمن عليه و لا دليل يصح 
الاعتماد عليه لكفر ولد الزنا من عقل أو شرع. 

(4) نسصوصا.ء و إجماعاً قال أبو عبد الها في الصحيح: «كل 


.١١7: راجع المجلد الثانى صفحة‎ )١( 


الي عاد دقع الركاء للفادل واليعيوه شف 


كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح. نعم. لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤّمن 
ا تقض :اجر وان كان الأحوط الاعادة أيض("). 

(مسألة ): النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى 
الوليٌ إذا كان على وجه التمليك. و عند الصرف عليهما إذا كان على 
وحن الاق 11 

(مسألة 7): استشكل بعض العلماء7 فى جواز إعطاء الزكاة لعوام 
المؤوّمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللسفظ. أو النسبي يل أو 
اأمعةة مجلااد فا : ا شما ف المغار نف الكمين وايعترت 
عدم الإجزاء. بل ذكر بعض آخر/* أنه لا يكفى معرفة الأئمةئكة 


عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرّفه الولاية فإِنّه 
عر عليه إلا الركاء فاه ميدها: هضوا فى .غير مواضيدهاء لأنها ااهل 
الولاكبو أنا السلاةةى العع و الفسناء قليدى كلب ققاء»! ١‏ وقودمد فى اقضاء 
الصلاة ما ينفع المقام و يأتي في الحج بقية الكلام. 

)١(‏ أما الاجزاء. فلظاهر ما تقدم من التعليل فى قول أبى عبدالله9ة, و أما 
اللمتفاظ لجنو هناك مقن الاللنااقاكو رو لكتى الا وله كدوم 
التعليل عليها. 

(؟) هذا التوقيت مبنئّ على كون النيّة عبارة عن الإخطار الفعليّ التفصيليٌ 
لأنها لا بد و أن تكون حين إيتاء الزكاة و هو إما بالدفع أو الصرف و إما بناء على 
كفاية مجرّد الداعي كما هو الحق فلا وقت لها لانبعاث العمل عن الداعي كيف ما 
تحقق و لو لم يكن ملتفتا إليه. 

(؟) هو صاحب الحدائق فى كلام طويل. 

(4) هو ضاحب السع ولا دلبل لبحااضيع الانفناة النده بل مقتضى الأضل 





ع 


13 الودناتل اين امف وان حقو العادات ديت 


بأسمائهم بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو. وابن من فيشترط تعيينه و 
تمييزه عن غيره. و أن يعرف الترتيب في خلافتهم و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما 
يلزم معرفته أم لا. يعتبر الفحص عن حاله, ولا يكفى الإقرار الإجمالى: 5-7 
مسلم مؤمن إثنا عشرئ. و ما ذكره مشكل جداء بل الأقوى كفاية الإقرار 
الإجمالي و إن لم يعرف أسماءهم أيضاً. فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب في 
خلافتهم. لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين. 
و أما إذاكان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه, فيجب الفحص عنه(". 

(مسألة 68): لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبيّن خلافه فالأأقوى 
عدم الاجزاء7"). 

الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء 
بالقبيح7". فلا يجوز إعطاوها لمن يصرفها في المعاصى خصوصا إذا كان تركه 


والإطلاق و السيرة ‏ خصوصا في الأزمنة القديمة التي لم تكن التفصيلات معلومة 
لدى عوام الشيعة -كفاية مطلق الإضافة إلى المذهب الخاص و إن لم يعرفوا شيئا 
من الأسماء و الخواص. و قال فى الجواهر: «يكفى فى ثبوت وصف الايمان 
ادعاقدو كوته ختدرجا ف تلك أهلد و ساكفاء أو واخبلا فى ارسنهم سنا له 
يعلم خلافه». 

أقول: و هو كذلك في سائر الملل و النحل فيما يعطونه لأهل ملتهم و 
نحلهم فيكتفون بمجرد الإضافة و الانتساب الإجماليّ ما لم يعرف الخلاف. 

)١(‏ إن كان متهما في دعواه. و أما مع عدم الاتهام. فمقتضى السيرة قبول 
دعواه بلا فحص. 

)١(‏ لأنّ الايمان شرط واقعيك, و لا ريب فى انتفاء المشروط بانتفاء شرطه 
إلا مع الدليل على الخلاف, و لا دليل في المقام كذلك. و تقدم في [مسألة ]١٠7‏ في 
الفصل السابق نظير هذه المسألة فراجع و تأمل. 

() للقطع بعدم رضا الشارع به. بل يستنكره المتشرعة أيضاً. 


لو بان خلاف الفقر بعد دفع الزكاة ان 


ردعاً له عنها و الأقوى عدم اشتراط العدالة, و لا عدم ارتكاب الكبائر, ولا 
غدم كوه شاري الا فيجوز دفعها إلى الفساق. و مرتكبي الكبائر, 
وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء مناهل الإيمان. و إن كان الأحوط 


)١(‏ كل ذلك للأصلء و الإطلاقء و سهولة الشريعة. و أَنّ المناط كله في 
تشريع الزكاة رفع الحاجة و سدّ الخلّة و لوكان شيء من ذلك شرطا لشاع و بان 
فى هذه المسألة العامة البلوى. 

ولكن نسب إلى المشهور بين القدماء اعتبار العدالة. و استدل عليه تارة: 
بقاعدة الاشتغال (و فيه): أن وجود الإطلاقات يمنع عن التمسك بهاء مع أَنّ الشك 
فى أصل التكليف و اعتبار أصل الشرطية لا أن يكون الشك في الفراغ بعد كون 
التكليف مبيّنا من كل جهة حتى ,يكون المرجع قاعدة الاشتغال. 

وأخرى: بقول أبي عبدالله !9 في خبر أبي خديجة: «فليقسمها في قوم ليس 
بهم بأسء إعفاء عن المسألة, لا يسألون أحدا شيئا''' و فيه): مضافا إلى قصور 
سنده أنه محمول على مطلق الرجحان إذ لم يقل أحد باشتراط تمام مفاده و 
مضمونه. 

وثالثة: بخبر الصرمي: «سألته عن شارب الخمر. يعطى من الزكاة شيئا؟ 
قالا2ة: لا»!'' و فيه): مضافا إلى ضعف السند أنه متوقف على القول بعدم الفصل 
بين شرب الخمر و سائر الكبائر و هو غير ثابت. 

ورافة: بانشناة ذلك.هها دل على أله حبر أن لا يكون سق ابق السبيل 
في معصية, و كذا دين الغارم كما تقدم (و فيه): أنه أشبه بالقياس بل نفسه كما لا 

وخامسة: بأنّه من الاإعانة على الإثم (و فيه): أنها أعمّ منه كما هو واضح. 


)الوسائل ناف امن اوات متحت الزكاة تحديق :3 
الوسائل باية #الأتنن 'ابوات ستححعف الركاة عدوت 3 


اشتراطها( !بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر(''. نعم يشترط 
العدالة في العاملين على الأحوط7" و لا ب يشترط في المؤّلفة قلوبهم. بل 


ات مهذب الأحكام/رج ١١‏ 


تشريع الزكاة قال9: «مع ما فيه من الزيادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف. و 
العطف على أهل المسكنة. و الحث لهم على المواساة, و تقوية الفقراء و المعونة 
لهم على أمر الدّين ‏ الحديث ١١‏ و لا يكون ذلك بالنسبة إلى الفساق. 

وفيه: ما ثبت في محله من أنّ الحكمة لا تطرد. مع أَنّه معارض بغيره. 
كقول أبي الحسن.29: «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثم قال: أو عشرة آلاف و يعطي 
الفاجر بقدر لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله و الفاجر ينفقها في معصية الله»!'' و 

لا وجه للحمل على التقية, و فى صحيح الحلبي: «سمعت أبا عبد الله .اكه 50 

إنسان ‏ فقال: إِنّى كنت أنيل البهيمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم: 
فأعطيهم أم أكف؟ قال: بل أعطهم, فإِنّ الله حرّم أهل هذا الأمر على النار»! " و 
البهيمية: الهمج الرعاء من الشيعة الذين لا يبالون بشيء, و إطلاق مثل قولهم820: 
إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينالء) يشمل الفاسق و الفاجر أيضاً. نعم. من 
هتك الحجاب و ألقى جلباب الحياء في ارتكاب المعاصي يشكل إعطاؤه منها. 

)١(‏ خروجا عن خلاف المشهور بين القدماء حيث اعتبروا العدالة و قد 
تقدّمت أدلتهم و المناقشة فيها. 

50( تقدم ذلك فى < خبر الصرمي. 

() تقدم أنه لا دليل على اعتبارها فيهم أيضاً. نعم. لا ريب في اعستبار 
الوئوق العرفي, و لعل المراد بالعدالة ذلك فلا نزاع في البين. 





الوسائل ناه من ابواف ا تحعب نتو ال كا #عنيت 1 
(38) الوسنائل هاي الامو ابوات الى الزكاة عدوت ا 
8 الوسيا تل سا ماين نوات سكعت الركا عد وف 
(؟) تقدم فى صفحة :118. ْ 


ساس سس #98 دس سس سس ___77سسسسبي ييح سس الل سلسم 


ولا في سهم سبيل الله بل و لا في الرقاب!!' و إن قلنا باعتبارها فى سهم 
الفقراء(؟). ْ 

(مسألة 4): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل. و الأنضل 
فالأفضل, و الأحوج فالأحوج!". و مع تعارض الجهات يلاحظ الهم فالأهي 
المختلف فى ذلك بحسب المقامات(8). 


الثالث: أن لا يكون من تجب نفقته على اشر "كنا لا بويق و إن 


)١(‏ للأصل, و الإطلاقء و عدم ما يصلح للتقييد فى جميع ذلك. 

(1) وقد تقدم عدم اعتبارها فيه أيضاً. 

(9) نضّاً. و إجماعاً قال أبو جعفراة: «أعطهم على الهجرة في الدّينء و 
الفقه. و العقل»١١'‏ و في صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن:9ة: عن الزكاة, 
يفضل بعض من يعطي ممن لا يسأل على غيره؟ فقال:#ة: نعم. يفضل الذي لا 
يسأل على الذي يسأل»!"! و ما ذكر فيهما من باب المثال لمطلق المرجحات 
الشرعية. 

(5) لأنّ تقديم الأهمّ على المهم من الفطريات التى تطابقت عليها اراء 
العقلاء. و إجماع الفقهاء و ذلك قد يكون على نحو اللزوم, و قد يكون على نحو 
مطلق الرجحان. 

(0) نصوصا.ء و إجماعاً قال أبو عبدالله]9؛ في الصحيح: «خمسة لا يعطون 
من الزكاة شيئا الأب. و الأم. و الولد. و المملوكء و المرأة و ذلك أنهم عياله 
لازمون له»! '' وفيبعض الأخبارالتعليل: «بأنهيجبر على النفقة عليهم»'' وفي خبر 
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علواء و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث, و الزوجة الدائمة التي لم 
سقط وعوبية تففتها :تقرط اى.غيرة ١١!‏ من الأسناي القترعية!؟! و المتجار له 
سواء كان آبقا أو مطيعا. فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق. بل ولا للتوسعة 
على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه(" إذا لم يكن عنده ما يبوسع 


5 عمار عن أبي الحسن موسى40ة: «قلت: فمن ذا الذي ,يلزمني من ذوي قرايتي 
حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال.9ة: أبوك و أمك قلت: أبي و أمي؟ قال افا 
الولدان و الولد»!*' و غيرها من الأخبار. 

وأما مكاتبة القمّى: «كتبت إلى أبى الحسن الثالثلية: إن لى 
ولدأء رجالاً ونساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتبللة: إِنّ 
ذلك جائز لك»١''‏ و المرسل: «سألت أبا عبدالله#ة: ادفع عشر مالى إلى 
ولد ابنتى؟ قالاة: نعم. لا بأس»!" فقاصر سنداء و مخالف للإجماع, 
ويمكن حمل الأول على الزكاة المندوبة, كما أنّ الأخير أعمٌ من الزكاة 
الو اججية ارضا. 

)١(‏ الظاهر صحة شرط سقوط نفقة الزوجة. لعموم أدلة الشروط. و بعد 
سائر الشرائط. 

(1) كالنشوز على ما يأتى فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 

(؟) للأصل, و الإطلاق. و العموم, فالمقتضي للإعطاء و هو الفقر موجود و 
المانع عنه مفقود فتشمله الأدلة لا محالة, و لا يصلح للمنع إلا توهم عدم صدق 


1 ات المستحقين للزكاة حد كنت‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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القوت أخذ الزكاة قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال#ة: بلى 
قلت: كيف يصنع؟ قالنة: يوسع بها على عياله في طعامهم و كسوتهم و 
يبقى منها شيئا يناوله غيرهم, و ما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى 
57 بالناس»2(0). 

ولا ريب في أن سباق ا هد الأحبارسياق الر افقو الأمسان و التوسيعة 
على الأمة من ولي الزكاة. و سياق الجواب اب عن التقييد بالزكاة المندوبة و إن 
كان مورد سوال ذلك لأنّ المورد لا يكون مخصّصا لإطلاق الجواب مع أن 
مقتضى إطلاق الأدلة وحدة الحكم في طبيعيٌ الزكاة واجبة كانت أو مندوبة إلا ما 
دل عليه دليل بالخصوص على الخلاف. كما أَنّ احتمال أن يكون المراد بها تقديم 
التوسعة على العيال على زكاة مال التجارة خلاف الظاهر منها وكل ذلك من قبيل 
الشبهة فيما هو واضح من مذاق الشرع خصوصا إذا كان العيال من ذوي العفة و 
النجابة الذين يتحملون المشقات في حفظ شؤونهم و حيثياتهم الدّينية و بذلك 
يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن قال بعدم الجواز أي: فيما إذا أمكن التوسعة 
بطريق شرعيّ آخر كما هو الغالب على أهل الزمان. و من يقول: بالجواز: أي فيما 
إذلا يمكن ذلك إلا بالزكاة. 

هذا إذا لم تكن التوسعة واجبة كما هو مقتضى أصالة البراءة. و أما مع 
وجوبها فتكون من النفقة الواجبة؛ فلا يجوز حينئذ مع احتمال الجواز أيضا حتى 
ف هذه الصورة. تمسكا بإطلاق مثل هذه الأخبار الواردة مورد الامتنان. هذا و 
لكن للتوسعة مراتب متفاوتة. و ما هو الجائز منها بالنسبة إلى صرف الزكاة 
المرتبة الأولى من غير إسراف دون سائر المراتب فتأمل. فإنّ مثل هذه الإطلاقات 
الامتنانية غير قابلة للتقييد إلا إذا انطبق عليها عنوان الإسراف أو التبذير المحوّم. 


10 الوساءل عابت فى ابراتشتفعف الركاة وت 








ذَّب الأحكام / - ١١‏ 
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الفقير و المسكين بالنسبة إلى التوسعة, و أنّ مما يدل على عدم جواز الإعطاء 
لواجب النفقة يشمل التوسعة أيضاً. 

وكلاهما مردودان -أما الأول: فلأنٌ للفقر مراتب شتّى شرعاً و عرفاً وقد 
تقدم بعض النصوص في بيان الصنف الأول من أصناف المستحقين. 

و أما الثاني: فلما ثبت في محله أنّ المخصص إذا كان منفصلا و تردد بين 
الأقلّ و الأكثر يكون العام هو المرجع في غير المتيقن دخوله تحت الخاص. و 
يؤيد ذلك موئق سماعة عن أبي عبدالله.اية: «عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل 
بها وقد وجب عليه فيها الزكاة, و يكون فضله الذي يكسب بيماله -كفاف عياله 
لطعامهم و كسوتهم. و لا يسعه لأدمهم و إِنّما هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة, 
قال]ي؛: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قلّ أو كثر فيعطيه بعض 
تحلّ له الزكاة. و ليعد بما بقى من الزكاة على عياله. فليشتر بذلك إدامهم و ما 
يصلحهم من طعامهم»! '". 

و عن ابن عمار: «قلت لأبي عبد اللّهاكةِ: رجل له ثمانمائة درهم و لابن له 
مائتا درهمء و له عشر من العيال, و هو يقوتهم فيها قوتا شديداء و ليس له حرفة 
بيده إِنْما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلهاء أ ترى له إذا حضرت 
الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟ قالاقِة: 
نعم»! '' و نحوهما غيرهما. 

وأصرح من الكل خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللهية عن رجل 
له ثنمانمائة درهم و هو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من 
الزكاة؟ فقال؛4ة: يا أبا محمد أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله 
ويفضل؟ قال: نعم قالاث9: كم .يفضل؟ قال: لا أدري. قال]9#: إن كان يفضل 
عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة, و إن كان أقلّ من نصف 


انوا لوباك اناهن ارزات عفنت الزكا تعذيك 1و3 


به عليهم. نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه. 
كالزوحة اللو الذه او الو لو العمل ك ليما يقاة3ة. 

(مسألة :)٠١‏ الممنوع إعطاوّه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراء. 
و لأجل الفقرا؟' و أما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كسان ستيه ار 
الغارفينء اوالمؤلفة قلزيهم اوسبيل الله .ائ اين السبيل» او الرزقاني إذاكان من 
أحد المذكورات فلا مانع منه7"). 

(مسألة :)١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من 


تجب عليه إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا و لكن لم يكن باذلا(2). 


)١(‏ لظهور الإطلاق و الاتفاق. 

(؟) لأنه المتفاهم من الأدلة و مورد كلمات الأجلة. 

() للأصل, و الاطلاقء و الاتفاق. مضافا إلى ما ورد من جواز قضاء دين 
0 الغارمين!١'‏ و جواز اشتراء الأب من سهم الرقاب و أنه اشترى خير 

قبة!'' و لكن لا بد من تقييد سهم ابن السبيل بما إذا كان زائدا على نفقة حضره 

7 لا يخفى. 

فروع -(الأول): لو مات من وجبت عليه الزكاة وكان فيمن وجبت عليه 
نفقته فقيرأ يجوز إعطاء زكاته إليه. لوجود المقتضي و هو الفقر و فقد المانع و هو 
وجوب النفقة لسقوط الوجوب بالموت. 

(الثانى): لو أوصى بصدقاته الواجبة و كان من وجبت نفقته عليه فقيراً 
يجوز إعطاوها إليه. لما مد في الفرع الأول. 

(الثالث): تجوز الوصية بإعطاء زكاته إلى من وجبت نفقته عليه لأنّْ 
المناط فى صحة الوصية صحتها حين إنفاذها و العمل بها. لا حين الإنشاء و 
لأسا 

(4) للإطلاقء و الاتفاق. و لأنّ نفس وجوب النفقة من حيث هو ليس 
مانعاً عن أخذ الزكاة, و إِنْما المانع الاستغناء بالإنفاق عن أخذها. 


3 الوهاف ا باتع:ة كو قلامن اراتك سععف الدكا سدوك: ا وغيره: 


اال ا الل للم رك ال 


وأما إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه(١‏ و إن كان فقيرا كأبناء الأغنياء إذا لم 


)١(‏ يمكن تقرير هذه المسألة هكذا: هل يكون من وجبت نفقته على غيره 
إن كان فقيرا مخيّرا بين أخذ الزكاة و بين إمرار معاشه بإنفاق المنفقء أو يتعيّن عليه 
الأخير؟ قولان يكفىللأول منهماالأصل وإطلاقات الأدلة.وسهولة الشريعة والملة. 

و استدل للأخيرتارة: بما تقدم من الأدلة الدالة على أنه يشترط في الأخذ 
للزكاة أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي و أَنْهُم لازمون له و عياله. 

وفيه: أن الجمود عليها يقتضي اختصاصها بخصوص أخذ الزكاة من المنفق 
إن كان مزكيا فلا تشمل غيره. 

وثانيا: المنساق منها عرفا صورة فعلية الإنفاق بالنسبة إلى المنفق و المنفق 
عليه فلا يشمل ما إذا اختار المنفق عليه إمرار معاشه من الزكاة, كما لا يشمل ما 
إذا لم يبذل المنفق ما وجب عليه من النفقة, و الشك في الشمول يكفي في عدم 
صحة التمسك بها لأنّه حينئذ تمسك بالدليل فى موضوع مشكوك. 

00 و أخرى: بأنّ من وجبت نفقته على غيره يكون غنياء فيخرج عن موضوع 
اخذ الزكاة تخصصا. 

وفيه: أنه كذلك مع فعلية الإنفاق و أخذه للنفقة فعلا. و أما مع عدم الفعلية 
فيصح للمزكي إعطاء الزكاة له. لكونه فقيراء فتشمله الأدلة. و بعبارة أخرى: يصح 
لكل واحد من المزكي و المنفق سدّ خلّة المنفق عليه و رفع حاجته و تعين كل 
واحد منهما لذلك يحتاج إلى دليل و هو مفقود. بل مقتضى أصالة البراءة عدم 
التعين هذا إذا لم يمكن ترجيح عقلائي في البين لأحد الطرفين و إلا فهو المتبع. 

ومنه يظهر وجه ما اختاره جمع منهم الشهيد و العلامة و المحقق الثاني من 
الجواز و ربما يشهد له صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأولنقةٍ قال: «سألته 
عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته, أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إن 
كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقالا9ة لا بأس»١١'‏ بدعوى: 
الملازمة بين جواز أخذها للتوسعة. و بين أخذها لرفع الحاجة (و فيه): ما لا 


1 الوينات :نان ١‏ هن اعزاك سسكتفة ا الذكاء عه را 
َ من انوا صيصحى 2 


اقطاء الركاة الرقاحة لفق ااا لل يي نسب 
يكن عندهم شيء, بل لا ينبغي الإشكال فى عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر 
الباذل(١).‏ بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان 
ممتنعا عنه17. بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع 
كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيض(". 

(مسألة :)١7‏ يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها. سواء كان 
المعطى هو الزوج او غيره. و سواء كان للإنفاق. او القويس ةي كنذا يجور 
دفعها إلى الزوجة الدائمة. مع سقوط وجوب نققتها بالشرط أو نحوه/2). 
نعم, لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه_لا 


يخفى ولكن الظاهر أنّ مقتضى المرتكزات عدم جوازه لرفع الحاجة. بل ربما 
يستنكر المتشرعة ذلك. 

)١(‏ لظهور الاتفاق. و كونها بمنزلة ذي الحرفة الذي لا يجوز دفع الزكاة 
إليه نصّاً!١'‏ و فتوى. 

(؟) لأ التمكن من السبب تمكن من المسببء كما لو ألقى أحد ماله فى 
البسرى و نفو كاذو على إخراعه فهدق أنها قلا رلمدة التلقة :و لو بالسمييعي ‏ 

(؟) لما تقدم من استنكار المتشرعة لذلك. و لعل وجه التردد عدم وجوب 
التوسعة على المنفق مع كون المنفق عليه محتاجا إليهاء فتشملها إطلاق إعطاء 
الزكاة للفقير. 

وفيه: أنّ دعوى انصراف الفقير عن مثل الفرض لا بأس به. و تقدم 
استنكار المتشرعة لذلك أيضاً. هذا إذا لم تجب التوسعة على المنفق و إلا فالكلام 
فيها عين الكلام في أصل الإنفاق. 

() لشمول الاطلاقات, و العمومات الدالة على جواز الإعطاء لمن لا 
تجب نفقتها سواء كان ذلك بالأصل كالمتمتع بهاء أم بالشرط كالدّائمة بعد صحة 
الشرط كما هو المفروض. 


1 الوساتز تاف من اراب المسشحقين الركاة عديك‎ 3١ 


_ ا اك مهذب الأحكام/ ج١١‏ 


يجوز الدفع إليهاء مع يسار الزو ج7١‏ 

(مسألة :)١7‏ يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدّائمة إذاكان سقوط نفقتها 
من جهة النشوزء لتمكنها من تحصيلها بتركه!"). 

(مسألة :)١5‏ يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها. و 
كذ خوها ميم ين انق عابم يسمم فق الابعنات الها سد 1 

(مسألة :)١١‏ إذا غال ناحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره 
للإنفاق أو التوسعة. من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه _كالأخ, 
و أولاده. والعم. و الخال و أولادهم عاو ابمق | لحني روفن غين نوق ونين كوائة 
وارثا له ادر الب ابوت و عدمه(4). ْ 

(مسألة :)١١‏ يستحب إعطاء الزكاة للأقارب7, مع حاجتهم 


)١(‏ مع بذله, أو إمكان جبره مع امتناعه كما مر 

(1) لما تقدم من أَنّ التمكن من السبب تمكن من المسببء فيصدق وجدان 
النفقة بالنسبة إليها مضافا إلى أنه يظهر من المعتبر الإإجماع على المنع. 

(') على المشهور, لإطلاقات الأدلة الشاملة للزوج و المنفق, و لأنهما 
يملكان ما أخذاه بالقبضء فتصير كسائر أملاكه التي ينفق منها على الزوجة و 
القرابة, فما نسب إلى بعض القدماء من المنع لا وجه له. 

(؛) كل ذلك للإطلاقء و الاتفاق, و عن أبي الحسن موسىئ فى خبر 
إسحاق: «قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيني 
إبان زكاتي أ فأعطيهم منها؟ قال9: مستحقون لها؟ قلت: نعم قال.92: هم أفضل 
من غيرهم, أعطهم»1'' و أما رواية أبي خديجة: «لا تعط من الزكاة أحدا ممن 
غول»!"" فحمول على واحب النفقة: 

(0) نصّاًء واتفاقاء واعتبارا منالمتشرعة بل العقلاء. والكاشح المذكور في 


1: الوسائل باب: الي لاه‎ )١( 
١: الوسائل باب: اهن امات مستحقى الزكاة حديث‎ )1( 


وفقرهم, و عدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ففى الخبر أيّ الصدقة 
أفضل؟ قال#0ة: «على ذي الرحم الكاشح» و في آخر: «لا صدقة و ذو رحم 
محتاج». 

(مسألة :)١7‏ يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف فى مئونة 
التزويج. وكذا العكس("). 

(مسألة :)١1‏ يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو 
خادمه من سهم الفقراء('؟. كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من 
سهم سبيل الله( 

(مسألة :)١19‏ لا فرق فى عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه 
بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزالء) كما لا فرق بين أن يكون ذلك من 


الحديث المروىٌ عن الصادقا2ة: «سئل رسول الله أّ الصدقة أفضل؟ قالية: 
على ذي الرّحم الكاشح»' ١‏ العدوٌ الذي يعرض عن الإنسان وجهه ‏ و تخصيصه 
بالذكر لأنْه يحصل فيه زيادة على ثواب الزكاة ‏ ثواب الائتلاف و الاستعطاف 
أيضا. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة و عدم كون مئونة التزويج من النفقة الواجبة, و لا فرق 
فيها بين كونها للاحتياج إليها أو:للتوسعة بناء على جواز صرف الزكاة فيها. 

(1) لعدم كون زوجة الولد و خادمه ممن تجب نفقته على الولد. نعم ولد 
الولد ممن تجب نفقته على الوالد كما يأتى تفصيله في أحكام النفقات. 

(*) أنه لكل قربة؛ و الكتب العلمية منها بشرط أن لا تكون للأغراض 
الفاسدة, بل يجوز ذلك من سهم الفقراء أيضاً إن لم تكن تلك الكتب من النفقة 
الواجبة وعدت من التوسعة فى الإنفاق و تقدم جوازها من سهم الفقراء. 

(4) لإطلاق مادل على أن لا يصح إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي 





10 الوطائل تاتف انمق اراي الفندةة دو 


لوس مهذب الأحكام /ج ١١‏ 
سهم الفقراء أو من سائر السهاه(©. فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله 
أيضاً و إن كان يجوز لغير الإنفاق. و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط - بين 
إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه, و إن حكى عن جماعة. أنه لو عجز عن 
إنفاق تمام ما يجب عليه. جاز له إعطاء البقية, كما لو عجز عن إكسائهم أو عن 
إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة فى التوسعة, بدعوى شمولها للتتمة. لأنها 
أيضاً نوع من التوسعة. لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط (" بترك الإعطاء. 


الشامل لصورة العجز عن الانفاق أيضاً. 

وفيه: أَنّ المتيقن من الإجماع صورة القدرة على الإنفاق و فعليته. فلا 
يشمل صورة العجز عنه كما أنّ المتفاهم من الأدلة اللفظية ذلك أيضاً و المنساق 
من قولهاية: «لأنهم عياله لازمون له»'١'‏ فعلية العيلولة و اللزوم فى رفع الحوائج 
العرفية لا مجرّد الانتتساب و الاضافة التكوينية و التشريعية. و حينئذ فمقتضى 
الاطلاقات و العمومات الدالة على أنّ الزكاة حق الفقراء جواز الاعطاء و طريق 
الاحتياط واضح. 

)١(‏ أي: لخصوص الإنفاق الواجب دون سائر العناوين المنطبقة. فإِنْها 
تجوز كما تقدم في المسألة العاشرة. 

(1؟) قد تقدم جواز إعطاء التمام بعد العجز. فكيف بالإتمام. فلا بأس بترك 
هذا الاحتياط. و قد اعترف في المستند بعدم وجدان الخلاف في جواز إعطاء 
البقية مع العجز و استدل له بما تقدم من خبر أبي بصيرء و موثق سماعة. و ابن 
عمارا" و الإشكال عليها: بأنْها وردت في التوسعة و في الزكاة المندوبة (مدفوع) 
بأنْه إذا جاز للتوسعة جاز التتميم بالفحوى مع أنّ التتميم من مراتب التوسعة و 
إطلاقها يشمل الزكاة الواجبة أيضاً فراجع ما تقدم و لا وجه للتكرار. 


() الؤسائليان: #امن أواب مسحت الركاة عدي 
)١(‏ لاحظ صفحه: ١77‏ و ما بعدها. 


صرف الركاة على مملوك الفير ا ا 07889 ل 


(مسألة ١؟):‏ يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير 
باذلا لنفقته, إما لفقره, أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعاً(١).‏ 
الزائعة أن لا ركون بهاكميا إذا كانت الركاة مه !"امع عه 


فروع -(الأول): بناء على عدم جواز الإعطاء للتوسعة, أو للإتمام لو دفعها 
إلى الحاكم الشرعي ثم دفعها الحاكم إلى عيال المالك لها و رأى المصلحة في ذلك 
يصح و لا باس به. إذ لا ملازمة بين عدم جواز دفع المالك وعدم جواز دفع 
الحاكم الشرعي بنحو الكلية و لو ثبتت في الجملة, و كذا الكلام في سائر الحقوق. 

(الثانى): يجوز صرف الزكاة في ضيافة الفقراء مباشرة أو وكالة. 

(القالت :لوال اح دالشخص حرا معوق لدضيررك كانه عليه م ققره: 

)١(‏ أما أصل جواز صرف الزكاة على مملوك الغير بعد فقره و عدم النفقة له 
للآطلاقات:و العمومات: لأ المملوكية من حية هى ليس مائفة عن اد 
لزكاة و صرفها عليه و إِنّمَا المائم إنفاق المالكء وكونه لازما له. ومن عياله وهذه 
العناوين ظاهرة فى فعلية الإنفاق كما تقدم. و لا فرق بين كون الإعطاء بنحو 
المررك أو االتعد انناو على 3 بعلا كمااهو تنبو أما عد الفرق بين كونه أبقا 
و مطيعا فهو حسن إن لم يكن ترك الإنفاق لأجل الاإباق و إلا فهو مثل النشوز. 
فمع تمكنه من الإطاعة متمكن من النفقة فلا تحل له الزكاة. و يمكن ابتناوه على 
اعتبار العدالة في الفقير و عدمه. فعلى الأول لا يجوز و على الأخير يجوز. و قد 
تقدم عدم اعتبارها في |مسألة 8 

(؟) للنصوص المتواترة, و الإجماع قال أبو عبداللهةٍ فى صحيح 
ابن سنان: «لا تحل الصدقة لولد العباس. و لا لنظرائهم من بني 
هاشم" وعندية أيضاً في صحيح الفضلاء: «قال رسول الْهيلة: إن 





3 وهال ا امن اواب عق الركا مف 


ىم 0-0-0000 مهذبلأحكام/ج١‏ 
الصدقة أوساخ أيدي الناسء و إِنّ الله تعالى قد حرم علىّ منها و من غيرها ما قد 
حوّمه. و إنّ الصدقة لا تحلّ لبنى عبد المطلب»"' '". 

وفي خبر الهاشمىٌ «سألت أبا عبدالله افة عن الصدقة التى حرمت على بني 
هاشم ما هي؟ قال.92: هي الزكاة, قلت: فتحلٌ صدقة بعضهم على بعض؟ قال اظه: 
نعم» "". 

وأما خبر أبي خديجة عن أبي عبد الإ أنه قال: «أعطوا الزكاة من أرادها 
من بني هاشم., فإِنّها تحلّ لهم و إِنْما تحرم على النبيّياة و على الإمام الذي بعده 
و على الأئمةءييّ»! " فمخالف للإجماء, و النصوص المتواترة, فلا بد من حمله 
أو طرحه. 

تنبيه: تكرّدر في أحاديث الفريقين إطلاق الوسخ على الصدقة, و يشهد له 
المتواترة الدالة على أنّ الزكاة تطهير للمال!؟! و في التعبير بالوسخ عناية خاصة 
من جهتين - الأولى: التحريض للملاك على أن يزيلوا هذه الوساخة عن أموالهم 
كما يهتمون بإزالة الوساخة عن أبدانهم و ثيابهم. الثانية: أن لا يتصرف الفقراء فيها 
بأكثر من مقدار حوائجهم, إذ لا يستعمل العاقل الوسخ إلا بقدر الضرورة. 

إن قيل: إذا كانت الدع بويا فنا معت كول فاق ان الهو تيل 
لتَّوبَةَ عَنْ عِبْادِهِ وَ يَأَخُذ آلصّدَقاتِ4!*' و معنى المستفيضة بين الفريقين: إِنّ 
الصدقة تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد الفقيرا'". 

يقال: إن سنخ هذه التعبيرات ورد أيضاً ترغيباً للملاك و استيناساً للفقراء 
وجبرا لفقرهم. و يمكن أن يكون للتعبير بالوسخية مصلحة نفسية, إذ الجود 
والإعطاء خيرمحض والمال كذلك ففيأيّ شيء تلحظ الوسخيةالمنفرة» ويمكن أن 


)١(‏ و(5) الوسائل باب: 1 من أبواب مستحقي الزكاة حنة 4و 37م 
(") الوسائل باب: "من أبواب مستحقي الزكاة حديث :0 

() راجع الوسائل باب: امن اوانت ا تك قي الكا درف : 55 
(0) سورة التوبة .٠١8:‏ 

(1) الوسائل باأب: اين ابوات الضدقة: 


من اوصاف المستحقين ان لا يكون هاشمياً ياب 


الاقطرار ".و الآفرق سن سهم النتزات و.عترو فق بنائر النهاء. حت بده 
العاملين وسبيل الله('. نعم. لا بأس بتصرفه في الخانات و المدارس وسائر 


يراد بها الشبهات الكثيرة الحاصلة في الأموال غالبا و أنّ الصدقات تطهرها من 
باب أن الحسنات يذهبن بالسيئات. و بالوقوع في يد الله جل جلاله تذهب جميع 
تلك الأقذار و الأوساخ. 

)١(‏ أما معه فيحلٌ حينئذ بقدر رفع الضرورة:, لأنّه: (ما من شيء حرّمه الله 
تعالى إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»7١'‏ و يأتي النص الخاص الدال عليه أيضاً. 

(1) للإطلاق. و العموم الشامل للجميع, و عن أبي عبد الله فى صحيح 
العيص: «إِنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللْهيه فسألوه أن يستعملهم على 
صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عرّ و جل للعاملين 
عليها فنحن أولى به. فقال رسول الْهيَيةٌ: يا بنى عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحل 
لي و لا لكم, و لكنّي قد وعدت الشفاعة, ثم قال أبو عبد الله!8ة: «و الله لقد وعدها 
فما ظنّكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أ تروني مؤئرا عليكم 
مبركهي! 1 

وقد تأمل كاشف الغطاء في حرمة سهم سبيل الله للسيرة على تصرفهم فيه 
كالمدارس التي تبنى منه. و المياه التي تسبّل, و الكتب الموقوفة منه و نحو ذلك, 
و كذا سهم المؤلفة و الرقاب. لأنّ التعليل بأنْها من الأوساخ لا يجري فيهاء لآنّ 
سهم المؤّلفة للكفار و ليسوا قابلين للتكريمء و في الرقاب لا يصرف فيهم بل في 
فكهم و هو إحسان إليهم. و فيه: أن تصرفهم في مثل المدارس لا يكون من إعطاء 
الزكاة لهم كما يأتي. و ما ذكره في المؤلفة و الرقاب مجرّد استحسان لا يعارض 
النصوص الظاهرة في حرمة مطلق الزكاة و ذكر الأوساخ من الحكمة المناسبة لا 
العلة المنحصرة. 


0 الوقهاء راف دؤنهن انوات لاسن المسا.. 
(90) الوضائل ياف ة؟ بن ابوات كعك الركاة عيتق ١)‏ 


اليم 0000000000 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 
الأوقاف المععزة مق سني سعييل اننا ١‏ آنا زكاة الهاشمىّ فلا بأس 
بأخذها له(". من غير فرق بين السهام أيضاً. حتى سهم العاملين فيجوز 
انتمال الهاضسمة على عا صدقات بق هاف !"و كذا هون اخذزكاة غير 
الهاشميّ له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه!2). ولكن 


)١(‏ لأنّ ذلك انتفاع بالزكاة التي صرفت في مصرفهاء لا أن يكون من إعطاء 
الزكاة إلى بنى هاشم أولا و بالذات فهو كما إذا أخذ فقير الزكاة و صنع بها طعاما و 
أضاف هاشميا إليه. فانّه يجوز بلا إشكال _كما فى الجواهر _فأخذ الزكاة عينا أو 
منفعة شيء و الانتفاع بها شيء آخرء و لا ربط لأحد الموضوعين بالآخر. 

(؟) للنص. و الإجماع قال أبو عبد انهاه فى خبر الشحام: «و لم يحرم 
علينا صدقة بعضنا على بعض»1١'‏ و قد تقدم في خبر الهاشمي!" أيضاً فراجع. 

(؟) لظهور الاطلاق و الاتفاق. 

(4) نصّاًء و إجماعاً قال أبو عبدالله0ة فى موثق زرارة: «لو كان العدل ما 
احتاج هاشميّ و لا مطّلبئّ إلى صدقة. إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم 
- ثم قال: ‏ إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة. و الصدقة لا تحلّ لأحد 
منهم إلا أن لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميتة» "". 

ولا بد من حمل ذيله على صدره. فإنّ مقتضى الصدر أنّ المناط حلية 
الصدقة لهم مع عدم وصول الخمس إليهم بقدر كفايتهم و هذا هو معقد إجماع 
الفقهاء كما لا يخفى على من راجع كلماتهم و قد عبّراكةٍ في ذيل الحديث بهذا 
التضييق إرشادا للذرية الطيبة إلى أن لا يجعلوا كل ضرورة وسيلة لتناول أوساخ 
الناس و يتنزهوا عن ذلك تنزههم عن كل وسخ و قذر و ميتة. 


0 الوسائل ايه الامو روات شح الزكاة حديف :1 
(1) تقدم فى صفحة :177,. 


50 الؤساكل مالع #الامن ابو ات تيفح الزكاة حدوف 1١‏ 


الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان("). 
(مسألة :)5١‏ المحرم من صدقات غير الهاشميّ عليه إِنْما هو زكاة المال 
الواجية(؟) 


)١(‏ جمودا على ما تقدم من قول أبي عبد الله من تنزيلها منزلة 
الميتة. 

(؟) لأنّ المنساق من الزكاة كتابا و سنة, بل و فى استعمالات المتشرعة 
التمااهيو الركتاة الولسيةمطانا إلى التصريع مها فى التضوصي كتخير 
الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله320: «عن الصدقة التى حرمت على بني هاشم 
مما هي؟ فقال.99: هي الزكاة. قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قالاظكة: 


0١ نعم»!‎ 


وخبر الهاشمي عنها2ة أيضاً: «قلت له أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال.9ة: 
أما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لناء فأما غير ذلك فليس به 
بأس. ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه 
عامتها صدقة»7". 

وعن جمع منهم: الشيخ و السيد. و المحقق. و العلامة حرمة مطلق 
الصدقات الواجبة عليهم, للإطلاق: و الاتفاق, وما تقدم من إطلاق خبر الهاشمي. 

وفيه: أن المنساق من الإطلاق خصوص المفروضة كما مرء و المتيقن من 
الاتفاق ذلك أيضاً, مع أنه لا وجه لدعواه لذهاب جمع كثير إلى الاختصاص 
بخصوص الزكاة المفروضة. و المنساق من خبر الهاشمي الزكاة الواجبة 
أيضاً مع تأييد ذلك كلّه بما تقدّم من التعليل بأنّها أوساخ الناس, 
إذلا ينطبق ذلك إلا على الزكاة التي تكون مطهّرة للمال و هي 
مختصة بالواجبة. والمسألة بحسب الأصل العمليٌّ من موارد الأقل 


05: الوساتل ناته مق ابوات فحت الركاة حنايت‎ ١ 
0 الوسائل بات امن آبوات متفحتى الزكاة عديك‎ 9 


سي 020203000000 مهذّبالأحكام/ ج1١‏ 


وركاة النطرة ١!‏ زاما ال كا المتدوية دولل تكانامال الكسجار و ضاق 
الصدقات المندوبة فليست محّمة عليه7"'. بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما 
عدا ال كام 1 غلية ايضا كالضد تاك الجددوروة و الموضى نيا افر اموي 
الكفارات و نحوهاء كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين. و أما إذا 
كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا. فلا إشكال أصلا() و لكن 
الأحوط فى الواجبة عدم الدفع إليه(*) و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و 
لومنوونة !1 مخصوض امكل ركاه مال 


- أي: خصوص الزكاة المفروضة - و الأكثر أي: مطلق الصدقات الواجبة, و لا 
ريب في عدم جوازالأول إعطاء وأخذاء ومقتضى أصالة الإباحة جواز 
الأخير كذلك. 

)١(‏ لدعوى الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال و زكاة الفطرة 
كما صرح به في الجواهر و قال: «لو لا ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة 
اقتصارا على المنساق من النصوص فى زكاة المال خصوصا ما ذكر فيه صفة 
التطيير للتزال القنافد على كون القراد مرح غير ذلك أيضاً»: 

(؟) للأصل, و النصء و الإجماع و قد تقدم خبر الهاشمئٌ فراجع. 

(") لأصالة الاباحة أخذا و إعطاء. و إطلاق أدلتها الخاصة, و قصور أدلة 
تحريم الزكاة عليهم عن إثبات التعميم كما مٌ. 

(4) لإطلاق ما دل على حلية صدقات بعضهم على بعض. 

(0) جمودا على ما تقدم من خبر الهاشمئ. 

(1) لموثق زرارة عن أبي عبد الله!: «قلت له: صدقات بني هاشم 
بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقالاكة: نعم إِنّ صدقة الرسول 16 يه تحل لجميع 
لناس من بني هاشم, و غيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم و لا 
تحل صدقات إنسان غريب»!'' بعد حمله على مطلق المرجوحية جمعا بينه 


وبين غيره. 





1 الؤساء ريات الاين ارات المتكتن الركاة نوف 1 
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التجارة١١),‏ 
(مسالة )ف كيت كزنه عاقما بالينة و الفا ولا يكفى مجرّد 
دعواه(. و إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره(2). و لو ادعى أنه ليس 
بهاشمىٌ يعطى من الزكاة لا لقبول قوله. بل لأصالة العدم عند الشك في كونه 

منهم أم لا. و لذا يجوز إعطارها لمجهول النسب كاللقيط (0). 

)١(‏ جمودا على إطلاق خبر الهاشميئ قال: «سألت أبا عبدالله.ا: عن 
الصدقة التي حرمت على يثى اش ما هي ؟ فقال.اي: هي الزكاة قلت: فتحل 
صدقة بعضهم على بعض؟ قالاة: نعم»'' فإنّ إطلاقه يشمل المندوبة أيضاً. و لا 
بد من حمله على مطلق المرجوحية جمعاً. 

(؟) لاعتبار كل منهما شرعاء فيعتبران في كل شيء إلا ما خرج بالدليل و 
ما دلّ على عدم الاعتماد على غير العلم يراد به غير الاطمينانات المعتبرة في 
الشريعة لأنّ المراد بالعلم فى الكتاب و السنة الاطمئنان العادي لا العلم المنطقي. 
و يأتي في كتاب القضاء #تصيل الكلام إن شاء الله تعالى. / 

ف لأصالتي عدم الاعتبار و الاشتغال. 

() و لأصالة الاشتغال الخارية بالنسبة إلى المالك. 

(0) لأصالة عدم الاتتساب المعمول بها عند الأصحاب في جميع أبواب 
الفقه من الإإرث, و النكاح, و الوصية, و بيع المملوك, و الوقف و الديات و الحيض 
و غيرها و الظاهر كونها من الأصول العقلائية المعتبرة عند الكل و هي أعرف في 
المرتكزات من أن يكون مدركها أصالة عدم الانتساب بالعدم الأزلي حتى يبتني 
على اعتباره و عدمه فلو عدت أصلا نظاميا مستقلا لم يكن به بأس, فهي أصل 
مستقل بنفسه لا أن يكون مدركه الاستصحاب أزليا كان أو نعتياً. 


35 الويا تابياية امن انوا امهعفن الركاة صديف :0 


(فسحالة 8#): يشكل اعطاء زكاة غير الناشية لسن قوله من 
الهاشميٌ بالزنا(", فالأحوط عدم إعطائه و كذا الخمس. فيقتصر فيه على 
زكاة الهاشمئ. 


)١(‏ لا ريب فى تحقق الولدية التكوينية بالنسبة إلى ولد الزناء و صحة 
اطلاق الولة .عليه عرناء.و لعة و حيقد فمتتقى الاطلاقات الؤاردةافى الأبوات 
المكدافةاعردي ديم أعكاء الولك عليه الما شري لذ لل وان كرح الاق 
بالدليل و بقى الباقى تحت العمومات و الاطلاقات. و لا دليل على الخلاف فى 
النقاء إلا دعسوئ الاضراف إلى الولدالفسرعي و يساغده مسرتئكرات 
المتشرعة أيضاً. 

فروع -(الأول): لو تردد المالك بين كونه هاشميا أم لاء فمقتضى أصالة 
عدم انتسابه إلى هاشم عدم جواز إعطائها لهاشمي و عدم جواز أخذه من قسمة 
الخلميض. 

(الثانى): يجوز للهاشمى التصرف فيما تملكه الفقير بعنوان الزكاة أخذا و 
أكلا ولبسا و سائر التصرفات, كما يجوز للفقير الهدية مما تملكه من الزكاة إلى 
الهاشمئّ و ضيافته و نحو ذلكء و كذا يجوز أخذ أجرة عمله منه مما تملكه من 
الزكاة. 

(الثالث): يعتبر فى الصدقات المندوبة أن لا يكون إعطاؤها إعانة على 
الحرام و إلا فيحرم الإعطاء. و كذا يعتبر في أخذها الفقر, و الأحوط اعتبار 
الإيمان و عدم كون الآخذ واجب النفقة إن كان الإعطاء بعنوان الصدقة, و أما إن 
كان بعنوان مجرّد الإحسان, فلا يعتبر الإيمان و لا عدم كونه واجب النفقة, 
لإطلاق قوله تعالى: و أَحْسِنُوا إِنَ الله يحب لْمُحْسِنِينَ»27. 

(الرابع): يجوز للمالك أن يجعل جميع زكاته من سهم سبيل الله و يجعله 
في سبيل الخير كيف ما شاء مع ملاحظة الأهم و المهم. 


.190: سورة البقرة‎ )١( 


(فصل فى بقية أحكام الزكاة) 


وفيه مسائل: الأولى الأفضل بل الأحوط -نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع 
للشرائط فى زمن الغيبة. لا سيّما إذا طلبها _لأنّه أعرف بمواقعها. لكن الأقوى 


0000 


(فصل فى بقية أحكام الزكاة) 


)١(‏ على المشهورء للنصوص الكثيرة الواردة في الآأسواب المعفرقة و 
أصالة البراءة. و إطلاقات الأدلة, و السيرة القطعية. و فى الجواهر: «أنه من 
الغتررووياة: مين العلجاء»: 1 

وعن جمع وجوب الدفع إلى الفقيه الجامع للشرائط. لإجماع الخلاف و 
لأنّه أبصر يمواقعهاء و لقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوْالِهِنْ صَدَقَةَ تُطَهُرْهُمْ وَ تُرَكيهم 
بها4'' فيكون في زمن الغيبة للفقيه الجامع للشرائط و لكن الأول مردود يذهاب 
المشهور إلى الخلاف. و الثاني لا كلية له. و الأخير في مقام أصل التشريع فقط. 
فلا إطلاق له يشمل جميع أحكام الحكم المشروع مع أنه في مورد بسط اليد فلا 
يشمل غيره و يشهد له خبر جابر: «أقبل رجل إلى الباقراية و أنا حاضر فقال: 
رحمك الله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في موضعها فإنّها زكاة مالي, 
فقال:2ة: بل خذها أنت فضعها فى جيرانك و الأيتام و المساكين. و في إخوانك 
فق المسلميق: الما يكو هذا إذا قاء قائمناءاثة, فإنّه يقسم بالسوية, و يعدل في 
خلق الحمن,. البر و الفاجر»!'". 


.١٠١7: سورة التوبة‎ )١( 
الوضاتل ناح امن أبؤاب السححقين الركاة ديك‎ 5 


بط ا م يي يي ا ا مهلاب لكام ج١1‏ 


ولا بأس بالإشارة الإجمالية إلى ولاية الفقيه الجامع للشرائط و إن أشرنا 
إليها فى كتاب البيع عند بيان ولاءية الأب و الجد و في كتاب القضاء و سائر 
الموازة النقاشية::فتقول: 

لا ربب عند جميع المسلمين فى أنّ له الولاية على الإفتاء و القضاءء بل 
الفطريات لا من النظريات التي تحتاج إلى الإثبات. إِنْما البحث في ولايته العامة 
بالنسبة إلى كل ما كانت ولايته للنبئ 7 وخلفائه المعصومين, فالفقيه الجامع 
للشرائط بمنزلتهم إلا ما اختصوا به من خواص النبوة, و الإمامة. 

والولاية العامة كجباية الصدقات و صرفهاء و التصرف فيما يتعلق بالقصر, 
و نصب الأئمة للجمعة و الجماعة, و إقامة الحدود. و تجنيد الجنود. و الدعوة إلى 
الإسلام, و تنظيم أمور البلاد و الأنام إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

ف سكن الاستدلال على هذا التعميم بالأدلة الأريعة: فمن الكتاب 6 
تعالى «يا داو إِنَ جَعَلْنْاكَ خَلِيفَهَ ني الأزض, نَاحْكُم بَيْنَ آلنّاس بِالْحَقٌ و لأ 
ِ تع آلْهَوئ فَيُضِلّك عَنْ سَبِيلٍ آلله4١١‏ فيستفاد من ذيلها أن المناط في 
الخلافة الحكم بالحق و ترك متابعة الهوى. و بعد ثبوت نصبه من قبل المعصوم 
تشمله الآية الكريمة قطعاء و كذا قوله تعالى «أطِيعُوا لله وَأْطِيعُوا أَلدَسُولَ وَ 
وبي الأئر متكي 0 رس 

ومن العقل أنّ ما ثبت للإمام من حيث رئاسته الكبرىء و زعامته البشرية 
من الأمور التي .برجع فيها المرؤوسون إلى رئيسهم بالفطرة فى كل مذهب و ملة 
حفظا للنظام وتحفظا على النفوس,. والأعراض إما أن تعطل بعدهء أوتكون لشخص 


.,١ 1٠: سورة ص‎ )١( 
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ما يتعلق بولاية الحاكم الشرعي ااا اا 66609 ل 


خاص غير الفقيه الجامع لشرائط, أو يكون جميع الناس فيه شرع سواءء. أو يكون 
لخصوص الفقيه الجامع للشرائط. 

و الكل باطل غير الأخيرء إذ الأول: تعطيل لأحكام كثيرة من غير وجه. و 
هو قبيح. والثاني: يحتاج إلى دليل على التعيين, و هو مفقود بل شددوا النكير 
علىالرجوع إلىغيرهم. والثالث: هرج ومرج وهو أقبح من الأولء فيتعيّ نالأخير. 

وتوهم: أنّ الولاية العامة على جميع الأمور تتوقف على الخبروية في 
جملة كثير من الموضوعات. و الإمام:ثة ليس من أهلها فضلا عن الفقيه. (ساقط): 
لأنّ الولاية التدبيرية و التنظيمية لأمور الخلق و شؤونهم الدنيوية و الأخروية التي 
سنبحث عنها اعم من المباشرة و التسبيب باهل الخبرة من كل شيء, كما كان ذلك 
عادة نبينا الأعظم, و خلفائه و سائر أنبياء الله تعالى, و الولاية الشخصية التدبيرية 
المنزلية متقوّمة بالأعجٌ من المباشرة و التسبيب, فكيف بالولاية التدبيرية العامة, و 
يشهد لما قلناه الوجدان فنرى أن جميع أهل الأديان السماوية يتبادر في أذهانهم 
عند تنظيم المهمات النوعية و الشخصية ‏ جزئيّة و كليّة ‏ أن يستندوا فيه إلى 
الوحي السماوي. لأنه المعتمد عليه في الإتقان و الاستحكام و ليس النظر في 
ذلك محصورا على خصوص بيان الأحكام و فصل الخصومات فقطء بل كل ما له 
دخل في نظم الجامعة البشرية نظما فرديا و نوعيا. نعم. حيث غلب الجور على 
الزمان و أهله يركنون إلى الظالمين بطبيعتهم الثانوية لا بفطرتهم الأولية فإنّها 
مقتضية للتوجه إلى الله تعالى و وسائط فيضه التكويني و التشريعي ما لم تمنعه 
الموانع التي لاتحصى, إذ الفطرة محفوفة بالموانع بحيث كادت أن تذهب بأصل 
اقتضاء المقتضى عنها. 

وتفصيل هذا البحث يحتاج إلى بسط الكلام في جهات لا مجال للتعرض 
لها. و يشهد به الاعتبار أيضاً لأنّه بعد ما وجب أن يسدٌّ ياب الظلم و الجور. و 
يستأصل الظالمين و الجائرين, و الأمة في نهاية الاحتياج إلى من يدبر شؤونهم 
المالية و النفسية و العرضية, و ينظم بلادهم و يجمع شتاتهم في كل ما يتعلق بهم 
تدبيرا و نظما إلهيًا بما سنه و قننه النبئّ الأعظم؟ فعلى من يجب أن يتصدّى لذلك. أ فهل 
يتوهم أن يكون هذا المنصب أغير الفقيه الجامع للشرائط المخالف لهواه و المطيع لأمر 


الس 02-20202000000 مهدب الأحكام/ج١١‏ 
مولاه؟!! و الظاهر أَنّ التشكيك فى ذلك من التشكيك فى البديهات. 

ونا الأنفبا فين بقواترة المنفوة السنال 7 

منها؛ كول بك قو مقيولة ابن حنظلة في حديث -: «فإذا حكم بحكمنا فلم 
يقبل منه فإِنُما استخف بحكم الله و علينا ردء و الراد علينا الراد على الله»!١'‏ و ذكر 
الحكم من باب المناسبة لمورد السؤال لا الخصوصية. 

و المنساق من الحديث تنزيل من نظر في حلالهم و حرامهم منزلة 
أنفسهم #0 إلا ما خرج بالدليل. 

و منها: قولهغ9: «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإِني قد 
جعلته عليكم قاضيا»' '' و إطلاق جعل القضاوة يشمل جميع لوازمها و ملزوماتها 
العرفية كالولاية و شؤونها. 

و منها: التوقيع الشريف: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثناء فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة الله الحديث )! ". 

و إطلاق الحجية يقتضي التنزيل من كل جهة, كما أن إطلاق الحوادث 
يشمل جميع الحوادث التي تحتاج إليها الأمة في شؤونهم الدينية و الدنيوية التي 
يرجع فيها المرؤوس إلى الرئيس. 

و منها: قوله. !ةا في شأن محمد بن عثمان العمرى: «فإنه ثقتى و كتابه 
كتابي»! *. 

فإطلاق التنزيل يشمل الجميع بعد حمل الكتاب على مجرّد المثال و قصور 
الظروف عن ذكر غيره. مع أنّ إطلاق الكتاب يشمل جميع ما كتب من شؤون 
الولاية التدبيرية. 

و منها: قوله! في صحيح جميل بن دراج: «أمناء الله على حلاله و حرامه 
لول هوالت انقطعتك اثار السبوة و انف رسيت 


30 الرساتن اميه اناهن اواو ضفات القاضى عدي 
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ومن أهمّ آثار النبوة و الأمانة على الحلال و الحرام -الولاية التدييرية في 
او العباد و البلاد و ليس المراد مجرّد نقل الحديث. فإِنّه يصح عن كل عامئٌ ثقة 
- رجلا كان أو امرأة. و لا يحتاج إلى هذه التجليلات الكثيرة. نعم. نقل الحديث 
أيضاً داخل في العموم. بل كان الأهم في تلك العصور التي كانت أيدي العدل 
مقبوضة من كل جهة, و ,يشهد له قول الى عبد اللّهكة: «لو لا زرارة و نظراوه 
لظننت أنّ أحاديث أبى افلا ستذهب)(". 

و منها: قوله لئة: «هؤّلاء حفاظ الدّين و أمناء أبى.4ة على حلال الله و 
حرامه» '". 1 

ولا ريب في أن حفظ الدّين بالعمل به مقصود الأنبياء و المرسلين 
تعوما عات مووي غقلة الذين واللعدل ب الضسية إلى ققد الجابع رايا 
عبارة أخرى عن إعمال ولايته. 

و منها: قولها: «بهم يكشف الله كل بدعة. .ينفون عن هذا الدّين اتتحال 
المبطلين و تأويل الغالين, ثمّ بكى, فقلت: من هم؟ فقال:9#: من عليهم صلوات الله 
و عليهم رحمته أحياء و أمواتا: بريد العجلي. و أبو بصيرء و زرارة. و محمد بن 
فشيل )7 

و يستفاد من إطلاقه ثبوت الولاية, فإذا كان مثل هذه الأخبار دالا على 
الاستيمان في الأحكام تدل على الاستيمان فى موضوعاتها بالأولى و لا معنى 
للولاية إلا ذلك. 

و منها: قولهيية: «يحمل هذا الدّين في كل قرن عدول ,ينفون عنه تأويل 
المبظلين: و تحريف الغالين و انتحال الجاهليت)»!. 

و هو ظاهر في التنزيل أي: تنزيل الفقيه الجامع للشرائط منزلة الإمام 
ولا معنى للولاية إلا ذلك. 


413 الوضائن بانع كاسن واف فاط القالمر سد 1 
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ومنها: قوله:99: «قال الله تعالى و جَعَلْنا بَيْتَهُم وَبَئْنَ آلْقْرَى آلْتِي بَارَكْنا 
فيها قَرىّ ظاهِرَة» فنحن و الله القرى التي بارك فيهاء و أنتم القرى الظاهرة»١".‏ 
فإِنّه ظاهر في عموم التنزيل. 
و منها: قولهة: «فاصمدا في دينكما على كل من في حبناء و كل كثير 
القدم في أمرناء فإنّهُما كافوكما إن شاء الله تعالى»!". 00 
و الجملتان الأخيرتان لا موضوعية لهماء بل كناية عن الإحاطة بحلالهم و 
حرامهم و النظر فيهما و هذه الرواية أيضاً شاهد للتنزيل. 
ومنها: قولهديّة: «اللهم ارحم خلفائي ‏ ثئلاثا قيل: يا 
رسول الله ومن خلفاوّك؟ قاليية: الذين يأتون بعدي يروون حديثي 
وسنتى»!". 
فإططلاى التخالاقة مقبدل الولة لامو اذك نرواية النديكا من نانب الخال لا 
التخصيص, و إلا فالرواية المعتبرة تصدر عن كل أمين . رجلا كان أو أمرأة و لا 
يحتاج ذلك إلى إطلاق الخلافة. 
واحتمال: أنّ المراد بالخلافة, و قوله: «أمناء الله على حلاله و حرامه» 
خصوص المعصومين (باطل) بالنسبة إلى سياق هذه الأخبار. لأنْ 
الصادق992أطلق أمناء الله على حلاله و حرامه بالنسبة إلى أصحابه فيما مرّ من 
الحديث. 
وقال في الجواهر في كتاب الزكاة ‏ و ما أحسن ما قال رضوان الله تعالى 
لسع إطلان اله كوه تميوضا ووانة: تعيب التى وروت هن ساني 
الأمراؤا يصيّره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم. نعم. من المعلوم 
اختصاصه في كل مما له في الشرع فدخلة تحكما أو موطنوعاءو دعيو الختضاض 
ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لاترجع 


كان 8 الوما نز ناكد اهن اواك هفات القاض سدم 0 001 
7 لوج مناه تام ابوان عفات القاضي دده 7 


ايتعلق وولاية الجا كم الشر كيو ٠...‏ عند يبيب و لتيب 


فبجوز للمالك مناشرة دان بالاستابة والتوكيل 1107 

للأحكام. كحفظه لمال الأطفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك مما هو محرّدر 
في محله و يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء. فإِنْهم لا يزالون يذكرون 
ولايته في مقامات عدديدة لا دليل عليها سوى إطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسبيس 
الحاجة إلى ذلك أشدٌ من مسيسها في الأحكام الشرعية» و قال في كتاب 
لما يناسب المقام. 

و من الإجماع إجماع المسلمين في الجملة و إن وقع الخلاف في بعض 
الخصوصيات و الجهات,. و لكنه لا يضر بأصل الإجماع كما لا يخفى على من 
راجع كتب الفريقين و لكن مع ذلك كله الأمر خطير جدًا. و قد نسب بعض 
مشايخنا!'' إلى شيخنا البهائى, و المحقق الثانى أَنْهما قالا: «إنّ التليس بالزعامة 
العامة قد يلازم سقوط مخالفة الهوى, فيلزم من فرض ثبوت هذه الولاية عدمها» 
و لعل السرٌ في سكوت قدماء الفقهاء عن تفصيل الكلام كان لأجل التفاتهم إلى 
جملة من الأمور مع إمكان المناقشة في بعض ما استدللنا به. 

)١(‏ لأصالة جواز الوكالة, و الاستنابة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل؛ و 
قد صرّح به في الجواهر في كتاب الوكالة, و أرسله المحقق -ليثة في كتاب وكالة 
الشرائع ‏ إرسال المسلّمات, و تقتضيه السيرة في الجملة. و مقتضى المرتكزات 
اعتبار الوثوق و الاطمئنان في الوكيلء و ,يظهر ذلك من جملة من النصوص: 

كموئق سعيد: «الرجل يعطى الزكاة يقسمها فى أصحابه. أ يأخذ منها شيئا؟ 
قالائ9: نعم»' '". 

ويظهر من موثق ابن يقطين: «إن كان ثقة فمره أن .يضعها في مواضعهاء و إن 
لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها»' ". 








هو المرحوة ا لس اعاه راصام 
ل 0 5 حديث .١:‏ 


ره مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 
تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها. نعم. لو طلبها الفقيه على وجه 
الايجاب ناك يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في سصرف بحسب 
الخصوصيات الموجبة لذلك شرعاء و كان مقلّدا له يجب عليه الدفع إليه. من 
عيث انه تكليقه الفرض 13١‏ لأ لمخوة طلهوو إن كان احويظ كبها د كد90 


وتدل عليه النصوص المشتملة على لفظ أداء الزكاة و هى كثيرة سواء 
اشعملت على هذا اللفظ. أو المشتقات منه و هي ظاهرة في الأعمٌ من المباشرة و 
التسبيب كما في أداء الدّين. 

)١(‏ طلب الحاكم الشرعي للصدقات على أقسام: 

الأول: يطلبها لأن تكون في يده لمصلحة مقتضية لذلك. 

الثاني: لأن يصرفها في مصرف خاص بالمباشرة. 

الثالث: يطلبها لأن يصرفها في مصرف خاص أعمٌ من المباشرة أو 
الصعبيت: 

و كل منها تارة على وجه الفتوى, و أخرى: على وجه الحكم. و لا يجب 
الإيصال إليه في صورتي الطلبء. لأن يصرفها في مصرف خاص أعمٌ من المباشرة 
سواء كان على وجه الحكم أم لاء للأصل, فيجوز للمالك صرفها بنفسه في ذلك 
المصرف لفرض أنّ الطلب كان للصرف في مصرف خاص من دون المباشرة» و 
الحكم و الفتوى طريق محض للصرف فيه. و لكن الظاهر تحقق الاثم في مخالفة 
الحكم و إن برئت ذمة المالك مع الصرف في المصرف الخاص و يجب الاإيصال 

يقية الصور. إل أله ذا كان على وج الحكم يعم الجميع. و إن كان على 
وجه الفتوى يختص بمقلديه. 

(1) و جزم به في الجواهر. لعموم ما دلّ على حكومته. و ولايته. و خبر 
النصب'١'‏ الوارد عن ولي الأمرءاثة المستفاد منه أنه كنفس الإماماكة. 

وأشكل عليه: بأنّ المنساق مما دل على حكومته و ولايته و نصبه عنهاكا 


30) الوساتل ماقي الاين انوا عفاي القاقى حنن مكاي 


ما يتعلق بدفع الزكاة الى الحاكم الشرعي | 0011 


إِنْما هو المنازعات و الخصومات,. و ما يرجع فيه النوع إلى رئيسهم بالفطرة و 
الشك في ذلك يكفي في عدم سقوط ولاية المالك و عدم الولاية عليه. 

(و فيه) -أولة: أنّ حكم الصدقات الواجبة و مصرفها أيضأ مما يرجع فيه 
الناس بفطر< تهم إلى روّساء مذهيهم, ٠‏ فيشملها جميع تلك الأدلة. 

وقانناء أ الاهتمام يأموال الفقراء و جمعها من الأغنياء و صرفها في 

مصارفها من أهمٌ الأمور لا بد و أن يهتم بها الشرع, #و نصح دعوىئ أن ذلك هو 
المتيقن من مجموع الآدلة. 

و ثالثاً: لنا أن نقول: إنّ الأدلة ظاهرة : في العموم إلا ما خرج بالدليل و إلا 
يلزم الإلقاء فى الحيرة في هذا الأمر العام البلوى للأمة في الشريعة الأبدية. 

و أما ما عن الأصبهاني في شرحه على اللمعة من عدم الظفر بالقول 
بوجوب الدفع مع الطلبء فلا اعتبار به. لأنه ليس من الإجماع على الخلاف حتى 
يقيد به ما قلناهء فكم من قول لم يظفر على القائل به من السلف و شاع بين 
المحققين الخلف و كذا العكس. 

و خلاصة الكلام: إنّ الطلب إما من الإمام اث أو من الحاكم الشرعي في 
زمن الغيبة, أو من الفقير بنفسه. و يجب الدفع في الأول و كذا في الثاني يجب 
إنفاذ حكمه إن كان بنحو الحكمء و يجب على مقلديه إن كان بنحو الفتوى و لا 
يجب شيء في غير ذلكء للأصلء و عموم ما دلّ على ولاية المالك. 

فروع -(الأول): لو حكم حاكم شرعىّ بوجوب الدفع إليه. و حكم حاكم 
شرعيّ آخر بوجوب الدفع إليه يتخيّر المالك مع تساويهما من جميع الجهات. 

(الثاني): لو حكم حاكم بوجوب الدفع إليه و أفتى آخر بوجوب الدفع إليه 
يقدم احكم حتى للمقلد و الآخر لما يأتيى في كتاب القضاء من أنّ الحكم ينقض 
الفقتوى. 

(الثالث): لو علم المالك أَنّ الحاكم الشرعيٌّ يصرف الزكاة فيما لا فائدة 
فيه و يعلم الحاكم بالفائدة. فهل يجوز للمالك إعطاوّه الزكاة أو لا؟ وجهان. 

(الرابع): لو اختل بعض الشرائط في الحاكم و ما أخذه من الزكاة كان 
موجوداً عنده تسقط ولايته عليه و يرجع إليه المالك. 


يوي 002020000 مهذبالأحكام/ ج1١‏ 


بخلاف ما إذا طلبها الإمام :28 في زمان الحضور. فإنّه يجب الدافع إليه بمجرّد 
طلبه, من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر١١).‏ 
الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية(؟' بل يجوز التخصيص 
ببعضها. كما لا يجب فى كل صنف البسط على أفراده إن تعددت _و لا 
0 أقل الجمع الذني حر الال بن ينعو ا مقضيضيها مكتسكضن :وا مد 
صنف واحد(". لكن يستحب البسط !4 على الأصناف مع سعتها و وجودهم بل 


(الخامس): لو مات الحاكم الشرعي و الزكاة أو سائر الحقوق في يده لا 
يرئها ورئته. لأنها لا تصير ملك الحاكم بالقبضء بل له ولاية الصرف فقط و قد 
سقطت ولايته بموته. 

)١(‏ بالأدلة الثلائة, بل الأربعة في الجملة كما هو واضح. 

(؟) للأصل, و الاتفاق بعد كون الأصناف من مجرّد المصرفء و للسيرة 
القطعية. و النصوص الكثيرة: 

منها: قول أبي عبداللهة فى صحيح الهاشمي: «كان رسول الَهيَية يقسم 
صدقة أهل البوادي في أهل البوادي. و صدقة أهل الحضر في أهل الحضرء و لا 
هوا دب الي واه تقبيافان تدرما بعسرفانني ونا برى د لبس 
عليه في ذلك شيء موقت موظف. و إِنْما يصنع ذلك ما يرى على قدرمن 
يحضونا منهم1". 

وعنه الفلا اما فى تفسير أية الصدقات -: «إن جعلتها فيهم جميعاء و إن 
ماتيا وعد أخر اله( 1 إلى غين ذلكنهن الروابات: 

(؟) للأصلء و الإطلاق. و ظهور الاتفاق. 

(4) أرسل ذلك إرسال المسلّمات. و يقتضيه محبوبية تعميم الفائدة 
مهما أمكن. 


0ق[ 1 الومنافل ساجة اسن ابوان المتفحتين ااركا ديت 115 


ترجيح للق كن الاب ا ا ا يي يي 10 


يستحب مراعاة الجماعة التي أقلّها ثلاثة - في كل صنف منهم, حى احن 
العدل و مدل 01(" كوهد امع معن اط كوه شري دق 
للتخصيص(2). 

الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله(2). 
كما أنه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم على الأجانب !2 وأهل 
الفسقو و العتول فك خيري 19 وسين شال ميق الشقراء على افضل 


)١(‏ جموداً على العبارات المشتملة على لفظ الجمع كعبارة لداع لي 
غير ابن السبيل؛ و سبيل الله و لما ورد في تفسير القمي فيهماء فعبّئر عن 
السبيل بأبناء الطريق, و عن سبيل الله بقوم يخرجون إلى الجهادا '' بناء 0 
مثل ذلك في الاستحباب من باب المسامحة فيه, مع أنّ تفريق الخير خير. 

(1) لأنّ الأهمية تزاحم الوجوب فكيف بالمندوب. 

(') لقول أبي عبدالله 1 في خبر ابن عجلان: «إِنْي ربما قسمت الشيء بين 
أصحابي أصلهم به : فكيف أعطيهم؟ قالاثة: أعطهم على الهجرة في الدّينء و الفقه. 
والعقل»!" و يقتضيه المرتكزات أيضاً. 

(4) كما في خبر ابن عمار عن أبي الحسن موسى992: «قلت له: لي قرابة 
أنفق على بعضهم, و أفضّل بعضهم على بعضء فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ 
قالثة مستحقون لها؟ قلت: نعم, قال:9#: هم أفضل من غيرهم, أعطهم»!" 
والنبويئٌ «أي الصدقة أفضل؟ 6 على ذي الوّحم الكاشح»!' و لأنّه 
يشتمل على فضل صلة الرحم أيضاً. 

(0) تقدم ما يتعلق به في قول أبي عبدالله90ة. 


الوسا نز نان ١‏ من ابواي المححتن للركاة ديك :3 
(؟) الوساتل ناب #6 من ابواب المجتعتيق اللركاة حديف 3 
(*) الوسائل بات 6١ا‏ هن أبواب المستحقين للركاة حديت :: * 
(8) تقدم فى صفحة :177 


ه66 مهذب الأحكام ج1١‏ 
السؤال(١).‏ و يستحب صرف صدقة المواشى إلى أهل التجمل من الفقراء("). 
لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها و قد يعارضها أو يزاحمها - 
مرجحات أخرى فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ و الأرجح7". 

الرابعة: الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به بخلاف الصدقات 
المندوبة. فإنّ الأفضل فيها الاعطاء سدا|(6. 

الخامسة: إذا قال المالك: «آخر جت زكاة مالي» 3 «لم يتعلق بمالى 
شيء» قبل قوله, بلا بيّئة و لا يمين!*) 


)١(‏ لقول أبى عبد اللّهظة: «يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل)7". 

(؟) لقول الصادق.#ة: «إنّ صدقة الخف و الظلف تدفع إلى المتجملين من 
المسلمينء و أما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض 
فللفقراء المدقعين»!". 

(") لأنّ تقديم الأهم و الأرجح على غيرهما من الفطريات و هي كالقرينة 
المحفوفة بالمطلقات و يمكن الاختلاف بحسب الأزمنة و الأمكنة, و الأشخاص 
وسائر التضوضيات: 

)2( لنصوص كثيرة: 

منها: قول أبى عبد اللّهائؤ: «كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من 
أسراره. و كل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه. و لو أن رجلا يحمل زكاة 
ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلةٌ»!". 

(0) للنص. و الإجماع قال علي لمصدقه: «إذا أتيت على ربٌ 
11 الؤسائل ياي ادق ابواب السمععقين للدكاة ديف 1 


ذا الوسائل نام امن ابواف الستسن زر كاة شو 
0 الوسداتنيات 01 مق اوات الستععيى الركاة جوف 


عزل الزكاة مع وجود المستحق 6" 


ما لم يعلم كذبه(١',‏ و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتيش عنه7؟). 

السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصو ص7" و إن كان من 
غير الجنس الذي تعلقت به( من غير فرق بين وجود المستحق و عدمه على 
الأصح(0) 


المال فقل تصدّق ‏ رحمك الله مما أعطاك الله. فإن ولى عنك. فلا تراجعه»!١'‏ و 
نحوه غيره. و يقتضيه دليل ولاية المالك أيضاً الظاهر فى أمانته. 

)١(‏ قبرى فيه العاك الفرعن رأيد بحفل'فقد يمكته يزه وقد ليمك 
ذلك. 

(؟) لأصالة الاباحة و اهتماما بحق الفقراء. و لا ينافيه ما تقدم من الأخبار 
لظهورها في غير هذه الصورة. 

(*) لاقتضاء ولاية المالك و أمانته الشرعية, لذلك قال أبو عبد الها في 
الموثئق: «إذا حال الحولء فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف 
شئت»1' و قد تقدم في إمسألة 4" من (فصل زكاة الغلات) فراجع. 

(4) لاطلاق ما دل على جواز دفع البدل الشامل للعزل أيضاً, و قد أفتى به 
جمع منهم الشهيدان. 

(0) لإطلاق أدلة العزل الشامل لهذه الصورة أيضاً. و لآنه نحو إرفاق 
بالمالك, و قد جرت عادة الشارع على الإرفاق به مهما أمكنه. و في صحيح ابن 
سنان: «الرجل يخرج زكاته. فيقسم بعضها و يبقي بعضا يلتمس لها المواضع. 
فيكون بين أوله و آخره ثلائة أشهر قال اثلا : له باصن 

وفي موثق يونس: «قلت لأبي عبد الله زكاتي تحل عليّ في شهر 
)١(‏ الوسائل باب: 00 من أبواب المستحقين للزكاة حديث :؟. 


93 الوسائل يانه 05 من ابوات المشتتجقين الركاة حديك: . 
(6 الرفياتن بان مسن ابوابةالمتفحقن الركاة ديت 


امي 020207 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية(١).‏ و حينئذ فتكون في 
يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدّي أو التفريط!'' و لا يجوز تبديلها 


أيصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئني من يسألني, فقال.ك: إذا حال 
عليها الحول فأخرجها من مالك»! '". 

وقال في الجواهر: «لا ينكر ظهور هذه النصوص في مشروعية العزل و 
حصول فائدته مع وجود المستحق و لو من جهة الإطلاق. بل كاد يكون صريح 
بعضها. نعم, الغالب أنه مع وجود المستحق يدفع إليه و لا يعزل و لا يصلح ذلك 
لتقييد المطلقات. فيكون تعيين الزكاة تارة بقبض الحاكم الشرعي. و أخرى بقبض 
المستحق. و ثالثة: بالعزل. فما عن جمع من الاختصاص بالأولين كأنْه اجتهاد في 
مقابل النص». 

)١(‏ لما قاله في الجواهر: «لاستفاضة عبارات الأصحاب على اعتبار عدم 
المستحق خاصة في العزلء و في الضمان و في النقل و غيره لكن الإنصاف عدم 
خلوّه عن البحث و النظر». 

(؟) للنص. و الإجماع من كل من قال بالعزل. فعن ابن جعفر: «سألته عن 
الزكاة تجب على في مواضع لا يمكنني أن أوديها قال#ة: اعزلها فإن اتجرت بها 
فأنت لها ضامن و لها الربح» و إن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في 
تجارة فليس عليك شيء. فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها 
من الربح و لا وضيعة عليها»!'' ثم إن العزل من فروع ولاية المالك فهو مطابق 
للقاعدة مع أنه قد ورد فيه النص في زكاة المال و زكاة الفطرة كما يأتي إن شاء الله 
تعالن: 

وأما إطلاق قول أبي عبد الله9ة: «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم 
يسمها لأحد فقد برأ منها»!" و إطلاق قول أبي جعفراإة: «إذا أخرج 





() الزضائل :ناي لفق انوا التسحفي لزركاة تيف 
30 الوسائل بانبه أقمن انوان السضعتين لكا تعديت :+ 
17 الومنا يانه امن ابواف السواحدفن ارقا ود 1 


بعد العزل7١.‏ 

السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير (") 
بالنسية :و الخسارةعليه7'"و كذا لو اتحزيما عزلة :و غينه للركاة!2). 

الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله 


الرجل الزكاة من ماله ثمّ سماها لقوم فضاعت أو أرسل إليهم فضاعت فلا شيء 
عليه»!'' فلا بد و أن يقيد بالمستفيضة الدالة على الضمان بالتأخير مع وجود 
المستحق و يجب تقييد إطلاق المتن به أيضاً. و تقدم منه الفتوى بذلك في إمسألة 
لانن اخ كاف الغالانة رو لعل هر الاودهنا بالتقر يط ما يمل :ذللن كا 

)١(‏ لأنْه وقع بإذن ولىّ الفقراء. فيجري عليه حكم المقبوض لهم. فلا وجه 
لما عن شارح الروضة من منع الخروج عن ملك المالك بالعزل. ثمّ إنه يجوز 
للحاكم الشرعيّ الإذن في التبديل إن رأى المصلحة في ذلك. 

(1) هذا الفرع من فروع كيفية تعلق الزكاة بالعين» و تقدم البحث عنه في 
إمسألة ١7و‏ 737 من مسائل زكاة الأنعام فراجع. و ما مر انفا من خبر ابن جعفر 
و إن كان ظاهرا في كون الربح للفقير, و لكن قصور سنده يمنع عن الاعتماد عليه. 

() بلا إشكال فيه. لأنّ مجرد تعلق حق الفقير بالمال لا يوجب كون 
الخسارة عليه, مع كون الملك للمالك, و الربح و الخسارة تابع له عرفا و لا يدور 
مدار الحق المتعلق به كما في حق الرهانة و نحوه. 

(4) لما تقدم من أنّ المعزول .يصير ملكا للفقير. فيصير تصرف المالك فيه 
فضولياء فيجري عليه جميع أحكامه من كون الربح للمالك مع الإجازة و الخسارة 
على الفضولي. و الظاهر أَنّه ليس للحاكم الشرعي إجازة البيع مع الخسارة, لكونها 
ضرراً على الفقراء إلا مع وجود مصلحة أهمٌ منه, و كذا ليس للفقير إجازته مطلقاء 
لعدم ولايته على الفقراء. و إِنّْما له حق أخذ الزكاة مع اجتماع الشرائط. 








11 الوسائل ناميه لاسن اؤاب المسعكقين للد كاة تعديت + 


الي م ل الع 0 ا 


وكذ|الخصن زاكر الحقز ف لاعن !اول كان الزاوت ممكهنا جان ا ناد 
عليه( و لكن يستحب دفع شيء د ل ع 
التاعة :يكو ز ان دل بالذكاة ال غس عبن حشر مين النقر]ء لك 


خصوصاً مع المرجحات. و إن كانوا مطالبين!0. نعم. الأفضل حينئذ الدفع 


)١(‏ لسيرة المتشرعة. و إجماع الإمامية, بل الضرورة الفقهية, و تقتضيه 
قاعدة المقدمية, و ما ورد فى المال الذي مات صاحبه و لم يعلم له وارث من 
ةشوه عوصو يها ءفان جد ظالبها :و إلذانهئ تسيل ساللك»!'' ولخو هما 
ورد في اللقطة!'' و تقدم في أحكام الأموات بعض الكلام, و يأتيى في كتاب 
الوصية ما ينفع المقام. 

(؟) للنص, و الإجماع, فعن عليّ بن يقطين: «قلت لأبي الحسنة: رجل 
مات و عليه زكاة. و أوصى أن يقضي عنه الزكاة. و ولده محاويج إن دفعوها أضرٌ 
ذلك بهم ضررا شديداء فقال]39: يخرجونهاء فيعودوا بها على أنفسهم؛ و يخرجون 
منها شيئا فيدفع إلى غيرهم» " و تقتضيه الإطلاقات و العمومات أيضاً إن كان من 
الأداء من ول أمر الميت. 

(؟) لما تقدم في خبر ابن يقطين. 

(؟) لقول أبي عبد الّهنايُةٍ: «ليس عليه في ذلك شيء فو كك فو لك فى 
يدل عليه الأصل. و الاطلاق. و الاتفاق. 

(6) للأصل, و الإطلاق و ما دل على ولاية المالك على الإخراجء و 
إطلاق ما تقدم من قول أبي عبد اللهة و لا دليل على التعيين بطلب بعض الفقراء 
بل مقتضى الأصل, و الاطلاق عدمه. 


(8) الرسائل بائية 2 هن ابواها ارت مق لأ وارك لدي 
(1؟) راجع الوسائل باب: ١‏ من ابواتيا النقطة ع اا فبيهنا 
() الوسانوبابه 8ن فق ازا المسعصقين للد كاه جه يه وه 
8 الوستاتن ايه كين ابوانب لسع بن ل كا عد 


ما يتعلق بنقل الزكاة [ْ م0 


إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح. 
العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره. مع عدم 

وجود المستحق فيه(١".‏ بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجرّ الوجود بعد ذلك. ولم 

يتمكن من الصرف في سائر المصارف7". و مئونة النقل حينئذ من الزكاة(' 


)١(‏ لجملة من النصوص: 

منها: صحيح ضريس: «سأل المدائني أبا جعفرة فقال: إِنّ لنا زكاة 
نخرجها من أموالناء ففي من نضعها؟ فقال:2ة: في أهل ولا يتك فقلت: إِنّي في بلاد 
ليس فيه احد من اوليائك فقال2ٌة: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى 
قوم إن دعوتهم غدا إلى أمر لم يجيبوك, و كان و الله الذبح6!١‏ و يدل عليه الأصل, 
والإطلاق, و ظهور الاتفاق. 

(؟) لظاهر ما تقدم من صحيح ضريس, و خبر الحداد عن العبد 
الصالح 44 :«قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة, كيف ,يصنع بزكاة ماله؟ 
قال.كة: يضعها في إخوانه و أهل ولايته. فقلت فإن لم يحضره منهم فيها احد 
قاللية: يبعث بها إليهم»' ". 

و ظهور الاتفاق على عذم جواز تعطيل الحقوق مطلقا إلا لعذر شرعيّ و 
لدوران الأمر حينئذ بين التعطيل و الصرف, و مقتضى المرتكزات تقدم الثاني. 

و احتمال أن يكون صحيح ضريسء و خبر ابن الحداد في مقام بيان المنع 
عن الإعطاء لغير الشيعة و لا يستفاد منه غير ذلك, أو في مقام توهم الحظرء أو في 
مقام الإرشاد. كلها خلاف الظاهر. 

(؟) لأصالة البراءة عن كونها على المالك. و لأنّْ النقل إِنْما هو لمصلحة 
الفقراء فلا بد و أن تكون المؤنة عليهم. 


او ؟) الوسائل بافية قانن ابوات الكنفحتيق الركاة ديف و 


اليم 0-2020 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
وأما مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ'١'‏ إلى أن يوجد. وإذا 
تلفت بالنقل لم يضمن( مع عدم الرجاء. و عدم التتمكن من الصرف في 
سائراليضا فو اماامعهافالأخوط الضييان 0 ولآفرق قن النقل نين ان بركوق الى 


)١(‏ للأصلء و الإطلاق, و ظهور الاتفاق, و عدم دليل على تعين أحدهما 
(1) للنصء و الإجماع. ففي صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي عبد الله افلا : 
رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال.9ة: إذا 
وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها و إن لم .يجد لها من 
يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان. لأنها قد خرجت من يده»!"". 

و في صحيح زرارة: «قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت. أ 
يضمنها؟ فقال.99: لا. و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت, فهو لها ضامن 
حتى يخرجها»(" و تقتضيه كثرة إرفاق الشارع بالملاك أيضاًء و ثبوت أمانته و 
ولايته. 

(؟) لاحتمال شمول النصوص الدالة على الضمان لصورة التمكن من 
الصرف في سائر المصارف, و صورة رجاء وجود الفقير أيضاًء فيثبت الضمان 
حينئذ. و لعل وجه تردده (قدّس سله) احتمال اختصاص الضمان بصورة إمكان 
الصرف فعلا و مع ذلك نقل و لم يصرف جمودا على قولهايّة في صحيح ابن 
مسلم: «إذ وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن» و قوله.ة فى صحيح 
زرارة: «إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن». 

وفيه: أن" الوجدان و المعرفة تطلقان تارة على الفعلئّ منهما من كل جهة و 
أخرى: على المعرضية العرفية لهماء و المنساق منهما في المقام هو الأخير لبناء المتشرعة 
على التأمل والتفبت في الجملة فى إعطاء صدقاتهم الواجبة حتى يصيبوا المصرف 





لقني (10) الومناة امن ارواب السعدتةن ادك ديه 1 


وس و 9ل 


البلذ التريب أو التغند مع الاشترال قن طدة التسلانة' ".و إن كان الأول 


الواقعئّ. فصورة الرجاء أيضاً داخلة في عدم جواز النقل إن كان رجاء متعارفاً. 

نعمء هنا بحث آخر و هو أنّ اتتمكن و عدمه هل يلحظ بالنسبة إلى 
خصوص الأداء إلى الفقير فقط, أو تلحظان بالنسبة إلى جميع المصارف فهو في 
عرض واحد بالنسبة إليهماء قد يقال بالأول, لأنه الأصل بالنسبة إلى مصرف 
الزكاة, و لأنّه المنساق من صحيحي ابن مسلم و زرارة و حينئذ فلو لم يتمكن من 
الدفع إلى الفقير و تمكن من الصرف في سائر المصارف و نقلها و تلفت لم يضمن. 

و فيه: أنّ مقتضى إطلاق الأدلة خصوصا الآآية المباركة -كون الجميع في 
عرض واحدء و الأصل في الصدقات رفع الحاجة شخصية كانت أو نوعية, و 
الصحيحان لا ظهور لهما في التمكن من الأداء إلى الفقيرء لاشتمال الأول على 
قولهكة: «فإن وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن». و الثاني على 
قولهاثة: «فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ فقال:9ة: لا» و لا 
ريب في شمول الأول لجميع المصارفء لصدق الموضع عليها كما يصدق الأهل 
أيضاً. و على هذا فلو لم يتمكن من الأداء إلى الفقير و تمكن من الصرف في سائر 
المصارف و نقلها و تلفت يضمن. 

ثم إن تارة: لا يتمكن من الأداء و لاامن الصرف في سائر المصارف و ليس 
له رجاء ذلك أيضاً فلا إشكال في عدم الضمان لو تلف بالنقل؛ و أخرى: يكون 
بعكس ذلك و لا إشكال في الضمان لو تلف بالنقل. و ثالثة: لا يتمكن من الأداء و 
لا من الصرف في سائر المصارفء و لكن يكون له رجاء ذلكء و الظاهر الضمان 
حينئذ لو تلف بالنقل؛ و رابعة: لا يتمكن من الأداء و ليس له رجاء ذلك. و لكن 
يتمكن من الصرف في سائر المصارف. و مقتضى الجمود على الأدلة عدم الضمان 
لو تلف بالنقل, و لكن الأحوط الضمان كما في المتن. 

)١(‏ للإطلاق. و ظهور الاتفاق. 


ا ات مهذبالأحكام/ج١١‏ 
التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد' '". 

الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود 
المستحق في البلد(؟). و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة!) ولكن 





)١(‏ أما أولوية التفريق في التقريب, فلأنٌ الجوار و القرب من المرجحات 
عرفاً في عامة الصدقات مع قلة مئونة التّقل في النقل إلى القريب فتزداد حصة 
الفقراء في الجملة. و أما النقل إلى البعيد مع وجود المرجح فيه. فدليله واضح لا 
يحتاج إلى البيان. 

(؟) نسب ذلك إلى أكثر المتأخرين؛ لإطلاق جملة من الأخبار منها صحيح 
هشام عن أبي عبد الله!لة: في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها أله أن يخرج الشيء 
منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقالا2: لا بأس»)! ١‏ و قريب منه صحيح 
أحمد بن حمزة: «سألت أبا الحسن الثالث:ة: عن الرجل يخرج زكاته من يلد إلى 
بلد آخر و يصرفها في إخوانه. فهل يجوز ذلك؟ فقال922: نعم" و تقتضيه 
الإاطلاقات و العمومات, و إطلاق ولاية المالك. 

(*) نسبه في الحدائق إلى المشهور. و استدل له تارة: بالإجماع المحكي 
عن التذكرة. (و فيه): أنه موهون جدًا لمخالفة حاكيه له في جملة من كتبه. 

و أخرى: بأنّه مناف للفورية. (و فيه): منعها صغرى و كبرى. و ثالثة: بِأَنّ 
النقل معرض للخطر. (و فيه): أنه ممنوع. مع نه متدارك بالضمان و لا وجه لتوهم 
الخطر فى هذه العصور فى الحوالات الرائجة فى الأمصار و المصارف الدائرة بين 
الناس. 1 1 1 

واراطةة يها افعيل من الأختباز غدلي انها لا كخل صعدفة المجهاحرين 
للأعراب, و بالعكس. و أنّ رسول الَّهييةُ: «كان يقسم صدقة أهل البوادي 





33و01 الؤسياكن جالعة تامسن ابو ابح الممسكتين الدكاة ديف 


ما يتعلق بنقل الزكاة ل ل كك 


ظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً!١".‏ و ظاهر القائلين بعدم الجواز 
وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها. فيجوز الدفع فى بلدها إلى الغرباء و ابن 
البسيل/"أورغلن القو ليق إذا تلفت بالتقل يضمن كما از مقوانة النقل علي !اه 
من الزكاة و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن 27. و إن كان مع وجود المستحق 
في البلد. وكذا _بل و أولى منه لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة. ثم أذن 
له في نقلها. 


فيهم, و صدقة أهل الحضر فيهم»!'' و فيه): أنه محمول على الندب, بما مر من 
قول أبي عبد اللهايِةٍ من نفي التوقيت و التوظيف' '' و لنصب العمال و الجباة في 
الأطراف, مع أنّ جميع ما ذكر على فرض التمامية معارض بما مر مما يدل على 
الجواز كصحيح هشام و غيره. 

)١(‏ للإجماع, و تحقق الامتثال الموجب للإجزاءء و يظهر من قولهاثة فيما 
تقدم في صحيح ابن مسلم: «فهو لها ضامن حتى يدفعها» - أن الضمان ما داميّ 
لا أن يكون دائمياء فلو حصل الدفع إلى المستحقء فلا وجه للضمان حينئذ. 

(؟) للإطلاقء و ظهور الاتفاق, و القطع بأنّه ليس المراد بعدم جواز النقل 
وجوب إعطاء الزكاة لمن تولد في محل الزكاة, بل المراد صرفها في محلها سواء 
كان الآخذ منها أم من غيرهاء و تشهد لذلك السيرة المستمرة على إعطائها لأهل 
العلم المجتمعين في الأماكن المقدّسة من المحال البعيدة عن محل الزكاة. 

() أما الضمان. فللنص, و الإجماع, و أما كون المؤنة عليه فلعدم كون 
النقل من مصالح الزكاة, فلا موجب لكونها على الزكاة. 

() لكون النقل حينئذ من مصالح الزكاة. فلا وجه للضمان كما لو أذن الإمام اكه 





[3 الوسات ل تنات لفن أبوات السعكقن للركاة فيك 
(0ا) الوسائل زاي74؟ فن اراي المستعقين للركاة سديت 3 


داجس 222000000000000 مهذبلأحكام/ج! 


الثانية عشرة لو كان لا مال فى ,يلد الذكات او.نقل ,مالا لمن بلن الركاة 
إلى بلد اخر. جاز احتسابه زكاة عمًا عليه فى بلده و لو مع وجود المستحق فيه. 
وكذا لوكان له دين فى ذمة شخص فى بلد أخر جاز احتسابه زكاة و ليس شىء 
من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف فى جوازه و عدمه فلا إشكال فى شىء 
١ ١ 0000‏ 

الثالنة عشر: لو كان المال الذي فيه الزكاة فى بلد آخر غير بلده. جاز له 
نقلها إليه مع الضمان لو تلف(1 و لكن الأفضل صرفها في بلد المال7". 

الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة 


في ذلك. و منه يعلم حكم ما لو وكله في القبض و وجه الأولوية تحقق القبض 
من ولي الفقراء و فراغ ذمة المالك. فلا أثر للنقل بالنسبة إلى المالك حينئذ 
بالمرة. 

فرع: يجري جميع ما تقدم فيما يصرف -في الحوالة و نحوها من طرق 
النقل و الايصال. 

)١(‏ أما عدم كون ذلك كلّه من النقل. فلحكم العرف بذلك. لأنّ النقل أمر 
عرفيٌ؛ و المراد به لدى المتعارف نقل العين من محل إلى محل آخر. و مثله 
الخو الةاقى الننضنا ولق الفسعا وق قا ما :من نقل الفون غررقا |رنناً. 

و أما الموارد المذكورة في هذه المسألة فلا أقلّ من الشك في كون ذلك من 
النقل فلا تشمله الأدلة المانعة عنه على فرض تماميتهاء لأنه حينئذ من التمسك 
بالعام فى الشبهة المصداقية. و أما عدم الإشكال فى شىء منهاء. فللأصلء و 
الاطلاق بعد الشك فى شمول الأدلة المائعة لها 200 

)نض الماله العادية عقىما رتم البقاءاقزاتعع. 

(؟) عند العلماء كافة كما فى المدارك و الظاهر كفاية ذلك فى الاستحباب 
كاد هتى العماتح افيد 1 1 


ا ا ل ل سي يي ل يد 
الفالك 57 إن تلقث عنده_ستريظ ١!‏ اويوونةد. أو اعظى القنير المسدق 
اما 11 

الخامسة عنسر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و 
الؤزان غلى المالك لأمن الكاة. 

السادسة عسر: إذا تعدد سبب الاستحقاق فى شخص واحد كان يكون 
شرا وبعاقا وغازما لجان أوفطى كسب هي 37 

السابعة عثسر: المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له 


)١(‏ لأنّ قبضه من باب الولاية على الفقراء كالوصول إليهم. فلا وجه 
للضمان حينئذ و قد تقدم التفصيل في إمسألة ]١77‏ من (فصل أصناف المستحقين). 

(1) هذا إذا لم يعلم به المالك, فيكون الضمان مع التفريط على الفقيه حينئذ 
مع براءة ذمة المالك. و أما إن علم به فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم براءة ذمته و 
صحة رجوعه إلى الفقيه. و الظاهر سقوط ولايته بالتفريط. 

() مع عدم التقصير في المقدمات و إلا فيضمن الفقيه. و مع علم المالك به 
لا برأ ذمته. 

(5) لكونها من مقدمات تسليم الحق إلى أهله الواجب على المالك كما في 
كل حق يتوقف تسليمه إلى أهله على بذل مال في المعاوضات و غيرها كأجرة 
كيل المبيع مثلاء فما نسب إلى المبسوط من أَنّْها على الزكاة, لأصالة براءة ذمة 
المالك عنها لا وجه له مع أَنْه !#8 لا يقول به في أجرة كيل المبيع و وزنه و الظاهر 
اتفاقهم على أَنّها على البائع مع اتحادها للمقام في كون كل منهما من مقدمات 
التسليم الواجب. و دعوى: أنّ الواجب في المقام عدم الحبس فقط لا التسليم 
(فاسدة) جدًا كما لا يخفى على من راجع ظواهر الأدلة و تأمل فيها. 

(0) لظهور الإطلاق الشامل لحالتي الانفراد و الاجتماع. و دعوى تبادر 
الأولى من الأدلة كما عن صاحب الحدائق بلا شاهد, بل لا يصغى إليه كما في الجواهر. 


الجسم 0-0-0200 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 
ورثه أرباب الزكاة. دون الإمام ١799]‏ و لكن الأحوط صرفه في الفقراء 
0 

الثامنة عشسر: قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على 
مئونة السنة. بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطى دفعة. فلا حدٌّ لأكثر ما 
يدفع إليه و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف. خصوصا في المحترف 
الذي لا تكفيه حرفته. ٠‏ نعم, ٠‏ لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه 
أخذ ما زاد للانفاق("). و الأقوى أنه لا حدٌ لها في طرف القلة أيضاً. و رن 
مق :ركاة النقد نينو غيرهنا! 4 و لكن الأحوط عدم النقصان عما في النصاب 


)١(‏ على المشهور المدعى عليه الإجماع قال أبو الحسن.99 في الصحيح: 
«ميرائه لأهل الزكاة, لأنّه اشترى بسهمهم»'' و في موئق عبيد: «سألت أبا 
عبدالله 9 عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع إليه. 
فنظر إلى مملوك يباع بثمن فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف دراهم التي أخرجها 
من زكاته ‏ فأعتقه ‏ هل يجوز ذلك؟ قال: نعمء لا بأس بتلك قلت: فإنّه لما أن 
أعتق و صار حرًا اتجر و احترف فأصاب مالا كثيراء ثهّ مات و ليس له وارث فمن 
برئه إذا لم يكن له وارث؟ قال.9#: يرث الفقراء المؤمنون الذرين يستحقون الزكاة, 
لله إنما اشترى بمالهم» 0 

فما عن جماعة أُنْه للإمام من الاجتهاد في مقابل النص. 

(1) لأنهم الأصل في تشريع الزكاة, و لظاهر ما تقدم من الصحيح و الموثق 
وإن أمكن حمله على الغالب. 

("1) تقدم ما يتعلق بهذه الفروع في أول (فصل أصناف المستحقين) فراجع. 

(؟) كما عن جمع كثير من الفقهاء ‏ منهم السيد, و الشهيدان. و الحلي - 


15300 الوائل با لانن ابروا لمحف ار قاة سيف او 


لاحد لما يدفع للفقير 0000 ك6 


الأول من الفضة فى الفضة و هو خمس دراهه(١'.‏ وعما فى النصاب الأول من 
اللشياق النش ىه تس داك :ل خواطل هرا عاد اد د لانن يد 
التقدين أيضاً و أحوط من ذلك1(7) مراعاة ما فى أول النصاب من كل جنس ففى 
الفقم و الابل الأتركوق أفل مو هماه وى الستر ايكون امل مين حصي 


للأضل:: و الاطلاق وها وودمن أله ليس .فى الزكاة: وى ء موقت موظ قف !'. 

وصبع وعم بم غيل الخياز وان مص أمسماننا كم كان ردي أحمد 
بن إسحاق - إلى علىٌ بن محمد العسكري:9ة: أعطي الرجل من إخواني من الزكاة 
الدرهمين و الثلاثة؟ فكتب: افعل إن شاء الله تعالى»! ". 

- نسب وجوب ذلك إلى جمع -منهم الصدوقان, و الشيخ, و المحقق؛ة‎ )١( 
لصحيح أبي ولاد: «لا يعطى ايد من الزكاة أقل من خمسة دراهمء و هو أقل ما‎ 
فرض الله عنّ و جل من الزكاة فى أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل‎ 
بع خييتةاوراق نياع !"ورف تكين ابن كرولا يعون أن رتفم من الركاة‎ 
أقلّ من خمسة دراهم. فإنّها أقلّ من الزكاة»! *' و لكن حملهما على الكراهة جمعا‎ 
بينهما و بين ما تقدم من أقرب طرق الجمع لو فرض ظهورهما في الحكم التعبدي‎ 
الشرعى لا الارشاد إلى التأدب العرفى.‎ 

نإ المذكوى قيهما لتبيسة وراف تتشي الحموة فى الحكم الفتغالن 
للأصل. و الإطلاق الاقتصار عليها و لا يبعد التعدّي إلى أول نصاب الذهب 
لتساويهما غالبا في الأزمنة القديمة. و أما التعدّي إلى أول سائر النصب, فيحتاج 
إلى دليل و هو مفقود. إلا أن يقال: إن ذكر خمسة دراهم من باب المثال لكل ما 
يجب في أول كل نصاب و فيه ما لا يخفى. 

(1) ظهر مما مد وجه الاحتياط. و أَنّه لا دليل عليه. 


.١ 0١: تقدم فى صفحة‎ )١( 
1 لابوا الوداتن انب امو ازاك المشعقيق الركا ديك‎ 
. الوسائل نافد امن الوا الستعتين الركاة عديف::‎ 8 


التاسعة عشر: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذى يأخذ الزكاة 
الدعاء للمالك. بل هو الأحوط!7١!‏ بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية 
العامة 2000 

العشيرون: يكره لربٌ المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و 
النووية 7 تفن لو اراد القس مبعه:_ يع ستريية عسدد سين اران كان 


)١(‏ خروجاً عن خلاف من أوجبه. 

(؟) يشهد لاستحباب الدعاء مطلقا ما ورد من الترغيب إليه خصوصا 
بالشعية الى الإخو 0 وجب التأليف 0 جز زاء الوطم 

> يقال: بوجوبه بالنسبة إلى الفقيه. فلا دليل عليه و إن استدل عليه 
تارة: بالتأسي (و فيه): أنه أعمّ من الوجوب. 

و أخرى: بأصالة الاشتراك بين النبوتّيَيةٌ و نوابه فى الأحكام (و فيه): أَنْه لا 
أصل لهذا الأصل في المقام يصح الاعتماد عليه. 

و ثالثة: بِأَنْه لطف و هو واجب (و فيه): أنه لا دليل على كلية الكبرى من 
عقل أو نقل, فدعوى الوجوب بلا شاهد, بل الأصل ينفيه. 

(*) للنصء و الإجماع, قال أبو عبد الله990: «إذا تصدق الرجل بصدقة لم 
يحل له أن يشتريهاء و لا يستوهبها. و لا يستردها إلا فى ميراث»! ". 

و اقزينية مقو غير ١‏ المتحمول على الكراهة كماو احناعا وال 
أيضاً: «إذا أخرجها - يعني الشاة ‏ فليقسّمها فيمن يريدء فإذا قامت على ثمنء فإن 
)١(‏ راجع ج: لاصفحة ,108-١4٠0:‏ 


.٠٠١7: سورة التوبة‎ )١( 
الرسافن انيس تفن بوانت الوق رقمو السزقات جد يف ا‎ 01 


كراهية طلب المالك التمليك 01 





المالك أحقّ به من غيره. و لا كراهة(١)‏ و كذا لوكان جزءا من حيوان لا يمكن 
للفقير الانتفاع به. و لا يشتريه غير المالك. أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير, 
فإنه لتزول الكراهة حينئذ أيضاً!' كما أنه لا بأس بإبقائه فى ملكه إذا عاد إليه 
نع انق دو الترنة من املك ف لقو 1 ْ 
أرادها صاحبهاء فهو أحق بها»!"'. 

)١(‏ لما تقدم من قوله.9#: «فهو أحقّ بها» الظاهر في نفي الكراهة أصلاً. 

(؟) إجماعاً -كما فى المنتهى ‏ و لصحة دعوى انصراف النصوص الدالة 
على الكراهة عنها كما لا يخفى. 

() إجماعاً كما في المعتبر - و لصحة دعوى انصراف النصوص عن 
المملكات القهرية. و إمكان حمل قولهاظِة: «الا في ميراث» على المثال لمطلق 
المملكات القهرية و الله تعالى هو العالم. 


0 الرسائل يات :5 فق انوا ركاة الأفاء حديت 7 


(فصل فى وقت وجو ب إخراج الزكاة) 


قد عرفت سابقاً: أن وقت تعلق الوجوب _فيما يعتبر فيه الحول -حولانه 
بدخول الشهر الثانى عشرء و أنه يستقر الوجوب بذلك, و إن احتسب الثاني 
عشر من الحول الأول, لا الثاني ١7‏ و في الغلات: التسمية, و أن وقت وجوب 
الإخراج ‏ في الأول - هو وقت التعلق. و في الثانى هو الخرص و الصرم في 
النخل, و الكرم و التصفية في الحنطة و الشعير وهل الوجوت يه م 
فوري أو لا؟ أقوال ثالثها: أن وجوب الإخسراج7" و لو بالعزل - 


(فصل في وقت وجوب إخراج الركاة) 


)١(‏ راجع الشرط الرابع من زكاة الأنعام, و الثالث من زكاة النقدين. 

(1) تقدم في [مسألة ١‏ و 1] من (فصل زكاة الغلات). 

() رابعها: بناء على الفورية جواز التأخير لانتظار الأفضل أو التعميم 
كما عن الدروس. خامسها: انتظار الأحوج و معتاد الطلب بما لا يودي إلى 
الإهمال كما عن البيان. سادسها: جواز التأخير للتعميم خاصة بشرط دفع نصيب 
الموجودين فورا كما عن العلامة4: هذا كله بناء على الفورية. 

وأما بناء على عدمها فهل التأخير يكون مطلقا و لو اقتراحاء أو إلى شهر أو 
إلى شهرين خصوصا مع طلب المزية كما نسب إلى الشيخينء و ثاني الشهيدين 
هذه كلها هي الأقوال. و لكن المتبع هو الدليل. 

و خلاصة الكلام: أَنّ مستند الفورية تارة: الأدلة العامة من الإطلاقات و 
العمومات المشتملة على الأمر بإيتاء الزكاة كما تقدم. و يرد عليه: ما ثبت في 
محله من عدم دلالة الأمر على الفورية خصوصا ما ورد في مقام أصل تشريع الحكم. 


وأخخرق: أن الزكأة بعد -وتحونها تكوو مع الأنانات التسرعية و مهت رد 
الأمانات فورا إلى أهلها و لو مع عدم الطلب (و فيه): أنّ ما دل على ولاية المالك 
حاكم عليه مع أنّ كونها كالأمانات الشرعية من كل جهة أول الدعوى. 

وثالثئة: بالأخبار الخاصة ‏ التي هي العمدة في المقام ‏ و هي أربعة أقسام: 

الأول: ما يظهر منها جواز التأخير مطلقا بلا فرق بين العزل و عدمه لكن 
مع ضبطها و إثباتها حتى لا يضيع حق الفقراء كموثق يونس: «قلت لأبي 
عبداللهئةٍ زكاتي تحلّ علىّ في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن 
يجيئني من ,يسألني يكون عندي عدة؟ فقال]: إذا حال الحول فأخرجها من 
مالك لا تخلطها بشيء - ثم أعطها كيف شئت قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم 
لى؟ قال الفلا : نعم, إيه يضدك»7١'.‏ 

فيستفاد من ذيله أن المناط كله التحفظ على ضبطها و إثباتها حتى لا يضيع 
الع وال عفاد مقة قوري الأداء شين اللخلول ونا وودفى الفزل ايضا ريق 
إلى التحفظ و الضبطء و يقتضيه الاعتبارات المرتكزة في الأذهان. لأنّ الدواعي 
الدأخير كتير يدة احضوم عد الستاطين ندهنا مع ماع الثاين ,اق اند 
الصدقات, مع ما ورد من كثرة تسهيلات الشارع على الملاك -كما مر -و لا ينافي 
ذلك المتواترة الدالة على تحريم حبس الحقوق الواجبة و أنه من الكبائر كما 
تقدم إذ المراد بها الحبس في مقابل أصل الأداء لا الحبس في الجملة لأغراض 
صحيحة. 

الثاني: ما ظاهره الفورية كصحيح سعد عن الرضاية: «الرجل تحلّ عليه 

الزكاة فى السنة فى ثلاث أوقات. أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ 
فقال2: متى حلت أخرجها»''' و كخبر أبي بصير عن أبي عبدالله!: «إذا أردت 
أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأسء, و ليس لك أن تؤخرها بعد 
حلها»!" 

وفيه: أنّ الأول محمول على الندب. والأخير على الكراهة جمعا بينهما وبين 


)نو #3 الوساتن باية لاؤاقى ابزات السستتحقن للركاة حديك اواو 


سباي 0 0 مهذبالأحكام/ج ١١‏ 





فوري17) 
غيرهما. و أما الحمل على العزلء فهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

الثالث: ما هو نصّ في جواز التأخير شهرين كصحيح حماد: «لا بأس 
بتعجيل الزكاة شهر ين و تأخير ها شهرين»!١'.‏ 

و عنهائة أيضاً فى صحيح ابن عمار: «الرجل تحل عليه الزكاة في شهر 
رمضانء فيؤّخرها إلى المحرّم قال:9ة: لا بأس, قلت: فإِنّْها لا تحلّ عليه إلا في 
المحرم فيجعلها في شهر رمضان قالاة: لا بأس)1". 

و حمل الشهرين على مجرد المثال ممكن, فيجوز التأخير أكثر منهما أيضاً 
كما فى صحيح ابن عمارء بل يمكن أن يجعل صحيح ابن عمار قسما آخر من 
أقسام الأخبار فيدل على جوز التأخير ثلائة أشهر كما هو واضح. و أما حملها 
على العزل. فخلاف الظاهر منهما كما لا يخفى. 

الرابع: ما استدل به على جواز التأخير مع العزل كصحيح ابن سنان: «في 
الرجل يخرج زكاته, فيقسم بعضها و يبقى بعضا يلتمس لها المواضعء فيكون بين 
أوله و آخره ثلاثة أشهر. قالاة: لا بأس»1". 

بناء على أنّ المراد بقوله يخرج زكاته أي: يعزل (و فيه): أنه خلاف 
الظاهر إذ المراد باللإخراج ظاهره و هو الإخراج الفعلي بالنسبة إلى البعض و إبقاء 
البعض الآخرء أو المراد إرادة الإخراج لا وقوعه في الخارج. 

و المتحصل من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض: استحباب 
المبادرة خصوصا بعد الشهرين و الثلاثة و كراهة التأخير بعد ذلك. هذا مع كونه 
بانيا على الأداء و كان التأخير لأغراض صحيحة و أمور راجحة. و أما مع البناء 
على عدم الأداء و التضييع فلا يجوز ذلك بلا إشكال. 

)١(‏ مدركه الجمع بين ما مر من صحيح سعدء و صحيح ابن سنان بناء على 


0ن الساتل نابي قاين اران لمعيه الوك لاديف 3 
الؤسا تا انب انين واف التافحتية للر اث كدت 


ضمان الزكاة لو تلفت بالتأخير 262 
السو ع كيام . مص ور 00016 رو 0 


وأما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير(". و الأحوط 0 
مع وجود المستحق و إمكان الإخراج 7" إلا لغرض. كانتظار مستحق معيّن. أو 
الأفضل. ٠‏ فيجوز حينئذ حينئذ -و لو مع عدم العزل -الشهرين و الثلاثة بل الأزيد و إن 
كان الأحوط حينئذ العزل 7 ثم الانتظار المذكور, و لكن لو تلفت بالتأخير -مع 
إمكان الدفع ‏ يضمن(6). 

(مسألة :)١‏ الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير 
عن القور العرقى 00 قلو أخر ساعة أو ساغتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط 
نلا كمان:.و إن أمكثه الايضال إلى الستتحق :من عبيته مغ عدم كوته ناهر 
عنده. و أما مع حضوره فمشكل. خصوصا إذا كان مطالباً!١).‏ 





أن المراد بقوله: «يخرج زكاته» أي: يعزل و قد تقدم ما فيه. 

)١(‏ لما تقدم من موثق ,يونسء و صحيح حماد. و إطلاقهما يشمل صورة 
العزل و عدمه. فلا وجه لتخصيصهما بصورة العزل. 

(؟) لما ,يظهر من صاحب الجواهر في بعض الموارد من أصالة الفورية في 
الحقوق المالية إلا ما خرج بالدليل: و لكن في مدرك اعتبار هذا الأصل تأملء و 
يمكن في المقام دعوى: أن ما يستفاد منه جواز التأخير إِنْما هو في مورد ثبوت 
العذر عن الفورية مطلقاء و مقتضئ:سيرة المهتمين بوظائفهم الدينية من المؤمنين 
الفورية أيضاً و لكن كون ذلك كلّه بنحو أصل الرجحان مسلم. و أما الوجوب. 
فيشكل استفادته منها. 

(؟) خروجاً عن خلاف من أوجبه حينئذ و اهتماما بما اجتمع فيه حق الله 
وطق الناس عا و ناسنا بالمتفيرة .و الضالعين. 

(4) للنص. و الإجماع كما مر في الفصل السابق فراجع. 

(0) لأنه المنساق مما يستفاد منه الفورية على فرض التمامية لا الفورية 
الدقية العقلية, لعدم ابتناء مسائل الفقه عليها في جميع أبوابه. 

(1) للأصل بعد عدم دليل عليه. 


غ0 2 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 





(مسألة ؟): يشترط في الضّمان مع التأخير العلم بوجود المستحق. فلو 
كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان ١!‏ لأنه معذور حينئذ فى 
العاء 0( ١‏ 

حير . 

(مسألة "): لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب ‏ متلف فإن كان 
مع عدم التآخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط7",. و إن كان 
مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك و الأجنبيّ ضامن”!*' و للفقيه أو 
العامل الرجوع على أيّهما شاء(*. و إن رجع على المالك رجع هو على 
المتلف ١١‏ و يجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف7". 


)١(‏ لامكان دعوى انصراف ما دل على جواز التأخير عن هذه الصورة, 
فَإنّ عأخير الأداء.شى د و حاخين اجابة المطالب للق شنبىء اخدرة و إن كنان 

لتقي العلل لابه المالك عدم وتجوية ا ها ْ 

(؟) مع تحقق تحقق الفحص منه بالقدر المتعارف و إلا فلا وجه لعذرة. 

(5) أما كون الضمان عليهء فلقاعدة اليد. و أما عدمه بالنسبة إلى المالك 
فلعدم حصول موجب للضمان بالنسبة إليه و لو بنحو التسبيب لفرض عدم تفريط 
منه فيرجع إلى أصالة البراءة فى الضمان عن المالك. 

(8) أما المالك. فللتفريط, و أما الأجنبئّ فللإتلاف. 

(0) لجريان يد كل منهما على مال الفقير. فيجري عليهما حكم الأيادي 
المتعاقبة على مال الغير و حقه. 

(1) لأنّ قرار الضمان يكون بالنسبة إليه و هذا حكم الأيادي المتعاقبة من 
صحة الرجوع إلى كل من جرت يده على المال ثم يكون قرار الضمان بالنسبة إلى 
المتلف و يأتي التفصيل في كتاب البيع إن شاء الله تعالى. 

(/) لما تقدم من عدم وجوب الإخراج من العين مع بقائها فكيف بما إذا 
تلفت, و حينئذ فيعطي الزكاة من مال آخر لوجوبها عليه. و يرجع إلى المتلف 
لقاعدة اليد. 


ان اراد اعطاء الفقير شيئاً قبل وقت وجوب الزكاة 0 
تت ا ع ا ا ا ا ا لصف اق ل ا و ا ا لدو ل تا ا ل ل وستسيية 


(مسألة 5 لا يجوز نقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح(١)‏ فلو 
قدّمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه. و يضمن تلفه القابض إن علم 
بالحال و للمالك احتسايه جديدا مع بقائه. او احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء 
فقر القابض. و له العدول عنه إلى غيره!'". 

(مسألة 0): إذا أراد أن يعطى فقيرا شيئا و لم يجىء وقت وجوب الزكاة 
عليه يجوز أن يعطيه قرضا.ء فإذا 1 وقت الوجوب حسيه عفان ركاذ برط 
بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب و لا يجب 


)١(‏ لصحيح ابن يزيد: «قلت لأبي عبد اللهيةٍ الرجل يكون عنده المال أ 
يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال.2!: لا: و لكن حتى يحول عليه الحول و يحل 
عليه. إِنّه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتهاء و كذلك الزكاة و لا يصوم أحد 
شهر رشان لاقن شهرء إلا مشناد هو كل فريطنة تناتؤقى ]ذ اصسلت 11 

و في صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفرلكة: أ يزكي الرجل ماله إذا مضى 
ثلث السنة؟ قال.9ة: لا يصلّى الأولى قبل الزوال»!') و هما من محكمات الأخبار 
ناذا وؤلالة و صدل هجا الستهوي .ونا معنا ده عراز مال باع من عي 
حماد لا بد من حمله على التقية, أو على التقديم بعنوان القرض ثم الاحتساب من 
الركاقاسم بنقاء القر انطو ركنية'له مشيع الأخولة ورعل عجل كا ماله كه 
أيسر المعطى قبل رأس السنة قال:#ة: يعيد المعطي الزكاة»' ". 

(؟) أما البقاء على الملك. فلأصالة بقاء الملكية. و أما الضمان مع العلم 
بالحال فلقاعدة اليد. و أما عدمه مع عسية تلقافةة الشرويبو اما ضبحة 
الاحتساب مع اجتماع الشرائط فللنص و الإجماع. و أما جواز العدول عنه إلى 
غيره فلأصالة بقاء ولاية المالك. و أصالة الإباحة. فالكل صحيح موافق للأدلة المعتبزة. 





80 الويها ءا انيم كن انراب المستعقين لكا بعد ا 
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عليه ذلك. بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن 
كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه7(١.‏ 

(مسألة 5): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالز يادة 
له. لا للمالك, كما أنه لو نقص كان النقص عليه. فإن خرج عن الاستحقاق, 
أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه. كما هو مقتضى 
حكم القرض. بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة7"). 

(مسآلة 7): لو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول بقصد الاحتساب 
عليه بعد حلوله ‏ بعضا من النصاب. و خرج الباقى عن حده. سقط الوجوب 


)١(‏ أما جواز الاعطاء قرضاء فللأصلء و قاعدة السلطنة. و أما صحة 
الاحتساب مع اجتماع الشرائط, فللنص''' و الإجماع. و أما عدم وجويه عليه و 
جواز الأخذ منه. فلأصالتي البراءة, و الولاية. و أما أنّ الأحوط عدم الأخذ منه. 
فلأنّه المتيقن من نصوص التعجيلء مع أنه مما يقتضيه العرف و الإنصاف لو لم 
يكن مرجح في البين. 

(1) كل ذلك لأنّ المقترض يملك ما اقترضه بالقبض بناء على المشهور 
المنصورء فيكون النّماء له. لأنّه تابع للملك. و يكون النقص عليه لأنّه وقع في 
ملكه و ليس للمقرض أخذ عين ما أقرضه إلا برضاه.ء لقاعدة السلطئة, و يجب 
على المقترض رد المثل أو القيمة عند حلول الأجلء لأنّ القرض ليس إلا الضمان 
بالعوض و لو مع وجود العين, لفرض أنه ملكه بالقبض, و كذا بناء على ما نسب 
إلى المبسوط من توقف الملكية فى القرض على التصرف إن كان ذلك كله بعد 
انضرف لا قبله. ْ 

أو يقال: إنّ ما أقرضه المالك كالموجود لديه باعتبار ضمان المقترض 
للمثل أو القيمة فلا اختلال للنصاب حينئذ أصلاء و لكن كلاهما ضعيفان ومخالفان 
للمشهور. بل للعرف أيضاً. 


3 اسان انع فاق اواك الفععهةيق للركاة: 


لو استغنى الفقير ااا الالال 


على الأصه!", لعدم بقائه في ملكه طول الحول سواء كانت العين باقية عند 
الفقير أو تالفة. فلا محل للاحتساب. نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد 
المذكور لم يسقط الوجوب57" مع بقاء عينه عند الفقير. فله الاحتساب 
حينئذ بعد حلول الحول إذا بقى على الاستحقاق. 

(مسألة 8): لو استغنى الفقير -الذى أقرضه بالقصد المذكور _بعين هذا 
المال ثم حال الحول, عرق الالعتياقه انه لباق على صفة الفقر بسبب هذا 
الذنن البو ريخو الاحتنات عن سهو الفازمين ايش]! .و اما لل انشقي رتناء 
هذا المالء أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياء و قلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا 
يوم الأداء. لم يجز الاحتساب عليه(0). 

وأما إذا كان قبله فبناء على مبنى الشيخ: يكون الثّماء للمقترضء لعدم 
خروج المال عن ملكه بعد و لكن هذا المبنى ضعيف, لأنّ القرض عرفا هو 
التملك بالضمان و هذا يحصل و لو مع عدم التصرف و ياتي التفصيل في كتاب 
القرض إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ للإطلاق, و الاتفاق. 

(؟) لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع. 

(*) لأنّه فقير فعلا بملاحظة أداء الدّين و إن كان غنيا مع قطع النظر عنه. 

(5) لاطلاق دليله الشامل لهذه الصورة أيضاً و لعله الأقرب إلى الاحتياط. 

(0) لأنّه حينئذ غنيت حتى بملاحظة أداء هذا الدّين: و أما إن كان المناط 
قيمة يوم الأداء فهو فقير فعلا بملاحظة أداء هذا الدّين. 


(فصل) 


الزكاة من العبادات. فيعتبر فيها نية القربة(''. و التعيين مع تعدد ما 
عليه( '". بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمىٌ ‏ فأعطى هاشمياء فانّه 
يجب عليه أن يعيّن أنه من أيّهماء و كذا لو كان عليه زكاة و كفارة. فإِنّه يجب 
التعيين. بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة. فإنه يجب التعيين على 


(فصل) 


)00( أما كونها من العبادات, فيدل عليه الإجماع بقسميه و نسبه المحقق و 
العلامة إلى مذهب العلماء. 

وأما تقوّم العبادة بالقربة. فهو من الفطريات بين جميع الملل و الأديان التي 
لها عبادة. و يمكن أن يقال: إِنّ عبادية الصدقات نفسية ذاتية, فيكفي قصد نفسها - 
كالسجدة, و قراءة القرآن. و الدعاء ‏ و لا يعتبر فيها قصد القربة زائدا على قصد 
ذات العمل. لفرض تقوّم الذات بالإضافة إلى الله تعالى لو لم يكن مانع في البين 
من رياء أو نحوه. و إِنّما يض قصد الخلاف من رياء و نحوه. و حيث إن بذل المال 
يمكن أن ,يقع لجملة من الأغراض الفاسدة و لا بد و أن تنزه عنها عامة الصدقات 
حتى تترب عليها آثارها المعنوية و لا يذهب مال المالك هدرا و باطلاء فيكون قد 
ذهب ماله من يده و لم يصل إليه بدله اعتبر فيه الإضافة إلى الله تعالى إجمالا. 

)١(‏ لتوقف العبادية على قصد ما يتعبد به. و القصد لا يتعلق إلا بما هو 
متعيّن. لأنّ المردد لا وجود له لا خارجا و لا ذهنا. نعم, لو كان المتعبد به متعيناً 
خارجاً. فيجري قصد نفسه ولولم يعيّن, لكفاية تعينه الخارجي عن تعينه القصدي. 


فى اعتبار التعيين لو اشتغلت ذمته بزكانين ا الوب ل 


الأحوط ١‏ بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه. فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما فى 
الذمة و إن جهل نوعه7"". بل مع التعدد أيضاً يكفيه التعيين الإجمالى7" بأن 
شوق ما رحب عليه زلا اوها مسودانها لابو لاايكرقة الرجورتك و نديد 
كذا لا يعتبر أيضاً نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة, أنه من الأنعام أو الغلات أو 
التقذين» هن غتن فرق بين ان ركوق قحل الرجوفن مادا أو متنعة دابل اميق 
غير فرق :نين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعدّداء كما لوكان عنده أربعون من 
الغنم و خمس من الإبلء فإنٌ الحق فى كل منهما شاة. أو كان عنده من أحد 
الفدين ورهن الأنعاء ااة يحت اتعبيق التو بو لك ١‏ "واد كان لد فوع من 
سحسن راعمي سسا فا ان مجو تم بره 


)١(‏ وجه التردد أن اشتراكهما في إطلاق الزكاة عليهما شرعا يقتضي 
كونهما حقيقتين مختلفتين. فيجب التعيين. (و فيه): أن مجرد الاختلاف في الأثر 
أعمٌ شرعا من الاختلاف في الحقيقة كما في زكاة الغلات و الأنعام مثلا ‏ فيصير 
مثل الفرع التالي. 

(1) لأنه مع الاتحاد يجزي تعينه الذاتى عن قصد تعيينه, فيكفي قصد ذاته 
بعد عدم الدليل على اعتبار قصد.ما زاد عليه من سائر الخصوصيات, بل مقتضى 
الإطلاق و الأصل عدم الاعتبار, لعدم كونها من مقوّمات الامتثال. 

(*) لأصالة البراءة عن اعتبار أزيد من ذلك. و تقتضيه الاطلاقات أيضاً. 

(4) للأصل. و الاطلاقء و ظهور الاتفاق. و صدق إيتاء الزكاة و إعطائها 
في جميع ذلك و لو لم يقصد هذه الخصوصيات في جميع ذلك, يتحقق الامتثال لا 
محالة فتكون الزكاة من هذه الجهة كأداء الدّينَ» فتفرغ الذمة يمقدار الأداء و 
تشتغل بقدر ما بعى, ويشهد لما قلناه عدم الإشارة في النصوص سؤالا و جوابا 
إلى شيء من ذلك مع كثرة الابتلاء في كل عصر و زمان بهذه المسائل. 


7 مهذّبالأحكام/ج ١١‏ 
ركاة 1" ربنق كان النوماا و مكيناويان انان شامواق اد غناتات اد 
مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه(' و له التعيين بعد 
ذلك . و لو نوى الزكاة عنهما وزعت بل يقوى التوزيع مع نية مسطاق 
الزكاة(6. 
(مسألة :)١‏ لا إشكال فى أنّه يجوز للمالك التوكيل فى أداء الزكاة. كما 
يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير'*' و في الأول ينوي الوكيل حين الدفع 
إلى الفقير عن المالك7١2.‏ و الأحوط تولى المالك للنية أيضاً حين الدفع إلى 


)١(‏ لتعلق التكليف بإيتاء الزكاة. فيكفى قصد الزكاة من حيث هى و 
الالكنا و يكوك قهريا. قو إن كان لاقو من حتدن بو اخدد مدا حليه ميمه 
انصرافه إلى جنسه عرفا ما لم يقصد الخلاف. 

(1) لتحقق قصد أصل الزكاة و تقدم أَنّه يجزي. 

() كما جزم به العلامة فى التذكرة, لأنّ ما دفعه بعنوان أصل الزكاة و إن 
كان متعينا من حنيث أصل الزكاتية و كافية من هذه الجهة لكنه قابل للتعيين من 
حيث النوع فهو قابل للتعيين في الجملة, و ما يقال: من أنه لا وجه لتعين الأفعال 
بعد وقوعها إِنْما هو فيما إذا صار الفعل متعينا من كل جهة حين حدوئه. لا فيما إذا 
كان مجملا و لو من جهة ماء فيصح بالنسبة إلى تلك الجهة. 

(4) هذا التوزيع عرفيّ قهري لا أن يكون قصديا بخلاف التوزيع فيما لو 
نوى الزكاة عنهماء فإِنّه يصح أن يكون قصدياء لفرض أنه قصد الزكاة عنهما. 

فرع: لو علم إجمالا باستحقاق شخص للزكاة و لم يعلم أنه من جهة الفقر 
أو الغرم. أو سبيل الله, أو المؤلفة, أو غير ذلك يصح إعطاوه بالعنوان الواقعئ و لا 
يجب التعيين كما تقدم في إمسألة !٠١١‏ من (فصل أصناف المستحقين). 

(0) للسيرة, و أصالة جريان الوكالة في كلّ شيء إلا ما خرج بالدليل و 
تقدم في (فصل بقية أحكام الزكاة) ما يرتبط بالمقام. 

(1) لفرض أنّ الوكيل؛ وكيل في الأداء, فلا بد من أن ينوي الأداء عنه. 


الوكيل7١.‏ و في الثاني لا بدٌ من تولي المالك للنية !1 حين الدفع إلى الوكيل. 5 
الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير7"). 

(مسألة ؟): إذا دفع المالك - أو وكيله - بلا نية القربة له أن ينوي بعد 
«صول العال إلى التمير. وان تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقا ء العين فى يده 
أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون, و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل 
لنت 260 

)١(‏ من حيث إن الوكيل يدفع إلى المستحق و إلا فالدفع إلى الوكيل لا 
موضوعية له. و وجه الاحتياط احتمال أَنْه مع إمكان مباشرة الموكل من النية لا 
تصل النوبة إلى نية الوكيل لكنه لا وجه له بعد فرض كونه وكيلا مطلقا فى الأداء و 
كن الإقمصاط جين على كز سال ْ 

(؟) لفرض أنّ الإعطاء إلى الوكيل إعطاء للزكاة و هو واسطة في الإإيصال 
فق كالعطاء إلى وكيل الققي. ْ 

(؟) لاحتمال عدم كفاية النية إلا حين الدفع إلى الفقير. 

ثم إن هذه الفروع كلها مبنية على أنّ النية عبارة عن الإخطار و قد ثبت 
بطلانه في هذه العصور و تقدم عند البحث عن نية الوضوء. و أما بناء على أنه 
عبارة عن مجرد الداعي الذي هو ثابت من حين إرادة إعطاء ل ها قورة د 
تسبيبا ‏ إلى حين تلف المال عند الفقير فلا وجه لهاء لأنّ مقتضى إيمان المؤمن 
الذي هو في مقام إعطاء الزكاة وجود مثل هذا الداعي في قلبه مطلقا. 

ثم إنّ الدفع إلى الوكيل تارة: يلحظ بعنوان الآلية المحضة بالنسبة إلى الفقير 
فتصح نية الزكاة حين الدفع إلى الوكيل حتى بناء على كونها من الأخطار. وأخرى: 
يلحظ بنفسه و ذاته. فلا وجه لكفاية النية حينئذ بناء على الإخطار, وحيث إِنْ الغالب في 
الدفع إلى الوكيل هو الأول. فتجزئ نية المالك ولو بناء على الإخطار حين الدفع إلى 
الوكيل. هذا و لكن الكلمات مشوشة في المقام, مع أنه لا محصّل لبعضها. 

() أما مع وجود العين أو اشتغال الذمة بهاء نتصح النية لتعلقها بما هو 
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(مسألة 7): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في 
الأداءء كما يجوز بعنوان الوكالة في الأضتال»ى ععوو يعتوران انه ولىّ عام على 
الفقداء(١١)‏ ففي الأول (5) يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير و 
الأحوط تولي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم. و في الثاني يكفي نية المالك 
حين الدفع إليه. و إيقاوها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير. و في الثالث 
أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه. لذن يذه كذ بين الفقير الهو لى غليه: 

(مسألة 4): إذا أدى ولي العم اد المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي 
ل 


موجود خارجاً أو فى الذمة. فيصدق إيتاء الزكاة و إعطاؤها مع النية. و أما مع 
التلف و عدم الضمان فلا موضوع لها كما في المتن و غيره إن لوحظ متعلق النية 
باعتبار الزمان الفعليّ. و أما إن لوحظ باعتبار الآن الذي كان قبل التلف فلا 
بعد ضعقه لنقاء الدال على ملك التنالق عوفة كله أن يجعلة وكاة. هذه كلها من 
الاعتباريات التي تقوم بصحة الاعتبار و عدم امتناعه. 

)١(‏ أما في الأولين, فلما مد من عموم النيابة و الوكالة في كلَّ شيء إلا ما 
مكدر و أما الأخير فلعموم ولايته لمثل المقام كما صرّح به في الجواهر, و 

يقتضيه الاطلاق و الاعتبار كما أشرنا إليه سابقاً. 

(؟) هذه التفصيلات مبنية على أنّ النية من الاخطار. و أما بناء على كونها 
من مجرّد الدّاعي فلا وجه لها لتبوته في نفس المالك و الحاكم الشرعىّ إلى حين 
تلف المال في يد الفقير و لو بنحو الإجمال و الارتكاز, و حيث إِنّ المتعيّن أنْها من 
بعذه الذاقى: قاذ وح التتقييل. 

(©) أما بناء على أَنّ التكليف بإخراج زكاة المولى عليه متوجه إلى الوليَ كما 
يأتى في المسألة الأولى من الختام فلا ريب في أن المدار على نيته. و أما إن كان تكليفه 
بعنوان النيابة عن المولى عليه فكذا أيضاً لفرض أنّ العمل قائم بالنائب. نعم. يتجه صحة 


« للق الخراع كال قال القالي. .يا رزوي مسي كنيد 


(مسألة 0): إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه. و إذا 
أخذها من الكافر يتولاها أيضاً عند أخذ منه. أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه. 
لا عن الكاف .)3١(‏ 

(مسألة 5): لوكان له مال غائب مثلاء فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته, 
وإن كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح!", بخلاف ما لو ردد في نيته و لم 
نعيق :هذا المقدان أيضا فتورى أن هذا زكاة واجية او«حصدقة متدوية: فانه لا 


نية الصبيّ أيضاً إن لم نقل بسلب اعتبارهاء لصباوته. و يأتي في المسألة التالية 
بعض ما ينفع المقام. 

)١(‏ أرسل ذلك إرسال المسلّمات, فإن كان المراد أنه لا يتتحقق أصل النية 
من الكافر, فهو باطل. و إن كان المراد عدم حصول التقرب بالنسبة إليه فهو أول 
الدعوى, لأنّ لقربه تعالى مراتب غير متناهية و ليس منحصرا في مرتبة من دخول 
الجنة أو نحوه حتى يقال: إن الكافر لا يدخلهاء و يمكن أن يكون تقرب الكافر 
لتخفيف العذاب في البرزخ, و الحشرء و النار إذ لا يضيع مثقال ذرة من خير عنده 
تعالى, مع أَنّه مبنئّ على أن .يكون القرب المعتبر في الصدقات قربا فاعلياء و يصح 
أن تكون ذاتها من حيث هي محبوبة لدى الله تعالى و لو لم .يقصد الفاعل التقردب 
بها. لأنّ إعانة أرباب الحوائج و قضاء الحاجات. و إقامة الخيرات مما تكون لها 
أهمية كبرى لدى الله تعالى, و الحق أنّ هذه الفروع غير منقحة في كلماتهم 
الشريفة, مع أَنّها مورد الابتلاء في موارد كثيرة و يأتي في الوقف ما ينفع المقام. 

(1) لعدم اعتبار الجزم بالنية و لا قصد الوجوب و لا الندب. للأصل و 
الإاطلاق, بل المعتبر إِنْما هو إتيان ذات العمل مع القربة و قد حصل و ذلك لا 
ينافي التردد في بعض خصوصيات الفعل. 

(؟) لأنّ القصد لايتعلق بالمردد من حيث هوء والجامع بينهما وإن صح تعلق 
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(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفاء فإن كان ما أعطاه 
باقيا له أن يسترده. و إن كان تالفا استرد عوضه. إذا كان القايض عالما بالحال و 
إلا وله( 3). 


القصد به و لكنه غير مقصود بالفرض, مع أنه من الأمور الذهنية ليس لها حقيقة 
خارجية إلا اذا لوحظ من حيث الطريقية إلى ما هو المكلف به عنند الله تعالى 
فيحصل التعيين الواقعي و قلنا بكفايته. 

() أحا صبحة اعرد اد العين مع البنقاءة:و الندوظن سم كاين فلقاعناة 
السلطنة, و اليد. و أما عدم جواز أخذ شيء مع الجهل و التلف, فلقاعدة الغرور. 


ختام فيه مسائل متفرقة 02201000 


(ختام فيه مسائل متفرقة ) 


الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبىّ و المجنون 
تكلف :ناو "و الس مو باب التبابة عرق القت بو التعووو ف لقتال افمية 
اجتهاد الولىٌ او تقلييه!" فل كان من مدفه اجهياذا اى فقلير ا دحوت 


)١(‏ لآنه المتفاهم من الأدلة عرفاء و لخبر الخياط: «قلت لأبي 
عبداللّهيةِ: مال اليتيم يكون عنديء فأتجر به فقال49: إذا حركته فعليك 
زكاته. قلت: فإِنّي أحركه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر قالإ9ة: 
عليك زكاته»7". 

وهو قرينة على المراد من الإطلاق الدال على أنّ في مال اليتيم زكاة, أو 
قوله كةٍ: «ليس على مال اليتيم زكاة»' '' فيكون التكليف على من له ولاية 
لتصرف في مال اليتيم: و لا .ينافي ذلك عود المصلحة إلى اليتيم؛ لعدم اختصاصها 
به. بل تعمٌ الول أيضاً. كما في تعليمه للآداب و السنن الشرعية. و المكارم 
الأخلاقية. 

(؟) ليس هذا ثمرة بين القولينء لأنّ المدار على تكليف الولئّ سواء كان 
ذلك من باب النيابة أم الاستقلال كما مد فى إمسألة ]١‏ من صلاة الاستيجار. نعم 
حيث نه اختار في النائب لزوم إنيانه بالعمل على طبق تكليف المنوب عنه و 
لم يمكنه الالتزام به في المقام, لظاهر ما تقدم من خبر الخياط صرّح بذلك. 


33 الؤسائل با عام اوايية فحن عله الركاة عدوت م 
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إخراجها أو استحبابه ليس للصبىّ بعد بلوغه معارضته(١.‏ و إن قلد من يقول 
بعدم الجواز كما أنّ الحال كذلك فى سائر تصرفات الول فى مال الصبيٌ أو 
نقسة رمن الزويع بو الوه قاو با عتماله بالعقد الفارسي. أو عقد له النكاح بالعقد 
الفارسىّ أو نحو ذلك من المسائل -الخلافية, وكان مذهبه الجواز. ليس للصبىّ 
بعد بلوغه إفساده('؟ يتقليد من لا يرى الصحة. نعم. لو شك الوليّ - بحسب 
الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد 
الاحتياط بالإخراج ففى سواده شكال اران الخمم طاميه جعارض 
بالاحتياط في تصرف مال الصبيّ. نعم, لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط بد ناء 
كذا الحال في غير الزكاة -كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة 
للصبيٌ -حيث إِنّه محل للخلاف. وكذا فى سائر التصرفات في ماله. والمسألة 
محل إشكال (5) مع أنّْها سيالة. 


)١(‏ بناء على مبناه و قد تقدّم في مسائل الاجتهاد و التقليد أنّ المناط 
تكليف من يأتي بالعمل وليّا كان أو نائبا إلا مع وجود دليل على الخلاف فراجع. 
(؟) هذا صحيح إذا كان لتكليف الولئٌ موضوعية خاصة بالنسبة إلى 
المولّى عليه. و أما إن كان طريقا محضا إلى الواقع كسائر الطرق المعتبرة فينقض 
بقيام طريق معتبر آخر على الخلاف كما فى سائر الموارد. فعلى هذا إذا كان 
تكليفه بعد البلوغ اجتهادا أو تقليدا على خلاف تكليف الوليّ يصح نقضه به 
فيكون كعمل الوكيل و المأذون بالنسبة إلى الموكل و الإذن بعد العزل و رفع 
الإذن. بل الظاهر جواز المخالفة قبل البلوغ إذا كان تكليفه اجتهادا أو تقليدا على 
خلاف تكليف الولئّ. و قد مر في مسائل الاجتهاد و التقليد بعض ما ينفع المقام. 
(؟) لا يجوز في الاحتياط الاستحبابي. و أما الوجوبي, فلا بد من الرجوع 
إلى الحاكم الشرعئّ فيحكم بالترجيح مع وجوده. أو احتماله و إلا فالتخيير كما 
في جميع موارد الدوران بين المحذورين, و كذا في نظائر المقام مما هو كثير. 
(4) لاإشكال فى عدم جواز الاحستياط الاستحبابي. لأَنْه لاوجه للاستحباب 


للوشك في كون الببيع قبل التعلق أو بيده ااا (7989) 0 

الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله. و شك في أنه أخرجها أم لا. وجب عليه 
الإخراج للاستصحاب. إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فإنّ الظاهر 
جريان قاعدة الشك بعد الوقت. أو بعد تجاوز المحل(١).‏ هذا و لو شك فى أنه 
أخرج الزكاة عن مال الصبىّ فى مورد يستحب إخراجها كمال السار ةليم 
العلم بتعلقها به. فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب. لأنّه دليل شرعيّ و 
الفترورض أ البياظ: فم كه و رقطي رانه النكلك لفك الصبية نو سينو 
بعبارة أخرى ليس نائبا عنه7). 1 

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر. و شك في كون البيع بعد زمان تعلق 
الوجوب حتى يكون الزكاة عليه. أو قبله حتى يكون على المشتري, ليس عليه 
شىء 7 إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولاء فإِنّ الأحوط 
مع احتمال الحرمة. و أما الوجوبئ» فهو من صغريات دوران الأمر بين المحذورين 
فيرجع في حكمه إلى الحاكم الشرعيٌ كما مرٌ. 

)١(‏ الظاهر اختصاص قاعدة عدم اعتبار الشك بعد الوقت بالموقتات و 
ليست الزكاة كذلك, كما أنّ قاعدة التجاوز تختص بما إذا كان بين المشكوك و 
غيره ترتب شرعيء و ليس كذلك أيضاًء فلا مجرى لهما في المقام. نعم. لو تلفت 
العين الزكوي بلا ضمان و شك في أنه أخرجها أم لا فمقتضى أصالة البراءة عدم 
اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة إن لم يكن خطاب الزكاة ذميا و إلا فمقتضى القاعدة 
بقاء اشتغال الذمة. 

(1) بل الحكم كذلك و لو كان نائبا لتعلق الحكم في الأدلة بمن حصل له 
الشك و هو النائب دون المنوب عنه. و تقدم في إمسألة ]١56‏ من (فصل صلاة 
الاستيجار) ما ينفع المقام فراجع. 

(") لأصالة البراءة بعد عدم أصل موضوعئّ صحيح يثبت به الوجوب. 


ااا ٠‏ مهذب الأحكام/ج ١١‏ 


حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه! الأيروكذا الحا بالنبية إلى المشعرى إذا 
شك في ذلك فإ لا يجب عليه شي(" إلا إذا علم زمان البيع و شك في تقده 
التعلق و تآخره. فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه() 


)عنقي التعضجحانن دتقاء الببلك: الى وتات العلق نزوت الوحيوات 3 
منشأ الإشكال إن كان معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم التعلق إلى 
زمان البيع. فيرجع بعد المعارضة إلى أصالة البراءة (ففيه): أَنّ الأصل لا يجري في 
معلوم التاريخ, لأنّ الاستصحاب إسراء المتيقن بماله من الحكم إلى زمان الشكء و 
مع العلم بتاريخ الحدوث كيف يسري العدم السابق إلى زمان الشك الحاصل في 
تقدم تاريخ حدوثه بالنسبة إلى الحادث الآخر فراجع ما فصّلناه في كتابنا ‏ 
نيه الاضو لت 

و إن كان منشأه أنّ أصالة بقاء الملك لا ثبت كون الزكاة في العين 
الخارجية (ففيه): أن المطلوب وجوب إيتاء الزكاة و إعطائها و هو مترتب على 
الأصل المذكور بلا وساطة شىء, فلا يكون الاستصحاب مثبتا. 

(؟) لأصالة البراءة بالنسبة إليه ظاهرا لكن لا يبطل حق الفقراء. للعلم 
بتعلقه بهذا المال إما عند البائع أو عند المشتريء فلوليّ الزكاة أن يتبع العين و 
يأخذ الزكاة منهاء و ليس للمشتري الرجوع إلى البائع. لعدم طريق معتبر لإثيات 
أن تعلق الزكاة كان في ملكه و لا بد لهما من التراضي 

(5) لأصالة عدم التعلق إلى زمان البيع. 0 التعلق في ملكه و يجب 
عليه إيتاء الزكاة حينئذ. 

(و فيه): أنه مثبت, لأنّ عدم التعلق إلى زمان البيع ليبس موضوع الحكم في 
الأدلة, و إِنْما الموضوع كون التعلق بعد البيع. فيكون الأصل المذكور مثبتا حينئذ 
و لكن حيث يعلم بتعلق الزكاة بالعين في الجملة يكون لوليّ الزكاة أن يتبع العين و 
يأخذها منه. و ليس للمشتري الرجوع إلى البائع, لما مر و الأحوط لهما التصالح 
والتراضي. 


لو شك والتعلق قبل الموت او بعدهء | _ (49) - 


على إشكال فى وجويه7١).‏ 

الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تسركته و إن 
مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة. و إذا لم يعلم أنّ الموت 
كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته. و لا على الورثة إذا لم يبلغ 
نصيب واحد منهم النصاب7' إلا مع العلم بزمان التعلق و الشك في زمان 
الموت. فإنٌ الأحوط حينئذ الاخراج7'' على الإشكال المتقده !2 و أما إذا بلغ 
نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم ‏ فيجب على من بلغ نصيبه منهم. 
للعلم الإجمالي!* بالتعلق به. إما بتكليف الميت في حياته. أو بتكليفه هو بعد 
موت مورثه. بشرط أن يكون بالغا عاقلا. و إلا فلا يجب عليه, لعدم العلم 
الإجمالي بالتعلق حينئذ. 





ا 


)١(‏ منشأ الاحتياط أصالة عدم الزكاة إلا بعد البيع. فيجب على المشتري و 
منشأً الاشكال أنّ هذا الأصل مثبت فلا اعتبار به. و لكن لا يبطل حق الفقراء كما 
تقدم أنفا. 

)١(‏ أما وجوب الإخراج في الصورة الأولى. فلعمومات الأدلة, و إطلاقاتها 
و كذا فى الصورة الثانية مع يلوغ حصة كل واحد من الورئة. فيجب على كل 
افد منهه: لوجود المقتضي و فقد المانع و إن بلغ سهم بعضهم النصابء. فيجب 
عليه فقط, لتحقق المقتضي بالنسبة إليه دون غيره. و أما عدم وجوبه في الصورة 
الثالتة فلعدم إحراز كون التعلق في زمان حياة الميت و عدم تحقق النصاب 
بالنسبة إلى الورئة فلا موضوع للوجوب أصلاً. 

(*) لأصالة بقاء الحياة. و أصالة عدم خروج المال عن ملكه إلى زمان 
التعلق. 

(؛) وقد تقدم عدم وروده. و يمكن أن يكون المقام من الموضوعات 
المركبة من الأصل و الوجدان, فإنّ زمان التعلق معلوم وجدانا. و الحياة, و يقاء 
الملكية تحر زان بالأصل. 

(0) بل للعلم التفصيلي الفعلىّ. نعم. منشأ حصوله العلم الإجمالي. 


0 مهذب الأحكام / ج ١١‏ 


الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك فى أنه 
أداها أه لا ففى وجوب إخراجه من تركته ‏ لاستصحاب بقاء تكليفه اد 
عدم وجوبه ‏ للشك فى ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث. و استصحاب بقاء 
تكليف الميت أو عدم وجوبه لا ينفع في تكليف الوارث ‏ وجهان, أوجههما 
الثانى. لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت(١)‏ حتى يتعلق الحق 
بتركته. و ثبوته فرع شك الميت و إجرائه الاستصحاب لا شك الوارث. و حال 


)١(‏ نعمء تكليف الوارث فرع تكليف الميتء لكن الشك و اليقين و سائر 
العناوين المأخوذة فى الأدلة إِنْما هى بالنسبة إلى الوارث لتوجه الخطاب إليه لا 
الميت لانقطاع الخطاب عنه بالموت. فلا يلحظ اليقين و الشك بالنسبة إليه. و لا 
ملازمة بين ترتب تكليف آخرء و لحاظ اليقين و الشك بالنسبة إلى الآخر أيضاً. و 
قد التزم الماتن#ة بما قلناه في إمسألة ]٠١0‏ من كتاب الحجء و مسألة ]١‏ من 
(فصل الوصية بالحج). 

و على هذا فإن علم الوارث يتعلق الزكاة بالميت ثم شك في أنه فرغ ذمته و 
مات أم لا. فمقتضى الاستصحاب وجوب الأداء على الوارث. 

هذا إذا كانت العين باقية أو تلفت على وجه الضمان و لو كان التلف لا على 
وجه الضمان, فلا وجه للاستصحاب لعدم اليقين السابق فالأقسام ثلاثة: فإِنّه تارة 
تكون العين موجودة. و أخرى: تكون تالفة على وجه الضمان, و ثالثة: لا على 
وجه الضمان. 

وفي الأوليين يجري الاستصحاب بخلاف الأخيرء بل مقتضى أصالة عدم 
اشتغال الذمة بالمثل أو القيمة عدم الوجوب. 

وام الإتلاف فإن كان من الأجنبي فالظاهر أن حكمه حكم التلف. و إن 
كان من المالك فتجري فيه أصالة الصحة فلا يجب شيء على الوارثء و إن لم 
يكن كذلك فيمكن إدخاله فى الموضوعات المركبة من الوجدان و الأصلء فَإنْ 
الانلااك معلوم وعد انا وتمفرى أمالة عو الالر اب قب خلى الوآ وك 


لوشك الوارث في اداء الركاة الواجية _ 0000 09819 


الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك. و فرق بين ما نحن فيه و ما 
إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا و هو نائم -و نشك في أنّه طهرها أم لا. 
حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة ‏ مع أنّ حال النائم غير معلوم أنه 
شاك أو متيقن -إذ فى هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة 
إلى ذلك خض ناته بن كال إن يذه كانت تتحبية و إلا يل برقا د نا ببخياة 
فيجب الاجتناب عنها بخلاف المقام. حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع 
ثبوت تكليف الميت و اشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو. 

نعم, لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال: الأصل بقاء 
الزكاة فيه(١.‏ ففرق بين صورة الشك فى تعلق الزكاة بذمته وعدمه و الشك فى 
أنّ هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا. هذا كله إذاكان الشك فى 
مورد لوكان حيّا وكان شاكا وجب عليه الإخراج. و أما إذا كان الشك بالنسبة 
إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز و 
المضىٌ. و حمل فعله على الصحة 7" _فلا إشكال. و كذا الحال إذا علم اشتغاله 
ل 02 اين 

السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه 


)١(‏ بل هو المتعيّن لما قلناه. 

(1) تقدم عدم جريان قاعدة التجاوز و المضئيٌ. نعم. تجري قاعدة الصحة 
إن صدر منه فعل من إتلاف أو نحوه. فيحمل فعله على الصحة, و كذا لو لم يحصل 
منه فعل و قلنا باعتبار ظهور حال المسلم في الشك في إتيان ما وجب عليه. 

(؟) فمع اليقين باشتغال ذمة الميت بها و الشك في التفريغ وجب الأداء 
على الورئة. إلا إذا وجدت قرينة معتبرة دالة على أَنّ الميت فرغ ذمته فلا شيء 


اال ا لس ٠_1‏ اسع لك ل 


اختراجهيا؟ ١‏ إلا إذاكان هاشهمياء فانه يجوز أن يعطنى لله اشوى نقضد فنا 
فى اديز لدو إن اتلك مقدازهها قلقااو كقوة | خدبينا ادر بدو الأعبوظ 
الأكم (2), 

الننابعة: إذا غلم إجنالا أن خنطته يلفت النضابه او شعيرة و له يتمكن 
من التعيين: فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما!؟ إلا إذا أخرج بالقيمة فإِنّه 
يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمة. على إشكال. لأنّ الواجب أولا هو العين 


+ لتنجز العلم الإجمالي المردد بين المتباينين» و لكن ادعى الماتن‎ )١( 
الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الماليات المرددة بين المتباينين مؤيدا‎ 
ذلك بقاعدة نفي الضرر مع إمكان دفع مقدار أحدهما إلى الحاكم الشرعي, أو وكيل‎ 
اللاتتعين :على كل تقدير لى أخرجها امالك لمين. لكل :والعد.عمن احتذ سه‎ 
التصرف فيه إلا برضاه. لعدم علمه بِأنّه حقه.‎ 

(؟) لما تقدم من حلية زكاة الهاشمي لمثله, فتبرأ ذمة المعطي و يسصح 
للآخذ أخذه على كل تقدير, لأنّه حقّه قطعا كما أَنّه تبرأ ذمته إن أعطاه للحاكم 
الشرعيئّء أو وكيل الطائفتين ثمّ هو يرى رأيه من القرعة أو التخيير. 

() لأصالة البراءة عن وجوب الأكثر و الشبهة من حيث أصل المالية و 
اشتغال الذمة بين الأقلّ و الأكثر و إن كانت من حيث خصوص الزكاتية و 
الخمسية مق المقبا تين و لكن لأ اثر المقبا بتي :تعد ضحة قفد نا فى السة :و 
حسول القراة يذلفه ةايم أن المساتن ادع الاتمما ع عت عيدة وجوت 
الاحتياط في الماليات المرددة بين المتباينين فراجع حاشيته على المكاسب. 

() خرووها عن كلتمن أوهب الأكترافى الضبيات المرنددة يندتو بين 
الأقنّ و إن كان لا دليل له كما ثبت فى محل 

(6) لو لا دعوى الإجماح من الماتن على عدم وجوب الاحستياط في 
المتباينين من الماليات مع معارضة الاحتياط بقاعدة الضرر. مضافا إلى إمكان 
مراجعة الحاكم الشرعي و مراضاة الطرفين كما مرّ. 


اعطاء الزكاة من التركة لواجب النفقة 00© 
دي ب ا عب للللل 222 ا ا 1 ا 1010 ١‏ استتصم 


ومردد بينهما إذا كانا جوحووين الاومل فى فون التلف أيضاً لأنهما 
بذنان!"! وز إذاعق أن عله اهنا كا عسي هين الإبل او ركتاة ربعن 
شاة, يكفيه إخراج شاة و إذا علم أنّ عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين 
شاة. وجب الاحتياط 7 إلا مع التلف. فإنه يكفيه قيمة شاة و كذا الكلام فى 
نظائر المذكورات. 

الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها. هل يجوز إعطاؤها من 
تركته لواغِنب النفقة عليه خال يات أء لا؟ إشكال 20 

)١(‏ مع صحة الإخراج من القيمة حتى مع وجود العين لا وجه للإشكال, 
كما مر سابقا من التعلق بأصل المالية و هي مرددة بين الأقل و الأكثر هذا مضافا 
إلى ما مر من عدم وجوب الاحتياط في المتباينين من الماليات. 

(؟) لا أثر لكونهما مثلين بعد جواز دفع القيمة من غير الجنسين حتى مع 
وجود العين فكيف بالتلف. و مقتضى تسامح الشارع مع المالك, و إطلاق ولايته 
عدم لزوم مراعاة المثلية, مع أَنّه مبنئّ على تنجز العلم الإجمالي في المتباينين من 
الماليات و مر ما فيه. و مبنيٌّ أيضاً على شمول أدلة التعلق لصورة التردد أيضاً و 
هو مشكلء لإمكان دعوى انصرافها إلى صورة معلومية العين تفصيلاء فينتقل 
الحق إلى الذمة مع الإجمال. ‏ 

() يجزي إخراج الأكثر قيمة مع بقاء العين, أو مع التلف, و كذا في نظائر 
المقام من المتباينين في الماليات و جواز تفريغ الذمة بالقيمة. 

(8) منشأه استصحاب المنع الثابت في ختال الحياة: (وافية): الهلا وععه لد 
مع إطلاق الأدلة وعمومها بعد صدق الفقير و المسكين عليه وعدم صدق التعليل 
الوارد في النصوص من أَنّهم: «لازمون له»!١'‏ بعد موته. فيكون كالزوجة الفقيرة 
بعد طلاقهاء فيجوز للزوج إعطاء زكاته إليها بلا إشكال. 


5]) الساترات :امن أوات السعحقن للركاة حدديت ١١‏ 


(غو>»” مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة. و شرط على المشتري زكاته 
لوبعد التحوا| 137 ال اذا قضد كوزن الزكاة غلبف لا ان يكوق ثاقا عنه فاته 

الغاشيزة :اذا طلي من :غيره أن يرثدى : كامه قتعا من ماله حارو احذا 
عنه. و لا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه!". و أما إن طلب و لم يذكر التسبرع 


)١(‏ الظاهر هو الجواز بلا إشكال لتعلق الزكاة بالعين التي انتقلت إلى 
المشتري. و مع هذا الشرط ليس له الرجوع إلى البائع بعد دفع الزكاة و لو 
لم يدفعها يكون للبائع الخيار. ولا فرق فيه بين شرط الفعل أو النتيجة بناء 

(؟) الظاهر الصحة في هذه الصورة أيضاًء لما مد من تعلقها بالعين» فيصح 
إغراهها من الندن ماع أ اتسينا واالشرط نعو كديب مع المالافا لذللته نع 
ليس للمشتري الرجوع إلى البائع لإقدامه على هذا الشرط باختياره. و لعل وجه 
الإشكال أن شرط إعطاء المشتري الزكاة بلا نيابة عن المالك تشريع. فيكون أصل 
الشرط ياطلا. 

(و فيه): أنه صحيح لو لم يكن ذلك مضافا إلى المالك الذي هو ولىّ على 
الاخراج بأيّ نحو شاء و المفروض تحتق الإضافة إليه بالشرط. فكيف يكون 
ذلك تشريعاء فإنّ مفاد الشرط إعطاء زكاة المالك. نعم, لو كان مفاده نقل أصل 
خطاب الزكاة و تشريعها إلى المشتري بلا إضافتهما إلى المالك يكون ذلك باطلا و 
لكنه مع ذلك يصح لوليٌ الزكاة الرجوع إلى المشتري و أخذ الزكاة منه سواء صح 
الشرط أم فسد و مع إقدام المشتري على الإعطاء بلا عوض ليس له الرجوع إلى 
البائع إلا إذا كان إقدامه مقيدا بصحة الشرط شرعاء فيجوز الرجوع مع تبيّن 
الخلاف. 

() أما الجوازء فلأصالة البراءة. و أما الاجزاء فلاطلاقات الأدلة, و أما 
عدم جواز الرجوع للمتبرع, فلأنّه أقدم على التبرع مجانا و بلا عوض فلا 
موضوع للرجوع حينئذ. 


هل تبرء الذمة بمجرد توكيل الغير في الاداء 0 


فاداها عنه من ماله. فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه. لقاعدة احترام المال(١)‏ 
إلا إذا علم كونه متبرعا. 

الحادية عشرة: إذا وكل غيره فى أداء زكاته أو فى الايصال إلى الفقير, 
كل قير ممه بيجرة ذللكه او بجي اللو يانه أذاهاء اوكتنى اخيار الوكيل 
بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء _إذا كان الوكيل عدلا ‏ بمجرّد الدفع إليه20). 

(1) :و يخنهق لماظاهر الطلب أرقا قائه ضيبا لاشيفاء مال الغير: لفررطن 
صحيح و ذلك موجب للضمان مطلقاء فكما أنّ أصالة احترام المال من الأصول 
النظامية العقلائية المقرّرة في الشرائع الإلهية كذلك استيفاء مال الغير و عمله - 
مباشرة أو تسبيبا مع قوة السبب على المباشر ‏ موجب للضمان عند العقلاء و 
قرره الشارع بل هو فروع أصالة احترام المال و العمل التى هي من أهم الأصول 
النظامية. 

(١؟)‏ مقتضى قاعدة الاشتغال. و ظاهر جملة من الأخبار عدم الإجزاء إلا 
مع الاطمئنان بالوصول إلى الفقير. ففى صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن اة: 
فيمن يلي صدقة العشر فقالث3: إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعهاء و إن لم 
يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها»' '". 

و في خير شهاب: «قلت لآبى عبد الله الفلا الى إذا وجبت زكاتى أخرجتهاء 
تأدفها إلى من أن بد مشقمها قا لكا انعلا باس بتدلك: أما إنه أحيد 
المعطين»1 ". 

والمستفاد منهما أن المناط كله حصول الوئوق للأداء. و الظاهر أنّ نظر 
الماتنءية إلى ذلك أيضاً و لا أثر للدفع, و لا الإخبار, للأصل إلا إذا كان المخبر 
عدلا و قلنا بحجية خبر العدل الواحد و هو خلاف المشهور. و يمكن القول بأنّ الدفع إلى 
الوكيل عزل فيترتب عليه أحكامه و المسألة ‏ مورد الابتلاء -جارية في موارد شتى 


10) الؤساتل ناي كاين اواي الممععتن للركا تعدديك 1 
1 الوسانل امامو واب المستحتى الر كا ةسيك 2 
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الثانية عشسرة: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة. فاعطى شيئا للفقير و نوى انان 
كان عليه الزكاة كان زكاة, و إلا فإن كان عليه مظالم كان منها و إلا فإن كان على 
أبيه زكاة كان زكاة له. و إلا فمظالم له إن لم يكن على أبيه شيء فلجده إن كان 
عليه و هكذا فالظاهر الصحة(١).‏ 

الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أو لا 
فأولاء فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة, جاز تقديم الحاضرة 
بالنية و لو أعطى من غير نية التعيين. فالظاهر التوزيع7"). 

الرابعة عشرة: فى المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على 
صاحب البذر 7 وفي الصحيحة منها عليهما!؟ إذا بلغ نصيب كل منهما. وإن بلغ 


كجملة العبادات الاستيجارية, و الحقوق التى تعطى لو كلاء المرجع الديني و 
النفقات التي يوّتى بها لتصرف في واجب النفقة إلى غير ذلك من الموارد. 

)١(‏ لأنّ الترديد في المنويّ دون أصل النية. فمقتضى الأصل و الإطلاق 
الفبحة وجوه الللقتضى لهاو فقد النا غنها. 

(؟) أما عدم وجوب الترتيب في الأداء. فللأصلء و الإطلاق. و أما التوزيع 
فإن كان من الأمور الانطباقية القهرية فلا بأس به و لكن الظاهر أنه ليس كذلك بل 
هو قصديّ فلا موضوع له إلا مع قصده و المفروض عدم القصد إليه. و حينئذ فإن 
كان ما عليه متحدا يسقط بمقدار ما أداه و يبقى الباقي. و إن كان مختلفا يقع عن 
جنس ما عليه و هذه المسألة سيالة فى جميع موارد اشتغال الذمة بالمتعدد. و 
يأتي نظيرها في كتاب الضمان أيضاً. 

(؟) لأنّ النماء تابع للأصلء فمن يكون له الأصل تكون الزكاة عليه. و 
ليس للعامل إلا أجرة مثل عمله إن لم يقصد المجانيّة و إلا ذهب عمله هدراً. 

(4) لوجود المقتضي من كون الزرع ملعا لهماء و بلوغ النصاب فى حصة 
كل منهما ‏ و فقد المانع بالفرضء فيشملهما الإطلاقات و العمومات, فيجب على 
كل واحد منهما الزكاة. 
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نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط. و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب 
على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب!١).‏ 

الخامسة عششرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة7") 
يصرفه فى بعض مصارفها ل 0 
مال. و لم يكن عنده ما يصرفه فيه. أو كان فقير مضطر لا يمكن إعانته و رفع 
اضطراره إلا بذلك, أو ابن السبيل كذلك, أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك 
وكان لا يمكن تأخيره. فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها 
يودي الدين منها. 
)١(‏ للأصل بعد ظهور أدلة اه شتراط النصاب في كونه في ملك مالك واحد و 
يأتى إن شاء الله تعالى - في إمسألة ١‏ من كتاب المزارعة ما يناسب المقام. 

(؟) أرسل ذلك إرسال المسلّمات في قسم سهم الغارمين» و في مسألة 
جار ل ل وا مار الزكاة عند العقلاء, 
فإنها تع تعتبر في كل مأ د يصح أن يقوم به الاعتبار. و لا ربب في صحة قيام هذا 
الاعتبار بالمال. بل هو أصل اعتبار الذمة للشخص لأنّ اعتبارها إِنْما هو لأجل 
المال. فلو قطع الناس بأنه لا مال له لا يعتبرون له ذمة بل .يعتبرون مقدار اعتبار 
الذمة على كمية المال و قدرته عليه فعلا أو تحصيلاء فمن كان ماله منحصرا فى 
ألك قار مكلا لذ كبرو له .ذنةعشرة الاق ديتار الأامع العلم بأنه يقدر 
عليها بأئّ وجه أمكنه من قرض أو نحوه. فالمال هو أصل الاعتبار و أساسه. 

كما يصح اعتبار الذمة بالنسبة إلى ولىّ الزكاة أيضاً كالحاكم الشرعيء فَإِنٌ 
لش كنة شخضي واذنة توهة نز الكاقة تعبا نتصى مين اتغيلكه علي اللحقوق 
الشرعية و صرفها في مصارفها كرجال الدولة المستولين على أموالها أخذا و 
صرفا في مصالحها و لا يستنكر أحد قرضهم على مال الدولة أو على ذمتهم و هو 
واقع شائع. ' 

وما يقال: من أنّ الزكاة ملك الفقراء. أو حق لهم. فلا وجه لاعتبار الذمة 
لهاء مع أَنّ القرض عليها يوجب كون المقروض ملكا لها و لا وجه لذلك أيضاً. 


وإذا أعطى فقيرا من هذا الوجه. و صار عند حصول الزكاة غنياً لا 
يسترجع منه. إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة و ليس هذا من باب 
إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك. إذ فى تلك الصورة تشتغل ذمة 
فق بخلاف المقام, فإنّ الدّين على الزكاة و لا يض عدم كون الزكاة ذات 
مة تشتغل, لأنّ هذه الأمور اعتبارية و العقلاء يصححون هذا الاعتبار و نظيره 
استدانة متولىّ الوقف لتعميره ثم الأداء بعد ذلك من نمائه!!! مع أنه في 
الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة(' من الفقراء. و الغارمين, و أبناء 
السبيل من حيث هم مصارفها لا من حيث هم هم. و ذلك مثل ملكيتهم للزكاة 


(مدفوع): بأنّ اعتبار الذمة خفيف المؤنة. فكل ما لا يستنكر عند المتعارف 
يصح اعتبارها فيه و لا ريب في عدم الاستنكار. بل الوقوع خارجاء كما في 
قروض الدولء و أما كون المقروض ملكا للزكاة فلا بأس به. إذ المراد بالملكية 
هنا جهة الاختصاصء فإن قصد المقترض اختصاص المقروض بالزكاتية يكون 
زكاة. و إن قصد اختصاصه بصرفه في مصالح الزكاة يكون كذلك. و في مراجعة 
القروض الدولية الشائعة غنى و كفاية عن التعرض لسائر الخصوصيات. و من 
يتولّى الأمور النوعية يجد صحة هذه الفروع بالوجدان من غير أن يحتاج إلى 
إقامة البرهان, و كانت عادة بعض أعاظم مشايخنا الاستقراض على الحقوق و 
يصرفه في قضاء حوائج الناس ثم الأداء منها و كان يصرّح: «بأَنّ لي ذمة شخصية 
لا يعتبرها أحدء و ذمة من حيث الأموال الواصلة إلى يعتبرها كل أحد». 

)١(‏ هذا من قبيل القرض لمصالح الزكاة. نعم لو كان نماء الوقف وقفاً 
لأشخاص خاصة و كانت هناك مصلحة ملزمة في تقديم الصرف عليهم قبل 
حصول النماء. و اقترض المتولّي للصرف عليهم يكون ذلك نظير المقام. 

(؟) خلاصة الكلام: أن اعتبار الذمة تارة: بالنسبة إلى نفس الزكاة من حيث 
هي. و أخرى: بالنسبة إلى مصارفها من الفقراء و غيرهم. و ثالثة: بالنسبة إلى ولي 
أمرها من الحاكم الشرعئئ من حيث ولايته على جباية الزكاة و رابعة: بالنسبة إليه 
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فإنها ملك لنوع المستحقين فالدّين أيضاً على نوعهم من حيث إِنّهم من مصارفه 
لاامن حيث أنفسهم. كو أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة 
وعلى المستحقين. بقصد الأداء من مالهم و لكن في الحقيقة هذا أيضاً برجع الى 
الوجه الأول وهل يجوز لاحاد المالكين اقتراض الزكاة قبل أوان وجوبها. أو 


أرقا من يك ولا هه عل ضرفي بو كاسية 4 بالسبية الى بوالاينة السالك: فى 
العملة. ْ 
و في الكل يصح اعتبار الذمة بحسب العرفء و لا مانع منه شرعا أو عقلاً و 
كذا الكلام في سائر الحقوق من الخمس و المظالم و نحوهما. و كما أن الذمة 
العقية مكيرة تكون الذمة الأعتناورة اشنا مضيرة دو عمزمات أدلة التركن :لز 
الاقتراض شاملة لذلك كله. 
إن قلت: كل ذلك مبنيٌّ على ثبوت الولاية للحاكم الشرعئّ على مثل ذلك و 
هو محل البحث. 
قلت: إطلاق أدلة حكومته ‏ خصوصا رواية النصب'١'"‏ التى وردت عن 
ضالجتي الأخر (روحى له الندانا يمكرودمن أو الأمر الى وجنت أله عله 
طاعته. . نعم» من من المعلوم اختصاصه في كل ماله في الشرع مدخلية حكما و 
موضوعاً. 
و دعوى: اختصاص ولايتهه بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية تولية كثير 
من الأمور التي لا ترجع إلى الأحكام كحفظ مال الأيتام, و المجانين و غير ذلك 
مما هو محر في محله و يمكن تحصيل الإجماع عليه فإنْهم لا يزالون يذكرون 
ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه. 
ثم نه لا وجه لفرض تعدد الذمم, إذ المال واحد و الإضافات متعدّدة, فذمة 
الفقراء منطوية في ذمة الحاكم الشرعيء لفرض ولايته عليهم نحو انطواء الحصص 
في الكلّى فهي بالتالي ترجع إلى ذمته و هو المسؤول فلا معنى لقولهية: «راجع 
الى اشتغال ذمة أرباب الزكاة» بلالأمر بالعكس من حيث ولاية الحاكم, فتكون له 


)١(‏ تقدم فى صفحة: 7158 وما بعدها. 
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الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا فى الحاكم؟ وجهان ١!‏ و يجري جميع ما ذكرنا 
في الخمس و المظالم و نحوهما. ْ [' 

السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من 
المالك ثمّ الرد عليه. المسمّى بالفارسية (دستكردان) أو المصالحة معه بشيء 
0 أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك7. فإنّ كل هذه حيل فى 
شري شق التق 191و كذ) الس إلى التمبى .و المنظالوبى تحوهما: ا 


ذمة شخصية تتعلة بنفسه فقط, و ذمة نوعية تتعلق بها مصالح الأمة؛ و وثيقة هذه 
الذمة إِنْما هي بيت المال التي تصرف في مصالح الأمة و تفرغ منها الذمة النوعية. 

)١(‏ الشك في ثبوت ولايته عليه يكفي في عدم الولاية عليه. نعم يجوز 
ذلك بإذن الحاكم الشرعي. 

(؟) كل ذلك لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على صحة شيء مما ذكر في 
المقام, و في الخمسء و المظالم من الأموال النوعية. 

(؟') قد تعض صاحب الجواهر لإجمال هذه الحيلة في كتاب الطلاق عند 
قول المحققية: «المقصد الر ابع في جواز استعمال الحيل فراجع». ثم إن إعطاء 
الزكاة و أخذها يتصوّر على أقسام: 

الأول: أن لا يكون الاعطاء و الأخذ مقيدا بشىء أبدا. بل كان المالك 
تاصيد ا لسري الاتمظا عكري إلى أله كتظ ري الاكة قاضدا لاحكة فتسل رو لارريب 
في جوازه سواء أمسكه الآخذ بعد الأخذ و لم يرده إلى المالك. أم رده إليه بطيب 
نفسه بعنوان الهدية مثلاء و لكن لا بد و أن تكون بحيث تليق بشأن الآخذء فلو 
كان كثيرا لا يجوزء و إن أخذه المالك لا تبراً ذمته إن علم بالحال. 

الثاني: أن يكون الإعطاء قربة إلى الله تعالى مقرونا ببعض الدّواعي 
الصحيحة غير المنافية القربة و لا إشكال في الجواز ايضاء و حكم اخذ الفقير و 
رده عين ما تقدم في القسم الأول. 

الثالث: أن يكو نالدفع قربة له تعالى بشرط أنيهدي الآخذ له شيئاً منماله 


لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير. و صار فقيرا لا 
يمكنه أداؤْها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى. لا بأس بتفريغ ذمته بأحد 
الوجوهالمذكورة7١)‏ ومع ذلك_إذا كان مرج و التمكن بعدذلك الأول ىأن يشترط 


بطيب نفسه و رضاه. و لا إشكال فى صحة الاعطاء و الأخذء و الظاهر لغوية 
الشرط لأصالة عدم ولاية المالك على مثل هذاء فإن شاء الآخذ وفى بالشرطء و 
إن شاء تركه, و إن كان الأولى الوفاء بالشرط. 

الرابع: أن يكون الدفع قربة إلى الله و مع داعي أن ,يرد الآخذ تمامه أو بعضه 
عليه بحيث لا يضر الدّاعي بقصد القربة؛ و الظاهر الصحة أيضاً إن لم يكن شرط 
منهماء أو تبان عليه للعمومات و الإطلاقات. و يصح للآخذ أن يرد إليه و أن لا 
يفعل ذلك. 

الخامس: أن يكون الاعطاء بشرط أن ,يرد الآخذ تمامه. أو بعضه أو يكون 
ذلك مع تبان منهما عليه و لو لم يشترطء لا أثر لمثل هذا الشرط و التبانيء كما 
تقدم في القسم الثالث. 

ثم إنّ الرد إن كان من الحاكم الشرعئّ, فلا يجوز ذلك إلا لما يراه من 
المصلحة, و إن كان من الفقير وكان بطيب نفسه فلا بد و أن يكون بقدر ما يليق به 
من غطا ياهو هداناه»:و أما المصالحة بعى رين أو قبول شى ع باريد عفن قيمقة: 
فلا يجوز ذلك في نفسه إلا من الخاكم مع وجود المصلحة في البين, و لا ولاية 
للفقير على ذلك. 

)١(‏ قد مر عدم تماميتها. نعم, لو وقعت من الحاكم الشرعيّ و كانت 
صحيحة بنظره فلا بأس به. و لا ريب فى صحة أخذ تمامها منه ثم إقراضه ثانيا 
بشرط أن يدفع متدرجا عند التمكن, و ربما تصح كيفية أخرى تابعة لمقتضيات 
الحال يراها الحاكم الشرعي العالم بها. 

فروع - (الأول): لو دار الأمر بين ذهاب تمام حق الفقراء أو بعضه يقدم 
الأخير مع إرشاد المالك إلى أنه لا تبرأ ذمته إلا بقدر ما أعطاه سواء كان الإرشاد 
حين الأخذ أم بعده و لو بمدّة. 


جس 02030300 مهذبالأحكام/ج1١‏ 
عليه اذاوها اميا عتدة: 

السابعة عشسر: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتير فيه الحول ‏ 
كالأنعام و النقدين ‏ معلوم و أما فيما لا يعتبر فيه -كالغلات ففيه خلاف و 
إشكال7١).‏ 


(الثاني): لو شرط المالك شرطا على الأخذ حين الإعطاء. فالظاهر عدم 
لزوم الوفاء. لعدم ثبوت ولايته على الشرطء و مقتضى الأصل عدمها و .يأتي في 
إمسألة 8 من كتاب الحج ما ينفع المقام فراجع. 

(الثالث): لا يجوز للفقير أن يأخذ من الصدقات و ,يصرفها فى الخيرات و 
يفف اقيو ف وأخذ من السوقات, تع بصم خير كدسمتها شنو رناب للأنهه روات 
غيره يراجع الحاكم الشرعي. ‏ . ' 

(الرابع): يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة من المالك, أو الحاكم الشرعي ثم 
يهدي له منها بقدر ما يناسب شأن الفقير من عطيته أو سوقات إهدية المسافر] أو 
نحوهما. 
(الخامس): لو كان شخص في محل معروفا بالفقر و الصلاح بحيث يعطي 
من الصدقات كل ما شاء و أراد. و كان شخص آخر ثقيرا عفيفا لا يعرفه أحد 
يجوز للأول أن يأخذ الصدقات و يعطيها للآخر إن لم تكن خصوصية للأول في 
البين و كان إعطاء المالك له لمحض تفريغ ذمته مطلقا. 

(السادس): لو كان شخص مديونا من الزكاة أو غيرها من الحقوق و لا 
يقدر على الأداء يجوز للحاكم الشرعي تفريغ ذمته من سهم الغارمين. 

(السابع): من كان عليه من الحقوق ما لا يقدر على الأداء وكان كسوبا و 
لم يكن له رأس مال يكتسب به يصح للحاكم الشرعي أن يعطي له رأس المال من 
سهم سبيل الله و يشترط عليه أداء الحقوق تدريجا ثم يسترجع منه رأس المال مع 
الإمكان. 

)١(‏ مقتضى إطلاق معاقد الإجماعات, و إطلاق مثل قول أبي عبداللهاظة 
في الصحيح: «لا صدقة على الدين. و لا على المال الغائب عنك حتى يقع 


حل اا م 1 5 
الثامنة عششر: إذا كان له مال مدفون في مكان, و نسى موضعه بحيث لا يمكنه 
العثور عليه. لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور. و مضي الحول من حينه. و أما إذا 
كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرّة, فلا يتمكن من التصرف فيه من 
جهة غفلته. و إلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه 
الحول و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال, فليس هذا من عدم التمكن!١,‏ 
الذي هو قادح في وجوب الزكاة. 

التاسعة عششسر: إذا نذر أن لا ي: يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين. 


في يدك»!١'‏ هو الاعتبار فيه أيضاً. و هو مقتضى إطلاق ما تقدم منهة: في الشرط 
الخامس من الشرائط العامة لوجوب الزكاة. و يشهد له سهولة الشريعة. و كثرة 
امتنان الشارع على المالكء و لا وجه للتمسك بإطلاق أدلة الزكاة في الغلات بعد 
إطلاق معاقد الاجماعات, و تعليلات النصوص على اعتبار سك من التصرف 
للزوم تقييد إطلاق أدلة وجوب الزكاة بهذه الأدلة. نعم. ذكر ذلك في نصوص ما 
يعتبر فيه الحول'' و الظاهر كونه من باب المثال لا التقييد. 

ثم إِنْهية استشكل في المقام؛ و في آخر مسائل الختام جعل عدم الاعتبار 
هو الأظهر. و جعله فى آخر المساقاة الأقوى و لكن الأحوط عدم الاعتبار 
خروجا عن خلاف من خالف. كما أن الأحوط الاسترضاء المطلق من المالك. 

)١(‏ أما عدم الوجوب في الأولء فلصدق عدم التمكن من التصرف عرفا. و 
أما الوجوب في الأخير فلصدق التمكن من التصرف عند المتعارف إذ المراد بعدم 
التمكن من التصرف ما إذا كان المنع من الجهات الخارجة عما يتعلق بنفس 
المالك. لاما إذاكان من طرف المالك. و إلا لما وجب على النائم و المغمى عليه 
والمحجور لسفه؛ أو فلسء و المحبوس و نحوهم. 


الوساكل بات ممه اراك موعت ملة اديت 0 
(1) تقدم فى صفحة :77 
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أو أكرهه مكره على عدم التصرف, أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم, 
ففى منعه من وجوب الزكاة. و كونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو 
موضوع الحكم إشكال ١!‏ لأنّ القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو 
كان بحكم الغائب عرقفاً. 

العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً. أو قرآناً. 
او دعاء و يوقفه. و يجعل التولية بيده او يد اولاده. و لو اوقفه على اولاده و 
غيرهم -ممن يجب نفقته عليه -فلا بأس به أيضاً. نعم, لو اشترى خاناً أو بستاناً 
ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه فى نفقتهم فيه إشكال!"". 

الحادية و الفشترون اذا كان تيتا من اداةالزكاق ل مهو اللفقير 
المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعيّ فى كل مورد7". 


)١(‏ لا إشكال في صدق عدم التمكن من التصرف عند المتشرعة لأنّ المنع 
الشرعيّ كالعقلىّ و قد مر قوله في أول الكتاب: «إنّ المدار في التمكن على 
العرف» و هو ينافي قولهيةة في المقام فراجع و تأمل. 

(؟) أما جواز جعل التولية لواجب النفقة. فللأصل, و الإطلاقء و عدم كونه 
من صرف الزكاة فى النفقة الواجبة لمن تجب نفقته على المالك. 

ونا الامكال :فى هرت الماد :نان كا ذلك الصررف قن الحفقة لد ست 
فسا كمال الع ف ما ذل على بعد جواق اعطاء الزكاة لواعدي النفقة عن 
مثل الفرضء هذا كله إذا كان للنفقة الواجبة في زمان حياته. و أما إن كان بغيرها و 
لو في زمان حياته أو لها بعد موته فلا إشكال فيه كما تقدم راجع |مسألة ]١١‏ و 
بعدها من (فصل أوصاف المستحقين) و [مسألة 8 من هذا الفصل. 

(9) لأصالة عدم جوازهاء و عدم ولاية الفقير عليها. و للحاكم الشرعي 
الولاية عليهاء لأنّ إحقاق حقوق الفقراء من الأغنياء من أهمٌ الأمور الحسبية التي 
تكون الولاية عليهاء و.يأتي في كتاب القضاء بعض الكلام إن شاء الله تعالى. 
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الثانية و العشسرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة 
أو الحج أو نحوهما من القرب7١,‏ و يجوز من سهم سبيل الله. 
)١(‏ مقتضى الإطلاقات الجواز بعد كونه فقيرا فعلاء و كانت الزيارة و الحج 
من حوائجه المتعارفة خصوصا مع شدة اشتياقه إليها بحيث يصعب عليه تركها, 
لآنّ تشريع الصدقات لسدّ الخلة و الحاجات المتعارفة بلا فرق بين حاجة دون 
أخرى مع كثرة اهتمام الشارع بشأن الفقراء و مراعاة حقوقهم و شؤونهم من 
كل وجهء و يشهد لذلك إطلاق صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن الأول افة: 
«يكون عندي المال من الزكاة فأحج به مواليّ و أقاربي؟ قالائة: نعم, 
اسن 

وقريب منه صحيح ابن مسلم! '' نعم, لو كان في البين مهم و أهم لا بد من 
الصرف في الأهم هذا مع عدم الشرط. و أما معه فقد يقال بعدم صحة الشرط, 
لعدم ولاية المالك عليه و لا يجوز التصرف فى المال المأخوذ إن كان الشرط 
بنحو وحدة المطلوب, و أما إن كان ينحو تعدد المطلوب فالظاهر الجواز لتحقق 
إعطاء أصل المال برضا المالك فيصح الأخذ و إن بطل الشرط. و يمكن القول 
بصحة الشرط بدعوى: كونه من فروع ولايته على أصل الاعطاء. فتشمله أدلة 
ولايته و يأتي من الماتن في إمسألة من الحج التصريح بصحة الشرط. 
والتصريح بالجواز, ويأتي في تلك المسألة و (مسألة /01] منكتاب الحج ماينفع المقام. 

فرعان _(الأول): لا يعتبر قصد الصنف الخاص في إعطاء الزكاة و يكفي 
قصد مطلق الزكاة قربة إلى اله تعالى. للأصل و الاطلاق, فلو كان شخص مورداً 
للزكاة في الجملة يجزي في تفريغ ذمة المالك قصد مطلق الزكاة ثمّ هو يصرفها 
في أيّ من المصارف المنطبقة عليه. و على هذا لو دفع الزكاة إلى شخص بداعي الفقر 
مثلا وصرفها في الحج أو الزيارة تفرغ ذمة المالك, لفرض أن زكاته صرفت في مصرفها 
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اس 0-2-2000 مهد بالأحكام/ ج١١‏ 


الثالئة و العشيرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حستى 
إعطاؤها للظالم لتخليص المؤّمنين من شه( ١‏ إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا. 


الواقعيت و هو سبيل اللّه. و منه يظهر أَنّ هذه المسألة مبنية على البسط بالنسبة إلى 
الأصناف و اعتبار قصد الصنف. و أما بناء على عدم اعتبار ذلك كله وكفاية قصد 
مطلق الزكاة فلا ثمرة لها. 

(الثانى): يجوز للمالك أن يشترط شيئا على الفقير من كيفية الصرف و 
المصرف و نحو ذلكء لإطلاق دليل ولايته, وكذا يجوز ذلك للحاكم الشرعيٌ؛ بل 
هو أولى. 

إن قيل: إِنّ الفقير يملك بالقبض. فلا وجه لتحديد الملك بالنسبة إليه فإنه 
خلاف قاعدة السلطنة (يقال): إن حصل الملك فلا يجوز تحديده بدون رضاه.ء و 
أما إن كان حصول الملك من الأول محدوداء فلا محذور فيه. 

إن قيل: إِنّ الشرط خلاف سيرة المتشرعة (يقال): قيام السيرة على عدم 
الشرط بنحو اعتبار العدم ممنوع. نعم, لا يشترطون غالبا و هو أعمّ من اعتبار 
العدم, فلا بأس بالشرط خصوصا إن كان الآخذ غير مبال بالصرف و المصرف. 

إن قيل: هل يجب على الآخذ الوفاء بهذا الشرط كالشروط المذكورة فى 
من العقود اللازمة أو ل؟. يقال نعم. لفرض أن التمليك هتيم لا من كل جهة 
فيكون كما إذا قدم أحد طعاما إلى شخص و قال: هذا لنفسك و لا تعط إلى غيرك 
فلا يجوز له إعطاوّه إلى الغير. لفرض أنّ الإباحة جهتية لا من كل جهة. نعم, 
الشروط التي ,يرجع نفعها إلى المالك و تتعاوض بالمال عرفا الظاهر عدم صحتها 
إلا برضا الطرفين. و بذلك يمكن أن يجمع بين القول بالجواز و القول بالعدمء و 
لهذه المسألة فروع كثيرة. 

)١(‏ قد تقدم ما يتعلق بسهم سبيل الله. و تخليص المؤمنين من شر الأشرار 
من أهم موارد سبيل الله. 


عدم جريان الفضولى فى دفع الزكاة ظ 0500 
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نصف حب زرعه لشخص - بعنوان ندر النتيجة ‏ و بلغ ذلك النصاب. وجبت 
الزكاة على ذلك الشخصن أرضاً لأنه مالك ١7‏ له حين تعلق الورجوى .بو امنا لو كان 
بعنوان نذر الفعل. فلا تجب( على ذلك الشخص. و فى وجوبها على المالك 
بالفسة إن النقواى المقذ ون از 00 ْ 

الخامسة و العسرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من 
أيّ شخص. و في أيّ مكان كان, و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال. و 
تبرأ ذمته. و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير. و لا مانع من أن 
يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك (2). 

السادسة و العشرون: لا تجزي الفضولية في دفع الزكاة. فلو أعطى 
فضوليٌ زكاة شخص من ماله من غير إذنه. فأجاز بعد ذلك لم يصع(©. 


(1) بناء على صحة نذر النتيجة. 

(؟) لعدم حصول الملكية إلا بعد الوفاء بالنذر. 

(؟') تقدم التفصيل في إمسألة ١١‏ من أول كتاب الزكاة. 

(5) أما جواز التوكيل للفقير. فلأصالة جواز الوكالة فى كل شىء إلا ما 
خرج بالدليل و لا دليل على الخلاف في المقام. و أما جواز إعطاء المالك زكاته 
للوكيل فلفرض «كالته. و أما براءة ذمته لو تلفت في يد الوكيل فلأنٌّ يد الوكيل يد 
الموكل فكأنّها تلفت في يد الموكل. و أما صحة الجعل للوكالة, فلأصالة احترا 
العمل الذي هو من أهجٌ الأصول النظامية. 

(0) استدل على عدم جريانه في دفع الزكاة بالأصلء و الإجماع. و أنه لا 
يحصل منه قصد القربة. لكون التصرف حراما مع انطباق عنوان التجرّي عليه 
فكيف يكون مقرّبا. 

والكل مخدوش: إذ الأصل محكوم بالعمومات, و الإجماع غير متحصّلء. بل هو 
اجتهاديٌ. و عدم حصول القربة لا يختص بالمقام مع أَنّ المفروض في صورة إمكان 
تحققه وحصوله كما فىمورد الغفلة, و الجهل, و نحوهما وقد ثبت في محله أن الفضولية 
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نعم لوكان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه عبان كو ةغالنا ,الخال 
يجوز له الاحتساب(١'‏ إذا كان باقيا على فقره. 
السابعة و العشسرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو 
أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء. يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع 
علمه بأنّ الإيصال إلى الفقراء. و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا 
0( 


ثور 
الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو 


بقة للقاعدة, و مقتضاها جريانها في المقام أيضاً لو لا خوف مخالفة شبهة 

الإجماع. 

ثم إنْ الفضولية في المقام تكون على وجوه: 

الأول -أن يأخذ الأجنبيّ مال المالك و يصرفه في مصرف الزكاة ثم أجاز 
المالك. 

الثاني: أن يدفع الأجنبي منماله زكاة من تعلقت الزكاة بماله مترقبا للإجازة. 

الثالث: : أن يتصرف الفقير في مال من تعلقت الزكاة بماله مترقبا لإجازته 
فأجاز. و الأخير صحيح على كل حالء لأنّه من موارد الاحتساب و إن أثم الفقير 
في التصرف فيما لا يصح له التصرف فيهء بل و الأولان يكونان من موارد 
الاحتساب أيضاً إذا أجاز المالك. 

)١(‏ بل يجوز الاحتساب ما لم يكن مغرورا و إن كان جاهلاء و أما إن كان 
مغروراًء فيرجع إلى من غرّهء فيأخذ البدل منه و يصح الاحتساب حينئذ أيضاً. 

)١(‏ لاريب فى أنّ للمالك ولاية إعطاء زكاة ماله لبعض الفقراء و منعها عن 
بعضء لظواهر الأدلة, و إجماع الأجلّة و المناط كله إحراز رضاه. فإن أحرز ذلك 
بوجه معتبر يجوز و إلا فلا يجوزء لأنْها ما لم تصل إلى المصرف الواقعي فهي باقية 
على ملك المالك. و لو فرض أنّ التوكيل في إخراج الزكاة يجري عليه حكم العزل 
ولا يسقط بذلك ولاية الإعطاء أيضاً و على ذلك نزل اختلاف الأخبار. ففى صحيح ابن 
يسار: «فى الرجل يعطى الزكاة يقسمها فى أصحابه أ يأخذ منها شيئا؟ قالاظا: 


تدريجاً. و بقيت عنده سنة, وجب عليه إخراج زكاتها و هكذا في سائر الأنعام و 
النقديد (0), 

التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلاء و كان 
نقيت كل هذهما نقناو النهنات: فا عن | حرضيا كا حضعه من مال ا حر مده 
بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه. فإن احتمل المزكى أن شريكه يؤْدّي زكاته 
فلا إشكال. و إن علم أَنّه لا يدي, ففيه إشكال'؟) من حيث تعلق الزكاة بالعين 
فيكون مقدار منها فى حصته. 

الثلانون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصح منه. و إن كان لو أسلم 
سقطت عنه و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له. أو أخذها من ماله 
قهرا عليه و يكون هو المتولي للنية. و إن لم يوخذ منه حتّى مات كافراً 


نعم» 11 و فى صحيح ابن الحجاج: «و لا يجوز له أن يأخذ إذا اعرة أن يضعها في 
مواضع مسماة إلا بإذنه»! '' فالأول محمول على مورد إحراز الرضاء و الأخير 
على عدم الإحراز سواء علم عدم الرضا أم شك فيه. 

ثم إنّ مقدار الأخذ أيضاً يدور مدار إحراز الرضا به. و ما فى صحيح ابن 
عثمان: «يأخذ منه لنفسه مثل مايعطى غيره»! '' محمول على الغالب من الرضا به. 

)١(‏ للعمومات. و الإطلاقات الشاملة للفقير أيضاً. و ظهور الأدلة في عدم 
الفرق فى منشأً النُصاب. 

3 لا وجه للإشكال بعد ولاية المالك على إفراز حصته. لقاعدة السلطنة 
فيميّز المزكى حينئذ عن غيره بإفراز المالك سواء كانت الزكاة من الإشاعة أم الكلّى في 
المعيّن. نعم مع عدم ولاية المالك على ذلك أو الشك فيها يشكل التصرف حينئذ. 


() الوسائل باف :هن ابواب السشكقين للركاة دوت ا 
و الوهائليانو كين الوا المععتين للركاة سد يكو 


اسم ااا 0-0-3000 مهذبالأحكام/ج١‏ 
خا الأخذ مق تركقه. و إن كان وازثة مطلنا وجب يغلي كما انه لى أشمتر 
فسلج ثماء التضاب »هته كان نتراؤه بالنسية إلى مقدان لوكا نشيو لباو حكمه 
حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة و قد مر سابقا(١).‏ 

الحادية و الثلانون: اذا بقى من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس - 
مقدار لا يفي بهماء و لم يكن عنده غيره. فالظاهر وجوب التوزيع!"' بالنسبة 
بخلاف ما إذا كانا في ذمته و لم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخيّر بين التوزيع و 
تقديم أحدهما(". و أما | ذا كان عليه خمس أو زكاة, و مع ذلك عليه من : 5 
الناس و الكفارة و النذر و المظالم. و ضاق ماله عن أداء الجميع. فإن كانت 
العين التي فيها الخمس أو ال كا موحودة - وجب تقوينا عل ال 1و 
إن الو تكق موحودة فهو وخر بين فين الياشاء! “, ولا يجب التوزيع 08 


)١(‏ تقدم فى |مسألة ]١1‏ و ما بعدها من أول الكتاب. و إمسألة ]١١‏ من 
زكاة الأنعام ما ينفع المقام. 
البين. و يمكن أن يستفاد ذلك من النصوص الواردة فى الأبواب المتفرّقة بعد إلقاء 
الخصوصية: 

و توهم التخيير. لكون كل جزء من المال مورد الحقين و حيث لا يمكن 
الجمع فلا بد من التخيير (مدفوع): بان التخيير يتوقف على عدم ترجيح في 
الجملة في البين و الجمع بين الحقين و لو في الجملة جمع بينهما و هو اولى من 

(9) لعدم موضوع للحق في الخارج. فليس إلا التكليف الذمئي فقط, 


ا ل يي ا سي 
اولى ) 03 


نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور و ضاقت التركة وجب التوزيع 
بالتسنة كنا فى غوماء الندلين 151و 9 كان عليه هم واجب: | بنضنا كدان فين 
عرض . ١ ١‏ 
الثانية و الثلانون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه!2, 
وكذا فى الفطرة. و من منع من ذلك -كالمجلسى في زاد المعاد في باب 


)١(‏ أما عدم وجوب التوزيع. فللأصل بعد كون مورده الوارد في النصوص 
تردد العين الخارجية بين شخصين او اشخاص - على ما سياتي. و اما كونه اولى 
فلانه جمع بين الحقين مهما أمكن و أقرب إلى نصوص التوزيع و إن كان موردها 
العين الشارحية. 

(1) لأنّ المقام حينئذ من موارد غرماء المفلس إذ لا فرق في دين المفلس 
الذي له أحكام خاصة بين كونه من الحقوق المالية المجعولة عليه شرعا أو من 
ديون الناس أولا و بالذات. هذا إذاكانت الحقوق في الذمة فقطء و أما لو مات عن 
عين تعلق بها الخمس و الزكاة و كان عليه دين غيرهما وجب صرفها أولا في 
خصوصهاء و إن زاد شيء يصرف في الدّين لتقدم تعلقها بالعين في حال الحياة و 
حق الغرماء ,يتعلق بالتركة بعد الموت إن لم تكن متعلقة لحق الغير في زمان 
الحياة. و مورد الخمس و الزكاة صار متعلق حق السادة و الفقراء في الرتبة 
السابقة و في زمان الحياة, فيتقدم لا محالة على حق الغرماء. 

(؟) على المشهور راجع إمسألة 8١‏ من كتاب الحج. 

(4) للعمومات, و الإطلاقات بعد كونه فقيراء و مسكيناء و خصوص بعض 
الأخبار. كصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله.اثةٍ في بيان الفرق بين الفقير و 
المسكين -: «و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل»!١'‏ و نحوه غيره: 





(1) اومان كانبيةا كن اواك السشفتين تزركاة حديه: 1 


اال ههذبالأحكام/ ج١١‏ 


زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال, وا*ة شتراط العدالة في الفقير ١!‏ و إلا 
فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقق القميّ (رحمه الله )لم اومن احقتناة 
تنما ا تددن كلقات الالداءت عرض التحلني فن ذاه لهات ذال بو لله صلق 
منه. وكأنّه كان يريد الاحتياط فسها و ذكره بعنوان الفتوى». 

الثالثة و الثلاثون: الظاهر _بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز 
أخذه أيضاً. لكن ذكر المحقق القمىّ أنه مختص بالاعطاء بمعنى: أنه لا يجوز 
للمعطي أن يدفع إلى غير العادل و أما الآخذ فليس مكلّفا بعدم الأخذ!"). 

الرابعة و الثلاثون: لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة, و ظاهر 
كلناك العلماء ١‏ بااشوطاقن الاجراء هلى لم ينيد الترررة له كن وكا و لد 
يجز ولو لا الاجماع أمكن الخدشة فيه( و محل الإشكال غير ما إذاكان قاصداً 


وأما خبر ابن يعفور: «فنعطي السؤال منها شيئا؟ قال.اثُةٍ: لا و الله إلا التراب إلا أن 
ترحمه؛ فإن رحمته فأعط كسرة) ١7‏ فلا بد من حمله على من كانت عقيدته 
فاسدة بقرينة غيره من سائر الأخبارا '' مع عدم معروفية سوال أحد من الشيعة 
من الناس في تلك الأزمنة. 

)١(‏ أو يكون نظره إلى من جعل السؤال حرفة له فيخرج عن موضوع 
الفقير حينئذ. لصدق أن ذو حرفة, و يأتي في كتاب الشهادات عند بيان ما ينافي 
العدالة ما يتعلق بالسائل بالكف فراجع. 1 

(؟) وهو وجيه. لأنْه المتيقن من دليل اعتبار العدالة على فرض تماميتها 
فيكون اعتبار العدالة في المقام كاعتبارها في إمام الجماعة راجع إمسألة ١17‏ من 
(فصل شرائط إمام الجماعة). 

(؟) بدعوى: أنّ الزكاة و نحوها ليست إلا كالديون الخلقية, و الحقوق 


13 الرساتة ناد قم ابوات المتفحتي الركاة حديف 1 


لو قصد الوكيل الرياء والمالك القربة اسيل 


للقربة فى العزل و بعد ذلك نوى الرياء -مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير- 
فإنّ الظاهر إجزاده! أو إن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحققها حين الإخراج 
والعزل. 

الخامسة و الثلاثون: |: إذا وكل شخصا في إخراج زكاتهو كان البو كد 
قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء. ففي الإجزاء إشكال "وان عدم الحا 
يكون الوكيل ضامنا! ". 


المجعولة الدولية يكفي نفس الإعطاء في تفريغ الذمة. نعم؛ يتوقف الثواب على 
قصد القربة بناء على المشهور من عدم حصوله إلا بذلك و لكنه مخدوش أيضاً, إذ 
من الممكن أن يكون إعطاء نفس الصدقات, و قضاء الحاجات قربيًا و يترتب 
عليه الثواب ما لم تبطل برياءء أو نحوه كما مد سابقاً. 

10 ستو ين ا عدا على ارخ حار عو اسل 1 تاودن لعب 
القربة مطلقاء فلا يشمل ما إذا تحققت القربة في العزل الذي هو إخراج لها عن 
ملك المالك و استيلائه و من أهدٌ مقدمات الإيتاء و الإعطاء, فتكون مانعية الرياء 
حين الدفع منفية بالأصل, فيجري على ما بعد العزل حكم ما بعد القبض من هذه 
الجهة. 

(؟) الظاهر الإجزاء و عدم الإشكالء لتحقق قصد القربة ممن توجه إليه 
التكليف و الخطاب., و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك و هو موجود فى نفس 
الموكل إلى حين تلف المال عند الفقيرء و هذا سهل بناء على الدّاعي كما تقدم و 
لادليل على اعتبار قصد الوكيل: و مقتضى الأصل عدمه., فيكون المقام نظير ما إذا 
كان واقف المسجد قاصدا للقربة ولم يقصدها البناء و العمال, و لا فرق فيما ذكر 
بين كون الوكيل وكيلا في مجرّد الإيصال أو الدفع, أو الشك في أَنّه من أَتّهما. نعم, 
لو كان وكيلا مفوضا من كل بخينية وجهة د ريحيث :يكون الموكل غائلا ببالمزه 
حتى بالنسبة إلى الذّاعى ايضا يعتبر حينئذ قصده و نيته. 

(©) لقاعدة اليد هد فرضن اعها رقضده وتقف بل مله قاعدة الاتلاك 
نضا 


0 . مهذب الأحكام /ج 1١١‏ 


السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعىّ ليدفعها 
للفقراء فدفعها لا بقصد القربة. فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة 
عن المالك أشكل الاجزاء, كما مد )١(‏ و إن كان المالك قاصدا! للقربة حين 
دفعها للحاكم ‏ و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال فى 
الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم, لكن بشرط ان يكون 
إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة. و أما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل(' بل 


)١(‏ الظاهر عدم الإشكال في الإجزاء سواء كان بعنوان الوكالة في 
الإيصال أو الولاية فى الصرف في مصارفهاء أو الشك في أنه من أَنُهما لعدم اعتبار 
قصد القر بة في الأوليين» و أصالة البراءة في الأخير, و كذا إن كان بعنوان الإييتاء و 
إعطاء الزكاة بعد قصد المالك القربة في الدفع إليه لما تقدم في المسألة السابقة. و 
لو شك في أنّ المالك قصد القربة أم لا؟ فمقتضى ظاهر حال المسلم في الصدقات 
قق قصد القربة منهم. نعم, لو علم الحاكم الشرعي أنّ المالك لم يقصد القربة 
وجب عليه قنصدها و لكته خلاف مرككرات المؤفتين بل المسلمين فى 
تصدقاتهم. ْ 
(1) لا وجه للإشكالء لأنّ ما أخذه الحاكم بعنوان الولاية قد تعيّن للزكاة و 
ا التي قصد القربة حتى ,يضرّها 
قصد الخلاف و قد صرّحية في |المسألة 4 أنه لو قصد القربة حين العزل و نوى 
الرياء حين الدفع يجزي و لا يضر و المقام أولى بالإجزاء. لأنّ يد الحاكم يد 
الفقراءء مع أنّ قصد القربة و قصد تحصيل الرئاسة إذا كانا طوليين فلا تمانع في 
البين على ما صرحن به في إمسألة ]١‏ من صلاة الاستيجار, مضافا إلى أنَّ قصد 
القربة في إيصال الحقوق إلى أهلها و الطلب منه تعالى أن يجعل ذلك وسيلة 
للرياسة الحقة ليس منافيا للتقرب إليه تعالى كما في سائر التقربات لنيل 
الحاجات والطلبات منه تعالى. ْ 
فروع -(الأول): الظاهر عدم تقوم صرف الزكاة في مصرفها بالقصد, فلو 
عزلها فى مال خاص وأخذه الحاكم الشرعي وصرفها بلا التفات المالك حين الأخذ 


نولي العا كم الليق عن العم .ا هاس 


الظاهر ضمانه حينئذ. و إن كان الآخذ فقيرا(١3).‏ 

السابعة و الثلانون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو 
المتولي للنية» و ظاهر كلماتهم الإجزاء. و لا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء 
وإنذا يكو عليه الانه من بعيكة امتاعد لكنه عار يفن إفكال' بين 


والصرف تبراً ذمته. للإاطلاقات. و العمومات و أصالة البراءة عن اعتبارالالتفات. 
نعم, ليس ذلك للفقيرء لأصالة عدم ولايته على الأخذ و الصرفء لأنّ الحق ليس 
منحصراأ فيه. 
(الثاني): لو أعطى زكاته إلى الحاكم الشرعي بعنوان ولايته على الفقراء 
ليس له استردادها منه إلا برضاه. لأنّ يده كيد الفقراء. و لولايته على الأخذ و 
الصرف. نعم, لو أعطاه بعنوان الوكالة عن المالك في الصرف يجوز له الاسترجاع. 
(الثالث): لو أرسل زكاته بواسطة شخص إلى حاكم شرعيّ خاص و 
أعطاها الواسطة إلى حاكم شرعيّ آخر يشكل جواز الاسترجاع إن كان 
التخصيص من المالك بعنوان الولاية لا الوكالة. 
)١1(‏ قد ظهر مما تقدم عد ضمان الحاكم. و لو كان الإعطاء لتحصيل 
الرياسة الشرعية. نعم. لو كان لتحصيل الرئاسة المحوّمة يضمن لسقوط ولايته 
(؟) أما الاجزاء الذي هو الظاهر من الكلمات, فلتحقق إيتاء الزكاة مقروناً 
بقصد القربة سواء كانت القربة شرطا لنفس الإيتاء من حيث هوء مع قطع النظر 
عن الإضافة إلى المالك. أم كان من حيث الإضافة إليه. فإنّ الحاكم ولي الممتنع 
فتكون نيته كنيته. و أما أنه لا شيء عليه بعد ذلك فلفراغ ذمته بإعطاء الحاكم, و لا 
وجه للامتثال بعد الامتثال إن كان بقصد الأمر كما ثبت في محله. و أما أن عليه 
الإثم فهو إثم ما دامى أي : ما دام عدم الأداء فاذا أداها الحاكم الشرعيّ فلا موضوع 
للإئم من هذه الجهة كان آثما من حيث بقاؤه على الكفر و أما أنه لا يخلو عن 
إشكال فلا وجه له. لأنه بعد كون 5 قصد الحاكم كقصد الممتنع. لمكان ولايته عليه, 
فلا ريب في أَنْه ينفعه قصده. فلا إشكال في البين. 


مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 





أطفةة 
على اعتبار قصد القربة -إذ قصد الحاكم لا ينفعه(١'‏ فيما هو عبادة واجبة عليه. 

الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا 
ترك التحصيلء لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب 
تحصيله و إلا فمشكل("). 

التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح 
شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة. و أما إذا كان قاصدا للرياء 
أو الرياسة المحرّمة ففى جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على 
الحرام 0 


)١(‏ كيف لا ينفعه مع أنّ الحاكم وليه و أفرغ ذمته من هذه الجهة, فلا ريب 
فى أنه ينفعه من هذه الجهة. 
(؟) تقدمما يتعلق به في [مسألة 8 من (فصل أصناف المستحقين) فراجع 
ولا وجه للتكرار. ٍ 

(؟) لا وجه لكونه من الإعانة على الحرام أما أولا: فلتقوم الاعانة على 
الحرام بقصد الإعانة عليه و ترتب الحرام خارجا و مع فقد أحدهما لا يكون من 
الإعانة عليه و على فرض كونها قهريا انطباقاء فما لم يترتب الحرام لا يكون منها. 

وأم اثانياً: فلأنّه لا دليل على حرمة الرياء في غير العباديات المتقوّمة 

بقصد القربة كالعااةو اعباررر ليع و نحوها - و العلوم الشرعية توصلية 
لذ ا بقصد القربة و إن كان ذلك من شروط كمالها و ترتب الآثار 
الخاصة عليها. 

وأما ثالثاً: : فإنّ مقدمة الحرام ليست بحرام كما ثبت في محله إلا إذا كانت 
علة تامة منحصرة. و رو ل الشرعية أنّ طلبهم للعلم يكون 
علة تامة منحصرة للحرام, و قد أرسل المحقق القمئّ في جامع الشتات 
الحديث المعروف: «اطلبوا العلم و لو لغير الله تعالى. فإنّه يجدكم إلى الله 
تعالى» إرسال المسلّمات. و نقل بعض أعاظم مشايخنا عن شيخه عن الشيخ 
الأنصاري أنْهيِيه كثيرا ما كان يقول لأهل العلم: إن حصل لكم قصد القربة في إمامة 





الأربعون: حكي عن اف ' عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب. 
نظرا إلى أنّه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام, و لعل نظرهم إلى غير صورة 
الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لا يكون : تصرّفا في ملك الغير. بل 
إلى قتوزة الاغطاءدي الأخل حيث انيما فعلان خارجيان: و لكنه أيضاً مشكل 
من حيث إِنّ الإعطاء الخارجىّ مقدمة للواجب و هو الإيصال ‏ الذي هو أمر 
انتزاعيّ معنو 11 قلا بيع ا اذه 

الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب 
الإكاة فيا يفن فيه الحول كلأ عاة و اللقويق كام سا قا بدو آماها ل يتين 
فيه الحول _كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق 
الوجوب بلا إشكال و كذا لا إشكال فى أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث 
التمكن بعد ذلك. و إِنّما الاشكال و الخلاف فى اعتباره حال تعلق الوجوب و 
الأظهر عدم اعتباره(". فلو غصب زرعه غاصب و بقي مغصوبا إلى وقت 
التعلق. ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته. ْ 

الثانية و الأربعون”: لو اعتقد المالك بفقر شخص و دفع إليه الزكاة و لكن 
الآخذ كان غنيا و اخذ الزكاة و دفعها إلى فقير جامع للشرائط فالظاهر 


الجماعة فتعرّضوا لها و لا تقدموا عليها إلا مع حصول قصد القربة لكم. و في 
القضاوة لا تعرضوا لها حصل لكم قصد القربة أم لا و في تحصيل العلوم الشرعية 
و تدريسها تعرّضوا لها سواء حصل لكم قصد القربة أم لا 

)١(‏ ذكر ذلك في صلاة الجواهر في بحث المكان المغصوب فراجع. 

(؟) يعنى: من الاعتبارات, لأنّ تمليك الفقير و تملكه للزكاة من 
الاعتباريات كما فى سائر موارد التمليك و التملكات. 

(؟) مقتضى إطلاق معاقد الإجماعات اعتباره و تقدم في إمسألة )١7‏ من 
أول كتاب الزكاة فراجع. 


(:) من إضافات سيدنا الوالد دام ظله العالى إلى ما قبل زكاة الفطرة. 
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.)١(ءازجالا‎ 


الثالثة و الأربعون: أوصاف المستحقين تعتبر حدوثا و بقاء ما دامت العين 
موجودة, فلو كان الآخذ فقيرا حين الأخذ ثم صار غنيّا و العين موجودة في يده. 
وجب إرجاعها إلى المالك و لا تبراً ذمة المالك إلا بإعطاء الزكاة ثانيا!؟), 

الرابعة و الأربعون: مرّ أنه يعتبر في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن تجب 
نفقته على المزكي و إن كان عاجزا عن الإنفاق. و لكن لو أعطى المزكي زكاته 
إلى الحاكم الشرعي ثم أعطاها الحاكم إلى من تجب نفقته على المزكي العاجز 
عن الإنفاق يصح ذلك 0 

الخامسة و الأربعون: لا يتعيّن في الزكاة المعزولة صرفها فى خصوص 
الفقير. بل يصح صرفها في أيّ مصرف من مصارف الزكاةك». ‏ - 

السادسة و الأربعون: لو انتقل إلى الشخص شىء -_بالنقل الاختياريّ أو 
القهريّ و كان المنقول متعلقا للزكاة عند المنقول إليه اجستهادا أو تقليدا ولم 


)١(‏ للعمومات. و الاطلاقات, و يدل عليه خبر إسماعيل بن جابر: «قلت 
لأبي عبد اللهة: أ يحل للرجل أن يأخذ الزكاة و هو لا يحتاج إليها فيتصدّق بها 
قالا!: نعم»!١'‏ هذا إذا لم يعلم تخصيص المالك بخصوصه و إلا فلا يصح. 

)١(‏ لأنّ ذلك هو مقتضى الاطلاقات, و العمومات. و ظواهر الكلمات و 
المنساق من الشروط في الفقه هو المستقر منها لا مجرد صرف الوجود إلا مع 
الدليل على الخلاف و هو مفقود. 

(؟) لعدم ثبوت الملازمة بين عدم جواز إعطاء المالك. و عدم جواز إعطاء 
الحاكم أو غيره كما مر 

(؛) للعمومات و الاطلاقات. 
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الوك اللا بي لص سيم عي سي ةلب 
يكن كذلك عند من انتقل عنه وجبت على المنقول إليه الزكاة(١).‏ 

السابعة و الأربعون: لو وضع الزكاة. و الأخماس. و نحوهما من 
الصدقات فى صندوق مثلا و صرفها فى مصارفها تدريجا مع العلم إجمالا 
بصرف كل واحد منها في مصرفه الواقعيّ يجزي و لو لم يعلم بذلك تفصيلا7". 

الثامنة و الأربعون: لو كان فقير لا يقدر على أصل قوته مثلا ‏ و آخر 
يقدر عليه ولا يقدر على أدامه. فالأحوط الأولى تقديم الأول. وكذا فى نظائر 
المقاء (). ١‏ 

التاسعة و الأربعون: لو أعطى خمسا و زكاة ثم علم إجمالا بن أحدهما لم 
يكن واجدا لشرائط الصحة. فمع بقاء المالين عند الآخذ, له أن يسترجعهما و كذا 
إن تلفا مع الضمان. و اما إن تلفا بدون الضمان. فإن تساويا من حيث المقدار 
يعطي بقدر أحدهما إلى الحاكم الشرعيّ و بِبيّن له الحال. و مع التفاوت يجزي 
إعطاء الأقل إلى الحاكم الشرعيّ مع بيان الحال و الأحوط الأكثر60). 

الخمسون: لو علم اشتغال ذمته إما بالزكاة أو بالربا فإن لم يعلم المالك و 
لو فى عدد محصور يكون من التردد بين الزكاة و رد المظالم. فيعطى المقدار 
المعلوم إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعى و تبر أ ذمته. و إن لم يعلم المقدار:و تردد 
بين الأقلّ و الأكثر يجزي الأقلَ و الأحوط الأكثر. و إن علم المالك و لو في عدد 
محصور يرجع إلى الحاكم الشرعىّ و يرى فيه رأيه(. 


)١(‏ للعمومات,. و الإطلاقات الشاملة له بحسب تكليفه الفعلىٌ. 

(؟) للإطلاقات, و العمومات, و أصالة عدم اعتبار الأزيد من ذلك. 

(") لأنّ ذلك من المرجحات,. مضافا إلى السيرة. 

() لما تقدم الوجه في ذلك كله في المسائل السابقة. 

(0) لما سبق في السادسة من مسائل الختام و يأتي في الخامس من أقسام 
موارد وجوب الخمس ما ينفع المقام. 
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الحادية و الخمسون: لو علم إجمالا باشتغال ذمته إما بزكاة المال أو 
بزكاة الفطرة, و فمع العلم بالمقدار يعطيه بقصد ما في الذمة. و مع وده حي 
الأقل و الأكثر يجزي إعطاء الل بقصد ما فى الذمة و الأحوط الأكثر لا 

الثانية و الخمسون: لو انتقل الى المسلم من الكافر ما يعلم بتعلق الزكاة 
به لا يجوز التصرف فيه الا بعد مراجعة الحاكم الشرعى7". نعم لو كان العلم 
بتعلقها من العلم الإجمالي غير المنجز دنان كان حكن الاأطراف ا رسااعن فونه 
الابتلاء - يجوز التصرف فيه و لا شيء عليه بناء على انها حق متعلق بالعين و 

من الكلى في المعين 7 

الثالثة و الخمسون: لو كان عنده النصاب و كان قفوي الفائدة والربح 
أيضاً و لكن لو أعطى الخمس لخرج النصاب عن حدّه فلم يبق موضوع 
للدكاة (6. 


)١(‏ لأنّ المسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر و الحق فيه وجوب الأقلّ كما 
يت فى:مخلة: 

(؟) لقاعدة ان الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول و لا دليل على 
الخلاف في المقام و ان ورد الاباحة عن الأئمةءيه بالنسبة إلى الخمس كما ياتى. 

(9) لأصالة البراءة بعد سقوط العلم الإجمالي عن التنجز, و قد مر في 
(المسألة من أول الكتاب و |المسألة ٠‏ من الختام ما ينفع المقام, فيجوز 
للمسلمين في الغلات و الأنعام المجلوبة من بلاد الكفر و ان علموا بتعلق الزكاة 
ببعضها عند أربابها. لأن بعض أطراف هذا العلم الإجمالي خارج عن مورد 
الابتلاء لمن وصل اليه المال كما لا يخفى. 

(5) الأقسام ثلاثة: الأوّل: ما إذا كان وجوب الخمس و الزكاة فعليا فإنْها 
يجبان عليه. الثاني: ما إذا لم يكن وجوب الزكاة فعليا فيجب عليه الخمس حينئذ 
و يجوز إخراجه من العين حتى لا يبقى موضوع للنصاب إذ لا بأس بتفويت 
النصاب قبل فعلية الوجوب كما يجوز له إخراج الخمس عن القيمة حتى يبقى 
انسلا يعالة علق يه الذكاة كما الدعوز دتمي الكسن ينانا عترعيا. 
الثالث: ما إذا لم يكونا فعليين فلا إشكال في أنه لا يجب عليه شيء. 


(فصل فى زكاة الفطرة) 
وه وراحبة احفاعا من الكسلمية "فين فوائدها: أنها تدفع الموت فى 
(فصل فى زكاة الفطرة) 


القطار ةو هذه الفادة سعدا نع الخلقوى الك ومن الأول وله 
تعالى (َفَاطِرٍ آَلْسَّمَاواتٍ وَالْأرْضٍ4١١‏ أي: خالقهما و مبدعهماء و قوله تعالى: 
«فِطْرَت الله آلّتَى فَطَرَ آلنَاس عَلَيْهَاهِ!'' أي: الخلقة التي خلقهم عليها. و من 
الثاني قول أبي عبدالله:ة: «نحن نجرٌ الشوارب و نعفي اللحى و هي الفطرة»!" و 
قولهاكة: «إِنّ الله أعطى محمدا الفطرة الحنيفة السهلة»!؟' و قول أبي الحسن في 
نهج البلاغة: «و كلمة الاخلاص فاإنها الفطرة»!*! و عن النبئ 212 قال: «خمس من 
الفطرة»!'' إلى غير ذلك مما هو كثير في السنة. و يأتي وجه التسمية على كل منها 
في المتن. ثم إِنّ تقسيم الزكاة بين المسلمين إلى المالية و البدنية من ضروريات 
فقههمء بل دينهم كما فصّل ذلك في كتبهم الفقهية. 

(0 ونصوصاً مستفيضة من الفريقين منها: قول علياة: «ادوا 
فطرتكم فإنها سنة نبيكم و فريضة وأجبة من ربكم»ا" وقول الصادق نَة: 
«صدقة الفطرة على كل رأس»7" إلى غير ذلك من الأخبار, و يدل عليه 


0 

(1) سورة الروم ٠:‏ 

(؟) الوسائل باب: 50 سه 7 

(غ) و(ه) 0) نهج البلاغة خطبة رقم : ٠‏ 

ا 00 1 

ا( الوسائن اكه مق أبزاك :كا التسارة ايف كوا 
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تلك السئة عفن اديت عق 

ومنها: أنها توجب قبول الصوم. و عن الصادق ا أنّه قال لوكيله: «اذهب 
فنأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم. و لا تدع منهم أحدا فإنّك إن تركت منهم 
أحدا تخوّفت عليه الفوت. قلت: و ما الفوت؟ قال9942: الموت». و عنه ا2ة: «إنّ 
من تمام الصوم إعطاء الزكاة. كما أنّ الصلاة على النبئّ يده من تمام الصلاة, 
لأه من صام و لم يود الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداء و لا صلاة له إذا 
ترك الصلاة على النبئ ين إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة و قال «قذ 
أَفْلّحَ من تَرَكَى وَ ذَكَرَ إسْم رَبَهِ فَصَلَى» و المراد بالزكاة فى هذا الخبر: هو 
زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآية(١'‏ و الفطرة إما بمعنى 
الخلقة. فزكاة الفطرة أي: زكاة البدن. من حيث أنها تحفظه من الموت. أو 


الكتاب المبين أيضاً كما يأتي. 

)١(‏ كخبر الحضرمي عن أبي عبد اللهاثة: في قوله تعالى <قَذَ أَفْلَمَ مَنْ 
تذكى زكر ام وله فصل قالريقاديروع إلى العيانة فيسل" يال 
يشملها مطلق الزكاة الواردة في أ.يات كثيرة مقرونة بالصلاة -كما تقدم ‏ شمول 
الكليّ الطبيعىّ لبعض أفراده. و يدل عليه جملة من الأخبار: 
منها: خبر ابن عمار قال: «سألت أبا عبدالله.ة عن قول الله عرّ و جل «وَ 
قِيمُوا ألصَّلاةَ وَ آثوا آلرَّكاة» قال: هي الفطرة التي افترض الله على 
ل '' وفي صحيح هشام عن أبي عبد اللهاكة: «نزلت الزكاة و ليس للناس 
أموال و إِنّما كانت الفطرة»!". 
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)او 81 نالوينا تل ناف انمق ابوامهز كاه القاز عمد يفا او 


ل سس 


تطهّره عن الأوساخ. و أما بمعنى الدّين أي زكاة الاسلام و الدّينء و إما بمعنى 
الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر )3١7‏ و الكلام فى شرائط وجوبها. و من تجب 
عليه و فى من تجب عنه و فى جنسهاء و في قدرهاء و في وقتها. و فى مصرفها 
فهنا فصول: 


)١(‏ وكل ذلك صحيح في الاستعمالات المحاورية العرفية. 


(فصل فى شرائط وجوبها) 


وهى امور 

الأول: التكليف. فلا تجب على الصبيّ والمخنون7 ولأ على ولت 
أن يودي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً. 

الثاني: عدم الإغماء7". فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى 


(فصل فى شرائط وجوبها) 


)١(‏ لحديث الرفع''' و الإجماع. و الأصلء و قول أبي عبد اللّهاك: «تجب 
الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة»!'' المنساق منه كونها دائرة مدار بوت 
ذكاء المال على القخض وطعا و تكلينا. 

(؟) لصحيح ابن الفضيل أنْه: «كتب إلى أبي الحسن الرضااكة يسأله عن 
الوص .يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب 9 لا زكاة على 
يتيم» و لا فرق بينه و بين المجنون, لظهور الإجماع على عدم الفرق. مضافا إلى 


الأصل فيها. 
(؟) لاطلاق قوله.: «كل ما غلب الله على عباده فالله أولى بالعذر»!" 
مضافا إلى الأصل و ظهور الإجماع. 
)١(‏ الو بلكل واكيةة] قامق أ انهاه الس 
10 ساكل راع قافن بوانت ركاء الفط ءاد ل 
سانا بان امن ارات عدلاة النقاء دف 


شرائط وجوب زكاة الفطرة 6١‏ 
اه ع ات وا ا ا 1 ا 1200 الس رن 0 


لوا 

الثالث: الحرية, فلا تجب على المملوك و إن قلنا إنّه يملك7) سواء كان 
قنّا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يد شيئا(). فتجب 
فطرتهم على المولى7. نعم. لو تحرّر من المملوك شيء سل 
المولى بالنسبة. مع حصول الشرائط (". 

الرابع: الغني 27. و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله ‏ زائدا على ما 


)١1(‏ للأصل, و لظهور الإجماع. 

3( لإجماعهم عليه. و أنه مقطوع به في كلماتهمء و يشهد له ما مر في عدم 
وجوب الزكاة على المملوك. 

(*) لإطلاق الدليل الشامل للجميع. و نسب إلى الصدوق أنّ فطرة المكاتب 
على نفسه. لصحيح ابن جعفر: عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على 
من كاتبه و تجوز شهادته؟ قال]99: الفطرة عليه, و لا تجوز شهادته»!' و لكنه 
موهون بالإعراضء فلا يصح للاستناد. 

(4) بشرط صدق العيلولة كما يأتي في الفصل التالي. 

(0) لاطلاق الأدلة الشاملة لهماء وأصالة النراءة عق :وحوب الكل باللسية 
إليهماء و عدم دليل على ترجيح الحرية حثّى بالنسبة إلى هذه الجهة. نعم. بناء 
على قول الصدوق؛ يتعيّن كونها على نفسه بالأولوية. 

(1) نضّاً وإجماعاً يقسميه. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله !9ة: «سئل 
عن رجل يأخذ من الزكاة أعليه صدقة الفطرة؟ قال:9ة: لا»! '"'. 

وأما صحيح زرارة: «قلت: الفقير الذي يتصدّق عليه. هل عليه صدقة 
الوط يان ادي أزاب كاة لقره د 
(؟) الوسائل ناب "من ابوات ركاة القطرة ديف :0 


يقابل الدّين و مستثنياته, فعلا أو قرّة7١)‏ بأن يكون له كسب يفى بذلك. فلا تجب 
على النقد حو نهو هن يلاك تددو ] كان الا عورظ: كرا حها ذا كان مالا 
لقوت السنة, و إن كان عليه دين بمعنى: أن الدّين لا يمنع من وجوب الإخراج. 
و يكفي ملك قوت السنة('. بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد 
النصب الزكوية أو قيمتها(" و إن لم يكفه لقوت سنته بل اللأحوط إخراجها إذا 
زاد على مئونة يومه و ليلته ا210 


الفطرة؟ قال:2ة: نعم. يعطى مما يتصدّق به عليه»! ١‏ و مثله غيره فمحمول على 
الندب جمعاء مع إعراض الأصحاب عن ظاهره. فما عن ابن الجنيد من وجوبها 
على من فضل عن مئونته و مئونة عياله صاحء و عن الخلاف نسبته إلى الأكثر لا 
دليل عليه. 

)١1(‏ لذن ذلك هو المراد بالغنى الوارد في الروايات, و معاقد الإجماعات 
- و قد تقدم في أصناف المستحقين من زكاة المال ما ينفع المقام, و المراد بالدّين 
الدّين الحال عليه في هذه السنة لا مطلق الدّين. 

(؟) جمودا على إطلاقات الكلمات المشتملة على أنّ الفقير من لا يملك 
قوت السنة بدعوى: أنّ الدّين خارج عن قوت السنة و قد مر ضعفه في قسم 
الغارمين من زكاة المال فراجع. 

() خروجا عن مخالفة الشيخ#ة في الخلاف في باب الفطرة حيث قال: 
«تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب و به قال 
أبو حنيفة» و لكن لا دليل عليه من نصٌّء أو إجماع راجع بحث أصناف 
المستحقين من زكاة المال من الجواهر. 

(؛) خروجا عن مخالفة مثل ابن الجنيد, لما مر من خبر زرارةء و تقدم 
حمله على الندب. فلا يبقى مدرك للوجوب. 


الوهاةا عبان نمق انواك الي لديف 


ما يعتبر فى وجوب زكاة الفطرة مي /0 سيف 


(مسألة :)١‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائداً على 
طوعة الننة نحت وان انه يكن له النيان على الأشك ين الأعويل 00 

(مسألة ؟): لا يشترط فى وجوبها الاسلام. فتجب على الكافر, لكن لا 
يصع أذازها مدي إذا اتلد بعد الإتلال سقط عدن امنا اليكالها إذا 


)١(‏ لإطلاق النصء و الفتوى. و عن جمع منهم: الفاضلان. و الشهيد و 
المحقق الثانيان (رحمهم الله) اعتبار الزيادة في وجوبهاء و استدلوا عليه تارة: بأنّ 
عدم اعتبار زيادة الصاع يوجب صيرورته فقيراء فيلزم من اعتبار وجدان مئونة 
السئة عدمه. 

وفيه: أن وجدان المؤنة شرط للوجوب. و عدم الوجدان يحصل بالامتثال 
ويلك العرقنة ولا ميحد وو فية: 

وأخرى: بأنُه لو وجبت عليه لحل له أخذهاء لتحقق الفقر حينئذ. و قد ورد 
عن أبي عبد اللها9ة أنّ: «من حلّت له لم تحل عليه. و من حلّت عليه لم تحل 
ه17" 

افيف أنه لآ مثافاة بين الوجوب عليه و صحة أخذه لها..ؤ معتى العديث 
الشريف: أنّ من حلت الفطرة عليه لا تحل له أخذها من حيث الوجوب. لا أنه لا 
يحل له أخذها مطلقا و لو صار ثقيرا بالأداء. 

و ثالثة: بأنّ حدوث الفقر مانع عن وجوبها كأصل ثبوته. 

(و فيه) أنّ حدوث الفقر معلول وجوب الفطرة فلا يعقل أن يكون علة لعدم 
الوجوب و إلا يكون معلول الشيء مانعا عن وجوده و هو فاسد. 

و عن الدروسء و المبسوط الفرق بين الغنى فعلا و الغني قوّة. فلا يجب 
على الأخير. 

وفيه: أنه مخالف لاطلاق الأدلة, مع أَنْهما لا يقولان بذلك في الزكاة المالية. 


0 الوساتل نبانت ]ننه اناعد كاة النارة عد 


ملاس --02020-0 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 


استيصر بعد الهلال فلا تسقط عنه7(١).‏ 
(مسألة ”): يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال7'. فهى من 
لبا ايغ :1ه | الاتصود من الكان: ْ ْ 
(مسألة 4): يستحب للفقير إخراجها أيضاً!'' و إن لم يكن عنده إلا صاح. 
يتصدّق به على عياله. ثم يتصدّق به على الأجنبىّ بعد أن ينتهي الدّور (2. 


)١(‏ أما الوجوب على الكافر, فلاطلاق الأدلة و عمومها الشامل له أيضاً 
كسائر التكاليف بناء على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول _كما أئبتناه 
مرارا في الكتاب''' و أما عدم الصحة منه ما دام كافراء فلاعتبار القربة فيها و لا 
تحصل من الكافر على المشهور. و فيه بحث. 

و أما السقوط بعد الإسلام, فلحديث الجب!' و قول أبي عبدالله.9ة في: 
«اليهوديٌ. و النصراني يسلم ليلة الفطر قال: ليس عليهم فطرة و ليس الفطرة إلا 
على من أدرك الشهر» و مثله غيره!". 

وفائدة الوجوب ولاية الحاكم على الإخراج كما تقدم في زكاة المالء و أما 
عدم السقوط عن المستبصرء فلأصالة البقاء بعد عدم دليل عليه, بل لو أداها إلى 
أهل نحلته وجبت عليه الإعادة, لأنّه وضعها في غير موضعهاء و إِنْما موضعها أهل 
الولاية و قد تقدم في زكاة المال ما يظهر منه الحال و يأتى في الفصل الأخير 
بعض المقال. 

(؟) أرسل ذلك إرسال المسلّمات. و يظهر منهم الإجماع عليه. 

() للإجماع بقسميه. و النصوص المحمولة عليه و قد تقدّم بعضها فراجع. 

(4) يدل على أصل صحة الدورء موثق ابن عمار: «قلت لأبي عبد الله 41ة: 
الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يودي عن نفسه وحدها أيعطيه 


(") الوسائل بأب: اا ة الفطرة حددث .1١:‏ 


ل تت 10م 


ويجوز أن يتصدّق به علن واد فكي ادف و إن كان الأولى و 
الأحورظ الأحية !"أو إن كان فيفع صغير أو مجنون يفوك الوك لهالاخد لددو 
الإعطاء عنه”. و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الوليّ لنفسه. ثم يدي 
عنهما!2). 

(فسالة 8): كن تلكا فعه د كاة وهو او كوناابو ا تملك ضدفة ا 
غيرها غلى :غاامة :ف ذكاة النال!9. 
غريباً أو يأكل هو و عياله؟ قال:#: يعطى بعض عياله ثُمّ يعطي الآخر عن نفسه 
يترددونهاء فتكون عنهم جميعا فطرة واعنك ١"!‏ وعقسيه اهيلات الشرعية 
أيضاً. و هذا نحو حيلة في درك الثواب. 

)١(‏ لأنّ الظاهر من قوله/ة فيما تقدم من موثق ابن عمار: «يرددونها» 
عدم خروج المال من بين من ردد فيهم سواء حصل ذلك لأحدهم أو رجع إلى 
أول من خرج من عنده. 

(؟) لأنّه نحو إيئار للغير على الأهل و هو مرغوب. بل من أجل المقامات 
لأولياء اللّه. و أما كونه أحوط. فللجمود على عنوان الفطرة و الصدقة. فإِنُ 
المنساق منهما عند المتشرعة إخراج المال عن النفس و الأهل. 

(") لاطلاق دليل ولايته الشامل للأخذ عنه مطلقا. و أما الإعطاء عنه 
فمقتضى أصالة عدم الولاية فيه عدم جوازه إلا أن يقال: إن مقتضى مرتكزات 
المتشرعة جواز التصدق من أموال القصر ‏ بالنسبة إلى أوليائهم ‏ خصوصا 
الفطرة التى تكون حافظا لهم عن الموت _فيكون هذا من مصالحهم. 

(4) لعدم جريان شبهة عدم الولاية على الإعطاء حينئذ كما هو معلوم. 

(0) راجع |مسألة ٠١‏ من (فصل بقية أحكام الزكاة) و ظاهر الفقهاء اتحاد حكم 
زكاة المال وزكاة الفطرة إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام. 


ع 


5 وساف اناهن ابواتيزوكاة النطرة عي يك دع 


لؤسم 002020202020200 مهذبلأحكاماج١‏ 

(مسألة 8): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً 
للشرائط .١(‏ فلو جنّ أو أغمى عليه, أو صار فقيرا قبل الغروب - و لو بلحظة بل 
أو مقارنا للغروب - لم ع ا قن الفذلو احسنعك لقو نط ند فقدنن 
قبله أو مقارنا له وجبت(' كما لو بلغ الصبيّء أو زال جنونه و لو الأدواري. 
أو أفاق من الإغماء. أزطلك ها سمس يض عه أ اتجور و صباء كنا أو 
أسلم الكافر, فإِنّها تجب عليهم و لو كان البلوغ أو العقل أو الاسلام مثلاً بعد 
الغروب لم تجب. نعم. يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل 
الزوال من يوم العيد!2. 


)١(‏ للنصء و الإجماع. ففى صحيح معاوية: «المولود يولد ليلة الفطر و 
اليهوديّ و النصرانيٌّ يسلم ليلة الفطر قال.#ة: «ليس عليهم فطرة, ليس الفطرة إلا 
على من أدرك الشهر»''' و المنساق منه الادراك جامعا للشرائط. فمن فقد منه 
بعض الشرائط مقارنا لا يصدق أنْه أدرك الشهر جامعا للشرائط. 

(؟) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 

(؟) لصدق إدراك الشهر جامعا للشرائط حتى في صورة المقارنة. فيشملها 
إطلاق الأدلة. 

(5) لقول أبي جعفراية: «تصدّق عن جميع من تعول ‏ من حر أو عبد, 
صغيرا أو كبيرا من أدرك منهم الصلاة»'' و المرسل: «إن ولد له قبل الزوال 
يخرج عنه الفطرة, وكذلك: «من أسلم قبل الزوال»!'' المحمول على الندب جمعاً 
و إجماعاً. 
االوسناتن باج ١‏ سن ارات زكاة الفطرة حديث .١:‏ 


(80) الوسائل ناميه وتمق امزان ذكاة القطرة جيك 5 
الوسائل باب 5امن ابوات:ؤقاة الفطرة حنديك:* 


(فصل فى من تجب عنه) 


010 
وه 


(فصل فى من تجب عنه) 


)١(‏ للنصوص الكثيرة, و إجماع الإمامية قال أبو عبدالله]39: «الفطرة واجبة 
على كلمن يعول:من ذكز أو ألقى .صقي أو كني تحن أو سملوك»!١.‏ 

وقال]#ة أيضاً: «كل من ضممت إلى عيالك من حب أو مملوك فعليك أن 
تؤدى الفطرة عنه»' '". 

وقال]9ا: «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك»70 ". 

و قالة أيضاً: «يؤؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبته و رقيق امرأته و 
عبده النصراني, و المجوسي. و ما أغلق بابه»! ". 

وعنه أيضاً عن أبيه]#ة: «أَنّ النبئّ يليه فرض صدقة الفطرة على الصغير و 
الكبيرو و الحو العتددى:الذكريق الاش« تجن تفونوة )5 

و المتفاهم عرفا من جميع هذه الأخبار معنى واحد و هو صدق العيلولة و 
إن كان أعمّ الأخبار قولهة: «ما أغلق عليه بابه» لشموله للحيوان 
والضيف. ثم قوله ايه : «ممن تمونون» لشموله لجنود السلطان. و عمال المصانع 


321501 (6) الوساكل نات وامق الزامذوكاة النطار #هنيف: اورو كن 1و0 


سس 00-02020202000 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
حين دخول ليلة الفطر(١؟.‏ من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره. و الصغير 
والكبير. و الحرّ. و المملوكء و المسلم, و الكافر و الأرحام و غيرهم. حتّى 
المحبوس عندهم و لو على وجه محده(). وكذا تجب عن الضيف بشرط, 
صدق كونه عيالا له(" و إن نزل عليه في آخر يوم من. 


والشركات. لكن ذكر الأهلء و العيال في بعض الأخبار كما تقدم .يوجب 
الاختصاص, و مع الشك فالمسألة من موارد الأقلّ و الأكثر. فإنّ الوجوب بالنسبة 
إلى من صدق عليه الأهل و العيال معلوم, و بالنسبة إلى من لا يصدق عليه هذا 
العنوان مشكوك, و المرجع البراءة. و كذا بالنسبة إلى «ما أغلق عليه الباب» و 
«ممن تمونون» فإن لهما مراتب. و صدقهما على مثل العيال معلوم. و بالنسبة إلى 
الغير مشكوك. فيرجع فيه إلى البراءة. 

ثم إنّ المراد بالأهل و العيال الشأني منهما لا الفعلي من كل جهة. لصدق 
العنوانين على الشأنى كصدقهما على الفعلي. 

)١(‏ لما يأتي في (فصل وقت وجوبها) فراجع. 

(؟) كل ذلك لصدق العيلولة على ذلك كله لغة و عرفا. 

() إذ لا موضوعية للضيف من حيث هو ضيف لأنّه مع صدق كونه عيالا 
تجب فطرته نضّأًء و إجماعاً. و مع عدم الصدق يشك في وجوبهاء و المرجع فيه 
البراءة فضلا عن صدق العدم. 

و في صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللهة عن الرجل يكون عنده 
الضيف من إخوانه. فيحضر يوم الفطر .يؤدي عنه الفطرة؟ قاللظًة: نعمء الفطرة 
واجبة على كل من .يعول» '' فإنّ تعبيره!2: «كلّ من يعول» و إعراضه عن ذكر 
الضيف كالصريح في أنه لا موضوعية للضيف من حيث هو و إِنّما المناط كله 
صدق العيلولة. 


0 الوم بيات مق لوانت ذكاة القطر حدمت 3 


في من تجب عنه زكاة الفطرة 0 


سس ا ا.ه هه _ .للمسسلللل ‏ سس يبيب يبي بحبح حيبي 2 بيب لالب ل ل لس لسسسصتت سس سسا 


رمضانء بل و إن لم يأكل عنده شيئا('. لكن بالشرط المذكور, و هو صدق 
العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر. بأن يكون بانيا على البقاء عنده(" 
مدة ومع عدم الصدق تجب على نفيه "١‏ لكن. الأخوط. أن يخرج صاحب 
المنزل عنه أيضاً!) حيث إِنّ بعض العلماء اكتفى ‏ في الوجوب عليه مجرّد 
مدق ابن الضيك !0 بوسن اعت كرتم عتده عام الشير ويعضفي الفثير 


وكذا مرسل الخلاف: «اروى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر 
رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته»!١'.‏ 

)١(‏ لأنّ المناط صدق العيلولة و لو شأنا أكل منه شيئا أو لا. و سواء كان 
عدم الأكل لعدم المقتضي أم لوجود المانع. 

(؟) الظاهر أن صدق العيلولة أعجٌ من البناء على البقاء. لأنّ للعيلولة مراتب 
الاطلاقات بالنسبة إليه. و احتمال الانصراف إلى المرتبة الكاملة, بدوىّ لا يعتنى 
به. كما أَنّ البناء على البقاء له مراتب أيضاً متفاوتة, و بينه و بين العيلولة عموم من 
وجه كما هو معلوم. 

2( ريا والاطلاقات. و كذا 00 كان تحيث فك العضيقف في 
ا بأنّ التمسك بها من التمسك بلعام في الشبهة المصداقية: : فمقتضى العلم 
الإجمالى وجوبها عليهماء و لكن لو أعطاها أحدهما بالعنوان الواقعيّ و لم يكن 
الترديد في النية, بل كان في المنويّ لصح و كفى. و كذا لو وكل أحدهما الآخر 
بالإخراج كذلك. 

(5) يجزي فى الاحتياط توكيل أحدهما للآخر في الإخراج بالعنوان الواقعي. 
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الأواخر. و بعضهم الليلتين الأخيرتين '١(‏ فمراعاة الاحتياط أولى. و أما الضيف 
النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه و إن كان مدعوًا قبل ذلك7"). 


للضيف, و قد فسّر فيما تقدم من الخبرين بانطباق عنوان العيلولة عليه. فلا وجه 
لهذا القول. 

)١(‏ نسب الأول: إلى السيد و الشيخ (رحمهما الله) و لا دليل عليه إلا ما 
تقدم من مرسل الخلاف و لا وجه للاعتماد عليه. لقصور سندهء و عدم عامل به 
غيرهما. و أما الثاني: فنسبة في المنتهى إلى جمع من علمائنا و ليس هذا دليلا 
يصح الاعتماد عليه كما هو واضح. واسن الاحين الن الحلى. و عن العلامة 
الاجتزاء بالليلة الأخيرة. و عن ابن حمزة الاجتزاء بمسمّى الإفطار و ليس لهم 
دليل يصح الاعتماد عليه من نصء أو إجماع. و الظاهر أنّ أنظارهم الشريفة إلى 
الصدق العرفي. 

ولا ريب في أَنّ مفهوم الضيف و العيلولة من المفاهيم المشككة, فبعضهم 
أخذ بأول مرتبة صدق المفهوم, و بعضهم أخذ بالقدر المتيقن: و القدر المتيقن 
شمن انور الاضافية كنا ( يكفى على عق لد انين بالمجا وارائة العررفية دز 
مع صدق العيلولة يجب. و مع الشك فيه لا يجب فضلا عن صدق العدم. 

(1) للأصل بعد عدم صدق الضيف و العيلولة بمجرّد الدعوة, و لو شك في 
ذلك فالمرجع الأصل أيضاً. 

فروع -(الأول): لو جاء شخص إلى يبت عالم -مثلا قبل الغروب لسؤال 
سال أ طلب حاجة و بقي عند إلى بم هلال ل جب فلرتد على امال لعدم 
صدق العيلولة, بل و عدم صدق الضيف أيضاًء و كذا بالنسبة إلى مجيء المريض 
إلى الطبيب. 

(الثانى): لو كان لأحد ضيف طول شهر رمضان. فسافر قبل الغروب من 
ليلة الفطر لا تجب فطرته إلا إذا كان بقصد العود. 

(الثالث): لو نزل شخص على أحد قبل الغروب و وضع رحله عنده وخرج 


اذا وجبت الفطرة على الغير سقطت عن نفسه م عامس 


(مسألة :)١‏ إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاء أو تزوج بامرأة, قبل الغروب 
من ليلة الفطر او مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له. و كذا غير 
المذكورين ممن يكون عيالاء و إن كان بعده لم تجب. نعم, يستحب الإخراج عنه 
إذا كان ذلك بعده و قبل الزّوال من يوم الفطر7". 
من عنده قبل الغروب ثم رجع في ليلة العيد لا تجب فطرته على من نزل عنده. 

(الرابع): لا فرق في وجوب فطرة الضيف بعد صدق العيلولة بين إباحة 
المكان و عدمه. فلو غصب شخص مكانا و ورد عليه ضيف قبل الغروب وجبت 
فطرته عليه و إن فعل حراما بالتصرف في المخصوب. 

(الغامس) ام ملاقك:العيدولة و القيافة فى السيارة: واالطيازة :و البقينة 
يجري عليها الحكم. 

(السادس): الضيف و المضيف إما راضيان بالضيافة, أو كارهان لهاء أو 
يكون الأول راضيا و الأخير كارهاء أو بالعكس لا إشكال في وجوب الفطرة في 
الأول :3 ك3 افيه إذا كان المضفت :راطيا تسواء كان القنيقه راعنيا أذ كارنها ل له 
نقل بانصراف الأدلة عن صورة كراهة الضيف. و أما إذا كان المضيّف كارهاء فيأتى 
حكمه في إمسألة ]١١/‏ فراجع : ْ 

(السابع): لو كان الضيف بانيا على إعطاء الأجرة للضيافة. يشكل وجوب 
فنطرته على المضيّف, للشك في صدق العيلولة؛ فالمرجع أصالة البراءة. 

(الثامن): الظاهر جريان الحكم في الضيافة المحرّمة بعد صدق العيلولة. 

(التاسع): لا فرق في الضيافة بين الواجبة و المباحة. كما لا فرق فيها بين 
السفر و الحضرء للإطلاق. 

(العاشر): لا فرق بين كون الضيف و المضيّف صائمين, أو مفطرين أو 
مختلفين, لما تقدم من الإطلاق. 

)١(‏ تقدم حكم ما ذكر في هذه المسألة في (مسألة 1] في الفصل السابق و 
لا وجه للتكرار. 
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(مسألة ؟): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه(١'‏ و إن 
كان عا وكانت واجبة غلية لو انفره و كذا لو كان عيالة لشخض :قم صبار 
وقت الخطاب عيالا لغيره(. و لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج 
عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا(؟'. لكن الأحوط الإخراج عن 


)01( لأنّه لا تجب في الشريعة على كل أحد إلا فطرة واحدة: و مع توجه 
الخطاب إلى المعيل لا خطاب بالنسبة إلى العيال, فلا مورد للامتثالء مع أَنّ الحكم 
مقطوع به عند الأصحاب. 

(؟) فيجب فطرته على الغير, لتبدل الموضوع. فيتبدل الحكم قهرا. 

(؟) لما مر من توجه الخطاب في الأدلة إلى المعيل. و عدم تعلق تكليف 
بغيره و عصيان المعيلء أو نسيانه لا يوجب حدوث تكليف آخر للعيال إلا بدليل 
معتبر و هو مفقود. فالمقام من سنخ الإنفاق الذي لا بد من قيام المعيل به. لتوجه 
التكليف إليه بالخصوص. 

إن قلت: يمكن أن يكون المقام نظير الواجب الكفائي. و الحكم الوضعي 
في تعاقب الأيادي بالنسبة إلى المعيل و العيال. فكل من بادر إلى الامتثال سقط 
التكليف مطلقاء و إن خالف أحدهما قصورا أو تقصيرا بقي بالنسبة إلى الأخير. 

(قلت): نعم. هذا الاحتمال حسن ثبوتاء لكن لم يقم عليه دليل إثباتاء إذ 
الأدلة إما المطلقات الواردة في مقام أصل تشريع الفطرة أو مثل قول أبي 
عبدالله99: «الفطرة واجبة على كل من يعول»!'' و قول أبي جعفراكة: «تصدق 
عن جميع من تعول»!'' و نحوهما و يعد حمل المطلقات عليهما. يختص الحكم 
بخصوص المعيل كما هو واضح. فتكون الفطرة كالإنفاق على العيال من شؤون 
من ,يقوم بحفظهم و رعايتهم, و بعد ظهور الأخبار في الاختصاص بالمعيل لا وجه 
)١‏ الوسائل ياب: 6 من أبواب زكاة القطرة حدديت :؟. 

1) الوسائل باضه مهف ابوامهة 415 الندار كف ل 


وجروب فطرة الزوجة على الزرج  _‏ _ _- ا 00060 


نفسه حينئذ١2.‏ نعم, لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيًا فالأقوى وجوبها على 
نفسه(", و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط 
حينئذ لا يخلو عن وجه7". 

(مسألة "): تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو مستعة مع 
العيلولة لهماء من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا. لنشوز أو نحوه. وكذا 
المملوك و إن لم تجب نفقته عليه( 2. و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم 
الوجوب عليه و إن كانوا من واجبى النفقة عليه(©. 
لاحتمال الوجوب الكفائى أو الوضعى المردد بينهما كما فى تعاقب الأيادي. و ما 
قلناه هو المشهور بين الفقهاء (رحمهم اللّه). ْ 

)١(‏ لإمكان أن يقال: إن يستفاد من حكمة تشريع الفطرة, و أَنّْها لدفع 
الحوادث عمّن تجب عنه و النفع .يرجع إليه. فيكون توجه الخطاب إلى المعيل من 
باب تعدد المطلوب. فمع امتثاله يسقط عن العيال؛ و مع عدمه يثبت بالنسبة إليه و 
يكون المقام نظير دفع الشب و معالجة المرضء فالخطاب بالمدافعة و المعالجة 
يتوجه أولا إلى المعيل, و مع عدم امتثاله يتوجه إلى نفس المريض و من 'نوجه 
الشرّ إليه. و هذا الاحتمال حسن ثبوتا و يصلح للاحتياط لكنه خلاف الجمود 
على ظواهر الأدلة. 

(؟) قد ظهر مما مر اختصاص الوجوب بخصوص المعيل و مع فقره فلا 
تكليف أصلا بالفطرة فى البين و لو تكلفها العيال. و ما ذكرناه من الاحتمال 
يحصل للاحتياط و أما الاستناد إليه للفتوى فهو مشكل. و منه تظهر الخدشة في 
كونه أقوى. ٍ 

(؟) وجيه مطابق لظواهر الأدلّة, أما بالنسبة إلى المعيل فللفقر. و أما العيال 
فلعدم التكليف عليه رأساً. 

(4) كل ذلك لصدق العيلولة, فتشملها الآدلة لا محالة. 

(0) للأصل بعد عدم صدق العيلولة. و نسب إلى الحلىٌّ وجوب الفطرة 
مع وجوب النفقة, لإطلاق الأدلّة مثل قولهة في موئق إسحاق: «الواجب 
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قل« سس سسصص سس سس سس سس .سس سس 2222 2 2 2 22 ل لل لس 
وإن كان الأحوط الإخراج. خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه .2١(‏ و حينئذ فطرة 
الزوجة على نفسها(", إذا كانت غنية و لم يعلها الزوج ولا غير الزوج 
أيضاً. وأما إن عالها أو عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه 


غليك أن تعطق عن تفشكو اكد أملفة و ولدك:. ف امبر أتاك وى شنا ديك 
ولأنها تابعة 5 النفقة لا لفعلية الإنفاق. 

ووبرد الأول بلزوم تقييده بما يدل على اعتبار صدق العيلولة. و الاخير أنه 
عين المدعى, مع أنه لا دليل عليه بعد ما ورد مما يدل على اعتبار صدق العيلولة. 

و أما صحيح الحجاج: «عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه 
يتكلف له نفقته وكسوته, أ تكون عليه فطرته؟ قالا2إ: لا. نما تكون فطرته على 
عياله صدقة دونه. و قال:يِإ: العيال: الولد. و المملوك و الزوجة و أم الولد»''" فلا 
يراد به العيال التعبديّ الشرعيّ بل المراد العيلولة العرفية فلا تنافي بينه و بين غيره 
من الأخبار المذكور فيها مادة العيال. و أما ما مر من موئق إسحاقء فإِنّه أيضاً في 
مقام بيان أنّ من ذكر فيه من موارد العيلولة غالباء لا أن يكون لهم موضوعية و لو 
لم يكونوا عيالاء فما نسب إلى الحلئّ من الوجوب مطلقا مدعيا عليه الإجماع لا 
وجه له مع ما نقل عن المعتبر: «ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام فضلاً عن 
الإمامية أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هيء بل ليس يجب فطرة إلا عمن 
تجب مئونته أو تبرع بها عليه». 

أقول: إطلاق الذيل بقرينة الصدر محمول على فعلية الإنفاق. 

)١(‏ خروجا عن مخالفة ما نسب إلى المشهور في واجب النفقة. و عن 
مخالفة الحلىّ في غيره و إن لم يكن لهما دليل يصح الاعتماد عليه. 

(1) هذا تفريع على قولهية: في المسألة السابقة فالأقوى وجوبها على 





110 الوسائل باب هك اتا اللطرة سيك 2 
0 لوال باه ؤامق ابؤات زقاة النطر عن في 


جواز التوكيل في دفع زكاة القطرة ا اا ا 7و6 ل 


مع غناه. 

(مسألة 4): لو أنفق الوليٌ على الصغير. أو المجنون من مالهما سقطت 
الفطرة عنه و عنهما(١).‏ 

(مسألة 0): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل !"ا 
ويتولى الوكيل النية. و الأحوط نية الموكل أيضاً على حسب ما مرّ في 
زكاة المال0' و يجوز توكيله في الإيصالء و يكون المتولى حينئذ هو 
بيد 2 ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً -لا بعنوان الوكالة !0 وحكمه 
حكمهما(. بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله. بقصد الرجوع عليه 


نفسه وتقدم أله ل" وعد لكوائد أقوى و إن كان الحوظ. 

)١(‏ أما الأول فلعدم صدق العيلولة بالنسبة إليه. و أما عنهماء فلعدم 
التكليف لهما. 

(؟) للإطلاقات. و العمومات, و لأصالة جواز الوكالة و النيابة في كل شيء 
إلاما خرج بالدليل, و لا دليل على الخروج في المقام و ,يأتي التفصيل في كتاب 
الوكالة و يستفاد ذلك من النصوص المتفرقة الواردة فى زكاة المال و تقدم بعضها 
في زكاة المال أيضا!". 1 

(؟) راجع |مسألة ]١‏ من (فصل أنّ الزكاة من العبادات». فإِنّ زكاة الفطرة 

مشتركة مع زكاة المال في الأحكام إلا ما خرج بالدليل. 
(:) لأنّ الوكيل من مجرّد الآلة. و المعطي للزكاة هو المالك, فلا بد له من 


النية. 
(0) لأنّ ذلك كلّه من فروع ولاية المالك على الإعطاء مباشرة أو تسبيبا. 
(1) لاشتراك الوكالة مع الإذن في جامع الإذن و الرضاء فيشتركان في 
الأحكام إلااما خرج بالدليل. 


اللسسي 


بالمثل أو القيمة( أ كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه!؟) و إن كان 
الأحوط عدم الاكتفاء في هذا و سابقة7"). 

(مسألة 1): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن 
نفسه, سواء كان غنيّاء أم فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث 
نه غير مكلف بها(2". نعم, لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى 07 و إن كان 
الأحوط العدم. 

(مسألة 7): تحره فطرة غير الهاشميّ على الهاشمىّ كما في زكاة 
المال(5, و تحل فطرة الهاشمىّ على الصنفين7. و المدار على المعيل لا 


)١(‏ لأصالة الإباحة, و إطلاق ولايته على الإخراج الشامل لذلك كله. 

(1) أما مع الإذن. فللأصلء و الإطلاقات إعطاء الفطرة الشاملة للمباشرة و 
مطلق التسبيب. و أما مع عدم الإذن, فيشكل الاجتزاء به لقاعدة الاشتغال و إن 
أذن بعد ذلك يصير من صغريات الفضولي و قد تقدم في [مسألة ١١]من‏ أول كتاب 
الزكاة. و إمسألة ]١‏ من (فصل أنّ الزكاة من العبادات). و المسألة العاشرة, و إمسألة 
“؟] من مسائل الختام ما ينفع المقام. 

("1) أما في صورة عدم الإذنء فلقاعدة الاشتغال من غير حاكم عليها. و أما 
5 الصورة الأولى. فلاحتمال عدم صحة التبرع في الزكاة. و لكنه ضعيف. 

(5) لما تقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل. 

(0) تقدم التفصيل في المسألة السابقة فراجع فإِنّ هذه المسألة مكرّرة 
بفروعها. 

(1) للإجماع. و أصالة المساواة بين زكاة الفطرة و زكاة المال, و يدل عليه 
إطلاقات الروايات الدالة على أَنّ الفطرة زكاة. بل هى الأصل فى الزكاة. 

(0) بإجماع الفريقين, و أصالة المساواة بين الزكاتين إلا إذا كان دليل على 
الخلاف فى البين و لا دليل كذلك فى المقام, و يدل عليه إطلاق ما دل على حرمة 
الفندقة الواجة على رك بطاقيم خريع ماوع ون الناقى و آنا نادل على را الركناة 


لافرق بين حضور أو غياب العيال وس 
لي ل سي سيب يبي 0 


/ 
1 


العيال!١.‏ فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمىٌء و 
في العكس يجوز. 1 
(مسألة 8): لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضرا عنده و فى منزله أو 
فول ا حوقاها عتويدار كان لد سمارك قن ريلد اخيه لكن ونفق ,على اسه فاه 
مال المراك يح طايه كاقد يوك ا زر كانت لدازروحة أ ولد كذ لك كما ا ددا 
سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم7". 
نعم. لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه. سواء كان الغير موسراً و مؤدياً 
أم لا" و إن كان الأحوط ‏ في الزوجة و المملوك ‏ إخراجه عنهما. مع فقر 


أوساخ الناس و أَنّْها مطهّرة للمال!١'‏ فلا يوجب الاختصاص بخصوص زكاة المال 
لأنّ اختصاص بعض الحكم ببعض أصناف النوع لا يوجب تخصيص أصل ذلك 
النوع. 

)١(‏ لما تقدم من توجه التكليف بالنسبة إليه. و اعتبار الشرائط فيه فيكون 
هذا الشرط أيضاً كاعتبار سائر الشرائط. نعم, لو قلنا بأنّ التكليف بها من الواجب 
الكفائي, و الذمم المتعدّدة يصح أن يكون المدار على كليهماء و لكن تقدمت 
الخدشة فيه. فما عن صاحب الحدائق من أن المدار على العيال. لصحة إضافة 
الصدقة إليه (مخدوش): إذ ليس المناط مجرد صحة الإاضافة بل المناط توجه 
الخطاب و التكليف و المفروض توجهها إلى خصوص المعيل. 

(؟) لصدق العيلولة في جميع ذلكء فتشملها إطلاقات الأدلة الظاهرة في 
عدم الفرق بين الحضور و الغيبة, مضافا إلى صحيح جميل: «لا بأس بأن يعطي 
الرجل عن عياله و هم غيّب عنه, و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم»' ". 

(؟) لفرض أنه في نفقة الغير. فيكون التكليف متوجها إلى ذلك الغير. 


)١(‏ تقدم الكلام فى أوائل هذا الجزء. 
(9) الوساك لايد لمن انؤاي بركاة النظرع نهد دك ١‏ 


85 00000 مهذب لأحكام/ج١‏ 
العائل. أو عدم أدائه(١).‏ 

وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره!؟', و لكن 
الأحوط فى المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا!". 

(مسألة 8): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم, بل 
يجب إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم. أو أذن لهم فى التبرع 
١ 00‏ 

(مسألة ١١):المملوك‏ المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذاكان 
في عيالهما معاء و كانا موسرين!*. و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصة 


)١(‏ خروجاً عن خلاف من جعل المناط وجوب النفقة لا فعلية الإنفاق و 
تقدم سابقا في إمسالة 37 ]. 

(؟) لفرض عدم العيلولة بالنسبة إليه. فلا موضوع للوجوب عليه. 

(5) لما تقدم وجهه انفا. 

(4) أما وجوب الإخراج. فلمكان العيلولة. و أما التوكيل, فلأصالة جوازه. 
و أما الإذن في التبرع, فلما تقدم في |مسألة 0). 

(0) لاطلاق الأدلة الشامل لصورة وحدة المعيل و تعدده. لو لم نقل 
بالانصراف إلى صورة وحدة المعيل. و اما التمسك بخبر محمد بن القاسم عن ابي 
الحسن الرضاءئة: «يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه و هو عنه غائب في بلدة 
اخرق فى يذه مال لفولاء و عقر الفطرة | يك غن تفسة من مال مولاة.و قد 
صار لليتامى؟ قال: نعم»(١)‏ 

فإن حمل على كون موت الوليّ بعد الهلال فلا ربط له بالمقام, و إن أخذ 
بإطلاقه. فلم يعمل به أحمد من الأعلام. 

إن قيل: : نعم مقتضى مقتضى الاطلاقات هو التشريك. لكن فى خبر زرارة عن 
أبي عبدالله9: «عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال: إذا كان لكل 





الوم فل كا نم انين انواف» كاه القن : #تعريف 5 


المملوك المشترك بين مالكي: 00 
المملوك المشترك بين مالكين اا ا لطعم ل 


الآخر(؟. و مع إعسارهما تسقط عنهما(". و إن كان في عيال أحدهما وجبت 
عليه مع يساره. و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره. و إن كان الآخر موسرا() 
لكن الأحوط إخراج حصته!*' و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت 
عنهما(*) و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا(١‏ و لا فرق فى 
كونها عدهيا دي العلولة ليما دين صحور : العنها ذال واخير هاون إلا تار 


إنسان رأسء فعليه أن يؤدي عنه فطرته. و إذا كان عدّة العبيد و عدّة الموالى سواء 
وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته. و إن كان 
لكل إنسان منهم قل من زان فلا شيء عليهم»!'". 

يقال: إِنّه ضعيف السند. و معرض عنه عند الأصحاب. إذ لم ينسب العمل به 
إلا إلى الصدوقء و ,يظهر من عنوان صاحب الوسائل للباب ذلك أيضاً. فكيف 
يعتمد عليه في الحكم المخالف للإطلاقات. 

)١(‏ لظهور الإطلاق بعد أن قلنا إن يشمل صورة التبعيض في العيلولة 
أيضاً. نعم, لو قيل بانصرافه إلى صورة وحدة المعيل, فلا يجب عليه حينئذ. 

(؟) لانتفاء العيلولة عنهماء فينتفي المشروط بانتفاء الشرط. 

() أما الوجوب على المعيل, فلوجود المقتضي - و هو العيلولة ‏ و فقد 
المانع عنه. و أما السقوط عنه, و عن الآخرء فلما مر في |مسألة ؟] من هذا الفصل. 

(4) لاحتمال كون مجرّد الملكية موجبا لوجوب الفطرة. و لكنّه احتمال 
(6) لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط. 
(1) تقدم أن منشأ هذا الاحتمال كون مجرّد الملكية موجبا لوجوب الفطرة 
جموداً على ما مر من خبر إسحاق!" و لكنه جمود بارد. 
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حصول وقت الوجوب في تورية احخذهما: فَان المناط الغيلولة المششركة بيتهما 
بالفرض!١'‏ و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين. فلأحدهما إخراج 
نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة('' لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق7"). 

(مسألة ١١):إذاكان‏ شخص فى عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما 
كالتماو دين الشركة 5 إلا في مسالة الاخشاط المدكور فدنة(8) 


)١(‏ إذا اشتركا في العيلولة وقت الهلالء و لكن لو كانت العيلولة في ذلك 
الوقت في نوبة أحدهما فقط. فتجب الفطرة عليه فقط. 

(؟) إذا كان ذلك بعنوان الأعمٌ من الواجب و القيمة, فلا إشكال فيه لما 
يأتى في إمسألة ؛] من الفصل التالي. و أما إن كان ذلك بعنوان نفس الواجبء فقد 
يشكل أنه من التلفيق و هو غير مجز كما يأتي في تلك المسألة. و يمكن دفع 
الاشكال بِأنّ التلفيق + الع ي إِنّما هو فيما إذا كان المعيل واحدا. 7 
التعدد كما في المقام فمقتضى إطلاق الأدلة صحة ما اختار كل واحد منهما و إن 
كان مخالفا لما اختاره الآخر. و لكنه مخالف لإطلاق مثل قولهم: «صاع من 
زبيبء أو صاع من حنطة»! ١‏ و نحوهما من الأخبار. 

(؟) ظهر وجه الاحتياط مما تقدم. 

(؛) لصدق العيلولة بالنسبة إليهماء فتشملهما الاطلاقات و العمومات. 

(0) المراد بالاحتياط قوله: «لكن الأحوط إخراج حصته» و وجه عدم 
جريانه في المقام أَنّه لا موضوع له. لفرض كون الشخص في عيال اثنين و هما 
يعولانه. فلا موضوع للاحتياط في إخراج حصته و إن لم يعله إلا أحدهما فقط, 
فالفطرة على المعيل فقط. و لا موضوع للاحتياط حينئذ أيضاً. 


)01 را جع الوسائل باب: كن اواك زكاء النطةة سيك 6 وغيره. 


قطرة الرضع ااا ا ل ص يي تسن 


نعم, الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً'' و ربما يقال 
بالسقوظ غتهما و قد يقال بالوجوى عليهما كفانة :و الأظهر :ما ذكرن7". 
(مسألة :)١7‏ لا إشكال في وجوب فطرة .الرضيع على أبيه إن كان هو 
المنفق على موضهه: منواء كانت امنا لهاو حسفي !"ارو إن فنان المق 
غيره فغليه!2؟ و إن كانت التفقة من مالد افلا تغب على احن91 .ناما الخنين 
فلا فطرة له( إلا إذا تولد قبل الغروب7". نعم. يستحب إخراجها عنه إذا 


)١(‏ يأتي منهية الفتوى بعدم جواز التلفيق في إمسألة ؛] من الفصل التالي 
إلا أن يقال: إِنّه فيما إذا كان المعيل واحدا و في المقام متعدّد, و لكنّه خلاف إطلاق 
قولهم85: «صاع من زبيب أو صاع من حنطة, أو صاع من شعير»! '". 

(؟) أما السقوط عنهماء فلا دليل له إلا دعوى: اعتبار وحدة المعيل. و يرده 
ظهور الإطلاق في الأعجٌ منه. مع مناسبة عدم السقوط للحكمة المذكورة فيها. 

و أما الوجوب عليهماء فلا دليل له إلا إمكان كون الحكم كفائيا من حيث 
التكليف وام وهو اختمال حسن تبونا ولا دليل علية إثباتاء بل:ه و خلاف 
الأدلة الظاهرة في الوجوب العينيٌ و التعييني بالنسبة إلى المعيل. 

() لظهور الاطلاق. و الإجماع. و شمول الأهل و الولد. و ما أغلق عليه 
ا ااانه ا ات 

(4) لصدق العيلولة السية 50-5 

(0) أما عدم كونها على نفسه, فلاشتراط التكليف في الوجوب نضأ و 
إجماعاً. و أما عدم كونها على غيره, فلعدم العيلولة. 

(1) للنصوص الدالة على عدم وجوب الفطرة عمن ولد ليلة الفطرة, مضافاً 
إلى ظهور الإجماع. 

(/) نصّاًء و إجماعاً. ففي موثق ابن عمار عن أبي عبدالله]ة: «في 


(؟) الوسائل باب + من ابوات زكأة الفطرة حديت :0 
(؟)الومنائل باك ؤامن ابواي زكاة النطرة ديك ١و‏ 2 
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ولازعدة !لو كا كل دوا كمامر 60 
م0 ا وي ل 100 0 
(مسألة :)١6‏ الظاهر عدم ا: شتراط صرف عين ما أنفقته أو قيمته بعد 
صدق العيلولة. فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجبت 
عليه زكاتها. و كذا في غيرها' ". 
(فتسالة:18): لد ملك جات لخدف اونجالها أن هد وه انلق 
على نفسه لا يجب عليه زكاته, لأنه لا يصير عيالا له بمجرّد ذلك. نعم لو كان 
وخا ا وحار وي 0 
0 17 لول عليه مقا ا انق اس 
دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه. و المناط الصدق العرفى فى 


المولود .يولد ليلة الفطر. و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر قالنىٌة: ليس 
عليهم فطرة, و ليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر»'"". 

)١(‏ راجع |مسألة ١‏ و 1] من الفصل التالي. 

)١(‏ لتحقق العيلولة عرفا فتشملها إطلاقات الأدلة قهرا. و دعوى الانصراف 
إلى الحلال لا شاهد عليه من عقل أو نقل. 

(؟) لصدق العيلولة, فيشملها الإطلاق. نعم, لو لم تصدق العيلولة كما في 
الموظفين من الطلبة. و مستخدمي الدولة من الجنود و غيرهم, فلا تجب حينئذ, 
لعدم صدق العيلولة بالنسبة إليهم؛ فتأمين المصارف شيء, و صدق العيلولة شيء 
آخر و الثاني أخص من الأول. 

(5) مع صدق العيلولة عرفا. وأما مع عدم الصدق أوالشك فيه فلاتجب عليه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة. 


عده من عياله و ونه . 


(مسألة :)١7‏ إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه. و صار ضيفا 
عنده مدّة. هل يجب عليه فطرته أو لا؟ إشكال. وكذا لو عال شخصا بالاكراه(؟) 
و الجبر من غيره. نعم. فى مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل 
عنده مدة ظلما و هو ا في طعامه و شرابه. فالظاهر عدم الوجوب لعدم 
صدق العيال و لا الضيف عليه7". 

(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب فى تركته 

شيء, و إن مات بعددزوحب الاخراع بين دركنه عه وطن غيالةه .و إن كاورهلن: 
دزن و شضاقت الثركة سيف غليهنا السية 9 
)١(‏ و يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد. و كيفية الاشتراط. فيكون 
النزاع في وجوب الفطرة و عدمه. صغروياء للاتفاق على وجوبها مع صدق 
العيلولة. و على عدمه مع عدم الصدقء و المورد إما تصدق عليه العيلولة عرفا أو 
لا دق أو يشك في الصدق و عدمه. و تجب في الأول دون الأخيرين. 

(1) من إطلاق الأدلة الشاملء لصورة الاكراه أيضاً و من احتمال الانصراف 
إلى صورة الاختيار. و يعضده حديث الرفع ١!‏ و طريق الاحتياط أن يأذن أحدهما 
للآخر أن يخرجها بالعنوان الواقعي الأعمٌ من أن يكون عن نفسه أو عن غيره؛ أو 
يشتركا في الإخراج من حيث القيمة. 

(؟) لأنّ المنساق منهما عرفا من لم يكن المعيل و المضيف مدافعا عنه بأيّ 
وجه أمكنه. و مع الشك في صدقها عليه لا يجب أيضاً. للأصل بعد عدم صحة 
التمسك بالأدلة, لأنّه حينئذ من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. 

(5) أما عدم الوجوب في الأول, فلعدم إدراكه الشهر حتى يجب عليه شيء. 


3 الوساتل ناكد امن اواي فياف الفين: 
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(مسألة :)١9(‏ المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن. إلا إذا كانت 
حاملا ينفق عليها!!". 

(مسألة ٠‏ "): إذا كان غائبا عن عياله. أو كانوا غائبين عنه. و شك فى 
حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم. مع إحراز العيلولة على فرض الحياة!". 


نعم تجب على الورئة عن أنفسهم مع اجتماع الشرائط. 

وأما الوجوب في الثاني, فلوجود المقتضي و فقد المانع كما هو المفروض. 
و أما التوزيع, فلأنُه حكم مطلق الدّين الذي تقصر عنه التركة. 

)١(‏ قد تقدم مرارا أن المناط على العيلولة, و قد لا تكون الرجعية من 
العيال و قد تكون البائن منه. فلا كلية لما ذكره. 

(؟) الاحتياج إلى إحراز العيلولة بغير الاستصحاب إِنْما هو فيما إذا كان 
المستصحب نفس الحياة فقط. و حيث لا تثبت العيلولة به, لأنه من الأصل المثبت 
لا بد في إحرازها من طريق آخر. و أما إن كان المستصحب العيال الحيّ؛ فيثبت 
الموضوع بنفس الاستصحاب من دون احتياج إلى إثيات العيلولة بطريق آخرء و 
له نظائر كثيرة في الفقه. 


(فصل فى جنسها وقدرها) 


والضابط فى الجنس: القوت الغالب الناس(١)‏ و هو الحنطة. و الشعير و 
القمرو بف الزبيي ىن الآن زهو الأقظط :و اللنين »و االذوة و عييرهاء و الأشوطل 


(فصل فى جنسها وقدرها) 


)١(‏ للإجماع., و النص على ما يأتي تفصيله و هو الذي تقتضيه التسهيلات 
الشرعية في هذه الصدقة الواجبة على جميع الأمة خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة 
القديمة ‏ التي قلّت الأموال و النقود لديهم ‏ ففرض الشارع عليهم التصدق بشيء 
من فضل أقواتهم, ليحرزوا بها سلامة نفوسهم, و حياتهم. و الأخبار الواردة على 
أقسام ثلاثة: 

الأول: قول أبي عبد الها في الصحيح: «الفطرة على كل قوم مما يغذون 
عيالهم من لبن أو زبيب, أو غيره»!'' و قوله.#ة: «الفطرة على كل من اقتات قوتا 
فعليه أن يؤدي من ذلك القوت»!' و عن العسكري#ة: «إنّ الفطرة صاع من قوت 
بلدك»7". 

و المراد بالغذاء و القوت في هذه الأخبار ليس الغذاء و القوت الفعليء بل 
الأعمّ منه و مما يكون بالقوة -كالحنطة: و الشعير و الأرزء ونحوها _مما صرح 
بها في الأخباركما أَنّ المراد بهما الغالب. لغالب الناسء لأنّ ذلك هو المنساق من 
مثل هذه الروايات. 

الثانى: الأخبار الكثيرة المشتملة على ذكر المصاديق. ففي خبر الأشعري 
عن أبي الحسن الرّضاالية: «في الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة 


و ارول الإشائل مان كلمن ابوانه ركاة النطزة حديف 1و 1 


امس ااا 0-0200 مهدب الأحكام/ج١١‏ 


والشعير. و التمرء و الزبيب؟ قالنظية: صاع بصاع النبئّ»!"". 

وافى نشي انق المتقيرة كن ان حبسي الاضا :2 ابضا #تعطلى د اللختطة 
مناء دورمن العمير سناع ومن الأنط طنام 1 1 

و في خبر ابن مسلم: «قال سمعت أبا عبد اللّهكةٍ يقول: الصدقة لمن لا يجد 
الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و العدس, و السلت و الذرة»! ". 

و لكن الظاهر بقرينة غيره أنه العلس كما يأتي في خبر إبراهيم بن محمد و 
في خبر ابن مسلم عنهمالاي ذكر الدقيق» و السويق'*' و في خبر إبراهيم بن 
محمد عن الصادقنلة: «من لم يجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و السلت و 
الغلسن: و الذرة»!”. 

ولاريب في أنّ هذه كلها من مصاديق الغذاء و القوت, فلا تنافي بين هذه 
الأخبار و القسم الأول منها. كما أن اقتصار بعضها على ذكر بعض من مصاديقها و 
عدم التعرض للبعض الآخر لا يوجب التنافي بينهاء لأنّ الاقتصار من باب المثال 
لا الحصر الحقيقى. 

الثالث: خبر الهمداني'' عن العسكري:2ة: «الفطرة صاع من قوت بلدك 
على مكة و اليمن و الطائف. و أطراف الشام, و اليمامة, و البحرين و العراقين» و 
فارس, و الأهواز. و كرمان تمرء و على أهل أوساط الشام زبييبء و على أهل 
الجزيرة. و الموصلء و الجبال كلها برء أو شعير. و على أهل طبرستان الأرزء و 
على أهل خراسان البر إلا أهل مرو و الريء فعليهم الزبيب. و على أهل مصر البر. 
ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم, و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم 
الأقط و الفطرة عليك و على الناس كلهم». 

و هذا التفصيل في هذا الحديث ليس لموضوعية خاصة في تلك البلاد. أو 
للتعبد المحض. بل لأجل أنّ الغالب في تلك العصور في البلاد المذكورة كان ما 


.١ و'او ا و7‎ ١: و (") و (غ)الوسائل باب: كو وات كا الفط حديث‎ )١( و‎ )١( 
6 (6)الوشائل ياب مق اباي زكاة القطرةاحوينت:‎ 
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الافتضان علق الأريعة الأو !"أن إن كان الأققوى :هنا كرتا ييل تكننن 
السيق:والكبيز: و المساتن» و العندرس'". و الأفضل إختراج السمره نم 


ذكر في الحديث _قوتهم فلا تنافي بين ما ذكر فيه و بين سائر الأخبار, فاتفقت 
الأقسام الثلائة من الأخبار. على أنّ المدار على القوت الغالب و المراد به ما كان 
غالبا لنوع الناس دون شخصهم. و يظهر من ذكر الزيت و اللبن فيها أنه أعمّ مما 
يتوقف عليه بقاء الحياة ‏ كالحنطة, و الشعير ‏ أو ما يتوقف به لأجل الإدام. أو 
التفكه و التلذذ كالزيت و اللبنء و الأقط هذا. 

وأما الأقوال فعمدتها قولان: 

أحدهما: كل ما كان قوتا غالبا و لو لم يكن مما ذكر في الأخبار جمودا 
على القسم الأول منهاء و حمل القسمين الأخيرين على مجرّد المثالء أو على 
الندب بقرينة كثرة الاختلاف فيها. و يظهر ذلك عن جمع منهم صاحب الجواهر 
بل هو المعروف بين الفقهاء. 

ثانيهما: الاقتصار على خصوص ما ذكر في القسمين الأخيرين مسن 
الأخبار تقييدا للقسم الأول بهما. و يظهر ذلك عن جمع منهم الشيخ مدعيا عليه 
الإجماع و لكن الإجماع موهون, و حمل ما في القسمين الأخيرين من الأخبار 
على المثال أو الندب ممكن, فيصح القول الأول. و لو لا وحشة الانفراد لقلنا 
بكفاية اللحم في مثل هذه العصورء لصيرورته قوتا غالبا لعامة الناس. 

)١(‏ خروجا عن خلاف مثل الصدوقين حيث اقتصروا عليها ‏ و لا دليل 
لهم يصح الاعتماد عليه مع التصريح في النصوص بالتعميم ‏ و دعوى الشيخ 
اللجب عليه 

(1) للعمومات, و الإطلاقات التي تقدمت في القسم الأول من الأخبار و 
نسب الاجتزاء بالخبز و الدقيق إلى المشهور أيضاً. و قد ورد الدقيق في خبر ابن 
يزيد -كما تقدم ‏ و ورد الدقيق و السويق في خبر حماد و تقدم ذكر العدس في خبر 
ابن مسلم. و أما الخبز و الماش, فلم أظفر عاجلا على نصٌّ بالخصوص فيهماء و لا يبعد 


اوسم ‏ ا ببب-022020--- ههذبالأحكام/ ج١١‏ 


الزبيب7١.‏ ثم القوت الغالب. هذا إذا لم يكن هناك مرجح, من كون غيرها أصلح 
بحال الفقير و أنفع له لكن الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة7؟). 
(مسألة :)١‏ يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزئ المعيب 
و يعتبر خلوصه. فلا يكفي الممتزج بغيره من آخر أو تراب أو نحوه”". إلا إذا 
كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح يه(4). 
(مسألة 7): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم 


استفادتهما من إطلاق الحنطة و الشعير لامكان استفادة مطلق الحبوب منهما. 

)١(‏ أما أفضلية التمرء فلنصوص كثيرة منها قول أبى الحسناكة: «التمر 
انعلم 1" وقول أبن عبد للق والتمر أحب :إل قات لك كل جمرة تخلة فى 
انه 1 1 1 

و أما أفضلية الزييب بعدهء فلجريان علة أفضلية التمر فيه أيضاً: قال أبو 
عبدالله29: «التمر في الفطرة أفضل من غيره. لأنّه أسرع منفعة, و ذلك أنه إذا وقع 
في يد صاحبه أكل كد 

وأما أفضلية القوت الغالب بعده. فهو المشهور و ينطبق عليه عنوان 
المواساة و الاتحاد مع الفقراء. و هو محبوب و مرغوب إليه عند العقلاء. 

(1) أما تقديم الأصلح و الأنفع, فهو من المسلّمات عند الفقهاء. و تقتضيه 
مرتكزات العقلاء أيضاً. و أما الاحتياط في دفعه بعنوان القيمة حينئذ. فلاحتمال 
أن تكون ملاحظة الأصلحية لحال الفقير مخرجا للعين عن الواجب بالذات و 
موجباً لانطباق عنوان القيمة عليه. 

(؟) لأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة و المتفق عليه بين أعلام الملة. 

(4) لأنّ الأدلة منزلة على العرفيات و المفروض تسامح العرف بذلك في 
صدقاتهم, و هداياهم, و معاملاتهم. 
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)١(‏ و (5) و (6)الوسائل باب: ٠‏ من ابواب زكاة الفطرة حديث :و ه06 و/. 


الات اق سي سس معي يي 111 يد 


والدنانير('؟. و غيرهما من الأجناس الأخرا؟! و على هذا فيجزي المعيب 
والممزوج و نحوهما بعنوان القيمة. و كذا كل جنس شك فى كفايته فإنه يجزئ 


)١(‏ للإجماع بقسميه. و نصوص كثيرة: 

منها: قول أبي عبد اللّهاك: «لا بأس بالقيمة في الفطرة»!١".‏ 

وفى خبر ابن عمار قال: «سألت أبا عبد الله:كإ عن الفطرة نجمعها و نعطى 
قننها ورا والكليها يخاذ واجد ا لها ؟ قال نهل باه يد . ْ 

وعن ابن عمار قال: «قلت لأبى عبد الله.: جعلت فداك ما تقول فى 
الفطرة يجوز أن أَوديها فضة بقيمة هذه الأشياء التى سميتها؟ قال: نعم, إِنّ ذلك أنفع 
له يشتري ما يريد»! ". 

و تدل عليه نصوص جواز إخراج القيمة في زكاة المال, إذ الظاهر اتحاد 
الزكاتين في الأحكام إلا ما خرج بالدليل و لا ريب في أن من المتيقن من القيمة 
النقدين. 

(1) لاطلاق أدلة القيمة الشامل لها أيضاً. و ليس في البين ما يصلح للتقييد 
إلا دعوى الانصراف إلى الدرهم و الدينار و لكنه بدويّ لا يعتنى به ما لم يوجب 
ظهور اللفظ في المنصرف إليه. و يمكن أن يستظهر إطلاق الجواز من صحيح ابن 
يزيد قال: «سألت أبا عبد لكا نعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قالاىة: لا 
بأأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين. الحنطة و الدقيق»!.) بناء على أَنّ إعطاء الدقيق 
كان بعنوان القيمة لا الفريضة, و يمكن أن يستفاد _-مما م من التعليل فى قوله اك(: 
لاله أسرع منفعة», أو قولهكة: «إن ذلك أنفع له يشتري ما د بدا إجزاء كل ما 
هو أنفع و أسرع منفعة من عين الفريضة إن كان بعنوان القيمة, و كذا حكم إجزاء 
المعيب و الممزوج وكل جنس شك في كفايته فيصح إن كان الإعطاء بعنوان 
القيمة, للإطلاقء و العموم المقتضي لذلك. 





(كانوار كات 8 الوبتا تل بيات امن اواض كاه النظرة سدوف كن 1 
4 الوساتل با :ةمق أبواي :ركاه النطرة حنديت 6 
(:6) اسان ماتية كان واف :كاه النطرة تغديت 1 


حمسي 02-20230000000 مهذبالأحكام/ج١‏ 
بعنوان القيمة. 

(مسألة "): لا يجزئُّ نصف الصاء "١‏ مثلا من الحنطة الأعلى. و إن كان 
يسوى صاعا من الادون. او الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة. 

(مسألة 4):لا يجزي الصاع الملفق من جنسين 7" بن يخرج نصف صاع 
من الحنظة:و تصننا هن القتعير تلا الا يعنوان القيمة: 

(مسألة 0): المدار قيمة وقت الاخراج(). لا وقت الوجوب. و المعتبر 


)١(‏ لظهور الأدلة فى اعتبار الكمية الخاصة. فلا يجري غيرها. و أما 
اسوك يفاتوات القيينة: فلاطلاق أدلة إعطاء القيمة الشامل لهذه الصورة أيضاً و لا 
مانع في البين إلا دعوى الانصراف و قد تقدم ما فيه. 

(؟) لظهور الأدلة في الصاع الخالصء من جنس واحد كقول أبي عبد الله 
عن أبيه ئاِ: «زكاة الفطرة صاع من تمرء أو صاع من زبيبء أو صاع من شعير, أو 
صاع من أقط عن كل إنسان حرٌ أو عبد صغير أو كبير»''' و يأتي جملة من 
الأخبار بعد ذلك. و تقتضيه قاعدة الاشتغال ايضاً. و أما الاجزاء بعنوان القيمة, 
فلما م مرارا أنه لاطلاق الأدلة. 

(؟) لبقاء العين في الذمة إلى حين تفريغها الذي هو وقت الإخراج سواء 
كان ذلك بالعزل أم الأداء. 

هذا إذا كان ناويا لإخراج جنس بالخصوص قبل حلول الشهر. و أما مع عدم 
قصده لذلك, فربما يشكل فى تصوير اشتغال الذمة بأنّه مع تخييره بين الأجناس تكون 
الفطرة مرددة بينها و لا وجود للمردد من حيث هو لا ذهنا و لا خارجاء فلا موضوع 
حتى تشتغل به الذمة. و لكنه مردود بِأنهِ وإن لم يكن للمردد من حيث هو وجود ذهنيّ و 
لا خارجيّ و لكن له نحو اعتبار عرفيّ كما في الواجب التخييري و يكفي هذا النحو 





5 الوماتن تا س فين الوا عرركاة النطة ع وت اه 


ا ا 1 1 
قيمة بلد الإخراج(١',‏ و لا وطنه و لا بلد آخر. فلو كان له مال فى بلد آخر غيره 
بلده و اراد الإخراج منه. كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذى هو فيه. 
(مسالة الدع اده اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه معالذى 
يخرج عن عياله و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض. فيجوز ان يخرج عن 
بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة. أو العكس(). 
(مسألة ): الواجب في القدر: الصاع عن كل رأس من جميع 


من الاعتبار في اشتغال الذمة عند العرف. مع أن لنا أن نقول في هذه الصورة أن 
الذمة مشغولة بأصل المالية, فإن تساوت الأجناس فى القيمة فلا إشكال منه. و 
مع الاختلاف يكون من الدوران بين الأقلّ و الأكثر. فتشتغل الذمة بالأول. 

)١(‏ لأنه المتفاهم من الأدلة عرفاء مضافا إلى خبر المروزي: «إن لم تجد 
من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و الصدقة بصاع من تمرء أو 
قيمته في تلك البلاد دراهم»! 0 

ثم إِنْه ليس في البين تحديد شرع لقيمة الفطرة إلا روايات ضعيفة السند 
مع إمكان حملها على قيمة تلك الأزمنة. كمرسل المقنعة: «سئل الصادقبثة: «عن 
مقدار القيمة فقال درهم في الغلاء نو الرخص»!" و المرسل الآخر: «و روي أن 
أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم» ". 

وهما ساقطان عن الاعتبار. لقصور السند و عدم قائل معروف, و يمكن 
الحمل على الأزمنة القديمة التى كانت القيمة هكذا. 

)١(‏ كل ذلك. لإطلاق الأدلة, وإجماع فقهاء الملة. فيصح الاتحاد 
والاختلاف بأىّ نحو شاء و أراد. 








.١4 و(؟) و١(" الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث :لاو‎ )١( 


ولشهة لك 





)١(‏ أما بالنسبة إلى غير اللبن فللإجماع, و السيرة. و نصوص معتبرة 
مستفيضة, بل متواترة و المعمول بها عند الأصحاب. ففى صحيح صفوان عن أبي 
عبد الله اثثْلا : «صاع من حنطة. أو صاع من تمرء أو صاع من نب 0 

و عن عليّاثة في خطبته يوم الفطر: «أدوا فطرتكم ‏ إلى أن قال كل 
إنسان منهم صاعا من تمرء أو صاعا من برء أو صاعا من شعير»! '". 

و عن أبي عبدالهاية في خبر ابن ميمون: «زكاة الفطرة صاع من تمرء أو 
صاع فق زاسنيةة أو صاع فق الشبغير” '. 

و مثله خبر ابن سنان, و كذا في خبر ابن مغيرة عن أبي الحسن الرضااكة: 
«الفطرة: تعطي من الحنطة صاع. و من الشعير صاع. و من الأقط صاع»! *. 

و قريب منه خبر الأشعري إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتفرقة في 
الأبواب المختلفة. ْ 

وبازاء هذه الأخبار جملة مين الأخباز التي تنافيها: 

منها: صحيح الفضلاء عنهما22: فإن أعطى تمراء فصاع لكل رأس, و إن لم 
يعط تمراء فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير»!* و مثله غيره مما هو 
كثير. 

و لكن أسقطها عن الاعتبار موافقتها للعامة, و مخالفتها لما اتفقت عليه 
الإمامية مع وجود قرائن داخلية فيها دالة على أَنْها صدرت للتقية, منها: قول 
أبي عبدالله91 في الصحيح: «في الفطرة جرت السنة بصاع من تمرء أو صاع من 
زبيب», أو صاع من شعيرء فلما كان زمان عثمان و كثرت الحنطة قوّمه الناسء. 


فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير»!!' و نسباالة في صحيح الحذاء/" 





(10) الؤشاتل بافيي قم روات كا القطار ‏ تحد يك 
تابو سانل انا لمق ابوام ركاه النطر سمي و1 
(؛) و (0) و(1) و(7)الوسائل باب: 1 واف كا القارم حديث :0 و غ١اومو‏ ١ق‏ 


مقدار زكاة الفطرة 


معسيي عد مين امد اباي ا ع ا ب ام 0 
-حتى اللبن على الأصح37'. و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة 
أرطال (؟) 
ذلك الى معاوية. 

أقول: و لا فرق في ذلك لكون ما ابتدعه عثمان أجراه معاوية, لكونهما من 
شجرة واحدة, و في المعتبر عن على «أنه سئل عن الفطرة فقال]9ة: صاع من 
طعام, فقيل: أو نصف صاع؟ فقال «بنْس الإسْم الْفُسُوقُ بَعْدَ آلإيئان»7 فلا 
وجه لتوهم المعارضة بين مثل هذه الأخبار. و المتواترة السابقة لمن كان له أنس 
بمذاق الأئمةلي, و له أدنى مذاق الفقاهة. 

)١(‏ لإطلاق الأخبار المعتبرة المشتملة على الصاع الشاملة لللّبن أيضاً 
خصوصاً ما يأتي من خبر ابن مهزيار. 

(؟) نسب ذلك إلى الشيخ. و الحليء. و ابن حمزة, و العلامة. بل نسب إلى 
كثير من الأصحاب, لمرفوع ابن هاشم عن أبي عبدالله]2: «سئل عن الرجل في 
البادية لا يمكنه الفطرة قال91: يتصدّق بأربعة أرطال من لبن»1"ا ومكاتبة الريان 
إلى الرجل26ة: «أسأله عن الفطرة و زكاتها. كم تؤدى؟ فكتب أربعة أرطال 
بالمدني» ". 

وفيه -أولا: أنّ الأول قاضر سنداء بل و دلالة أيضاً, أنه مع عدم تمكنه 
من الفطرة لا بد و أن يحمل على الندب إلا أن يراد عدم تمكنه من أداء الحبوب 
في الفطرة لكونه في البادية. 

وثانياً أنْه إذاكانت الفطرة في الأقط الذي هو لبن جاف بقدر صاع. فكيف 
تكون في اللبن بقدر أريعة أرطال. 

وثالثا: معارضته بالمستفيضةالمشتملة على لفظ الصاعمثلقول على بن محمد نوه 


ع 


.5١: من ابواب زكاة الفطرة حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
0 لكاتو الوسائل ناميه لمن ابواهه كا القطر ديت‎ 


ا اومس ااا 2-2-0770 مهذب الأحكام/ ج١١‏ 


( و هي تسعة أرطال بالعراقي, فهو ستمائة و أربعة عشر 


مثقالا بالمثقال الصيرفي فيكون بحسب حقه النجف التي هي تسعمائة مثقال, و 


والصاع أربعة أمداد 


ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقه. و نصف وقية. واحد و ثلاثون و 
مثقالا إلا مقدار حمصتين. و بحسب حقة الاسلامبول -و هي مائتان و ثمانون 
مثقالا ‏ حقتان, و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال. و بحسب المن الشاهي و هو 
الفودوسا كا نو تبان و كفا لذ ب تسفيية خسن عشرون نا لكبو تاودن 
أرباع المثقال. 


لعلىّ بن مهزيار: «أنه و ال 
بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف»!١'‏ فنفي الاختلاف مطلقا. 

وربظهر منه أنّ الأحاديث المختلفة إما مفتعلة, أو صدرت تقية, مع معارضة 
مكاتبة الريان بخبر الهمداني عن العسكري:4ة: «الفطرة عليك و على الناس كلهم 
- إلى أن قال تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة»!'' مضافا أنه يبعد اختلاف 
حكم اللبن مع غيره من الأجناس في هذا الأمر العام البلوى, و عدم شيوعه في 
طبقات الرواة في زمن الصادقين228: و الرضالة الذين شاعت أحكام الشيعة من 
زمانهم. 

)١(‏ فيكون كل صاع ثلاث كيلوات إلا خمسة و عشرين مثقالا و ثلاثة 
أرباع المنقال. لأنّ الكيلو 7١1‏ مثقال الصيرفي و / حمصة و لا وجه للتفصيلات 
المذكورة في المتن و في غيره من الكتب الفقهية. لآنْها حضارات سادت ثمّ بادت. 


1"الوفا كل نانم فى اوانيةزكاة النذا #معديف 1 
الوط نا عافد لاهن اواك 5ه النطره عديت ا 


(فصل فى وقت وجوبها) 


وهو دخول ليلة العيد(١)‏ 


(فصل فى وقت وجوبها) 


)١(‏ كما عن جمع من المتقدمين, و المشهور بين المتأخرين و استدل عليه 
بالأخبار الدالة على اعتبار الشرائط عند إهلال الهلالء لأنّ المتفاهم منها عرفا 
كونها من الشروط المقارنة لا المتقدمة على المشروط كقول أبي عبدالله اثلا فى 
حد جارن بزيعنار: داس النطرة الاعلى ين ادرف انون ١‏ ورقى كيد 
الآخر عنهكةٍ أيضاً: «سألته عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال.9ة لا. قد 
خرج الشهرء و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قاللاىة لام ". 

و قوله4ة قد خرج الشهر. أي: قد خرج إهلال هلال الشهر. 

و أما صحيح العيص عنهاة أيضأ: «عن الفطرة متى هي؟ فقال:9ة قبل 
الصلاة يوم الفطر. قلت: فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال: لا بأسء و نحن نعطي 
عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه»! ". 

فالمراد نعطي عن عيالناء أو المراد نعطي عيالنا منه بعنوان العزل. و على أي 
تقدير فالمراد منه وقت الإخراج لا وقت الوجوب, و لا ملازمة بينهما لا شرعا 
ولا عقلاً. نعم, مقتضى الأصل عدم حدوث الوجوب إلا في المتيقن و هو قبل طلوع 
الفجر منليلة العيد لو لا ظهور ما تقدم من الأخبار فوحدوث الوجوب بإهلال الهلال. 
1 الوسائل بان كاسن ابراه وكاةالقطر: سيك 


()الوسائل نات4 11 من الوات زكاة الفطزة عوك 
(8)الونتائلناب: امن آبواث زركاة الفطرة حديك:6 


ااام 2-2000 مهذبالأحكام/ج١١‏ 


جامعا الشراتط 1 انرق عير إلى الزنؤال 097 


)١(‏ للإجماع, و النصوص التي تقدم بعضها. 
(؟) لاستصحاب بقاء الوجوب ما لم يدل دليل على الخلاف و لا دايل 
كذلك -كما يأتي و على هذا فيصح إعطاوها في الليل أيضاً. 

فروع -(الأول): مقتضى الأصل عدم التوقيت في الفطرة و لا يستفاد من 
الأدلة ذلك أيضاً. لأنها إما المطلقات فهي ليست في مقام بيان هذه الجهات حتى 
يتمسك بها لثبوت التوقيت و عدمه. و قد ثبت ذلك في الأصول. 

و أما مثل قول أبي عبد اللّهاكةٍ في الصحيح: «و إعطاء الفطرة قبل الصلاة 
أفضل. و بعد الصلاة صدقة»!١'‏ فلا دلالة فيه على التوقيت لو لم نقل بدلالتها على 
عدمه. و أما ما تقدم من صحيح العيص فلا ريب في استفادة الرجحان مما اشتمل 
على مثل هذه التعبيرات من الروايات, و أما التوقيت فلا يستفاد منها. نعم خبر 
الإقبال: «إن أخرجتها قبل الظهر. فهي فطرة, و إن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة 
ولا يجزيك»!" يدل على التوقيت إن كان المراد بعدم الاجزاء معناه الحقيقع لا 
نفي بعض مراتب الكمالء لكنه قاصر سندا بل و دلالة» فلا يصح للاستناد إليه 
فمقتضى الأصل و الإطلاق عدم التوقيت في مثل هذه الصدقة التي تحفظ بقاء 
النفوس عن خطر الموت. 

نعمء لا ريب في رجحان الإعطاء قبل الصلاة. و لكن عن العلامة في 
المنتهى دعوى الإجماع على الإئم مع التأخير عن الضلاة:و .هو أيضا أعمٌّ من 
التوقيت. لأنّ الاثم يجامع لترك الفورية الواجبة أيضاً و لا يلازم التوقيت. مضافا 
إلى عدم معهودية التوقيت في الصدقات من حيث المنتهى مطلقا وإن وجبت 
الفورية فيها. 

هذا خلاصة الكلام في البحث عن أصل التوقيت و لا وجه للتطويل بأكثر 
من ذلك. لأنّه من التطويل بلا طائل. 


اوسا نانب كاسن ازاج ركاه القطر #حويت ١‏ 
(9) الوساكل يات ة:ة من ابزات زكاة الفط ره تحددوت 35 








لانت ال ا د 

(الثانى): بناء على التوقيت هل هو موقت بفعل الصلاة, أو بالغروب من 
يوم الفطر؟ ذهب إلى كل قائل, و مقتضى الأصل يقاء الوجوب إلا أن يدل دليل 
على 'التسد ين كنا ذكن. 

استدل للأول بأمور كلها مخدوشة: مثل ما تقدم من صحيح العي ص'" و 
كخبر الحضرمي في قوله تعالى (قَد أَفْلَمَ مَنْ تَرَكى» قال.كة: من أخرج الفطرة. 
(وَذْكرَ إِسْم رَبّهِ قَصَلَى» قال: يروح إلى الجبانة فيصلي»7". 

و خبر المروزي: «فإن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل 
الصلاة»7". 

و خبر الإقبال: «ينبغي أن يودي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى 
الجبانة»/2. 

(و فيه): أن حملها على الأفضلية من أحسن طريق الجمع بينها و بين 
صحيح الفضلاء. «يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل»!' مضافا إلى قرائن 
داخلية ظاهرة في الندب في بعضها و قصور السند في بعضها الآخرء فلا يستفاد 
منها أصل وجوب الفورية؛ فكيف بالتوقيت. 

و أما دعوى العلامة الإجماع على أنه لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أثم. 
فهو على فرض كونه إجماعاً معتبرا أعمّ من التوقيت. لأنّ الإثم يناسب الفورية 
أيضاً كما مرّء مع أن في اعتبار مثل هذه الإجماعات بحث مذكور في محله هذا 
كله بالنسبة إلى التوقيت إلى ما قبل الصلاة. 

وأما بالنسبة إلى الزوال. فاستدل عليه تارة: بامتداد وقت صلاة العيد إلى 
الزوال. فهو الوقت في الحقيقة. و أخرى: بما دل على استحباب الفطرة عمن يولد 
أو يسلم قبل الزوال. و ثالثة بخبر الإقبال الذي تقدم: «إن أخرجها قبل الظهر فهي 
فطرة و إن أخرجها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزيك». 

والكل مخدوش: 

7 الومنا لل انه ا اين أبواك ذكاة الفظرة جد يف 


نونو 6 الوسائل باب لاسن ابوات:وكاة النظر ةديحو 1و 
4ن الوا كسان #انين ا انبر كأ لتر عد ريك 


جسم 202220 ههذبلأحكام/ج١‏ 
أما الاول: فهو .ميته على قبوت التوقية:«التسبة الى أصل الضلاة حت 
انعد الوق بامتداد وقت الصلاة, و تقدم عدم دليل معتبر عليه. 

وأما الثانى: ففيه أنه لا تدل على التوقيت و إِنْما هو حكم ندبئٌّ دل عليه 
دليل أن الأخير: ففيه ‏ مضافا إلى قصور ستئده, 10 على أن 
يكون المراد بالظهر الزوال لا صلاة الظهر ‏ أَنْه يمكن حمله على الأفضلية. 

و أما الثالث: فاستدل عليه بصحيحي العيص, و ابن سنان. و استصحاب 
بقاء الوجوب. و أشكل في صحيح العيص بأنّْه في الزكاة المعزولة فلا يشمل 
غيرها. 

(و فيه): أنه من مجرد الاحتمال لا ينافي ظهور الإطلاق و مع إجماله ففي 
الاستصحاب غنى و كفاية. 

فتلخص أنّ المستفاد من مجموع الأدلة أفضلية التقديم على صلاة العيد ثم 
إلى الزوالء و مقتضى إجماع العلامة (قدّس سرّه) وجوب الفورية. إما التوقيت فلا 
يستفاد منها ابدا. 

(الثالث): بناء على ثبوت التوقيت هل هو من باب وحدة المطلوب بحيث 
لا تكليف بالفطرة بعد الوقت, أو أنه من باب تعدد المطلوب؟ مقتضى المرتكزات 
في الصدقات ‏ خصوصا هذه الصدقة التي هي نحو تأمين للموت نعم لاريب في 
أن للعيد أهمية خاصة جلبا لقلوب الفقراء في العيد. و عطفا عليهم بالعناية و 
المواساة فالتوقيت على فرض ثبوته بالنسبة إلى بعض مراتب المطلوبية لا تمامها. 

(الرابع): بناء على ثبوت التوقيت بالصلاة هل التوقيت بالنسبة إلى نفس 
الصلاة من حيث هي بحيث يكون لأتيانها موضوعية خاصة في التوقيت. فلا 
توقيت بالنسبة إلى من لم يصلّ عصيانا أو عذراء أو أنه بلحاظ وقتها و إِنْما ذكر الصلاة 
طريقا إلى الوقت؟ وجهان الظاهر هو الأخير كما لا يخفى على الخبير, و التحديد بالنسبة 
إلى الصلاة يمكن أن يكون بلحاظ وقتها الفضليء و أن يكون بلحاظ وتتها الإجزائي. 


لقنا قاد بي ا ا رد ل ل ع عي مي اي 
لمن لم يصل صلاة العيد(١).‏ 

والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها(') فيقدمها عليها و إن 
صلَى في أول وقتها. و إن خرج وقتها و لم يخرجهاء فإن كان قد عزلها دفعها إلى 
المستحق بعنوان الزكاة! '". و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها!) بل 
يؤُديها بقصد القربة. من غير تعرض للأداء و القضاء!0). 

(مسألة :)١‏ لا يجوز تقديمها على وقتتها في شهر رمضان على 
الأحوط7". كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر 

)١(‏ لأنه آخر وقت إجزائهاء فيحمل ما دل على التحديد بالزوال بالنسبة 
إلى من يصلّها و ما دل على التحديد بالصلاة بالنسبة إلى من صلى. 

(؟) خروجا عن خلاف من قال بالتوقيت بفعل الصلاة و تقدم ما ,يتعلق به 
و إطلاقها يشمل ما إذا صلَّى في أول الوقت أيضاً. 

() لتعينها بالعزل حينئذ كما يأتى, فيجزي الاإتيان بهذا العنوان, لتعنونه به 
و نعينه فيه. 1 

(9) لاستضحاب الوجوب».و أذ التوقيت غلى فرطن جمامية الدليل “عليه 
موانا ف مح مت تفصيل القول فيه. 

(0) مقتضى الأصل عدم اعتبار قصد الأداء و لا القضاء حتى بناء على 
التوقيت, لأنّ إتيان العمل في الوقت أداءء قصد ذلك أم لا. و في خارجه قضاء 
كذلك و لا يضر قصد الأداء في مقام القضاءء و لا العكس مع عدم اشتغال الذمة 
بالقضاء. و تقدم بعض الكلام في نية الصلاة, و كذا الصوم فراجع. 

(1) نسب ذلك إلى المشهور. و استدل عليه تارة بأَنّه أداء لما لم يجب. 

(و فيه): أنه لا يعتبر في الأداء قصد الوجوب و يكفي مجرّد احتمال 
المطلوبية فإنّه نحو من الانقياد. نعم. لو ثبت التوقيت من الأدلة من حيث المبد! و 
المتعهى الأ يوذ حيفن :و قد هه العدقة ذنة. 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 





وش 1 
نعم. إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاء ثمّ يحسب عند دخول وقتها (). 
(مسالة ؟): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس او غيرها 


وأخرى: بان لا ريب في تحقق الوجوب بإهلال الهلال. فيكون الأداء 
أيضاً كذلك. 

(و فيه): أنه لا ملازمة بينهما بوجه, فيكون الوجوب حاصلا بالإهلال و 
يصح الأداء قبله. يل يستحب لعموم ما دلّ على رجحان التصدق مطلقا. 

واثالقة :يما ما فى زركاة المال من أ الأداء قبن تعلق 'الوجوت: كالضلاة 
قبل الرقت: 1 

(و فيه): أَنّه مع الفارق لثبوت التوقيت بالنسبة إلى المبد! في أصل تعلق 
الزكاة في زكاة المال دون المقام. و لذا ذهب جمع من القدماء إلى الجواز. و نسبه 
في الدروس إلى المشهور. لصحيح الفضلاء عنهما0: «على الرجل أن يعطي عن 
كلّ من يعول من حرّء و عبد, و صغير و كبير يعطي يوم الفطر (قبل الصلاة) فهو 
أفضلء و هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى 
آخره»!". 

و هو في مقام التوسعة و الامتنان. و حمله على القرض بعيد عن سياقه. 
فيكون استقرار الوجوب منوطا بإهلال هلال شوال جامعا للشرائط, كما أنه يجوز 
إخراج الخمس بظهور الربح و استقراره يكون باستجماع الشرائط عند الحول. و 
منه يظهر ما ذكره من الاحتياط. 

)١(‏ لظهور الإجماع عليه, و أرسلوه إرسال المسلّمات الفقهية. 

(1) لما تقدم في إمسألة غ] من (فصل وقت وجوب إخراج الزكاة) فراجع 
فإنّ ظاهر الفقهاء مساواة الزكاتين في الأحكام إلااما خرج بالدليل و لا دليل على 
الخلاف في المقام. 


)١(‏ لوال نانت ١1‏ من انوا رك النطرة تحودوف ا 


جواز عزل الزكاة من جنها أوقينتها 00000000 00 (و) 0 
بقيمتها('. و ينوي حين العزل 7" و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع 
أيضاً(' و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضاً!. فيلحقه الحكم و تبقى البقية 
غير معزولة على حكمها'”. و في جواز عزلها في الأزيد. بحيث يكون 
المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه. لكن لا يخلو عن إشكال7١).‏ و كذا لو 


)١(‏ أما أصل جواز العزل. فللإجماع, و ما دلّ على ولاية المالك. و 
نصوص كثيرة منها قول أبى عبد الّهاكةٍ: «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل 
الصلاة أو بعد الصلات»!3, - 

و أما جواز العزل من القيمة, فللإجماع, و الإطلاق الشامل للعزل من 
الجنس و من قيمته. و تقدم في زكاة المال ما ينفع المقام. و تقدم مرارا أصالة 
المساواة بين زكاة الأموال و الأبدان إلا مع الدليل على الخلاف. 

(1) لأنّ العزل من العناوين القصدية, مع أنه نحو من الإخراجء فلا بد من 
القصد عنده. و تقدم أنه لا وجه لهذا التفصيل بناء على أنّ النية من مجرّد الدّاعي 
كما هو الحق. 

(؟) لدعوى: أنه هو الأداء الحقيقى. و العزل أداء تنزيلى. (و فيه) ما لا 
يشتى سد جروج الال هن خيعا و النالك بالترل كالتقع ” ” 

(4) لولاية المالك. و إطلاق أدلة العزل ما لم يدل دليل على الخلاف و لا 
دليل كذلك. 

(6) للإطلاق, و الأصل, والإجماع. 

(1) أما الجوازء فلاطلاق أدلة العزل بعد صدقه عرفا بذلك أيضاً. و أما 
الإشكالء فلأنّ المنصرف من العزل التعيني الشخصي الخارجي و في العزل في 
الأزيد لا يصدق ذلك. و مع الشك تجري أصالة عدم ترتب الأثر. نعم, لو كانت 
الزيادة قليلة جدّا لضعف الإشكال بعد الصدق العرفيّ للعزل. 


.4: من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


امم 00-0200000 مهدب الأحكام/ج١١‏ 
عزلها(؟! في مال مة مقيةر لنا نه ةفيق غير مقا عا رز آن كان ماله تقدرها . 
(مسبالة 0 اذا عزلها و ا دفعها لين المستحق, فإن كان لعدم تمكنه من 
الدفع لم يضمن لو تلف. و إن كان مع التمكن منه ضمن!"). 
(مسالة 5): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود 
المستحق 7" فى بلده. و إن كان يضمن حينئذ مع التلف 27 و الأحوط عدم النقل. 
إلا مع عدم وجوه العم 01 


8/21 قزق بيقة :ودين نبابقة نحوازا و اشكالا. 

(1) أما عدم الضمان مع التلف إن لم يتمكن من الدفع, فلأنُه لا ثمرة للعزل 
إلا ذلك. مضافا إلى صحيح زرارة: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ»!'' فإِنّه في 
مورد العزل فراجع, و تقتضيه أصالة البراءة أيضاً. و أما الضمان مع التمكن من 
الدفع, فلظهور الإجماع. و قد تقدم في زكاة المال ما ينفع المقام فراجع. فإِن 
الزكاتين متحدتان من هذه الجهة بل من كل جهة إلا ما خرج بالدليل. 

(8) لاطلاق دليل جواز النقل الشامل لهذه الصورة أيضاً. 

(4) لظهور الإجماع, و ما مر في زكاة المال. و أما الاحتياط. فللجمود 
على المتيقن من الأدلة. 

(0) خروجا عن خلاف من ذهب إلى عدم جواز النقلء و جمودا على 
قوله:#؛ في موثق فضيل: «و لا تنقل من أرض إلى أرض»' "' و قولهاي؛ في خبر 
ابن بلال: «و لا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى»! " و لكنه لا بد من حملهما على 
استحباب الصرف في بلد التكليف, كما يأتي و قد تقدم في زكاة المال أيضاً. 


10 الفساكا امي من ابوافة كاز النطارة سيم 
(كأنو ا ؟ الومداتن يف0 زد روات رعاء الفط عدي ناو 


أفضلية الأداء في بلد التكليق ا ا (ليس) 
(مسألة 0): الأفضل أداوها فى بلد التكليف بها )١(‏ و إن كان ماله بل و 
وطنه ‏ في بلد آخرء و لوكان له مال في بلد آخرء و عينها فيه. ضمن بنقله عن 
ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر. مع وجود المستحق فيه. 
(مسألة 5): إذا عزلها فى مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك7". 
)١(‏ لما تقدم من خبري الفضيلء وابن بلال. و تبيّن حكم بقية المسألة مما مرّ. 
(1) لتعين حق الفقير فيه. و أصالة عدم ولاية المالك على التغيير بعد ذلك. 


(فصل فى مصرفها) 


وهو مصرف زكاة المال(١‏ لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل 


الخلاف. عند عدم واغوة االو 7 
(فصل فى مصرفها) 

)١(‏ للأدلة الثلائة: 

فمن الكتاب قوله تعالى «ِإِنَّمَا آَلصَّدَقَاتٌ للْققَاءِ وَ آلْمَساكين» "١‏ 

ورهن الفكةه لقيش لد له علي اطلذق الركاء علق القطار: كتميوماً 
صحيح هشام عن الصادقئة: «نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إِنْما كانت 
الفطرة»!") 

و أما صحيح الحلبي: «إنّ زكاة الفطرة للفقراء و المساكين»!' و خبر 
الفضيل عن أبي عبد الله: لمن تحل الفطرة؟ قال]ك: لمن لا يجد»!؟' ففي مقام 
بيان بعض المصاديق و أهمّها لا التخصيص. 

و من الإجماع: إجماع الإمامية كما عن جمع -فما نسب إلى الصدوق# 
من التخصيض لا وح لها له انخهّت التنبة, رو كذا سب الى المخبر :و المتكهو هرت 
الأتشيضا هن .يدن خلدى العا دلين :و العو للها لون ْ 

(؟) لموثق الفضيل عن أبي عبد الهاي قال: «كان جدّياف! 
يعطى فطرته الضعفة و من لا يجد و من لا يتولىء و قالاىة: هي 
(1) سورة التوية :0+ 


١) 
١: من أبواب زكاة الفطرة حديث‎ ١ ل‎ ) 
وغ.‎ ١ و(8)الوسائل باب: سن ابواتت زكاة التعلر 6 ةرين‎ 2 


ا اما 
وإن لم نقل به هناك ."١(‏ و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهه!؟) 
ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهه7". 
لأهلها إلا أن لا تجدهم, فإن لم تجدهم فلمن لا ينصبء و لا تنقل من أرض إلى 
أرضء و قالظة: اللإمام دغل - يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما رأى»!١‏ 

و عن ابن يقطين أَنّه: «سأل أبا الحسن الأول.ظة عن زكاة الفطرة أ يصلح أن 
تعطى الجيران و الظوّرة ممن لا يعرف و لا ينصب ذقال94: لا بأس بذلك إذا كان 
محتاجا»!" و عن أبي جعفراكة: «فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاء و أعط ذا 
قرابتك منها إن شئت»! ". 

و نسب إلى المشهور عدم الجواز. لإجماع الغنية, و إطلاق ما دل على أن 
الزكاة لأهل الولاية -كما تقدم ‏ و خبر سعد عن أبي الحسن الرضانة «سألت 
عن الزكاة. هل توضع فيمن لا يعرف؟ قالاظِةِ: لا و لا زكاة الفطرة»!*' 

(و فيه): أنّ الأول مخدوش بمخالفة جمع منهم الشيخ. و الثاني مقيد يما 
مر و الأخير محمول على ما إذا وجد المؤمن جمعا 

)١(‏ وهذا مما أخرج عن أصالة المساواة بين الزكاتين, لأجل دليل خاص 
بالفطرة على ما تقدم. 

(؟) لهم الأصل في تشريع الزكاة, و للخروج عن خلاف من أوجب 
الاختصاص بهم. 

(1) تقدم وجهه في [مسألة ]١‏ من (فصل أوصاف المستحقين) من زكاة المال. 








هكد ا وروم قي الزاقى نوق الرضسائل ناته قاامن ارات :وكاة لظ #اشديف: دوق كلمة واعلم): 
5ت( الوسائل نافية 6امن آبواب»زكاة النتارة يديت 35و 
(8)الوسائزبيات: وام ارات المشحتيئ الركاة شديت١.‏ 


اا 020202000 مهذبالأحكام/ج١١‏ 


(مسألة :)١‏ لا يشترط عدالة7١)‏ من يدفع إليه. فيجوز دفعها إلى فسّاق 
المسؤمنين. نعم. الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمرء و المتجاهر 
بالمعصية, بل الأحوط العدالة أيضاً. و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها فى 
المي 

(مسألة ؟7): يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا” و الأفضل 
- بل الأحوط أيضاً ‏ دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط(؟) خصوصا مع طابه 


)١(‏ للأصل, و الإطلاقء و تقدم التفصيل في زكاة المال. 

(1) راجع [مسألة 8] من (فصل أوصاف المستحقين) من زكاة المال و 
ظاهرهم الاتفاق على تساوي الزكاتين في الأحكام إلا ما خرج بالدليلء و لا 
دليل على الخلاف في المقام. 

(9) أما المباشرة. فلظواهر الأخبار, و إطلاقاتها. و السيرة المستمرة. و أما 
التوكيل, فلأصالة جريانه في كل شيء إلا ما خرج بالدليلء و أصالة البراءة عن 
اعتبار المباشرة. 

ريسا عن بدلاف اليه القاكا موحووة لكين ان قلغن الفطره 
لمن هي؟ قال:99: للإمام, قلت: فأخبر أصحابي قال2ة: نعم. من أردت أن تطهّره 
منهم, و قالاية: لا بأس أن تعطي و تحمل ثمن ذلك ورقاً)7". 

(و فيه) ‏ أولاً: إِنْه يحتمل أن يكون المراد بقولهاكةٍ «للإمام» أن بيان 
حكمها و خصوصياتها له لا أَنْها تختص بالإمام. و ثانيا: أنه معارض بالمستفيضة 
الظاهرة في جواز تولي المالك بنفسه لذلك' و بالإجماع المدعى في المنتهى, 
فلا بد من حمله على الندبء و ثالثا: يظهر من ذيله التخيير للمالك بين إعطاء 
العين بنفسه و حمل القيمة إلى الإمام و هو ينافي الاختصاص. 


10 الورسائل نا قاروا دكا اط وجديف ١‏ 


اقلا تدقع الفقير الوالجة ااا ل سس (ا/# اي 
لها ! 0( 


(مسألة "): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاء(' إلا إذا اجتمع 
جماعة لا تسعهم ذلك 7). 
(مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد 


)١(‏ راجع ما تقدم في |مسألة ]١‏ من (فصل بقية أحكام الزكاة). 

(1) نسب المنع إلى المشهور تارة, و إلى الفقهاء أخرى. و لا دليل لهم يصح 
الاستناد إليه إلا قول الصادق.ة في المرسل: «لا تعط أحدا أقلّ من رأس»!'' و 
مرسل الصدوق: «لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين»!". 

و لكن قصور سندهما يمنع عن الاعتماد عليهماء بل في الحدائق: «أنْ 
الأخير من كلام الصدوق نفسه لا الرواية». مضافا إلى معارضتهما بخبر صفوان: 
«سألت أبا إبراهيم:9ة عن صدقة الفطرة. يعطيها رجلا واحدا أو ائنين؟ قالاف؛ 
يفوّقها أحبٌ إلىّ, قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع و أربعة أصيع؟ قال9ة: 
نعم»! " فإِنّ إطلاق التفريق يشمل ما إذا أعطى أقل من صاع لكل واحد. 

ثم إنّ الظاهر من عدم جواز إعطاء الأقل من الصاع إِنْما هو بالنسبة إلى 
النقيصة من أصل الصاعء و أما بالنسبة إلى الزيادة عليه كما لو أعطاه صاعا و ربع 
مثلا فلا إشكال فيه, فلا بأس بإعطاء عشرة أصوع إلى ثمانية أشخاص مثلا و لو 
كان أقلّ من الصاع و تممه من عنده تبرعاء أو تممه من سائر الصدقات, فهل يرتفع 
المحذور حينئذ أو لا؟ وجهان: 

() علل ذلك بأنّ التعميم في النفع حينئذ يقتضي جواز إعطاء الأقلّ (و 
فيه): أنه على فرض اعتبار دليل المنع إطلاقه يشمل هذه الصورة أيضاًء و التعليل 
عليل لأنّ زيادة النفع كتعميمه أيضاً. 





الوب كانتا قن اوامكركاة التطن سويت ا ا 


الغنى 30 

(مسألة 0): يستحب تقديم الأرحام على غيرهم. ثم الجيران. ثم أهل 
العلم و الفضل و المشتغلين. و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمية("). 

(مسألة 6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال 
كما في زكاة المال7). 

(مسألة :لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه. أو الظن بصدق 
المدعي )6 

)١(‏ للأصلء و الاطلاقء و الاتفاق. و أخبار خاصّة واردة في زكاة المال 
فراجع |مسألة ]١‏ من (فصل أصناف المستحقين). و قد مر مرارا تساوي الزكاتين 
2 الأحكام. 

(1) أما تقديم الأرحام. فلآنّه من أفضل الصدقة كما تقدم في زكاة المال - 
امأ الجيران. فكثرة ما ورد في التوصية بهم حتى قال 32 : «ما امن بي من بات 
شبعانا و جاره جائع»' '' و قولهائ في صدقة الفطرة: «الجيران أحق بها»!' و أما 
أهل العلمء فلكثرة ما ورد في فضلهم كتابا, و سنة و تقدم في زكاة المال!" و أما 
ملاحظة الأهمية. فلآنها حكم عقلىّ عند تزاحم الجهات, و تقدم التفصيل. 

(؟) فيرجع إلى العين مع بقائها. بل و مع التلف أيضاً إلا إذا كان غرور في 
البين راجع إمسألة ]١‏ من (فصل أصناف المستحقين). 

(4) أما عدم كفاية مجرّد ادعاء الفقر. فلأصالة عدم حجية الدعوى إلا إذا 
ثبت بحجّة معتبرة. و أَمّا قبوله مع سبقه. فللاستصحاب. و أما مع الظن بالصدق 
فتقدم ما .يتعلق به في |مسألة ٠٠١‏ من (فصل أصناف المستحقين) فراجع. 





)١١‏ الوسائل باب: 88 من أبواب أحكام العشرة. 
(1) الوسائل يباب: ١0‏ فق اذاف زكاة الفطرة حديث: لاو ©0. 
) 


.1/٠١: تعدم صفحة‎ (١ 


52 لوواذكاة القارة يت ولط ل ف لت و لل 

(مسألة 4): تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال وو كذا يجب التعيين - 
ولو إجمالا ‏ مع تعدد ما عليه و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكي عنه. 
فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين: أنّ هذا لفلان, 
وهذا لفلات37). 


تمكتاب الزكاة 
)١(‏ أما اعتبار قصد القربة, فللإجماع. و أما التعيين مع التعدد. فلانٌ 
الامتثال لا يتحقق إلا به. و أما كفاية التعيين الإجمالئ. فلأصالة البراءة عن 
وجوب الزائد عليه. و أما عدم وجوب تعيين من يزكي عنه. فللأصل بعد عدم 
وجود دليل عليه, و تقدم في (فصل أنّ الزكاة من العبادات) ما ينفع المقام. و الله العالم» و 
الحمدله ربٌ العالمين والصلاة على أشرف خلقه محمد وآلهالطاهرين. إنتهى كتاب الزكاة. 


وله الشكر على ما أنعم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الخمس 
وهو من الفرائض ٠"‏ و قد جعلها الله تعالى لمحمدككة 
(كتاب الخمس) 


الحمدلله ربٌ العالمين و الصلاة على رسوله محمد و اله الطيبين الطاهرين. 

الخمس: حق خاص جعله الله تعالى لسيد المرسلين و ذريته إلى يوم الدين 
و قرنهم بذاته الأقدس تجليلا لهم و إرشادا إلى أنه ليس هذا الحق من سنخ 
الصدقات التي يعطيها الأغنياء للفقراء بل الخمس كان أولا و بالذات حق النبي 
الأعظم وذريته. و استولى عليهم غيرهم. فيجب عليهم رده إليهمء و ذلك لأن 
محمد ا أعطاء اله الى غاية نا يمكن فرضه من الكثالات المعدوية السكنة 
للبشر, فهوبّية بدء نزول الفيضء و منتهى قوس صعود الاستفاضة. و من كان 
كذلك يكون وجوده وجود جمعي من كل حيثية و جهة, فيكون أصل الدنيا له لا 
أن يكون الخمس فقط حقه. و قدر الدنيا بالنسبة إلى هذا النبىّ العظيم و خلفائه 
المعصومين و جميعها بما فيها لديهم أنزل من جناح بعوضة, أو عفطة عنز. 

)١(‏ للنصوص المستفيضة التي تأتي الإشارة إلى بعضهاء و إجماع الإمامية, 
بل المسلمين في الجملة. 


ما يتعلق بأصل الخمس 06 0 


وذوعه غبوضااغق الركاة: اكتراماالفي!١.‏ و مسن ممم من درهيما اء 
أقل كان مندرجا في الظالمين لهم. و الغاصبين لحقهم. زه سن كان 
مستحلا لذلك كان من الكافرين» ففي الخبر عن ابي بصير قال: : «قلت 
لأبي جعفرافا: ها | بس ها :ينح مه القود انار ؟ قال تسن اكل سن 


)01( لألهم ذراري خاتم الأنبياء و قرنهم الله تعالى بنفسه في آية الغنيمة! ١‏ 
و جعل مودتهم أجر الرسالة, و إذا كانوا من ذرية خاتم النبيين يكونوا من ذرية 
جمع من الأنبياء منهم إبراهيم الخليل390. 

و من إحدى مصالح تشريع الخمس أنه إِنْما شرع ليرتبط به الناس إلى 
ذراري النبي الأعظميية. فيستحقون بذلك من الله الثواب و التكريم. و منها: أنه 
نحو عناية خاصة من الله تعالى بذرية الرسول الذين هم بقايا النبوات الإلهية و 
الرسالات الربانية من إبراهيم الخليل.:39 إلى يوم القيامة تشكرا من الله تعالى: لما 
تحمّله أولئك الأنبياء الكرام من المتاعب العظام في إعلاء كلمة الله و نشر أحكامه. 
فجعل ذريتهم باقية إلى يوم القيامة. و فرض على خلقه اداء حقهم إليه تخليدا 
لذكرهم بين الناس و اهتماما بشؤونهم إلى .يوم الدّين. 

م إن خلق الدنيا بما فيها من الأرضء و الجبالء و البحار. و المعادن إلى 
غير ذلك مما لا يمكن تحديد منابع منافعها بحدّ معيّن إما أن يكون من مجورّد 
العبث, أو لأجل أن ترعى فيها الأنعام, و البهائم, و الوحوش فقطء أو لأجل أن 
يسيطر عليها أناس و يحكموا فيها بأوهامهم التي لا واقعية لها و يظهر خلافها 
عندهم بعد مضىّ زمن يسيرء أو يكون خلق الدنيا لأجل الحق و الحقيقة و عباد 
لله الذين اختصهم الله لنفسه. و الذين ينظمون الدنيا نظما إلهيا واقعياء و يصلحون 
الدنيا شخصيا و نوعيا إصلاحا حقيقيا بنحو النظام الأتم الأكمل على أحسن ما 
يمكن أن يتصوّر عليه. 

والعقل المستقل يحكم ببطلان الأول لأنه تعطيل للفيض المطلق مع 
استعداد المحل و كمال قدرة الفاعل كما قد ثبت كل ذلك في محله. 





(لاسورة الأشال يا 





لومم ااا 00-000 مهذبالأحكام/ج١‏ 


مال اليتيم درهما و نحن اليتيم». و عن الصادق لظ «إن الله لا إله اللاهوء. 
حيرت شكس غلبا الضدقة انزل'لنا الحمين» #العيدقةتعدلينا كرام :و الخسمين 
لنا فريضة, و الكرامة لنا حلال» و عن أبي جعفرة: «لا يحل لأحد أن 
بشي من القبي كينا ست يول بين جاو هو ابي عبد 141 
«لايعذر عبد اث شترى من الخمس شيعا أن يقول: يا ربٌ اشتريته بمالى حتى 

يأذن له أهل الخمس». 


وكذا الثاني ظلم و تعطيل للحق عن أهله و محله. مضافا إلى مفاسد نوعية 
ل فتعيّن القسم الأخيرء و تدل عليه الأخبار المستفيضة منها 
خبر المعلّى قال: «قلت لأبي عبد اللهاثة ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسّم ثم قال: 
إن لله بععث جبرئيل و أمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان 
وجيهان و هو نهر بلخ, و الخشوع و هو نهر الشاشء و مهران و هو نهر الهند. و 
يل مضن و :ذحلة::و الفرات: كما سفت أو انحقت فهو لنادوها كان لنافهو لشيعناء 
و ليس لعدوّنا منه شيء إلا ما غصب عليه و إن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى 
ذهء يعني ما بين السماء و الأرض ثم تلا هذه لآية وقل مي لِلذِينَ آمنوا في 
ْحَيَاةٍ آلدَنْيَاهِ المغصوبين عليها «خَالِصّة» لهم <ِيَوْم الْقِيِامَةِ» بلاغصبء!١‏ 
و عنهاكة أيضاً: «إنّ جبرئيل9ة كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه 
الفرات, و دجلة, و نيل مصرء و مهران, و نهر بلخ, فما سقت أو سقى منها فللإمام, 
و البحر المطيف»!". 
وجوه أبي جعفراظة «قال رسول الهيَيُ: خلق الله آدم وأقطعه 
الدنيا قطيعة. فقما كان لآدم فهو لرسول الهيّيةُ, 


1 الوسائل باب: من واب بالأشان دوك‎ )١( 
الرسائل بافن لامو اراي الأغال ديفا‎ 1 





ا لت لت 0006 
وها كان لرسيؤل الله فهو للائمة من ال محين ١‏ 

وعنه ك9 أيضاً: «وجدنا في كتاب على نظا : إنّ الأرض لله يورئها من يشاء 
من عباده و العاقبة للمتقين. أنا و أهل بيتي الذين أورئنا الأرضء و نحن المتقون, 
و الآزظن_ كلها انا فنن أحيا أرضا فنا من المسلشيى فليعدرهاء الوه خراعها 
إلى الإمامكة ‏ الحديث 0 ". 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتفرقة فى الأبواب المختلفة _كالجهاد 
واإغياء الموات» .و اشكاء”الأراضى دو قد جعلتاها مطابعة لخنكم النطرة قلا تعيد 
ولا استعجاب فيها بشيء ابدا. 

ثم إن مالكية الاإمام للأرض بما فيها و عليها تتصوّر على وجوه: 

الأول: الملكية الشخصية كسائر أملاكه الشخصية التى اكتسبها فى حياته و 
تصل بعد موته إلى وارئه مطلقا إماما كان أو غيره و لا 5 بطلان هذا الوجه. 

الثاني: أن يكون ملكا للإمام ملكا شخصيا و بعد ارتحاله ينتقل إلى الإمام 
بعده لا إلى الورثة. نظير ملكية الحبوة للولد الأكبر بعد الانتقال إليه بالارث بأنه 
ملكيا علكا قخصعيا مطلقا و.هذا اها ناط. 

الثالث: أن يكون للإمام حق فيهاء من جهة صرفها و صرف منافعها في 
المصالح البشرية من حيث إِنْئِةٍ رئيسهم, و أَنّه الباب المبتلى به الناس و يجب 
عليه تنظيم أمور دنياهم و اخرتهم نظما واقعيا إلهيا و لا ريب في تقوّم ذلك كله 
بالمال, فبسط الله يد خليفته لإصلاح عباده و تنظيم بلاده و الظاهر تعيّن هذا 
الوجه. و يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن يقول بعدم الملكية أي: بالنحو الأول و 
من يقول بهاء أي: بالنحو الأخير. كما أَنّ الظاهر عدم كون هذا المنصب لنائب 
الغيبة» لأنّ لمرتبة العصمة موضوعية خاصة فى هذا المنصب العظيمء بل ما قلنا 
تنانها من ضمة ونه تى بمنا] الكل لمق مضا للعسنان التصاضها 
بعرعيه سامت تجو لاه اقبورت: الو لابه فى الجدلة :والتمنية إلى يعنضى إلا اطي 
والمعاةن:.ودنسوها لناب الغيبة ا رضنا . 


2113 الوسناتل نات ومن واي اخداء الراك سد ا 


(فصل فيما يجب فيه الخمس) 


وهو سبعة أشياء(١).‏ 


(فصل فيما يجب فيه الخمس) 


- بالاستقراء فى الأدلة المعتبرة الشرعية  التى يأتى التعرض لتفصيلها‎ )١( 
و خلاصة القول فيها: أنّ الأخبار الواردة في تعيين مورد الخمس أقسام:‎ 

الأول: ما اشتمل على لفظ (خمسة) و هي أربع روايات: 

منها: قول العبد الصالح]9ة: «و الخمس من خمسة أشياء من الغنائم؛ و 
الغوص. و الكنوزء و من المعادن, و الملاحة»!'' و قد ذكرت الغنيمة و المعادن فى 
جميعها و يأتي بقيتها في المسائل الآنية. 1 

الثاني: قوله كي فى صحيح ابن سنان: «ليس الخمس إلا في الغنائم 
خاضة!" لاي أنّه محمول على الحصر الإضافي. 

الثالث: ما ذكر فيه صغربات المعادن كما في صحيح ابن مسلم عن أبي 
جعفر.92: «سألته عن معادن الذهب. و الفضة. و الصفرء و الحديد و الرصاص 
فقال.9ة عليها الخمس جميعاً»!". 

و قريب منه صحيح الحلبي على ما سيأتي - و لا منافاة بينها و بين ما 
اشتمل على لفظ المعدن لعدم المنافاة بين الطبيعي و أفراده. 

الرابع: قول الصادق ليه في خبر عمار: «فيما يخرج من المعادن و البحر, 
والغنيمة. و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. و الكنوز 


[1) (؟) الوسائل بات: "امن ابوابما يجب فيه الكمس حديت :4 ,١١‏ 
)لوقا ل بان امن اواقيها بحن شه مين د ف 


الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحر ب( قهراً بالمقاتلة!") معهم 
0-7 10 أن يككلو نتسسبادن الاماءا!! 0( مستتو هر 


الكممين ١!)‏ و الاانتافاء كه مهنا سيق نوحنة. 

الخامس: ما ورد فيما يفضل عن الأرباح و الفوائد و هي أخبار كثيرة: 

منها: موئق سماعة قال: «سألت أبا الحسن لكا عن الخمس فقالة: فى 
كزيها قاذ النامى تمن تقليل أو كنين ١‏ ورراق التترضن لحدلةهنيا: 1 

السادس :اقول أبى مشر فى حير العنداره راتما ذم استترف من سيك 
أرضا فانّ عليه الخمس»!". 

السابع: قول على افا فيمن أتاه و كان عنده مال مختلط بالحرام. و أراد 
القونة«تضدقى يعسن مالكوقاث الاقد:رقى من الأناء بالشمى و سائز المال 
لك حلال»'؟) و.يأتي تفصيل ذلك كله في المباحث الآتنية إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ بالكتاب المبين!” و إجماع المسلمين. و نصوص متواترة بين الفريقين 
ياتي التعرض لجملة منها. 

1 (0) لخنينا الفيتن من الأدلها -الينة تكاتت أوالنظية ورياى شكلم بقية 

الأقسام فى مستقبل الكلام. 

(") للإجماع. و النص قال أبو عبد الْهاقة: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام. 
فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام, و إذا غزوا بامر الإمام. فغنموا كان للإمام 
الخمس»!١'‏ و يقتضيه الاعتبار أيضاً ترغيما لأنف من يستقل بالأمر فى مقابل 
ول الأمرنائة. 1 


رمات ما ني امناو انما معن قم العيين ديت 1 
ناويات لاهن وام معني فد القوني دي 
رفز باضه لين اوانوسا تحنم له العف سديك: 1 
40 لهات :ادا مق ابو انموي من دوا سين د 
(6)'سورة الأشال 1 

5١‏ الوما تل عاب مق ارات الأشال ديف 


بارا م ا م اا 


فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه. و المنقول و غيره7١'.‏ كالأراضي. 
والأشجار و نحوها بعد إخراج الموّن التى أنفقت على الغنيمة بعد 
تحصيلها بحفظ. وحمل. ورعى, ونخوها مني" و بعد إخراج ما جعله 
الإمام نةٍ من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح(". و بعد استثناء صقايا 
الغنيمة كالجارية الروقة. والمركب الفاره. والسيف القاطع. و الدرع 


)١(‏ لظهور الإطلاق و الاتفاق, و قال أبو جعفرناكة في خبر أبي يصير: «كل 
شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا لله. و أن محمدا رسول الْهيِيه فنَ لنا 
لق 
و ناقش في التعميم صاحب الحدائق تارة: أن ما يدل على قسمة الخمس 
ظاهر في المنقول. و أخرى بما دل على أنّ أرض الخراج للمسلمين بعد إخراج 
الخمسء فتخصص بها العمومات و الاطلاقات. 

و فيه: منع ذلك. لإمكان القسمة حتى في غير المنقول كما هو ظاهر 
بالوجدان. و يصح أن تكون أرض الخراج للمسلمين بعد إخراج الخمس, 
فعمومات الخمس في الغنائم خصوصا مثل ما تقدم من قول أبي جعفر لا 
مخصص لهاء فلا وجه لما ذكره فى الحدائق. 

(؟) لبناء الشريعة على الارفاق بالملاك من هذه الجهات, ولقاعدة العدل و 
الإنصاف. و لأنّ الحكم كذلك في غالب ما وجب فيه الخمس -_كما يأتي ‏ و لا 
وجه للتمسك بالعمومات, و الإطلاقات لنفي اعتباره, لعدم كونها واردة في مقام 
البيان من هذه الجهة, و لا فرق في ذلك بين كون تعلق الخمس بنحو الشركة 
العينية أو من مجرّد الحق, لأنّ عناية الشارع للملاك و تسهيله عليهم يعم كل ذلك. 

(؟) لولايته على التصرف فيها بما ,يراه من المصالح. فخرج بذلك عن 
موضوع الغنيمة تخصّصا. 


خمسه 


0 الوشات ليان ان الواددها مس قله اسن عدي‎ ١١ 


ها لتعلق الغتائم يي اا ااا 00007 


- فإنها للإماماة. و كذا قطائع الملوك7١)‏ فإنها أيضاً لهايا. 
وأمسا ]ةا كسان العووسغير إذن الأمساء(/) فسان كسان فسن فسان 


)١(‏ نصّأء و إجماعاًء و اعتبارا قال أبو عبداللها2ة: «كان رسول الْهيَيي إذا 
أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسّم ما بقى خمسة أخماس»١'‏ و قال افا 
أيضاً: «الإمام يأخذ الجارية الروقة, و المركب الفاره. و السيف القاطع. و الدرع 
قبل أن تقسّم الغنيمة فهذا صفو المال»!". 

و عنهاة أيضاً: «قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شيء»!". 

و عنهاكة أيضاً «أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام»! و عن العبد 
الصالح:ة: «للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة, 
و الدابة الفارهة, و الثوب و المتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة و قبل 
إخراج الخمس»ط!”. 

و.يأتي في الأنفال بعض المقالء و بعضه الآخر في كتاب الجهاد. 

فروع _(الأول): هل قطائع الملوك تشمل غيرهم كقطائع رؤساء 
الجمهورية في هذه العصور أو لا؟ الظاهر هو الأولء. لأنّ ذكر الملوك من باب 
الغالب في تلك الأزمان و المراد به كل مسيطر على الرعية. 

(الثانى): هل يختص الحكم بالبداهة الفارهة أو يشمل السيارة و غيرها 
كالطائرة و السفيئة ؟ الظاهر الشمولء لاطلاق قولها/ة: «مما يجب أو يشتهي». 

(الثالث): هل يكون من ذلك شيء لنائب الغيبة أو يختص كل ذلك 
بالمعصوم؟ المسألة مبنية على عموم النيابة حتى من هذه الجهات. 


الوماتل ا اسن ابزاف قيية العسو جعديف :7 
وله ) الوطائل ناف نام آنوات الأشال ضقيف نه او واد 1 


دومث 0 00-----ب-ب7ب202020207 ههذّبالأحكام/ ج١١‏ 


الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام:99(١.‏ و إن كان فى زمن الغيبة 
فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة!). خصوصا إذا كان للدعاة إلى 
الإسلام(. فما يأخذه السلاطين فى هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة ‏ معهم 
من المنقول و غيره ‏ يجب فيه الس على الأحوط (2, وإن كان قصدهم 
زيادة الملك 27 لا الدعاء إلى الاسلام. 

ومن الغنائم التى يجب فيها الخمس: الفداء الذي يوْخذ من أهل الحرب, 
بل الحزية السذولة لعلف السو 


)١(‏ لما تقدم من قول الصادق١اية,‏ و يدل عليه الإجماع أيضاً مضافاً إلى 
لزوم ترغيم أنوفهم من هذه الجهة, لئلا يستبدوا في مقابل ولىّ الأمر. 

(؟) لإطلاق الأدلة, و احتمال اختصاص ما تقدم بزمن الحضور. 

() لصحة دعوى تحقق الإذن العام فيه من الإمامء و العلم برضائهم 820 به. 
لأنّ الدعوة إلى الإسلام من أهجّ أهدافهم و مقاصدهم2. لكن بشرطها و 
شروطها. 

(5) لعموم الآية!'' و ما مر من صحة دعوى العلم بالرضا إذا كان للدعاء 
إلى الإسلام. و وجه ترديده (قدّس سرّه) احتمال أن يكون اعتبار الإذن بالرضا 
مختصا بزمان الحضور. فتكون تمام الغنائم في زمان الغيبة للإمام. و طريق 
الاحتياط حينئذ أن يأخذ الحاكم الشرعى تمام الغنيمة عن الإمامة ئمّ يصرف 
خمسها عنهاية فى مصرف الخمس و يقسم الباقي بين أربابها من طرف الإمام. 

(0) لإطلاق الآية الشامل له أيضاً و يجري فيه الاحتياط الذي مي فى 
سابقة من غير فرقء يل بالأولى. 

(1) لصدق الغنيمة بالنسبة إليهماء نيشملها الإطلاق و العموم هذا إذا كانا 
بعد الاستيلاء و الغلبة. و أما إن كان ذلك قبله فقد يشكل كونها من الغنيمة بالمعنى 
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الاموال المستحصلة من الكفار ل 520 





كاات ما تو اقراة العزية ١١!‏ متها امشاء سا صدراع ا اخله و اانا 
يوخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسامين في أمكنتهم. ولو 
في زمن الغيبة2"7, فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك - قليلا كان أو كثيرا - 
ب شيو ا خروج مئونة السنة! ", على ما يأتى في أرباح المكاسب 
وسائر الفوائد. 

(مسألة ١):إذا‏ غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط ‏ 
بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغسيبة - 
فلا يلاحظ فيها مئونة السنة وكذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة!2) نعم 
لو أخذوا منهم بالربا أوبالدعوى الباطلة فالأقوى, إلحاقه بالفوائد 
المكتسبة!؟! فيعتبر فيه الزيادة عن ممئونة السسنة, و إن كسان الأحوط 
إخراج خمسه مطلقا. 

(و فيه): أنه يكفي صدق الغنيمة في الجملة و قبولهم لتسليم الفداء و الجزية 
نحو غلبة للمسلمين و لا يعتبر الغلبة المطلقة و من كل جهة. للأصلء و الإطلاق. 

)01( للأصل بعد عدم صدق الغنيمة بالمعنى الأخص عليها و إن صدقت 
الغنيمة بالمعنى الأعمٌ. 

(1) لصدق الغنيمة على جميع ذلك مع استيلاء المسلمين عليهم. 

(") لاختصاصه بأرباح المكاسب و مطلق الفوائد كما يأتى في السابع مما 
يجب فيه الخمسء. و قد اصطلحوا عليه بالغنيمة بالمعنى الأعجٌ. 

(5) إن كان المراد بالغنيمة الاستيلاء على مال الكفار من دون رضائهم و 
مع إحراز رضا الإماماثا. فجميع ذلك كله من الغنيمة, لتحقق المناط فيها. و إن 
اعتبر في صدقها القتال معهم, فليس شيء من ذلك منهاء و الظاهر هو الأولء 
لأصالة عدم اعتبار المقاتلة بعد الصدق العرفي للاستيلاء عليهم. نعم. هو الغالب 
فيها و القتال و الدفاع من طرق تحقق الاستيلاء على مالهم فلا موضوعية فيهما 
فى صدق الغنيمة و أخذ مالهم. 

(0) لاعتبار الأخذ بعدم الاختيار و الرضا من الكافر فى صدق الغنيمة الخاصة 


اام ااال مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


(مسألة ؟): يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد. لكن الأحوط إخراج خمسه 
مطلقا(١.‏ و كذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا 
كانوا من النصّاب و دخلوا في عنوانهم, و إلا فيشكل حلية مالهو7". 

(مسألة *): د يشترط في المغتنم: أن الأتيكوة غهيا امن سيل أو ذمي أو 
وعاهد: | اقيق مدن كدو سكت البال وو الا درك إل نا لك 


عرفاً. و فيما يعطيه الكافر برضاه أو باختياره و لو كرها خارج عنها موضوعاً. 

)١(‏ لاحتمال كونه داخلا فى الغنيمة بالمعنى الأخصّ و إن كان هذا 
الاحتمال ضعيفا. 1 

(؟) أما جواز أخذ مال النصّاب و دفع خمسه. فلقول أبي عبد الله في 
صحيح حفص: «خذ مال النصّاب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس»!'' و غيره 
فون الالكيا رد 

و أما الاحتياط في عدم إخراج مئونة السنة. فلإطلاق الدليل و عدم ما 
يصلح للتقييد إلا احتمال كونه من الفوائد المكتسبة و هو من مجرّد الاحتمال لا 
يصل إلى مرتبة الظهور بحيث يقيد به الإطلاق. 

و أما البغاة: فمع كونهم من النصّابء فيشملهم ما مرٌ من صحيح حفص و إن 
لم يكونوا منهم فنسب إلى الأكثر جواز أخذه أيضاً و استدلوا بإجماع الخلاف و 
بالأخبار, و سيرة علئّة في البصرة. 

و لكن الأول موهون. و الثانى: لاعين له و لا أثر. و الأخير مجمل غاية 
الاجم مر اله رظهرمن يعن الأخبار غود رن الهف بذلكء يل أمن جد يروما 
أخذ حتى أمراكة بإلقاء القدور وردها إلى أهلها كما ,يأتى التفصيل فى كتاب 
الجهاد فنتن امال الععراء الجاليلة دلال اك علما 7" 1 

(') لأصالة احترام المال النى هي من أَهمّ الأصول النظامية العقلائية المعتبرة - 
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كبن التقات في القلالم يا ل زوم 


نعم, لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحربء لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و 
إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم. و كذا إذا كان عند المقاتلين مال 
غيرهم من أهل الحرب. بعنوان الأمانة, من وديعة. أو إجارة. أو عارية أو 
نحوها!١١).‏ 

(مسألة 5 :لا يعتبر فى وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين 
ديناراء فيجب إخراج خمسه - قليلا كان أو كثيرا على الأصح7"). 

(مسألة 5): السلب من الغنيمة. فيجب إخراج خمسه على السالب7). 
إلا مع الدليل على الخلاف و لا دليل على الخلاف في المقام, بل مقتضى قاعدة 
اليد و الأصل الموضوعيّ وجوب الرد إلى أهله. 

)١(‏ لما دل ل ا االخريرة لااخحرنة لدمطلقا: فيكوون ندا الما ارت 
الأوليه سانا إلى كليور الاتمماء ,ادر التكوفى نيع ذا ذ زوق المتن. 

(1) لظهور الإطلاق و الاتفاقء و نسب إلى غرية المفيد اعتباره فيها و لا 
دليل عليه من عقل أو نقل؛ بل إطلاق الأدلة على خلافه كما اعترف يه جميع من 
اخراعيه: 

(؟) لصدق الغنيمة عليه عرفاء فيشمله الإطلاق. نعم. لو جعله ولي الأمر 
لأحد فهو حينئذ من الجعائل و لا خمس فيه حينئذ. و يأتي التفصيل في كتاب 
العياة إن قنا يلد كدالد .دولل يشل سو التعبين إذ لةتوبحةة قولف امحب ميد 
على السالب» لأنْه إن كان من الجعائل أو مختصا بالسالب و لو لحكم شرعيّ, فلا 
وجه لوجوب الخمس عليه, لوجوب استثناء ذلك كله عن الغنيمة» و حق التعبير 
أن يقال: السلب من الغنيمة فيجب خمسة إلا أن يجعل للسالبء أو يكون له بحكم 
شرعيء كما أنّ صفو الغنيمة للإمام فلا خمس فيه حينئذ. 

وقد روي عن النبي 2 في يوم حنين: «من قتل قتيلا ‏ إلى 
أن قال -فله سلبه. فقتل أبو طاحة عشرين رجلا فأخذ 


ممت م ل سم مهلات الاكام 11 


التبحباك: البسؤادة 0 مع الهية والميفلة والعبباض: و ادنر 
والحديد. والياقوت, و الزبرجدء و الفيروزج. و العقيق. و الدحيق 
والكبريت. والتفطء. والقير. والسيخ. و الزاج. والزرنيخ. والكحل 


سلبهم»'' و لم يعلم أنّ ذلك حكم كلّيء أو قضية في واقعة, أو جعالة خاصة في 
وكعة حنين. 

ئمٌ إن السّلب (بفتح اللام) ما يسلب من الطرف و يأتي البحث عنه في كتاب 
الجهاد. 

)١(‏ لنصوص مستفيضة:, و إجماع الإمامية, ففى صحيح ابن مسلم عن أبي 
جعفر99: «عن معادن الذهب. و الفضة. و الصفرء و الحديد و الرصاص فقال.9ة: 
عليه الخمسن يي 

و في صحيح الحلبي: «عن المعادن كم فيها؟ قالاة: الخمس»١‏ " و 
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفراك: «عن الملاحة فقال:99: ما الملاحة؟ فقلت: 
أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء. فيصير ملحا فقال.99: هذا المعدن فيه 
الخمس, فقلت: و الكبريت, و النفط يخرج من الأرض فقال.99: هذا أو أشباهه 
فيه الخسيى»!'. 

و أما قولهاك: «ليس الخمس إلا في الغنائم»!”! فمحمول إما على الغنيمة 
بالمعنى الأعمٌ. فيشمل مطلق الفائدة, أو على الحصر الإضافي فلا تنافي بينه و بين 
المقام. 

ثم إن المرجع في المعدن أهل الخبرة المعدّون لذلك خصوصا في هذه العصور 
لتى اهتم الناس بمعرفة هذه الأمور. و وضع لذلك دروس و مباحث, و صارت معرفة 
رب صموع البخاري كناب المغازي بأ 1 0: 


00 امي كن 0 


والملح بل و الجص. و النورة. و طين الغسلء و حجر الرّحىء و المغرة(١2‏ 
وهي الطين الأحمر -على الأحوط. و إن كان الأقوى عدم الخمم فيهًا من حيث 
المعدنية. بل هي داخلة في أرباح المكاسب. فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة 
السنة. و المدار على صدق كونه معدنا عرفا(؟". وإذا شك فى الصدق لم يلحقه 
حكمها!". فلا يجب خمسه من هذه الحيثية, بل يدخل في أرباح المكاسب 


المعادن و استخراجها من مهام الأمور, و لا ريب في أن للمعادن مطلقا درجات 
كثيرة من جهات شتّى مثل كثرة الإنتاج و قلته. و بطء الزوال وسرعته. وصفاء 
الجوهر و كدره إلى غير ذلك مما يكون لكل منها عالم خبير ومهندس بصيرء و 
يشمل عنوان المعدن جميع المراتب المتفاوتة جدًا فيتبعها الحكم كذلك. 

وأما كلمات الفقهاء و اللغويين فيه مختلفة في معنى المعدن غاية الاختلاف 

مع أَنّْهِم ليسوا بن اهل شير ديصل عما] من تولوم بو هذا لخادت 

حتى يتعبّد به. ولو شك في شيء أنه معدن أم لا؟ فمقتضى العمومات الدالة على 
التملك بالحيازة كون الشيء ا ا 6 
الغير به عدم وجوب الخمس فيه. و كذا مقتضى أصالة البراءة و حينئذ فإن فنضل عن 
مئونة السنة يكون من الفوائد والأرباح فيجب الخمس منهذه الجهة وإلا فلا شيء عليه. 

القترة لين اجو يض يداو ابن حي اسلو ب جمع من اللغويين 
ولا وجه لكونها معدنا إلا بناء على تفسير المعدن: بأنّه كل ما استخرج من 
الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. و ليس 
على كلية هذا التعريف دليل من عقل أو نقل و إلا لكان الرمل. و الحصاة من 
المعدن, لعظم الانتفاع بهما من الاختلاط بالاسمنت و صنع الزجاج من بعض 
الرمال و يكفي الشك في كون ذلك كلّه من المعدن في عدم جريان حكم المعدن 
عليهاء فيرجع فيها إلى الأصل كما 000 ٍ 

(1) لأنّ العرف الخاص مقدّم على أقوال اللغويين و أقوال الفقهاء المستندة 
إلى اجتهاداتهم ما لم يكن دليل معتبر شرعىّ على الخلاف و إلا فهو المعتبر. 

() للأصل الموضوعئ, و الحكمئٌ كما م. و الأقسام أربعة: 


>2 ---0202020 مهذب لأحكام/ج١١‏ 
ووكب»خسه إذ| رادت :اهن مكورنة الصنة .من ين اعصار يلون التضاي فيو" 
و لافرق -في وجوب إخراج خمس المعدن _بين أن يكون في أرض مباحة أو 
متلركة يو ين ايكون تحت الأرضن ان غك لهيرهاء و لذ سين أن يكنون 
المخرج مسلما أو كافرا ذميا _بل و لو حربيا و لا بين أن يكون بالغا أو صبيّاء أو 
عاقلاء أو مجنوناء فيجب على وليّهما إخراج الخمس!". 

و يجوز للحاكم الشرعى إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه. و إن 
كان لو عله سقط عنه. مع عده شام 1 


الأول: ما علم أنه معدن و لا ريب في ترتب حكمه عليه. 

الثانى: ما علم أنه ليس بمعدن لا موضوعا و لا حكما و لا ريب في عدم 
ترتب حكم المعدن عليه. 

الثالث: ما شك في أنه معدن و لكن ورد الدليل على إجراء حكم المعدن 
عليه كالملح, و لا ريب في جريان حكمه عليه. 

الرابع: ما شك في أَنْه معدن و لم يكن في البين دليل على إلحاقه بالمعدن 
فيرجع فيه إلى الأصل كما مرّ. 

)01 لأنْه لا يعتبر فى خمس الأرباح و الفوائد بلوغ النصاب فيه. للإطلاق 
والاتفاق. 

(؟) كل ذلك لإطلاق الأدلة و ظهورها في كونه من الوضعيات التي لا فرق 
فيها بين المكلّف و غيره. مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. و ما قيل: من أنه إذا 
وجد المعدن في الصحراء نأخذه لا شيء على الآخذ مخالف لظواهر الاطلاقات 
من غير دليل على التقييد. و يأتى في |مسألة 7 ما ينفع المقام. 

() أما أصل تكليف الكافرء فللإطلاقات الشاملة له أيضاً خصوصا في 
الوكعيا تجو آنا حو ا 3 اعتنا زوه قلانة من :الامور: العشيئة وبل يفن اهتيا أنيا 
السقوط بعد الإسلام مع عدم يقاء العين؛ فلأنّ الإاسلام يجب ما قبله. و أما عدم 


ويشترط في وجوب الخمس فى المعدن: بلوغ ما أخرجه عشرين 
وينا ١ )١(|‏ 
٠ 00--‏ 


بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما(". فلا يجب إذا كان 


السقوط مع بقاء العين» فلأصالة البقاء. و انصراف حديث الجب!'' عنه و تقدم في 
إمسألة ]١١‏ من أول كتاب الزكاة ما ينفع المقام فراجع حتى تعرف اختلاف فتوى 
الماتن في المقامين, مع أنه لا منشأ له. و مسألة تكليف الكافر سيّالة في جميع 
ابواب الفقه من بدثها إلى ختامها. 

)١(‏ على المعروف بين المتأخرين. و نسب إلى بعض القدماء. لصحيح 
البزنطي عن أبي الحسن40: «في المعدن ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في 
مثله الزكاة عشرين دينارا»' '' فيقيد به الاطلاقات. 

و عن جمع عدم اعتبار النصاب مطلقا تمسكا بالإطلاقات. و عن آخرين 
أله توقد ان الذوا سسكا بين اخ التيو نك 7" و لكين :الأ الاقابة متفئدة 
بالمعيم و لكي يبول على تدب هاه مع قاض سكا 

م إن قولهة في الصحيح: «ما يكون في مثله الزكاة» ظاهر في أن المناط 
ما يكون فيه الزكاة سواء كان بنصاب الذهب أو الفضة,. و مقتضاه كفاية الأقل 
منهما لو كان بينهما اختلاف, و.قوله:4: «عشرين دينارا» يحتمل فيه التخصيص. 
فيتعيّن الأخذ بنصاب الذهب. كما يحتمل أن يكون من باب الاكتفاء بذكر أحد 
الفردين عن الآخر فيجب الخمس في الأقلّ منهما نصابا لو كان في البين تفاوت, 
ولاريب فى أنه الموافق للاحتياط. 

(؟) للإجماع, و المشهور اعتبار النصاب بعد إخراج المؤن. لأنّ المتفاهم من 
الصحيح تحقق هذا المقدار خارجا في ملك المالك. و نسب إلى بعض اعتباره قبله و لا 


5 الوسدا تل عاتك لالبو او اوها كفت .قن التقمسي د10 


المخرج أقل منه. و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراء بل مطلقا(١)‏ و لا يعتبر 
في الإخراج أن يكون دفعة7"". فلو أخرج دفعات, و كان المجموع نصايا. وجب 
إخراج خمس المجموع و إن أخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد و بلغ 
المجموع نصاباء فكذلك على الأحوط7". 

وإذا اشترك جماعة في الإخراج. و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب 
و لكن بلغ المجموع نصاباء فالظاهر وجوب خمسه!؟. 


دليل عليه إلا التمسك بالإطلاقات و هو ممنوع. لعدم كونها في مقام البيان من 
هذه الجهة, مع أنه خلاف الإجماع المدعى في التذكرة. و أصالة البراءة, و أصالة 
عدم تعلق حق إلا بعد إخراج المون. 

)١(‏ أما الاحتياط في بلوغ الدينار, فلما تقدم من خبر البزنطي. و أما 
الاحتياط مطلقاء فللخروج عن خلاف من قال بالوجوب مطلقا من غير اعتبار 
النضاب أضلاً..و نسب :هذا القول .فى الدذروسن الى الأكثر. 

(و فيه): أنه كيف يتحقق الأكثرية مع الاختلاف و ذهاب الكثير إلى اعتبار 
النصاب. 

)١(‏ لاطلاقات الأدلة. و عموماتها الشاملة للدفعة و الدفعات. 

() الإعراض ثم الرجوع على الأقسام: 

الأول: ما إذا عد إخراج الثاني مستقلا بنظر أهل الخبرة و لم يعد من توابع 
الإخراج الأول فيكون له حكم مستقل حينئذ, لفرض كونه ملحوظأً مستقلاً عرفاً. 

الثاني: ما إذا عد من توابع الأول. فيكون كالإخراج دفعات حينئذ. 

الثالث: ما إذا شك في أنه مستقل أو من الأول و مقتضى الأصل عدم 
وجوب الخمس فيه إلا إذا كان بنفسه بقدر النصاب,ء لعدم إحراز الوحدة العرفية 
حتى يحكم بالتبعية, و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع. 

(5) لدعوى: أنّ النصاب إِنّما يلحظ بالنسبة إلى ذات المعدن من حيث هو 
مع قطع النظر عن الإضافة إلى المالك. ولكن مقتضى تنظير الخمس بالزكاة في 


7ن المستكوع اراك لا يا ا ابيط 241 الي 


وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج(. فلو اشتمل المعدن على جنس أو 
ازيد. و بلغ قيمة المجموع نصابا. وجب إخراجه. 

نعم. لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما بلوغ 
النصاب دون المجموع7", و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصاً مع 
اتحاد جنس المخرج منهاء سيّما مع تقاربها. بل لا يخلو عن قرّة مع الاتحاد و 
التقارب! ١‏ وكذا لا شر استمرار التكوق و دؤافة فلو كان معدن فيه مقدان .ها 
يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع. جرى عليه الحكم. بعد صدق كونه معدنا/2). 

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي 
الأجزاء في الاشتمال على الجوهر. أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجدأ() 
صحيح البزنطي - المتقدم ‏ لحاظ النصاب من حيث الإضافة إلى المالك. و لا 
ريب في أن الأول هو الأحوط, ولو بلغ حصة كل واحد النصاب فلاريب في الوجوب. 

)١(‏ لظهور الإطلاق و الاتفاق. و تعليق الحكم على المعدن الشامل لصورة 
اتحاد الخنين واتعددة: 

)١(‏ لأنّ تعدّد الموضوع. يوجب تعدّد الحكم قهرا. 

(') المرجع في الوحدة و التعدد متعارف أهل الخبرة, و مع الشك فيهما 
فمقتضى الأصل عدم الوجوب إلا إذا وصل المخرج من كل واحد منها بقدر 
النصاب. 

(4) عند أهل الخبرة. فيشمله إطلاق الأدلة حينئذ. و المرجع في جميع 
ذلك؟ صفات الخبراء و من اتخذ استخراج المعادن و معرفتها مهنة و حرفة. 

(0) للإطلاق, و الاتفاق, و أصالة عدم وجوب التصفية. و أما صحيح زرارة 
عن أبي جعفراة: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من 


وإلا فلاء لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده!(١).‏ 

(مسألة 7): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن 
علو اله خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهماء أو علم أن المخرج له 
حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط7) إذا 
بلغ النصاب بل الأحوط ذلك و إن شك في أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه 
أ لين 


حخارة نضئن -الخمين»''' فالمرادهته أن غير الفضفى غير المشتمل على مقدار 
الفسن له يسزى: .و الس المراد خلة الاخراء نع لو اشغمل على مقدازة: (1) 
نتجري أصالة بقاء الحق في العين. و اشتغال الذمة بالأداء إلا أن يقال: إنّ التكليف 
من أصل حدوثه مردد بين الأقلّ و الأكثر. فيرجع في المشكوك إلى البراءة. 

)١(‏ لأنّ المتفاهم من الأدلة أن المناط في وجوب الخمس الاستيلاء على 
المعدن المباح بالحيازة و هو متحقق في المقام. نعم, لو كان لنفس الإخراج من 
حيث هو شرطية خاطة و موضنوغية مستقلة لا يجن حيتئذ لفقذ الشرط..و لعل 
هذا الاحتمال منشأ تردده (قدّس سرّه). و لكن مقتضى الأصل و الإطلاق عدم 
اعتبار هذا النحو من الشرطية بعد صدق المعدن عرفا. نعم, لو كان موضوع الحكم 
استخراج المعدن لا يشمل الفرض. 

ثم نه يعتبر فيما إذا كان المخرج له الإنسان أن لا يقصد الحيازة و إلا 
فيخرج عن موضوع البحث و يكون من اللقطة حينئذ. 

(؟) مقتضى أصالة عدم الخروج وجوب الإخراج, و لا دليل على الخلاف 
إلا احتمال قصده الحيازة لنفسه, أو قاعدة الصحة. أو ظهور اليد في الملكية المطلقة. 


والكل مخدوش: 


1 الوسائل باب: لانن الو نجنا مسب فيد القن حددت:‎ )١( 


المعدن لمالك الأرض 2 


إضهالة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها. و إذا أخرجه 
غيره لم يملكه. بل يكون المخرج لصاحب الأرضء و عليه الخمس من دون 
فاه الوودة الأنه لو رسر ف عليه و 

(مسألة 4): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التى هي 
لين فا خرهة ا حدهن الفمرلفين اكه عله لخي 111 

أما ما الأو لء فلن مقتضى الأصل عدمه. 

و أما الثاني: فلاختصاصها بما إذا صدر من الشخص فعلء و شك في 
صحته و فساده و لم يحرز صدور التخميس بالفرض, بل هو مشكوك ذاتاً. 

و أما الأخير: فلأنُه إذا علم كيفية حدوث اليد على شيء ثمّ شك في 
غروظن:غنوان آخر عليه وعدمه لآ تكون اليد حيشثد أمارة للملكية المظلقة من 
كل جهة. و يأتى فى كتاب القضاء تفصيل القول إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ أما أن المعدن لمالك الأأرضء فلقاعدة التبعية و السيرة العقلائية. و 
ظهور اتفاق الفقهاء. بل العقلاء و أما أن عليه الخمس, فلما مر من أَنّ المناط في 
وتخوبه الاستيلاء على العدن و هو معحقق بالنسية الى مالك الأرضطن: :و أما أند يه 
مئونة على المالك. فلعدم صرفه للمونة. بل صرفها غيره. فلا موضوع لاستثنائها 
بالنسبة إليه فمن صرف المؤّنة لا خمس عليه. لعدم الملك و من عليه الخمس لا 
مئونة عليه. لعدم الصرف. و ليس'له حق إجبار المالك على أخذ ما صرفه من 
المؤنة, لعدم إذنه فيه لا مباشرة و لا تسبيباء فإن أعطاه شيا برضائه يحل له و إلا 
فلا حق له كما في جميع الموارد التي تصرف المون في مال الغير بلا إذن منه. و 
يأتي التفصيل في أحكام المعاملات. 

(1) أما أنه يملكه المخرج. فللسيرة المستمرة في جميع العصور و 
الأمصار. و فى مفتاح الكرامة اتفقت كلمة الفريقين على أَنْها تملك بالحيازة, و لا 
مانع في البين ! إلا قاعدة التبعية, و المتيقن منها الملكية الشخصية دون النوعية فلا 
تشمل الأراضي المفتوحة عنوة. وهذا مع القطع برضا الإمامنية باسترع 
المعادن منالأراضي المفتوحة عنوة, وعدم رضائه الئا بتعطيلها, فالااذن من ولي رن 
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وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال7. و أما إذاكان في الأرض الموات 
حال الفتح, فالظاهر أن الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس7). 

(مسألة :)١١‏ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن, فيملكه المستأجر و إن 
قصد الأجير تملكه لم يملكه7"). 


الأرض حاصل قطعا كما يأتى في كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى. 

(1)اشضى السيرةهى إظلاق 1 ز على املك بالعارة عد الامكال 
فيه أيضاً و لا مانع في البين إلا قاعدة التبعية -فيكون المعدن ملكا للمسلمين تبعاً 
لأرضهم. 

(و فيه): أنّ التبعية فى الملكية الشخصية مسلمة, و في الملكية النوعية 
لجيه أول الكلام دو اعد إعراد رضا وله الابرني 2" 

(و فيه): أن الظاهر رضاؤهم في زمان قصور يدهم بتعمير الأرض واستخراج 
منافعها و لو من غير شيعتهم. و يأتي التفصيل في كتاب الإحياء إن شاءاللّه تعالى. 

نعم. في مثل صحيح الكابلي: «و الأرض كلها لناء فمن أحيا أرضا من 
المسلمين فليعمرها»!'' و فى بعض أخبار التحليل - التى يأتى ذكرها ‏ ورد لفظ 
الشينة تقول التسا من م هذه العيةدرو لكن الطاهر | دكت التسسدلم و 
الشيعة من باب الأهمٌ و الأفضل و الأولى. لا الاختصاص و إلا لما ملكه المسلم 
غير الشيعي أيضاً, مع أَنّْهِم لا يقولون به راجع كتاب الإحياء و تأمل. 

(؟) لما دل على التملك بالاإحياء من غير مخصص و لا مقيد و لا تجري 
هنا قاعدة التبعية, و رامس ا اس يا اسمن بل هو ملك الإمام 
وقد مرٌ رضاؤه بالإحياء. بل قد مر إذنهئة في المفتوحة عنوة التي هي ملك 
للمسلمين فضلا عما هو ملك خاص لهااثةا. 

(؟) أما أصل صحة الاستيجار لحيازة المباحات . التي منها المعدن ‏ فلا 
إشكال فيها. لأنها عمل محلل فيه غرض صحيح. و كل ما كان كذلك تصح الإجارة عليه. 
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ها أخرجه العبد لمولاه 


ل سا4 


(مسألة :)0١‏ إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه 
الخمس(3), 

(مسألة ؟7١):إذا‏ عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة 
قيمته -كما إذا ضريه دراهم. او دنانيرء أو جعله حليا. اوكان مثل الياقوت 
والعقبيق فحكه مثلا اعتبر في إخراج خمس مادته! '' فيقوم حينئذ سبيكة أو 
غير محكوك مثلاء ٠و‏ يخرج خمسه. . وكذا لواتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه. 


ناويا الإخراج من مال آخر(" ثم أدّاه من مال آخر. و أما إذا اتجربه 


وَأما تملك المتتاجر :و 'ان قضد الأجير تذلكه :فلن الحازة مشوية الى العست جر 
تسبيبا و مع هذا الانتتساب لا أثر لقصد الأجير لنفسه سواء قلنا بِأنّ التملك بالحيازة من 
الأمور القهرية 7 القصدية, لكفاية قصد الإيجار لها و عدم دليل على اعتبار الزائد على 
هذا التضيد بل متتهى الأضل عدمه ييه ضدق انسمات النعيا زة اليش عرفا . 

هذا إذا وقعت الاجارة على الحيازة الخاصة الخارجية, و أما لو وقعت على 
الذمة و قصد الأجير الحيازة الخاصة لنفسه يملك المحاز حينئذ, لوجود المقتضى 
وافقد'البائم غرى تملك للحيازة القاعلة ودس انعد معغولة يدق المستا جر «١‏ 
يأتي التفصيل في كتابي الإجارة و الإحياء. 

)١(‏ البحث فى هذه المسألة عين المسألة المتقدمة بناء على أن العبد يملك 
كما هو الحق فلا وجه للتكرار. ٠٠‏ 

(؟) لأنّ الحق تعلق بنفس المادة. و زيادة المالية لا توجب زيادة في 
الحق. نعم, لو كان تعلق الخمس بنحو الشركة العينية الحقيقية الخارجية يصير 
أرباب الخمس شركاء في الزيادة أيضاً و ليس للمالك أن يرجع إليهم لوقوع ذلك 
بدون إذنهم. نعم, لو أجاز الحاكم الشرعيّ ذلك لمصلحتهم يجوز له الرجوع إليهم 
التجية و لكن اسل المنتى قاند .كما مر ويأتي. 

(1) مقتضى الأصل عدم إفراز الحق بمجرّد نية الأداء من مال آخرء بل المناط 
لظ 
مع مراجعة الحاكم الشرعئّ. و حينئذ فإن كان الخمس من الشركة العينية الخارجية 


ا 
(مسالة 3): إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار(؟). 
الثالث: : الكند 0 وهوالمال المذخور في الأرضن: او" العديل اف 


يكون المقام من صغريات من باع شيئا ثم ملكه. إن كان من مجرّد الحق يكون 
من صغريات من باع ماله الذي تعلق به حق الغير : ِمّ فكه و حيث إن التحقيق 
الصحة فيهماء فيصح في المقام أيضاً بعد الأداء أو ما هو بمنزلته بإذن الحاكم 
الخوعى »د 0 إلى الذمة مع إمضاء وليّ الفقراء لذلك. 

)١(‏ بناء على الشركة العينية الخارجية و إجازة ولّ الخمس للمعاملة. و 
مع انتفاء أحدهما لا وجه لفركة أرباب الخمس في الربح كما هو واضح. 

(1) لكون الشبهة معرضا للوقوع في خلاف الواقع و يجب الفحص فيما 
هو كذلك حكمية كانت الشبهة أو موضوعية إلا أن يدل دليل على الخلاف. و لا 
دليل على الخلاف إلا دعوى الإجماع على عدم وجوبه في الشبهات الموضوعية, 
وثبوته مشكل خصوصا في مثل المقام الذي ذهب جمع كثير إلى وجوب الفحص. 

فرعان _(الأول): لو انتقل إلى الشيعة شىء من المعادن من الكفار. أو من 
الأين لآ لتقلاو «القميس :ولو كان مزلها لا مسي عابي #قمييسة دو كذا سائر 
ما تعلق به الخمس, لأنّ الأئمة لك أباحوا ذلك للشيعة, و هذا هو المتيقن مسن 
أخبار الإباحة الآتية. و أما لو انتقل إليهم من حكام الجور من الشيعة ممن يعلم 
بعدم أدائه للخمس, فللحاكم الشرعي أن يجعلهم في حل منه إن رأى المصلحة 
في ذلك. 

(الثانى): لو حازت الحكومة أو غيرها معدنا لا يجوز لغيرها التصرف فيه 
بغير إذنها لما مر من التملك بالحيازة, و في حيازات الحكومات للحاكم الشرعي 
أن يعمل فيها نظره. 

() لنصوص مستفيضة, و إجماع الإمامية: 


خمس الكنز 


لاحي لل 2 2 
العدان او الفجزىى الندار الصدق العرفي ! اك يوق كان مق الذهب االنقة 
المسكوكين او غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر. و سواء كان في بلاد 
الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام. و في الأرض الموات أو الأرض 
الخربة التى لم يكن لها مالك. أو في أرض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع. 

مم العلم يدي كولم ملكا الناتغين !7 اناونيواء كان كله أت لاسا 1/1 


منها: قول أبي عبد الله90ة في الصحيح: «فيما يخرج من المعادن, و البحر, 
و الغنيمة, و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس»!'' و 
مثله غيره. 

)١(‏ لأنه من الموضوعات العرفية في جميع الأزمنة و الأمكنة و ليس من 
الموضوعات المستنبطة حتى يحتاج إلى نظر الفقيه, و لا من اللغوية المحضة حتى 
تحتاج إلى قول اللغوي, فكل ما صدق عليه هذا اللفظ عند العرف فهو كنز و ما 
لا يصدق عليه أو شك فى الصدق و عدمه لا خمس فيه من هذه الجهة إلا إذا 
اخل فى القوائهى الأريا المت فيه خمس الأرباع :و الثوائترى لا زرب فت 
صدق الكنز على جميع ماذكره في المتن تبعاً لغيره. 

و أما احتمال اعتبار كونه من النقدين. لكونهما الغالب فيه. و لصحيح 
البزنطى عن أبى الحسن الرّضااكة: «سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: 
ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»''' فلا اعتبار به. لأنّ الغلبة لا تصير موجبا 
للتخصيص. و المراد بالممائلة في الصحيح الممائلة النصابية كما نسبه في 
الرياض إلى الأصحاب - لا من سائر الجهات و إلا لاعتبر فيه كونه مسكوكاء مع 
أنه لا يقول به أحد. 

)1١(‏ للإطلاق, و الاتفاق الشاملين لذلك كله. 

(*) لشمول إطلاق الأدلة لما عليه أثر الاسلام. و عن جمع أنّ ما عليه أثر 


13 رجاف افد كابق لواف ها شي فيه لسن بد ا 
11 الوساتل باح امن ابواعنها مح في لخم يك 


ليسم 3-22-2700 مهذبالأحكام/ ج١١‏ 
الإسلام بحكم اللقطة إن وجد في أرض الإسلام, لكشف ذلك عن سبق يد محترم 
المال عليه. 

وفية د أؤلاً: أن الكقد و اللقطة؛ ومحههول الغالافة موضوعات مخقلقة لنة و 
عرفأو شرعاً. و لكل واحد منها أحكام خاصة. فلا وجه لكون الكنز من اللقطة 
موضوعاً كما لا وجه لكونه منه حكماء لفقد الدليل على الإلحاق مع الاختلاف 
الموضوعي. بل مقتضى الأصل عدم الإلحاق بعد تعدد الموضوع. 

و ثانياً: أنّ مطلق سبق يد محترم المال لا يوجب كونه من اللقطة ما لم 
تكن الإضافة الفعلية معتبرة عند متعارف الناس. ففي مورد اللقطة يقال: مال ضاع 
عن صاحبه الفعلى, و في مورد مجهول المالك يقال: مال لا يعلم صاحبه الفعلي و 
لا يمكننا إيصاله إلى مالكه الفعلي. فتكون الإضافة إلى المالك الفعلي محفوظة 
فعلاء و في مورد الكنز لا يعتبر العرف له صاحبا فعلا و إن صح فرضه في قرون 
كثيرة. لكن الاعتبار العرفي في الملكية و المالكية لا يساعده. إذ لا يرى العرف 
للكنوز المدفونة مالكا مع أنه يمكنهم فرضه في ورئة صاحب الكنز و لو بمراتب 
متعدّدة و بعد قرون كثيرة, فليس أثر الإسلام و أرضه من الأمارات المعتبرة الدالة 
على مالك فعليّ للكنز كالدار و العقار و نحوهما. 

وأما قول أبي جعفر ناي في الموثئق: «قضى علئ:2ةٍ في رجل وجد ورقا 
فى خربة أن يعوّفهاء فإن وجد من يعرفها و إلا تمتع بها»"". 

و صحيح ابن مسلم: «عن الورق .يوجد في دار فقال:2ة: إن كانت معمورة 
فهي لأهلهاء و إن كانت خربة فانت أخوننا كك 3 

فالمتفاهم من مثلها اللقطة عرفا دون ما انطبق عليه عنوان الكنز لدى أهل 
الخبرة. هذاكله مع صدق عنوان الكنز عرفا. و أما مع عدم الصدق أو الشك فيه فلا 
يجري عليه حكمه. 


وى الوسانا ماف من اوات االقظد سدية :واو 1 


ما هر أه , * 6. 
#الققاق لتقف الاك ا ع جمدي ع دي و قف الب 


ففى جميع هذه يكون ملكا لواجده ١!‏ و عليه الخمس(' و لوكان فى أرض 
مبتاعة. مع احتمال كونه لأحد البائعين. عرفه المالك قبله. فإن لم يعرفه 
فالمالك قبله!!! و هكذاء فإن لم يعرفوه فهو للواجد. و عليه الخمس(؟' و إن 
ادّعاه المالك السابق أعطاه بلا بينة(؟) و إن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم 
التداعي 17 ولو ادعاه المالك السابق إرثاء و كان له شركاء نفوه. دفعت إليه 


)١(‏ للإجماعء و سيرة العقلاء. و ظواهر الأدلة, إذ لا معنى لوجوب الخمس 
على الواجد مع كونه ملكا لغيره. 

(؟) للنصوص. و الإجماع. و قد تقدم بعض النصوص هناء و في أول 
الكتاب. 

() لصحة إضافة الملكية الفعلية, و اعتبار المالك الفعلي له فلا بد حينئذ 
من ترعيية لتر ظلية: لأذاهةه الإقنانةمصيرة طرقا وعرعا ها ل داب هذه 
الإضافة لا تصير من المباحات الأولية التى تملك بالاستيلاء عليه. و أما موثق 
إسحاق: «عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما 
مدفونا فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال20ة: يسأل 
عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونهاء قلت: فإن لم يعرفوها قال.2ة: يتصدّى بها»' '' 
فلا ربط له بالمقام و ,يأتى في اللقطة بعض الكلام. 

(5) أما أنه للوجدان. فلأنّه مال لا مالك له. فملك كل من استولى عليه. و 
أما وجوب الخمسء فلآنه من الكنز عرفا فيشمله دليل وجوبه قهرا. 

(0) لتحقق اليد و هي معتبرة شرعا و يترتب عليها الأثر ما لم تكن 
نبغارضة يعحة اخرى. ْ 

(1) لجريان أيديهم عليه. فلكل منهم الدعوى بمقتضى يده المعتبرة شرعاً 
وعرفاً و يكون من التداعي لا محالة. 


1 السائل ناني نه من وات اللقطة ديك 


حصته. و ملك الواجد الباقى(١‏ و أعطى خمسه. 
ويشترط فى وجوب الخمس فيه النصاب. و هو عشرون دينا 
(مسألة > )2 لو وجد الكنز فى أرض مستاجرة أو مستعارة وجب 
فريفييا واصريت: النالق 7 يفا نان ننناء كاهنا كان لدم كله الحسس رن 
إن ادْعاه أحدهما أعطى بلا بينة. و إن ادّعاه كل منهماء ففى تقديم قول المالك 
تكد لقو وناو الذُوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة أحد البديه00, 


ر|0) 


)١(‏ أما دفع الحصة إلى المدعي. فلأنّه من الدعوى بلا معارض و مزاحم, 
فيقبل قوله على المشهور. و في الجواهر «و أما كون الواجد مالعا للباقي. فلانه 
فال امالك له افيملكه ك مو السواق عليه)بو آنا حوبي التعسن: ادن 
المفروض صدق الكنز عليه فيشمله الحكم لا محالة. 

(؟) للنص, و الإجماع, وقد مر صحيح البزنطي''' في أول الكنز فراجع, و 
مثله مرسل المقنعة عن أبي الحسن الرضااة و مقتضاهما كفاية الوصول إلى 
مائتي درهم ايضاء فاقتصار الماتن على عشرين دينارا لعله من باب المثال. 

(؟) لجريان ,يد كل منهم عليهاء فتثبت الإضافة الفعلية إلى المالك. و ما لم 
تسلب هذه الإضافة لا يصير ملكا للواجد. و تقدم الوجه في بقية المسألة السابقة 
فراجع. 

(4) نسب ذلك إلى المشهور. لأنّ يد المالك أصلية, و يد المستأجر نبعية. و 
الأصلئّ أقوى من التبعئٌ. 

(وفيه): أَنّه ليس إلا مجرّد استحسان إذ ربٌ يد تبعيّة أقوى من الأصليّة كما 
هو معلوم بالوجدان. 

(0) بحيث يوجب الاطمئنان العرفي و إلا فيجري عليه حكم التداعي. 


17 الوماتل :نانبة لتيل ابوانو ها رسب فد الكدس صد ياو 


حكم الكنوز المتعددة 0 


سين اساي هعيبي 1 اب 


(مسألة :)١‏ لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود _هو أو وارثه -في عصره 
مجهول, ففي إجراء حكم الكنزء أو حكم مجهول المالك عليهء وجهان17' و لو 
علم انه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. 

(مسألة :)١1‏ : الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و 
عدمه. فلو لم يكن آحادها بحدّ التصاب و بلغت بالضم لم يجب فيها الخمس 7" 

نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد فى ظروف متعددة يضم بعضه إلى 
دن فالدريعد كترا و اخد ]او انتقث يني 1 

)١(‏ أقربهما الثاني لأنّ الكنز ما صح سلب المالك الفعلئّ عنه عرفا و هو 
مشكوك بالنسبة إليه. فيجري عليه حكم مجهول المالك. هذا إذا كان الوارث 
المحتمل من الطبقة الثالثة أو الرابعة -مثلا و أما إن كان ممن اندرست وراثته و 
كان احتمال المالك الفعلى للمال من الاحتمالات التى لا يعتنى بها لدى المتعارف 
سرض علية حك الكثر ببوتهذا عو الغرادكزلة»رو زوعك الذكاق يلكا سيل 
كدديم». 

و لو شك في أنه من أَيُهماء فمقتضى أصالة احترام المال عدم جواز تملكه. 
فلا يجري عليه حكم الكنز, كما لا تجري عليه الأحكام الخاصة باللقطة, للشك 
في كونه منها. و لو شك في أنه لمحترم المال أو لغيره. فيشكل جريان أصالة 
الاحترام, لأنّ المتيقن من بناء العقلاء و المنساق من الأدلة في موردها ما إذا 
تحققت الإضافة إلى محترم المال في الجملة, كما إذا دار أمر شيء بين كونه من 
المباحات الأولية أو كونه مالا لشخصء فجريان أصالة الاحترام فيه مشكلء و 
يكون من مجهول المالك بالمعنى الأعجٌ. 

(1) أما أنّ لكلّ واحد حكم نفسه. فلفرض تعدد الموضوع الموجب لتعدد 
الحكم قهرا. و أما عدم كفاية بلوغ المجموع النصابء فهو مترتب على تعدد 
الموضوع أيضاً. فلا خمس حينئذ من حيث الكنز. نعم لو زاد عن مئونة السنة 
يدخل في خمس الأرباح. 

() لفرض أنه كنز واحد. فيترتب عليه حكم الوحدة. 


00 مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 


(مسألة :)١1‏ في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب, فلو 
كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس. و إن لم يكن كل واحدة منها 
0 

(مسألة إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز 
الذي يجده في الأرض المشتراة. في تعريف البائع و في إخراج الخمس إن لم 
تعرقد! "". ولا يعتبر فيه بلومّ #التضات !1و كذا لوروجد فى جنواق اليك 
المشتراة مع احتمال كونه لبائعها و كذا الحكم في غير الدّابة و السمكة من سائر 

)١(‏ لاطلاق الأدلة الشامل للدّفعة و الدّخمات بعد فر م ن الكنز واحداً. 

(1) على المشهور. و ,يظهر من الحدائق, و الكفاية الاتفاق عليه و الأصل 
فيه صحيح ابن جعفر الحميري قال: سألتهاة: «كتبت إلى الرجل أسأله: عن رجل 
اشترى جزوراء أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو 
دنانير. أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقعا9ة: عرّفها البائع فإن لم يكن بعرفها. 
فالشيء لك رزقك الله تعالى إيّاه)!'". 

ولم يذكر فيه الكنز و لا الخمسء بل ظاهره أنه من مجهول المالك. أو من 
اللقطة ملكه الشارع لواجده بعد اليأس عن صاحبه. 

وأما دعوى الاتفاق فيشكل الاعتماد عليهاء لأنّ الظاهر استناده إلى 
الصحيح, فلا اعتبار به. و حينئذ فإن زاد عن مئونة السنة يجب فيه الخمس من 
هذه الجهة و إلا فهو لواجده بعد الفحص و لا شيء عليه جمودا على الصحيح. و 
طريق الاحتياط إجراء حكم الكنز و اللقطة عليه إن كان الحيوان وحشيا. و الكنز 
و مجهول المالك إن كان أهلياً. 

(1) لعدم دليل عليه من نصٌء أو إجماع و المتيقن من الاتفاق على فرض 
اعتباره خصوص وجوب الخمس فقط. 


11 الرمانة باب ؤمن نوات اللقطة حدمت 


الاراضات ل الكريمه ارا لوي 


الحيوانات(). 

(مسألة :2)١9‏ إِنْما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج7). 

(مسالة ٠‏ إذا اشترك جماعة في كنز. فالظاهر كفاية بلوغ المجموع 
نصاباً و إن لم يكن حصة كل واحد بقدره!". 

الرابع: الغوص: و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤّلوٌ و المرجان و 
غيرهماء معدنيا كان أو نباتيا(2). 


1 ابد 


)١(‏ أما وجوب التعريف على المشتري. فلاحتمال كون المال للبائع, 
لجريان يده عليه. فتكون ,بده على المال تبعا ليده على السمكة, و لا بد من نفى 
عا قناع البائع معي يكير يلكا المشعرى ,رن آنا وعريي الخميد ننه 
تقدم أن دليله منحصر بالاتفاق الظاهر عن صاحب الحدائق و غيره. 

(1) تقدم وجه ذلك في المعدن فراجع. 

(؟) إنّ هذه المسألة أيضاً متحدة مع ما تقدم في المعدن, فلا وجه للتكرار. 

فروع -(الأول): لو وجد كنز في المشتركات. فمقتضى أصالة عدم 
حصول الملكية إلا بعد تعريف ولي امرها لزوم ذلك عليه. 

(الثانى): لو وجده فى ملك الغير و لم يمكن تعريف المالك إلا بالتصرف 
فيه. فالظاهر الجواز مقدمة للتعزيف. 

(الثالث): لو علم بأنه لو عدف المالك بذلك يقع في الضرر يرجع إلى 
الحاكم الشرعي, و كذا لو كان اطلاع المالك ملازما لاطلاع الحكومة و ذهاب 
اقل الغال» 

() أما أصل وجوب الخمس في الغوص. فيدل عليه مضافا إلى الإجماع 
جملة من الأخبار منها قول أبي عبد اللْه]4: «الخمس على خمسة أشياء: على 
الكنوزء و المعادن, و الغوص, و الغنيمة, و نسي ابن أبى عمير الخامسة»!'' و هذا 





1 الزسانة جتن ابرانيذها عي فم الكهنى هزيت 1 





بلا ا المي ص ميات الكار 6 


لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات57. فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ 
فيقه. و ينازا فضاغر |" فلا حمسن قيما رتقض من ذلك لكأو لأافرق :يميق اضاد 
النوع و عدمه. فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. و لا بين الدفعة و 
الدفعات فيضم بعضها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا و إن اشترك 
فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب(6). 


الحصر إضافىّ بقرينة الأخبار الأخر التي تقدم بعضها في أول كتاب امس يو 
قوله#ة أيضاً: «فيما يخرج من المعادن, و البحر, و الغنيمة, و الحلال المختلط 
بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. و الكنوز الخمس»2١''‏ و أما تعميم موضوع الغوص 
بالنسبة إلى ما في المتن, فيقتضيه قولهكا: «فيما يخرج من المعادنء و البحر» و 
حكم أهل الخبرة يصدق الغوص بالنسبة إلى جميع ذلك. و الموضوع من 
العرفيات الشائعة في جميع الأزمنة قديما وحديثا وله أهل خبرة و صنعوا لذلك 
اخيرة و الات 

)١(‏ لعدم صدق الغوص بالنسبة إليهاء و يكفي الشك في الصدق فى عدم 
جواز التمسك بالأدلة, لكون التمسك بها حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية و يقتضيه المتفاهم العرفي في الغوص أيضاًء إذ المفهوم منه عرفا ما 
كاومن الساداك و النانات أو ساهو بررخ يتهما ل#الحيؤاة النعض. 

() للإجماع. و لصحيح البزنطي عن أبي الحسن الّضائفة: «سألته عما 
يخرج من البحر من اللؤّلوٌء و الياقوت, و الزبرجدء و عن الذهب و الفضة هل 
فيهما زكاة؟ فقال90!: إذا يلغ قيمته دينار ففيه الخمس»١".‏ 

(؟) للأصلء و النص, و الإجماع. 

(:) كل ذلك لظهور الإطلاقء والاتفاق, وأنّ المناط في الخمس ذات ما خرج 


10 الؤميا تل با امك اواتعها حي انه لغتسن بعد يف 
1/١‏ الوييا نا عاب امن ابوانع ها تسو في الكسن عدف 0 


ما يتعلق بخمس الغوص ‏ - ا ل اوه 0527 5 


ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المنء كما مرّ في معدن ''و المخرج 
بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط7 و أما لوغاص و شدّه بآلة 
فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه( ". نعم, لو خرج بنفسه على الساحل أو على 
وجه الماء فأخذه من غير غوص. لم يجب فيه من هذه الجهة(2). بل يدخل فى 
أرباح المكاسب. فيعتبر فيه مئونة السنة, و لا يعتبر فيه النصاب. ْ 

(مسألة :)5١‏ المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم 
يكن غائصا!* و أما إذا تناول منه و هو غائص أيضاً. فيجب عليه ١7‏ إذا لم ينو 
الغدّاص الحيازة. و إلا فهو له و وجب الخمس عليه. 

(مسألة !7): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففى 


من حيث هوء لا من حيث الإضافة إلى من أخرجه حتى يعتبر النصاب في نصيب 
كل واحد من المخرجين. 

)١(‏ تقدم مستنده فراجع. 

(؟) منشأ التردد شمول إطلاق الأدلة لكل ما يسمّى غوصاء فيجب فيه 
الخمس حينئذ. و احتمال الانصراف إلى الغوص المباشري للغواص و لكن 
الظاهر أَنّ الانصراف بدوىٌ و من باب الغلبة و منشأه عدم وجود الآلات الحديثة 
في تلك العصور كما كان كذلك في غالب الصنائع. 

(؟) لصدق الغوص لغة, و عرفا فيشمله الحكم قهرا. 

(4) لعدم صدق الغوص عليه بوجه من الوجوه فلا موضوع لوجوب 
خمس الغوص. 

(0) للأصل بعد عدم صدق الغوص بالنسبة إليه. 

(1) للجمود على إطلاق الأدلة لو لم نقل بانصرافها إلى مباشرة الاستخراج 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


مممصينة ا #لق لخسييويح ب سس وب سس سدم لكان سد يي 
(مسألة 77): إذا أخرج بالغوص حيواناء وكان فى بطنه شىء من 
الجواهر. فإن كان معتادا وجب فيه الخمس"('". و إن كان من باب الاتفاق ‏ بآن 
يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه. و إن كان أحوط7"). 
(مدالة 52): الأنهار العنظيمة -كدجلة و التيل و الفيرات ‏ حكدمها 
حكم البحر(ة) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر 
فيها كالبحر. 


)١(‏ منشأً التردد: أَنّه إن اعتبر في الغوص أن يكون من أول دخوله في 
البحر بقصد آخر فلا يجب لعدم القصد و الإرادة هكذا و إن قلنا بكفاية مطلق 
الاستيلاء على المال بقصد إرادة الغوص. و إن كان حين دخوله في البحر بلا 
قصد, أو بقصد شيء آخرء فيجب حينئذ. و يمكن أن يقال: أن مقتضى الأصل و 
الإطلاق هو الأخير. فالأقسام ثلاثة: قصد الغوص حين الدخول في البحرء و 
قصد العدم. و عدم القصد. و الإطلاقات تشمل الأخيرين أيضاً خصوصا مثل ما 
سئل أبو الحسن موسى: «عمًا يخرج من البحر من اللوّلوُ و الياقوت»' ' فإِنه 
علق فيه الحكم على عنوان الإخراج لا الغوص. 

(1) لشمول إطلاق الأدلة له مع الاعتياد. 

('!) أما عدم الوجوب. فلعدم كونه من الغوص المتعارفء فلا تشمله الأدلة. 
و أما الاحتياطء فلاحتمال كون المراد من الغوص مطلق ما يخرج من البحر و لو 
لم يكن من المتعارف المعهود. 

(4) لأنّ ذكر البحر في الأدلة من باب المثال ما يتكوّن فيه مثل اللولوٌ و 
الزبرجد ونحوهماء فيشمل الجميع ويكون ذكر البحر من باب الغالب ولا يوجب التقييد. 


10 لوست ليان لاسن لامها شي فيه اكمس يي 7 


(مسألة 0 إذا غرق شيء في العو اعركى مالكلاه ندا حرهة 
الغواص ملكه. و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى ١7‏ و إن كان من مثل اللولو 
والمرجان. لكن الأحوط إجراء حكمه عليه. 

(مسالة ""): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت و نحوهما تحت 
الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به لكنه هل 
يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان. و الأظهر الثانى7"). 

(مسألة 717): العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه”" و إن 


)١(‏ أما أَنْه يملكه الغواص, فللنص, و الإجماء, و السيرة قال أبو عبد 
للّهاثة: «قال علئ.#: إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به 
البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به. وما غاص عليه الناس و تركه 
صاحبه فهو لهم»!'' و نحوه غيره. 

و أما عدم الخمس فيه. فللأصل بعد ظهور الأدلة فيما يتكوّن في البحر لا 
ما يدخل فيه من الخارج و إن كان أصله مما تكوّن فيه. و أما الاحتياط فاه 
حسن على كل حالء لاحتمال شمول الاطلاقات كذلك أيضاً. و إن كان هذا 
الاحتمال خلاف الظاهر. 

(؟) أما أصل وجوب الخمس. فللعلم التفصيليٌ بالوجوب و حيث إِنْهِ لا 
يخمّس المال من وجهين كما يأتي في إمسألة 87] من خمس الأرباح لا بد في 
ترجيح أحدهما من مرجح و لو عرفاء و العرف و اللغة يساعد على ترجيح الثاني؛ 
لأنّ في البحر أيضاً معادن يطلق على استخراجها الغفوص. نعم لو جعل في 
أطرافه ما يمنع عن وصول الماء إليه ئمّ استخرج لا يكون ذلك من الغوص حينئذ. 

(9) لأنه من الغوص حينئذ. فيشمله إطلاق الأدلة. 


هه 
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مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


اخز عل روه الماءإى التتاحل فقن لحوق حكيه له وحديان: و الأشوط 

اللعوق ١١و‏ اعوط يه اغراه سه و إن ليله التضاب ا 12 
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل 

بصاحبه و بمقداره. فيحل بإخراج خمسه7" و مصرفه مصرف سائر أقسام 


)١(‏ وجه الترديد إطلاق صحيح الحلبي: «سألت أيا عبدالله!2ة عن العنبر و 
غوص اللوّلوء فقاليية: عليه الخمس»'' فإنّ إطلاقه يشمل المأخوذ من وجه 
الماء أيضاًء و ما نسبه في الحدائق إلى الأكثر من أنّ ما يوؤخذ من وجه الماء ملحق 
بالمعدن, مع احتمال أن يكون المراد بالعنبر فى الصحيح غوصة لا مطلقه. 

(؟) لما نسب إلى جمع من عدم اعتبار النصاب فيه أصلاء و لكنّه مخدوش 
بعدم خروجه إما عن المعدن أو الغوص. و أما موضوع العنبر فليس بيانه من شأن 
الفقيه, بل لا بد و أن يرجع إلى الكتب الموضوعة لبيان مثل ذلك فراجع مادة عنبر 
في كتب الطب مثل كتاب القانون و التحفة, و التذكرة, و كتاب الموسوعة العربية 
الميسرة و نحوها من سائر الكتب المعدّة لبيان مثل العنبر و انه من العطور و 
الروائح الطيبة. 

(؟) على المشهور لجملة من الأخبار: 

منها: قول الصادق.9: «أتى رجل أمير المؤمنين.92 فقال: إنى رجل كسبت 
مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما وقد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه و 
الحرام و قد اختلط علىّء فقال أمير المؤمنين:9ة تصدّق بخمس مالك فإنّ الله قد 
رضي من الأشياء بالخمسء و سائر المال لك حلال»!'' و نحوه غيره. 

و عن عمار بن مروان: «سمعت أيا الحسن:2ة يقول: فيما يخرج من 
المعادن. و البحر. و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه. و الكنوز 


5١‏ الوسائل امم امن رامنا موف عدن حي ف 
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معلومية الحال الحال المختلط ومجهولية. المالك رو 
ملع باح بيس 0632 


الحيس عن الأقرى! ".و أمااإن علم النقدار و لويعلة المالك مفيد قن 


لوس 

فما عن جمع من عدم الوجوب. و ما عن صاحب المدارك من إجراء حكم 
مجهول المالك عليه. طرح لهذه الأخبار بلا وجه. و نعم ما قال في الحدائق: «إِنْ 
طرح هذه النصوص المتكرّرة في الأصول المتفق عليها بين الأصحاب مما لا 
يجتزئ عليه ذو مسكة» فما في المستند من المناقشة في السند. و الدلالة, و 
المعارضة بالاطلاقات الدالة على حلية المال المختلط لا وجه له. إذ السند منجبر 
بعمل الفقهاء العظام مع أَنّ من كثرتها و تكوّرها في الأصول يعلم بصدور بعضها 
من الإمامثة و الدلالة ظاهرة عند المتعارف من الأنام. و الإطلاقات مقيّدة بهذه 
الأخبار بلا كلام فلا يبقى مورد لمناقشة الأعلام. 

)١(‏ لظهور لفظ الخمس الوارد في أخبار المقام في الخمس المعهود في 
الشريعة فيترتب عليه جميع ماله من الأحكام. 

و عن بعض متأخري المتأخرين التشكيك فيه جمودا على ما تقدم من 
قولهك: «تصدّق بخمس مالك»''' فيمكن أن يراد به الكسر المشاع لا الخمس 
المعهود. 

(وفيه): أنه قد أطلقت الصدقة ة على الخمس في يعض الأخبار أيضاً فقد 
كتب أبو جعفر اك إلى ابن مهزيار: «إنّ مواليّ ‏ أسأل الله تعالى صلاحهم أو بعضهم 
- قصّروا فيما يجب عليهم, تولمت ذلك فاعبيت أن اللوؤرهم ب اركيهيم يما قعلت 

من أمر الخمس في عامي هذا. قال الله تعالى <خُذْ مِنْ أَمْوَالِهم صَدَقَةَ تُطْهَرَهُمْ 
وَُرَكيهمْ بها وَصَلَ عَلَيِهمْ إن صَلائَك سَكَنَ لَهُم وَألْهِ سَمِيعٌ عَلِيمُ ألم 


يَعْلَمُوا أن ألله هُوَ يَقْبَلٌ آلتَّدْبَةَ عَنْ عباده وَ يَأَخُْذَْ ألصّدّفات»7". 


5 


لا 


) الوساتل ثافنه #امم ا روا مالضو فاه اللقسين عدرة 1 
الرمتاك ا باد مق زاب داعي فده الكمين سد يد 
الوسا كل نانك امع أبوات ما بحي فيه الخمين هد وك 13 


60 
عنه7١)‏ و الأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط7 و لو انعكس - 





إن الأقسام المتصوّرة خمسة: 

الأول: أن يعلم المقدار و المالك و حكمه واضح و يأنتي في ذيل إمسألة 
"١7‏ ] حكمه. 

الثانى: أن لا يعلما معاء و قد تقدم حكمه. 

الغالت: أن يغلم التقدا نويعل المالك فى عدة متحضور يأنن كه ين 
[مسألة > .]١‏ ْ 

الرابع: هذه الصورة مع عدم العلم بالمالك أو العلم به فى عد غير محصور 
و يسمّى هذا بمجهول المالك و رد المظالم و قد يطلق رد المظالم على الأعٌ منه 
ايضاء و ياتى حكمه. 

الغاسين عله النالف وجول التقذار ىماسا نكمه انا 

)١(‏ لخبر أبي حمزة فيمن كان في ديوان بني أمية و أصاب من دنياهم ماالاً 
كثيراً و أغمض في مطالبه قال أبو عبد اللهثة: «فمن عرفت منهم رددت عليه ماله 
و من لم تعرف تصدّقت به و أنا أضمن لك على الله عرّ و جل الجنة»!"". 

وهذا هو المشهور. و ادعي عليه الإجماع. و لا معارضة بينه و بين ما تقدم 
الدال على وجوب الخمس, لأنّ المتفاهم منها صورة عدم العلم بالمقدارء و أما مع 
العلم به فلا وجه للتحديد بالخمس.ء إذا الفطرة تحكم حينئذ بإخراج المقدار 
المعلوم و لا تحير فيه حتى يحدّده الشارع بحدٌ خاص. ثم إِنْ مقتضى إطلاق خبر 
أبي حمزة عدم الفرق بين المتميز و غيره. فما عن صاحب الحدائق من 
الاختصاص بالأول و وجوب إخراج الخمس في الأخير لا وجه له. 

(1) مقتضى إطلاق خبر أبي حمزة جواز مباشرة من بيده المال للتصدق 
مندون مراجعة الحاكم كسائر الصدقات. وقد يدّعى خروج هذهالصدقة عن سائر 
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بأن علم المالك و جهل المقدار ‏ تراضيا بالصلح و نحوه7١.‏ و إن لم يرض 
المالك بالصلح ففى جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان 


الضدقات: لكونه مال الغين فلا ولآية لمن:ييده المال على التصدق يهو لخب دازة 
بن أبي ,يزيد عن أبي عبد اللّهائِةٍ قال: «رجل إِنْي أصبت مالا و إِنّى قد خفت فيه 
على نفسي و لو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه. فقال له أبو عبد الله !22 : 
لو أصبته كنت دفعته إليه؟ فقال: إي و الله فقال.:9ة: فلا و الله ماله صاحب غيري. 
فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف قال: فاذهب و قسّمه فى إخوانك و 
لك الأمن مما خفت, قال: فقسّمه بين إخوانه»!١'.‏ 1 

(و فيه): أنّ الأول مخالف لظاهر الإطلاق, مع أنه لو كان حكم هذه الصدقة 
مخالفا لسائر الصدقات لشاع و بان في هذا الأمر العام البلوى. و قولهاىةٍ: «ماله 
صاحب غيري» يحتمل معنيين الأول: صاحب الأمر و الحكم. الثانى: مالك 
المال, و الظاهر هو المعنى الأولء لجلالة مقامهاة أن .يدعي المالكية لمثل هذه 
الصدقات و منه يظهر وجه الاحتياط. 

)١(‏ لااريب في جواز الصلح. و إِنْما الكلام في تعيينه فقد قيل بوجوب دفع 
ما علم اشتغال الذمة به. و قيل: بوجوب دفع الخمس. و قيل: بوجوب القرعة. 

و يرد الأول: أنّ الكلام في العين الخارجية لا ما يكون في الذمة. 

والثانى: بأنٌ مورده الجهل بالمال و المالك معا. و الأخير بِأنّ موردها ما 
إذا لم يكن التخلص بوجه آخر. 

نم الظاهر أَنّ المراد بالصلح ما هو المعهود منه. أي الاختياريّ لا القهري 
فلو امتنع أجبره الحاكم. و المراد بنحو الصلح الهبة. و شرط سقوط الحق في 
ضمن عقد لازم. 


11 التساتل نات مق الراف الله عد يك ا 


لصا ل جم" 


الأحوط الثاني و الأقوى الأول إذا كان المال في يده( و إن علم المالك و 
المقدار وجب دفعه إليه7"". 

(مسألة 78): لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن 
يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو 
يدك 

(مسألة 79):لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة 
الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو 
نقيصته عن الخمس. و بين صورة عدم العلوو ان جمد فى مسيور: العلم 
الإجماليٌ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفى إخراج الخمس. فإنه مطهّر للمال 
تعبد اك و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي 


)١(‏ لانحلال العلم الإجمالي المردد بين الأقلّ و الأكثر إلى 3 التفصيليٌ 
بالأقل و الشك في الأكثرء فتجري البراءة عنه. بل عن الماتن عدم تنجز العلم 
الإجمالي في الماليات و إن تردد بين المتباينين فكيف بالأقلٌ و الأكثرء مع أنّ اليد 
أمارة على الملكية إلا فى المتيقن خروجه عنها. و أما أنّ الأحوط الثانى. فلحسن 
التععياط مطاقا خصوضا فى سقوى النان. ْ 

(؟) تقترورة مويل الديق. 

(؟) لإطلاق الدليل الشامل لجميع الصور. 

(4) مطهّرية التخميس تعبّدا إِنْما تكون فيما هو المتفاهم من الدليل. و هي 
الجهالة المطلقة المستقرة في مقدار المال و المالك حين الدفع. و أما مع العلم 
بالزيادة أو النقيصة, فالشك في شمول الدليل لهما يكفي في عدم الشمولء فيكون 
المرجع قاعدة سلطنة الناس على أموالهم فى الصورة الأولى, و قاعدة الاشتغال 
في الثانية, و لم يثبت إطلاق دليل كفاية امشقيس و ورود الى باه البيان من كل 
جهة حتى يكون حاكما على القاعدتين مع كونهما من القواعد المعتبرة العقلائية 
من ذلك ,يظهر وجه لزوم الاحتياط بِأنْه لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي. 


معلومية المالك في عدد محصور 2 





أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل!١'‏ و إجراء حكم مجهول المالك عليه. و كذا في 
ا العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس و أحوط من ذلك المصالحة 
معد!!! ينك إخراع الخدس ذيينا خض ل رفعة ا للقن بعلم التيادة: 

(مسالة ٠‏ "):إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم فى عدد 
محصور. ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأيّ وجه كان أو 
وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه. أو استخراج المالك بالقرعة, أو توزيع 
ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه. أقواها الأخير7". 

وكذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه فى عدد محصور.ء فإنّه بعد 
الأخذ بالأقلٌ كما هو الأقوى _أو الأكثر كما هو الأحوط - يجري فيه الوجوه 
المذكونة. 


)١(‏ الاحتياط يحصل بأن يدفع المجموع إلى الحاكم الشرعي بقصد ما 
عليه في الواقع و لا يحصل الاحتياط بدفع الزيادة خمساء لما مرٌ من الشك في 
شمول دليل التخميس لهذه الصورة, كما أَنّ المصالحة مع الحاكم الشرعيّ إِنْما 
تكون احتياطا في صورة الشك في الزيادة أو النقيصة لاافي صورة العلم بأحدهما 
و تقدم في إمسالة 1) من ختام الزكاة ما ينفع المقام. 

(؟) يحصل الاحتياط بأن يدفعه إلى الحاكم الشرعي بعنوان ما عليه في 
الواقع و .يصالح معه في مقدار الشك. 

(9) أما الأول فلقاعدتي اليد و الاحتياط. (و فيه): أن الاحتياط يحصل 
بأن يضع المقدار المعلوم بين أ أيديهم و يقول لهم: اعملوا فيه بحسب تكليفكم و 
وجوب شىء عليه بأزيد من ذلك مشكوك فتجري البراءة عنه. هذا مضافا إلى دعوى 
الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الماليات, و يشهد له قاعدة نفي الضرر أيضاً. 

وأما الثانى: فلدعوى كونه من مجهول المالك. (و فيه): أَنّ المراد به كما 
مر الجهل المطلق و من كل جهة لا الجهل في الجملة. ' 

وأما الثالث: فلعموم دليل القرعة لكل أمر مشكل و المقام منه. (و فيه): أن 


ا 06 مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 


(مسالة :)"١‏ إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله فلا محل للخمس(١)‏ و 
حينئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلاء أو علم في عدد غير 
حصو اعفد وجه عن ادن العاف !"ار يواتف انهو إن كنان 
موردها ما إذا لم يمكن دفع الإشكال إلا بالقرعة و في المقام يمكن دفعه بغيرها. 
مع أنّ العمل بها يحتاج إلى الانجبار فى خصوص مورد جريانها و لم يعلم عملهم 
بها في المقامء بل الظاهر العدم. 

وأما الأخير: فلأنّه الموافئق للعدل و الإنصاف مضافا إلى تساوي احتمال 
المالكية في الجميع و عدم الترجيح, و قد ورد في نظيره صحيح ابن المغيرة الوارد 
في الدّرهم و الدّرهمين''' و لم يقتصر الأصحاب على مورده و تعدّوا عنه إلى 
غيره أيضاً و لكن الأحوط الوجه الأول مع الإمكان. و قد مر منه ل الفتوى 
بذلك في |مسألة 7 و /, من مسائل ختام الزكاة فراجع. 

وهنا وجه رابع و هو احتساب من بيده المال من الحقوق بإذن الحاكم 
الشرعئٌ إن تحققت سائر الشرائط. كما إذا علم أنّ كل واحد من العدد المحصور 
عليهم الحقوق المالية و لا يعطونها. 

)١1(‏ لأ مورد وجوب التخميس في المال المختلط المال الخارجي 
المخلوط بالحرام لا ما كان في الذمة و لا بد و أن يعمل فيه بالقواعد العامة لا 
الأدلة الخاصة التي وردت في المال المختلط. 

(1) لأنه حينئذ من مجهول المالك. فيجري عليه حكمه كما مرٌ. وقد 
ترددي: في لزوم مراجعة الحكم في إمسألة /١1/‏ و جزم به هنا مع أنه لا فارق في 
البين فمن أين حصلت هذه التفرقة؟!!. 

ثمّ إن هذا القسم يسمّى في ألسنة المتشرعة برد المظالم و حكمه حكم 
مجهول المالك سواء كان موضوعه العين الخارجية أم الذمة. 
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في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة و الأقوى هنا أيضاً الأخير(١".‏ و إن علم 
جنسه و لم يعلم مقداره _بآن تردد بين الأقل و الأكثر _أخذ بالأقل المتيقن!؟) و 
دفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه. و إن كان معلوما فى عدد محصور فحكمه 
كما ذكر. و إن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليٌ أيضاً تصدّق 
به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه('" و إن لم يعلم جنسه و كان قيميًا 
فحكمه كصورة العلم بالجنس, إذ يرجع إلى القيمة, و يتردد فيها بين الأقل و 
الأكثر 0" إن كان مثليا فقئ حوب الاحتياط و غدمه ونهان 67 

(مسألة 77): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام 
الخمس. فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على إذن الحاكم كما يجوز 
دفعه من مال آخر و إن كان الحق فى العين(١).‏ 

(مسألة ##): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه !)كما 


)١(‏ تقدم أنّ الاحتياط في اختيار الوجه الأول مع الإمكان خصوصا مع 

(؟) لأصالة البراءة عن الأكثرء و ظهور التسالم على عدم وجويبه. 

(*) لأنّه من مجهول المالك, فيجري حكمه عليه و هذا هو حكمه كما مرٌ. 

(4) فيجب الأقل للعلم به. و يرجع فى الأكثر إلى البراءة للشك فيه. 

)60( مقتضى كاعدة نفي الضررء و ظهور التسالم على عدم وحجحوب 
الاحتياط في الماليات هو الثاني. 

(3) كل ذلك لإطلاق الأدلة, و أصالة البراءة عن وجوب مراجعة الحاكم و 
ثبوت ولاية من بيده المال على إخراج الصدقات الواجبة و المندوبة إلا ما خرج 
مجهول المالك على هذا القسم من الخمس, و طريقة الاحتياط مراجعة الحاكم الشرعي. 

(/) استدل على الضمان تارة: بقاعدة اليد. و أخرى: بمرسل السرائر: 


اهم ا ب ---0-2-202020-0 مهذبلأحكام/ج١١‏ 
«روي أنه بمنزلة اللقطة». و ثالثة: بعدم الفصل بينه و بين ما إذا كان اليد حين 
الحدوث عدوانيا. و رابعة: بخبر حفص بن غياتث عن أبى عبد اللهاكة: «فيمن 
أنرعه يبدل من اللصوصن راقم اريك عاب الى أن ةلقان اعبات سباعيها 
ردها عليه - إلى أن قال: ‏ و إلا تصدّق بهاء فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين 
الأجر و الغرم, فإن اختار الأجر فله. و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له»''". 

والكل مخدوش: أما الأول فلأي المنساق من اليد الموجب للضمان ما 
كان على المالك لا أن تكون له. إذ لا ريب فى انتفاعه بالتصدق بماله سواء كان 
ساهره أ ووم رو لفك فى الفلا كتى حى بده هوا ذ البمبياك أكتهنا يو 
واضح. 

و أما الثاني: فإنّ قصور سنده يمنع عن الاعتماد عليه مع احتمال أن يكون 
مراده خبر حفص. 

و أما الثالث: فبعدم ثبوته. و على فرض الثبوت لا اعتبار به إلا إذا رجع 
إلى الإجماع المعتبرء و مقتضى الأصل عدم تحققه. 

و أما الأخير: فبأنه فى الوديعة من اللص و لم يتعدٌ الأصحاب من الوديعة 
إلى قرفا ى إن هدوامن اللص إلى مطلق الناسيمي و لذ القنان عمع ندم القصنان 
للأصلء و إطلاق ما دلّ على التصدق به مع عموم البلوى و عدم التعرض للضمان 
لو ظهر المالك. مضافا إلى إذن الشارع في التصدق. فيكون كإذن الولىّ بمال 
المولّى عليه. مع أنّ الضمان بالتصدق مع إذن الشارع مستنكر عند المتشرعة. 

و لكن يمكن المناقشة في الإطلاق, بعدم وروده مورد البيان من هذه 
الجهة, و في الإذن بأنْه أعمّ من عدم الضمان لو ظهر المالك و لم يرض به. و 
استنكار المتشرعة على فرض ثبوته لا حجية فيه, و لا ربب في أن اليد ثايت 
و الإحسان إلى المالك يرفع الاثم دون الضمان, و الاستيناس من اللقطة للمقام 
ممكن بلا كلام فلا يترك الاحتياط بالضمان كما اشتهر بين الأعلام. 
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عواتاك فى اعدو عن العالك دي يجيو ل المالات, فعليه غرامته له, ٠‏ حتى في 
النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للامام .)١7341‏ 

(ممنالة 86): لو هلم يعد إخرا الكمسس دان الحرام نكمي الخمينى أ 
أقلء لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية!"' .اقل بحب غلدة 
التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا؟ وجهان أحوطهما الأول: 
و أقواهما الثانى("). 

(مسألة "): لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلله 
بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو 
يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان. و الأقوى الثاني, لأنْه كمعلوم المالك. 
حيث إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط (6). 
)١(‏ لما تقدم. فإنّه إن كان الضّمان موافقا للقاعدة فلا فرق فيه بين الحقين, 
و إن كان مخالفا لها فلا فرق فيه أيضاًء فالتفصيل فيهما يحتاج إلى دليل و هو 
مفقود. 

ثم إِنهِ لا فرق في عدم الضمان على القول به بين وجود العين و عدمه و 
يظهر منهم الإجماع عليه. و في الجواهر «يمكن استظهاره من الأخبار» و يمكن 
أن يستفاد ذلك مما دل على أَنْه ما كان لله فلا يرد على ما سيأتى. 

(؟) لإطلاق الأدلة وما دل على أنه لا رجوع في الصدقة. 

(؟) هذا يصح بناء على كون الخمس مطهّر للمال تعبّدا و قد تقدّمت 
ساي لس 

() يعنى: أن مصرفه للفقراء و إلا فالصدقات لا تملكها الفقراء إلا بعد 
القبض إلا في الزكاة على ما نسب إلى المشهور من الشركة العينية الإشاعية للفقراء 
فى متعلق الزكاة مع الأغنياء, و تقدّم ما يصلح لمنعه. فالمال في المقام باق على ملك 
مالكه الأصلئّ؛ و لا ينتقل إلى الفقير إلا بالتصدق الشرعيّ الصحيح: فيكون من مجهول 
المالك. ولاإطلاق فيما دل على تطهير المالالمختلط بالحرام بإعطاء خمسة حتى 
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(مسألة ”"): لو كان الحلال الذي فى المختلط مما تعلق به الخمس. 
وين عليه سعد اكمس العطليل د مسن ١‏ خز لما الال اذى في 1 

(مسألة 177"): لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة أو 
الوقف الخاض ١و‏ العام قور كبدلوء النالك على الأفرى (؟.قلة يجيه إغراح 
الخمن ةك 

(مسألة ذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف 
لم يسقط. و إن صار الحرام في ذمته. فلا يجري عليه حكم رد المظالم على 


فقيل ضوزة اللشعلاابالتشعيار آيضا. 

إن قيل: مقتضى إطلاق أدلة المقام الشمول لما إذا حصل الاختلاط 
بالاختيار أيضاً خصوصا مع عدم مبالاة غالب الناس في مثل هذه الأمور. فهذه 
الأدلة نحو تسهيل و امتنان عليهم. 

(يقال): ليس الإطلاق في مقام البيان من هذه الجهة حتى .يصح التمسك 
به. و لكن الحق أنّ خبر السكوني: «أتى رجل أمير المؤمنين:92 فقال: إِنْي كسبت 
مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما»!'! ظهوره في التعميم مما لا ينكر. و لذا 
ذهب بعض إلى التعميم و هو المناسب للتسهيل و التيسير. 

)١(‏ لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب. و ما ورد من أنَه: «لا نيا في 
الصدقة» و نحوه مما يكون مثله إِنّما هو فيما إذا كانت من جهة واحدة لا فيما إذا 
كانت جهات متعدّدة, فلا يشمل المقام. و طريق الاحتياط المصالحة مع الحاكم 
الشبرعى بالنسبة إلى خمس البقية. و .يأتي في (مسألة 87 تعدد الخمس فيما إذا 
جعل الغوص أو المعدن مكسبا. و لعلنا نتعروض للفرق بين المسألتين هناك. 

(؟) إذ لا فرق بين كون المالك المعلوم شخصيا أو نوعياً. 


١١‏ الوشائل رات: لاقع الواتونا امي قن الى ديف 
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الأقوى 7١و‏ حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه, و 
إن لم يعرفه ففى وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما 
ير تفع به يقين الشغل وجهان. الأحوط الأول. و الأقوى الثانى7؟). 

(مسألة 9*): إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه. كما إذا 
باعه مثلا فيجوز لو لي الخمس الرجوع عدتبا يجوز له الرجوع على من انتقل 
إليه و يجوز للحاكم ان يمضى معاملته. فياخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه 
بالمساوي قيمة أو بالزيادة. و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاوه خلاف 
المصلحة. نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس7"). 
)١(‏ لاطلاق ما دل على تخميس المال المختلط, و استصحاب يقاء 
وجوبه. و طريق الاحتياط أن يدفعه إلى الحاكم الشرعيٌ بعنوان ما عليه في 
الواقع. ' ' 

(؟) لأصالة البراءة عن المشكوك و إن كان الاحتياط حسنا مطلقاً. 

() كل ذلك بناء على أن هذا القسم من الخمس كسائر أقسامه من التعلق 
بالعين. و كون خمس المال مورد حق الإمامنايه والسادة و هذا هو الظاهر من 
إطلاق الأدلة و الكلمات. و ,يأتي في (مسألة 10 ما ينفع المقام. و مع شمول تلك 
الأدلة. فلا وجه لجريان أصالة تقاء المال على ملك مالكه و عدم خروجه عنه كما 
عن بعض الأعلام, فلا فرق بين هذا الخمس و سائر الأقسام فيما لها من 
العوارض و الأحكام. 

ثمٌ إِنّه يجوز في هذا القسم من الخمس أن يقصد الإعطاء عن نفسه. لأنْه 
المخاطب بذلك. ولكن الأحوط أن يقصد الواقع أعمٌّ من نفسه ومن صاحب المال. 

فروع في مجهول المالك: 

(الأول) يجوز دفع مجهول المالك إلى الحاكم الشرعيء للآصلء و 
الاطلاق. بل هو الأحوطء لاحتمال اختصاصه به. 

(الثاني): لو ادعاه مدع لا يعطى له إلا مع الاطمئنان بصدقه, لأصالة عدم 
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(الثالث): لو أعطاه ئدّ تبيّن الخلاف يكون ضامناء لقاعدة الاشتغال. 

(الرابع): التصدق به بعد اليأس فوري, لأصالة الفورية في أداء الحقوق إلا 
ما خرج بالدليل. 

(الخامس:: لو علم المالك فى عدد غير محصور, فالأحوط إرضاء الجميع 
مع الإمكان. للعمل بقاعدة الاشتغال مهما أمكن, و إلا فيجري عليه حكم مجهول 
المالك كما تقدم. 

(السادس): يجوز بيع مجهول المالك و التصدق بثمنه بعد مراجعة الحاكم 
الشرعي, لولاية الحاكم الشرعي على هذه الأمور من باب الحسبة. 

(السابع): إن كان المتصدّق و المالك من غير بني هاشم يجوز إعطاؤه لهم 
حتى بناء على حرمة مطلق الصدقة الواجبة عليهم, لآنها مندوبة بالنسبة إلى 
المالك و هو الأصل فى التصدق و إن كانت واجبة بالنسبة إلى المتصدق. و تقدم 
جواز أخذ الهاشمي للصدقة المندوبة. 

(القافق اعمموة إاء مجهول الغالك والتصيوق كه دمر اعم العاكه 
الشرعيت: لما م من ولايته على هذه الأمور. 

(التاسع): مصرف هذه الصدقة كمصرف سائر الصدقات,. لما تقدم من 
الاطلاقات. فيجوز صرفها فى سبيل الله أيضاً. 

(العاشر): يعتبر قصد التصدق عن المالك, لما تقدم من ظاهر الأدلة. 

(الحادي عشر): لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدق ضمن بلا فرق بين 
العين و الدّينء لما مر من قاعدة الاشتغال. 

(الثانى عشر): لو مات المالك يقوم وارثه مقامه في رد التصدق و إمضائه 
لاطلاقات أدلة الارث. 

(الثالث عشر): لو مات المتصدّق ورد المالك يخرج من تركته كما في 
جميع موجبات الضمان الحاصلة في حال الحيوة. 

(الرابع عشر): لو ظهر أَنّ المالك من القصر يشكل لوليهم إمضاء التصدق 


وا ل لت لت 0 1 م 
إلا مع المصلحة و حينئذ يصح. لإطلاق دليل ولايته. 

(الخامس عشر): لو توقف التصدق على صرف مال لا يجب ذلك. للأصل 
إلا أن يقال بالوجوب من جهة المقدمية. 

(السادس عشر): لو كان من بيده المال فقيرا يجوز أخذه له بإذن الحاكم 
الشرعي, لإطلاق ما دل على أنه للفقراء. 

(السابع عشر): لا فرق في المجهول المالك بين الجهل به أصلاء أو العلم 
به و تعذر الإإيصال إليه. لشمول إطلاق دليله له أيضاً. 

(الثامن عشر): لا فرق بين كون المالك مجهولا من الأول, أو كونه معلوما 
أولا ثم صار مجهولا. تمسكا بالإطلاق و ظهور الاتفاق. 

(التاسع عشر): النماء تابع للعين» فيجب التصدق به أيضاً. لقاعدة «تبعية 
النماء للملك» و حيث إنّ الأصل للفقراء يكون النماء أيضاً كذلك. 

(العشرون:: لو تلف المال يضمن من بيده المال مع التعدّي أو التفربط و لا 
ضمان مع عدمهماء أما الأول فلقاعدة اليد. و أما الثاني, فلقاعدة عدم ضمان الأمين. 

(الحادي و العشرون:): لو مات و عنده من مجهول المالك شيء وجبت 
الوصية به. لما مم في أحكام الاحتضار من وجوبها. 

(الثانى و العشرون): لو اتجر بمجهول المالك فإن كان بإذن الحاكم 
الشرعي يصح ويكون الربح تابعا للعين وإلا بطل أصل البيع إلا إذا أجازه الحاكم الشرعي. 

(الثالث و العشرون): لو كانت ذمة المالك مشغولة ببعض الصدقات 
الواجبة هل تفرغ بالتصدق عنه بماله أو لا وجهان؟ لا يبعد الأول. لفرض أنه منه. 

(الرابع و العشرون): لو تردد شيء عنده بين كونه من ماله أو من مجهول 
المالك. فمقتضى ظاهر اليد كونه له. 

(الخامس و العشرون:): لو تصركف في مال مدّة معينة بعنوان كونه له. فبان 
أنه مجهول المالك يضمن المنافع الفائتة, لقاعدة الإتلاف و اليد. 

(السادس و العشرون:): لا فرق في مجهول المالك بين كون المالك شيعيا 
أو غيره من محترم المال, لإطلاق الأدلة الشاملة للجميع. 


ال م ا ل ل لا 


السناةين: الاروضن :التى اكجراها الذه مق السيل "'مواء كانتا وطن 
مزرعء أو مسكن. أو دكان. أو خان. أو غيرها('' فيجب فيها الخمس ومصرفه 
مصرف غيره من الأقسام على الأصح7". و فى وجوبه فى المنتقلة إليه 
أن يكون مثل الزكاة من تعلق حق من الفقراء بالمال ايضأء للأصل و إن احتمل 
تعلق حقهم به أيضاً. 

(الثامن و العشرون:: لا فرق في مجهول المالك بين كون التسلط على 
المال بالاختيار كالمعاملات الباطلة أو بغير الاختيار, لظهور الاطلاق و الاتفاق. 
الرجوع إلى المالك لو وجدء أو إلى وليّ الفقير لو تصدق به و يأتي التفصيل في اللقطة. 

(الثلاثون): لا يجوز للفقير أخذ المال الذي يعلم أنه مجهول المالك إلا 
بإذن الحاكم الشرعي, لأنه لا ولاية للفقير على ذلك لا في المقام ولا في الزكاة, كما مرّ. 

)١(‏ نصّأ و إجماعاً قال أبو جعفر:اظة فى الصحيح: «أيّما ذمىّ اشترى من 
مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس»!!' و عن أبي عبدالله:ظة «الذميّ إذا اشترى من 
مسلم أرضا فعليه فيها الخمس»!". 

و المناقشة بقصور السند و احتمال التقية عن مالك و عدم التعرض له بين 
القدماء (مدفوعة) بِأنّ السند معتبر, و مجدّد احتمال التقية لا يضبه خصوصا عن 
مالك في زمان الصادقين إذ لم يكن مذهبه شائعا بحيث يصلح للاتقاء منه. و أما 

(1) لظهور الإطلاق الشامل للجميع, و احتمال الانصراف إلى الأرض 
الخالية بدوى لا يعتنى به. 

(6) لانسباق ذلك من الأدلة.و احتمال أن يكون المراد به 'تشعيق العشر 
يحتاج إلى دليل و هو مفقود. 
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الأرض التي اشتراها الذمي سس 00> 0 


من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ١!‏ فالأحوط اشتراط مقدار 
الخمس عليه في عقد المعاوضة7". و إن كان القول بوجوبه فى مطلق 
التعاووضات لآ يخاو عن هذه ! "ليزن | ها اقدلق لخدن برنية ارك وو القايز 
الأشجار و النخيل إذا كانت فيه( و يتخيّر الذميّ بين دفع الخمس من عينها أو 
فيمتها!* و مع دفع قيمته يتخيّر ولي الخسس بين أخذه و بين إجارته وين 
له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاوهما بالأجرة7" و إن أراد المي دفع 


)١(‏ من الاقتصار على خصوص الشراء الوارد في النصوص في هذا الحكم 
المخالف للأصل. و من احتمال أن ذكر لفظ الشراء فيها من باب الغالب و المثال 
لكل نقل و انتقال لا لخصوصية فيه. 

(؟) فيحل لأرباب الخمس حينئذ قطعا إما لشبوته واقعاء أو من جهة 

شتراطه في عقد المعاوضة. 

(9) لأنة ة فهم الخصوصية للشراء من حيث هو بعيد عن الأذهان العرفية و 
الأدلة الشرعية المنزلة عليها. 

(؛) لخروج ذلك كلّه عن مفهوم الأرض عرفا و لا ينافي ذلك صدقها على 
المجموع أيضاًء كما يصدق بد بالفرش و الخالي منهء و لكن لو 
ثبت حكم البيت لا يشمل الفرش 

(0) لأنّ هذا ا تفصيله في إمسألة 76 

(1) لعدم 0 إلزامه بدفع العين بالخصوص. بل مقتضى الأصل و 
ظهور الإجماع عدمه. فية فيتخيّر فيتخيّر ولى الخمس في أخذ القيمة منه بأىّ نحو رأى فيه 
الصلاح. 

وما يتوهم من أنّ الإييبجار يصرف في متعلق حق السادة فقط و يتوقف 
على الإذن (مدفوع): بأنّه بعد فرض وقوع الإجارة من الحاكم الشرعيّ لا وجه 
لهذا التوهم لكونه وليا لهم. 

(1) جمعاً بين الحقّين و دفعا للضرر من البين و إظهارا لعدل الإسلام بين 
الأنام. 
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القيمة. و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة 
فيؤخذ منه خمسها( ١‏ و لا نصاب فى هذا القسم من الخمس(' و لا يعتبر فيه نية 
القرية حين الأخذ حك من الخاكو, بل :واللاتعين الافة إلى الننادة 0 

(مسألة +4): لوكانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت 
فيها الحكم. لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمىّ وجب عليه الخمس و إن قلنا 
بعدم دخول الأرض في المبيع 7 و أنّ المبيع هو الآثار. و يثبت في الأرض حق 
الاختصاص للمشتري. و أما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح. كما أنّه كذلك إذا باعها 
منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها. فإِنّهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها!". 

(مسألة :)4١‏ لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى 
على ولكنة النامن يعد كر اف ار التقالت منقه بعد الغراء إلى مسلق | كي كنبا لد 


)١(‏ لتعلق حق أرباب الخمس بالشاغل من حيث كونه شاغلا للأرض التي 
تعلق بها حقّهم و المفروض أنّ الشاغل فيما يوجب التفاوت في المالية, و لا فرق 
فيه بين كون الخمس من الشركة العينية, أو نحو حق متعلق بالعين» لصحة دفع 
الأجرة بإزاء كلّ ما كان فيه غرض صحيح عقلائي و لو كان حقًا قائما بالعين, 
للعمومات و الإطلاقات و لكن الاحتياط مع ذلك في التصالح و التراضي. 

(') لظهور إطلاق الأدلة فى ذلك و اتفاق الفقهاء عليه. 

() لاطلاق الأدلة, و أصالة البراءة. و لكن الأحوط اعتبار النية من 
الحاكم. 

(؛) مقتضى الأصل عدم الوجوب حينئذ بعد ظهور الأدلة في بيع الأرض 
إلا أن يقال: إِنّ المراد مطلق استيلاء الذميّ على الأرض و لو تبعا و بنحو حق 
الاختصاص و هو مشكل. و الأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في البيع. 

(0) لما تقدم فى خمس الغنائم من عدم الفرق بين المنقولة منها و غير 
المنقولة, و يظهر منهم التسالم على ملكية أرباب الخمس لما يأخذونه بعنوان الخمس. 


عدم سقوط الخمس لوم أسلم الذمي بعد الشراء من المسلم ._ 2 


ناغها مته يعد الشتراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم, أو ردها إلى البائع 
بإقالة أو غيرهاء فلا يسقط الخمس بذلك. بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع 
خيار ففسخ بخياره!١).‏ 

(مسألة 7 إِذا اشترى الذمىّ الأرض من المسلم و شرط عليه عدم 
الخمس لم يصح. و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع. نعم. لو شرط على 
البائع المسلم أن يعطي مقدا رذ عته فالظاهر جو از و27 

(مسألة 67): إذا اشتراها من مسلم, م باعها منه أو من مسلم آخر ثم 
أكقزاها ثانا مسي عله كيهان خيس الأضز: القراء او اذى شمسسن ١‏ عد 
أخماس للشراء ثانيا(). 

(مسآلة 64): إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم 
يسقط عنه الخمس!4) نعم. لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على 


)١(‏ كل ذلك للإطلاق و الأصل الشامل لجميع هذه الصور. و أما ما .يأتى 
فى أخر كتاب الخمس من أنه إذا انتقل إلى الشخص ما فيه الخمس ممن لا 
يشكذه كالكافرت لآ بعتب عليه #حمييية د خلا اريظ: له بالقام لأثهافى اسمس 
العام لجميع -الأنام لاما هو مختص بطائفة خاصة مخصوصة تشديدا عليهم. نعم, 
دعوى انصراف الأدلة إلى البيع المستقرء له وجه إن لم يكن بدويا و طريق 
الاحتياط الاسترضاء. 

(1) أما عدم صحة الأولء فلأنُه شرط مخالف للسنة. و كذا الثاني إن كان 
المراد به توجيه خطاب الخمس بالنسبة إلى البائع. و أما صحة الأخيرء فلأصالة 
الإباحة بعد عدم دليل المنع. 

("1) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبّب. فيشمله إطلاق الدليل لا محالة 
ولا فرق فيه بين كون الخمس بنحو الشركة العينية أو من مجرّد الحق. 

() للإطلاق, و الأصل بعد كون الإسلام من تغير الحالة عرفا لا من تبدل 
الموضوع ولا يجري في المقام حديث الجب, لعدم جريانه في الديون, مع أن المنساق 
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القبض, فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه. لعدم تمامية ملكه فى حال 
الكفر. 

(مسألة 04 لو تملك ذمىّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل 
قبل القبض, ففي تنوك التقمسن وحهان» اقواهها الفبورق 037 

(مسألة 57): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمىّ أن يبيعها 

6 8 إذا اشترى 0 من ل رت 2 سخب بإقالة “أو بخيار. 
5-58 00 

(مسألة 5): من بحكم المسله !9 بحكم المسله(أ). 


(مسألة 69): إذا بيع خمس الأرض التى اشتراها الذميّ عليه وجب 


منه التكاليف العامة لا الخاصة, مضافا إلى أَنّ الشك في جريانه يكفي في عدم 
جريانه. لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. 

- جمودا على الاطلاق. و التملك المشروط بالقبض -كالهبة المعرّضة‎ )١( 
ووجه عدم الثبوت, الأصل بعد دعوى انصراف الإطلاق عن مثله لو لم يكن بدوياً.‎ 

(1) للأصل, و الإطلاق بعد صحة الشرط و يأتي في كتاب البيع -إن شاء 
الله تعالى ما يتعلق بصحة شرط بيع المبيع من البائع عند شرائه منه. 

(1) و هو أن يكون المراد بالشراء المذكور في الأدلة مطلق استيلاء الذمىّ 
على الأرض بأيّ وجه اتفق لا خصوص المعاوضات و لكنّه مشكل في هذا 
الحكم المخالف للأصل. 

(4) و على فرض كونه معاوضة فدعوى الانصراف عنه قريب جذا. 

(0) كصبيان المسلمين ومجانينهم إذا اشترى الذمىّ أرضهم ممن يلي أمرهم 

(1) للإطلاق الشامل لهم أيضاً. 


السابع: ما يفضل عن مئونة سنته, و مئونة عياله("' من أرباح التجارات 
و:فمق سائر التكسياتف دفن الضتاعات»:و الزراعات: فز الاجيارات حت 
الخاطةس' الكنابة ىز التسارةورو الضنين وها :ة الماح ا شيو اعة العادات 
الاستيجارية من الحج و الصوم و الصلاة. و الزيارات, و تعليم الأطفال و غير 
ذلك من الأعمال التى لها أجرة بل الأحوط ثبوته فى مطلق الفائدة و إن لم 
تحصل بالاكتساب.كالهبة. والهدية, والجائزة. والقال الفوصى ند ونحوها. بللا 


)١(‏ لشمول إطلاق الدليل لهذه الصورة أيضاً بلا فرق بين كون الخمس من 
الشركة العينية, أو من الحق و وقع البيع باعتبار متعلقه لا نفس الحق و إلا فيشكل 
البيع, لاعتبار كون المبيع عينا خارجيا أو ذمياء كما يأتى في كتاب البيع إن شاء الله 
تعالى: 

(1) البحث في هذا القسم من الخمس من جهات: 

الأولى: في أصل تشريعه كسائر الأقسام. و يدل عليه مضافا إلى أخبار 
مستفيضة:؛ بل متواترة -تأتي جملة منها ‏ استقرار المذهب عليه قديما وحديثا, و 
لعن اسم ان نعي[ ناور لمشو دن الاين ان ااه 
اهتمامهم 80 على أخذه و جعلهم الوكلاء لذلك, و إنكارهم ايه أشدّ الإنكار على 
من ,يمنعه عنهم. و لم ينسب الخلاف إلا إلى ابني جنيد و عقيل و هما مع كونهما 
مسبوقين بالإجماع على خلائهما و ملحوقين به.لم يستظهر من عبارتهما 
الخلاف في هذه الجهة بل في الجهة الثانية التي يأتي التعرض لها. 

فحن الاخيانوتق سماعة قال :امالك انا السيين 12 عدن الشمسن 
فقال921: «فى كل ما أفاده الناس من قليل أو كثير»!'". 

سعد اجن ااضلت خا لوو كعم إن انى نيد نان ترما الذي 


50 الوسا تلبات اع انواقهها يحي فيه الكفين نعديت 3 
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يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي و في ثمن سمك, وبرديء. 
و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتباىة يجب عليك فيه الخمس إن شاء 
الله تعالى»7١.‏ 

و صحاح أربع لابن مهزيار المتقاربة المفاد!'' عن الأشعري قال: «كتب 
بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيثة: «أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما 
يستفيده الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب. و على الضياعء و كيف ذلك؟ 
فكتب بخطه ا الخمس بعد المؤنة»' ". 

و تأتى جملة أخرى منها في المسائل الآنية. فلا تقصر مثل هذه الأخبار 
عن أخبار تشريع سائر الأحكام لو لم تكن أقوى منها. 

الجهة الثانية: في التحليل و العفو عنه بعد ثبوت أصل التشريع و استدل 
عليه بجملة من الأخبار: 

منها: صحيح النصري عن أبي عبد اللهكة: «قلت له إن لنا أموالا من غلات 
وتجارات و نحو ذلك و قد علمت أنّ لك فيها حقاء قال.39: فلم أحللنا إذا لشيعتنا 
إلا لتطيب ولادتهم؛ و كل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا 
فليبلغ الشاهد الغائب»!". 

و منها: صحيح الفضلاء قال: «قال أمير المؤمنين.:9(: هلك الناس في 
بطونهم و فروجهم. لأنْهِم لم يؤّدوا إلينا حقنا ألا و إِنَّ شيعتنا من ذلك و أبائهم في 
حل»07. 

و منها: خبر الكناسي: «أتدري من أين يدخل على الناس الزنا؟ فقلت لا 
أدري؟ فقال]2ة: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين, فإِنّه محلل لهم و 
لميلادهم»!'". 


لواو 0 الوساتل باب كزين اوزاف نا سكي ننه الخوسى سد يف قرو 2 
)و( الرساتر ناف تمن ابواف الاطال ديف ا 


شالق فاضل القؤلةة اد اللا ص 29740 


ومنها: خبر موذن بني عيسى - الوارد في تفسير الغنيمة ‏ «هي و الله 
الإفادة يوماً ييوم إلا أنّ أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا»7". 1 

و منها: خبر ابن مسلم عن أحدهماء#: «إنّ أشدٌّ ما فيه الناس يوم القيمة 
أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربٌ خمسى., و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب 
ولادتهم و تزكو أولادهم»! ". 1 

و منها: خبر مسمع عن أبي عبدالهك؛: حيث جاء بثمانين ألف درهم 
خمس الغوص إليهاكة فقال]9#: «قد طيبناه لك و حللناك منه. فضم إليك مالك و 
كل ما كان في أيدي شيعتنا من اللأرض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك إلى أن 
يقوم قائمنا»!”". 

و في التوقيع الشريف: «و أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في 
حل»'*' إلى غير ذلك من الأخبار. 

وفيها -أولاً: أنْها خلاف المشهورء بل المجمع عليه عند الفقهاء. 

و ثانياً: أنهها خلاف سيرة الشيعة ‏ رفع الله شأنهم ‏ في جميع العصور و 
الأمصار. 

و ثالثاً: أنّها خلاف سيرة المعصومين في زمان حياتهم و ظهورهم من 
اهتمامهم بجمع الخمس و التشديد فيه. و جعل الوكلاء في الأطراف. 

و رابتعا اليا موافقة للعامة. 

وبخاسنا: أنه معارضة بالأكنار السعيرة العمل ها عند الطائفة. 

وسادساً: أنْها مجملة من حيث التحليل هل أنه واقعيّ أو ظاهريّ. و على 
الثاني هل هو لأجل عدم تمكن المبيح من أخذ ماله, أو عدم تمكن المباح له من 
الإيصال إليه أو هما معاء و المعلوم بحسب القرائن هو الأخير, فلا يستفاد منها على فرض 
الاغماض عما تقدم إلا الإباحة العذرية ما دام العذر, مع أَنّه يحتمل أن يراد بالتحليل 








01 سانل نامع امن انث الأشال سيف 4 
0 الرساتل بام مق ابزات الافال عحديت :0ن فى 1 


مي ل --0-0-0202020 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
تحليل التأخير و عدم التعجيل في الأداء لمصالح في ذلكء أو تحليل الصرف في 
المصارف الشرعية مباشرة من نفس الملاك و عدم الرجوع فيه إلى الإمامافة 
مطلقاً لمفاسد كثيرة في المراجعة إليه:2 و لو بالاستيذان منه في كل واقعة كما لا 
تخفى تلك المفاسد على من راجع تواربخ الفريقين و تأمل فيها. حيث يجد أن 
عمدة السبب للبغضاء بين العلويين و غيرهم إِنْما هو جباية الأموال إليهم, و لا بد 
للإمام ا أن يدفع ذلك عن نفسه بما يرى فيه حفظا لنفسه و من يتبعه من شيعته. 

و بالجملة: التحليل بأيّ وجه لوحظ تحليل وقتيّ خاص لمصلحة تقديم 
الأهمّ على المهمٌ. 

و سابعاً: أن المحلل من الخمس يحتمل أن يكون ما يصل إلى الشيعة ممن 
لا يعتقد الخمسء أو من الأنفال, فلا ربط لها حينئذ بالمقام. 

و ثامناً: أن من التعليل بقولهم ييا -كما تقدم : «لتطيب ولادتهم و تزكو 
أولادهم» '' يستفاد أنّ المراد تحليل الجواري المغنومة دون مطلق خمس الفوائد. 

و تاسعاً: يمكن حمل بعضها على وقوع الشيعة في الحرج مسن إعطاء 
الخمس بقرينة قوله.#ة: «من أعوزه شيء من حقي فهو في حل» ". 

و عاشراً: إِنّ مثل قول أبي الحسن الرضالثة: «لا يحل مال إلا من وجه 
أحلدان :]8 لتحي عونا على دوادو طلى صبالقا: بو تعلى نزاليها واعاائيدلة:9 
نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا و لا تحرموا أنفسكم دعانا 
ما قدرتم عليه, فإن إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون 
لأنفسكم ليوم فاقتكم ‏ الحديث ' " غير قابل للتخصيص و التقييد يمثل هذه 
الأخبار المجملة المعرض عنهاء مع أن عمدة الخمس من الفوائد لاستيلاء الجور على 
المعادن و غيرهاء فلو كانت محللة للملاك لاختلت أمور الذرية الطيبة مع حرمة الزكاة 


1 ارما :ل اسن اوزاف اتفال عدي مه و 
الوساتل بان امن ابواه الأنفا ل ديت 


ما يتعلق بفاضل المؤونة 550 


الالس اويا عار ود روعي سي 


عليهم. فلا ينبغي لمن له أدنى درجة من الفقاهة أن يحتمل أَنّ أخبار التحليل 
وردت لبيان حكم الله الواقعي. 

ثم إِنْ اخبار التحليل اقسام: 

الأو ل: بالنسبة إلى الأراضي. الثاني: بالنسبة إلى الغنائم. الثالث: بالنسبة 
إلى ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس. الرابع: بالنسبة إلى المناكح و هي كثيرة في 
الأبواب المتفرقة. الخامس: بالنسبة إلى من لم يتمكن من الاإيصال لموانع يعرفها 
الإمامية و ربما لا يعرفها غيره. 

و لا ربط للجميع بالتحليل المطلق الأبدي, إذ الأول: من الأنفال. و هي 
ل له أن يحلل فالة ان كناء و أراد و الثاني: كذلك أيضاً ان وقفت الخرت 

بغير إذنه. و الثالث: : صحيح لاخلا فيه نما وفعورئ: و الرابع: سكن يليا 

ا الجواري 0 والأخير: تحليل وقتىّ جهتىّ لا مطلقاً. 

نعمء بعض الأخبار كما تقدم ‏ مطلق و لا بد من حمله على بعض 
المحامل جمعا و إجماعاً. 

الجهة الثالثة: في تعميمه لكل فائدة و عدم الاختصاص بخصوص أرباح 
التجارات و يأتى التعرض لها قريبا إن شاء الله تعالى. 

الجهة الرابعة: في اعتبار الزيادة عن مئونة السنة و يأتي التعرض لها في 
[مسألة 1١‏ ْ 

)١(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: موئق سماعة قال: «سألت أبا عبد الله عن الخمس. فقال.2ة: في 
كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»!". 


3" الوسان بان ارس الواموها معن فته قسن ديه 3 
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عار أبي جعفر:ةٍ في صحيح ابن مهزيار: «فأما الغنائم و الفوائد فهي 
واجبة في كل عام - إلى أن قالئفة ‏ و الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة 
يغنمها المرء. و الفائدة .يفيدهاء و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لا خطرء و 
الميرات الذق له يخسسب من غين انو ل انق ". 

و تقييد الجائزة بالتي لها خطر لأجل أنْها التي تفضل عن مئونة السنة غالباً. 

و في خبر مؤذن بني عيسى عن أبي عبد الله91 في تفسير الغنيمة: «هي و 
اللّه 05 0 1 1 1 1 

و في صحيح ابن مهزيار عن أبي جعفر الثاني:#ة: «أخبرني عن الخمس 
أعلى جميع ما يستفاد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ 
كع ادكه اكمس بعة اعونت ١‏ 

و فى صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق20ة: «على كل امرئّ غنم أو 
ابي الكسنن مما اضنانه 7 

إلى غير ذلك مما يشتمل على التعبير بالفائدة و الاستفادة و نحوهما مما 
تكون ظاهرة. بل ناصّة في التعميم هذا. 

و لكن أشكل عليها تارة بمخالفتها للأصل. و أخرى: بانصرافها إلى 
خصوص الكسب الحاصل بالاختيار. و ثالثة: بوهنها بإعراض المشهور. و 
رابعة: بمنافاتها لما دل على حصر الخمس فى خمسة أو أربعة. و خامسة: بأنه 
لو كان ذلك واجبا لشاع و يان. و سادسة: أنه ا للتسهيل و الامتنان على الشيعة. 

والكل باطل مردود: 

أما الأو ل: لأنّه لا وجه للتمسك بالأصل في مقابل ظاهر الدليل و إطلاقه. 


.0: الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث‎ )١( 
(1؟) تقدم ما يدل على ذلك فى الأبحاث الماضية.‎ 

01 ساكل نام دعن اند معانو لخم دك 
(4) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث :/, 


فا تلق بفاضل العؤوةة ..... 


وَاعا الثاني: فلأ نالانصرا اف علىفرضه بدوي غالبي وفي مثله لا اعتبار يه. 

وأما الثالث: فلأنّه لم تبت الشهرة على الخلاف مع اختلاف تعبيراتهم كما 
يأتي و على فرض الثبوت, فالشهرة اجتهادية لا لأجل أنّه وصل إلى المشهور ما 
لم يصل إلينا. 

و أما الرابع: فلن الحصر إضافيٌ لا أن يكون حقيقياً. 

وأما الخامس: فلأنٌ خمس الفوائد كان مخالفا للعامة, فلعل عدم الشيوع 
كان.فن هذه الحهة أو هيات أخرئ. 

و أما السادس: فلأنٌ تشريع كل تكليف مناف للتسهيل في الجملة 
خصوصاً في الماليات إذا لوحظت الجهات الجزئية. و أما إذا لوحظت المصالح 
الواقعية, فهو عين الامتنان و التسهيل. هذا ما يتعلق بالأخبار. 

و أما كلمات الفقهاء فهي مختلفة فاقتصر بعضهم على أرباح التجارات و 
بحصهم على المكاسب. و عبّر بعضهم بحاصل أنواع التكسبات من التجارة و 
الصناعة, و الزراعة, و عبّر بعضهم بأرباح التجارات و الغلات و الثمار إلى غير 
ذلك من نظائر هذه التعبيرات, و الظاهر منها أَنْها بلحاظ الغالب, بقرينة دعوى 
الإجماع على تعلقه بكل مستفادء و تعبير صاحب السرائر بسائر الاستفادات. و 
الأرباح, و المكاسب. و الزراعات. و تعبير النهاية بما يغنمه الإنسان من أرباح 
التجارات و الزراعات و غير ذلك. و تعبير الغنية بكل مستفاد. فيستظهر من 
المجموع أنّ الاقتتصار من باب الغالب و المثال لا الخصوصية. و قال في الجواهر: 
«بعد أن استظهر تعلقه بكل استفادة تدخل في مسمّى الاكتساب. لكن قد يدفع 
بظهور جملة من عبارات الأصحاب كالسرائر و الغنية, و النهاية التى بعضها معقد 
الإجماع فيما هو الأعمٌّ من الاكتساب عرفاً». 


وكا ذافن الو اريت لوت وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص. بل و كذا في 
النذد (؟) لد 0 ثبوته في عوض الخلع. و المهر و مطلق الميراث 
حس تعيب ننه 177 و اتخوبة لك 050 


)١(‏ أما عدم الخمس في مطلق الميراث. فللسيرة, و ما تقدم من صحيح 
ابن مهزيار الذي فيّق بين الذي يحتسب و بين غيره!'' و أما الوجوب في الميراث 
من حيث لا يحتسب, فلتصريح الصحيح بذلك فيه. و اما عدم الجزم بالفتوى 
فلاحتمال إعراض المشهور عنه., و قد مر الجواب عنه. 

ف أما التقييك يكون الموت فى يلد اخر فيفكن ‏ حملة على الغالهةى اله 
فلؤؤليل عليه ألا إذ المقاط كلى مندق يعدم الاتحسات سواه كان قتي يلد 
الوارث أو في غيره, و سواء كان المورث بعيدا أم قريباء و حيث إِنّ عدم الاحتساب 
يكون غالباً فيما إذا كان المورث بعيدا و فى غير بلد الوارث ذكروا ذلك. 

نا أضل.وسوب القمض نبوا العيدق الفانةة و انا الك سيت قد 
القوئ فلاتيتمال راض المشهون كنا عدم وقد الجرات عند كذ يخانى 
حاصل الوقف العام بعد القبضء و لا فرق فى حاصل الوقف بين كون نفس النماء 
له أو إعطاء متولّي الوقف من جهة كونه مصرفا له. و كذا لا فرق في المنذور بين 
نذر الفعل و النتيجة بناء على صحته. 

(؟) .يظهر من نجاة العباد صدقها على عوض الخلع و المهر. و عن أبي 
الصلاح الوجوب في مطلق الميراث. لصدق الفائدة. و منشأ عدم الوجوب 
التشكيك في صدق الفائدة ثم التشكيك في وجوبه في كل فائدة, فيكون المرجع 
أصالة البراءة. و لكن لا يبعد صدق الفائدة. لأنْها كل ما يستفيده الانسان مطلقا و 
لم يحدٌ بحدّ و قيد. فيصح أن يقال: استفاد الشخص مهرا أو ميرائا أو نحو ذلك. و 
لا يخفى أنّ هذا النزاع صغرويّ بينهم. و من ذلك ,يظهر وجه الاحتياط. 

(4) كديات الأطراف. و أرش الجنايات. 


اذالفها ناهين اانا هم التعبى ليف 0 





كت المورواة وا قالذر وين والدكا ال صل سمي 0 انيد 


(مسالة+0): إذا غلم أن مورته لو نيؤه كمس :ما ثركه وجب إخراجة: 
سواء كانت العين, التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود 
عوضها. بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل 
ساثو الدبو 

(مسالة<9ه)«الااكيين نتيا تملك نالخين أن الركناة !"ار الضبيدةة 


)١(‏ للإطلاقء و الاتفاقء و أصالة اشتغال الذمة إن كان التلف على وجه 
الضمان, و قد مر في |مسألة 15 من مسائل ختام الزكاة بعض الكلام, و يأتى في 
[مسالة ٠١0‏ من الحج. و إمسالة ]١‏ من (فصل الوصية بالحج) ما يناسب المقام. 

(؟) استدل على عدم الوجوب فيهما تارة: بالأصل. و أخرى: بعدم صدق 
الفائدة. و ثالثة: بانصرافها عنهما. و رابعة: بِأَنْهما ملك للسادة و الفقراء كملكية 
الدّين للدائن. و خامسة: بخبر عبد ربه قال: «سرح الرضاءكة بصلة إلى أبي 
فكتب إليه ابي هل علي فيما سرحت إليّ خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك 
فيما سرح به صاحب الخمس»!١'‏ و سادسة: بقولها2: «لا ثنيا في الصدقة» و 
الكل مردود: 

أما الأول: فلأنّه لا وجه له مع إطلاق الدليل. 

وأما الثانى: فلصحة صَدّقٍ الفائدة عليهما في المحاورة. و عدم صحة 
انها عنيما: فقال: اها قلاق يبا أو ركاة يقلات فلا قإنه لم مسد نهنا 
شيئا. 
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وأما الثالث: فلمنع الانصراف, و على فرضه فهو بدوي. 

وأما الرابع: فلمنع الملكية أولا بل هما نحو حق لهما. و ثانيا: إنّ هذه 
الملكية النوعية لا تنافى صدق الفائدة الشخصية. 

وام الخامس: ننيه يشانا الى تضيور سن قور ولاق أيضاء أ ظاهرة 


ع 


ذّب الأحكام / ج ١١‏ 
ا لل ع ل ل 


الورزورة! وان زا د على هنر نه المقه العو لد تمع فى ملكد فقن انها يحت 
كسائر النماءات(2). ْ ْ 

(مسألة 077): إذا اشترى شيئا ثم علم أنّ البائع لم يد خمسه كان البيع 
بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا(' فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن, 


الفرق بين كون الصلة من صاحب الخمس و بين كونه من غيره و لا عامل به كما 
في الجواهر, مع أنه في الصلة و لا ربط له بالمقام, مضافا إلى أَنّ المراد يصاحب 
الخمس من له الولاية عليه فيصح له أن يبيح تمامه للطرف لمكان ولايته. 

و أما الأخير: فهو في الزكاة أولاء و في مقام نفي تشريع صدقتين في شيء 
واحد من جهة واحدة لا فيما إذا تعدّدت الجهة كما فى الدّين مثلاء فانه يجب فيه 
الكميين على القذيو ومع الزا لاعن مقزنة لباه روروص على الذائن أرقا ان 
أخذؤه .و :زادهن مكونة سككه زناء على وجونب الشمسن فى كل قائدة: و:ضدق 
الفائدة على الدين بالنسبة إل المديون و الدائن إذا أخذم - 

و بالعئلة: لأ فرق :نين الصتدقات الواحنة وديين الهئة: و الهدية::و الوق 
الخاصء و منذور التصدق به. و لعل عدم تعرض المتقدّمين (رحمهم الله) لأجل 
عدم الزيادة فيهما فى تلك العصور عن مئونة السنة بل كانوأ يتنزهون عنهما مهما 
أمكن فى الأزمنة القديمة و قد أدركنا بعض تلك الأزمنة و جمعا من تلكم 
الأفقا ص ناكل أن من فالسدة الرضوي لها قاليه الختضاصن الوخوب 
بفاضل الكسب و لا يصدق التكسب بالنسبة إليهما. 

)١(‏ وجوبه فيها أوضح, لعدم جريان بعض الوجوه المتقدمة المستدل بها 
على عدم الوجوب في الصدقات المندوبة. فراجع و تأمل, مع أنه قد يصدق 
التكسب على أخذ الصدقات المندوبة إذا جعل ذلك حرفة و عادة. 

(؟) لصدق الفائدة عليها قطعا بناء على وجوبه في كل فائدة. و افا منكاء 
على اعتبار التكسب فلا وجوب فيهاء لعدم صدقه عليها. 

(؟) يأتي التعرض لهذه المسألة في |مسألة 70 و ما بعدها فراجع. 
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ويرجع هو على البائع إذا أَدّاه. و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من 
المبيع(١".‏ و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع ص المعاوضات7'' و إن انتقل إليه بلا 
عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله(! 

(مسألة 01): إذا كان عنده من د التي لم يتعلق بها الخمس أو 
تعلق بها لكنه أذاه ب فنمت وازاد فر كاذ تفل ا تفلك وجب الخسمس 
فى ذلك النماء !كرو اها لو ارتقعت "تمتها المسوقة مين ين اذ ةاعنيقة 
لم يحب خبين لكا لدراد 2 !9 لدم صوق الكسوين لا يرق عصوال الناندة: 


)١(‏ لأنّ هذا هو مقتضى القاعدة في البيوع الفضولية الواردة على ما يتعلق 
بمال الغير مطلقا كما يأتى تفصيله. 

(؟) لجريان حكم الفضولية فىجميع المعاوضات كما يأتى في كتاب البيع. 

(1) للأصل, وعدم حصول موجب لانتقاله إلى الموهوب له. 

(8) الأقسام ستة: لأنّ النماء إما متصل أو منفصل أو هما معاء و الجميع إما 
أن يكون إبقاء العين للتكسب. و التجارة بالتّماء. أو لمجرد الاتتفاع به و الاستفادة 
منه في المعاش. و في الكل ي- يكب الختسين فيها فطل بسو ونه الله من الشيفاء: آنا 
وجوبه فيما إذا قصد التكسب و التجارة, فلأنه من خمس الأرباح. و أما فيما إذا لم يقصد 
ذلك. فلأنّه من خمس مطلق الفائدة و قد تقدم وجوبه فيه أيضاً كوجوبه في الأرباح. 

(0) الأقسام خمسة: 

فتارة: يحتاج فعلا إليه مع زيادة قيمته و لا إشكال في عدم الوجوب 
حينئذ. لكونه من المونة. 

وأخرى: لا يحتاج إليه و لا تكون من مئونته. و وجوب الخمس و عدمه 
يدور مدار صدق الفائدة فمع صدقها يجبء و مع عدمه. أو الشك فيه لا يجبء و 
الظاهر اختلافه بحسب اختلاف الموارد و الأشخاص. 

وثالثة: يكون ما لا خمس فيه مورد التكسب و التجارة, فتزيد قيمته السوقية و 
يبيعه و يحصل الربح و الفائدة و لا إشكال في وجوب الخمس مع الزيادة عن المؤنة, 
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نعمء لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن!١".‏ هذا إذا لم تكن 
تلك العين من مال التجارة و رأس مالهاء كما اذا كان المقصود من شرائها أو 
إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجر تها أو نحو ذلك من منافعها. و 
اما إذا كان المقصود الإتجار بها فالظاهر وجوب خمس ار تفاع قيمتها بعد تمام 
السنة إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها!"". 

(مسألة 04): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم 
يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام 
السنة, لم يضمن خمس تلك الزيادة, لعدم تحققها في الخارج(". نعم. لو لم 
لها من ربح التكسب و التجارة. 

و رابعة: هذه الصورة بعينها و لكن لا يبيعه طلبا لزيادة القيمة على ما هو 
المتعارف بين التجار و لا شيء عليه حينئذ, لعدم حصول الربح و الفائدة. 

و خامسة: هذه الصورة بعينها و لكن لا يبيعه في الزيادة على خلاف 
المتعارف بين التجار بحيث إن نوع أهل الخبرة يقدمون على البيع و لا يؤخر ونه. 
ففى وجوب الخمس - لتحقق الربح عند التجار و أهل الخبرة و عدمه, لاحتمال 
أن يكون المراد به ما حصل خارجا بعد وقوع البيع على العين التى يحصل به 
الربح وجهان بل قولان أحوطهما الأول. خصوصا إن صدق التفريط بالنسبة إليه 
عرفاً. 

)١(‏ إن صدق الفائدة على الزيادة يجب فيها الخمس, و مع عدم الصدق أو 
الشك فيه لا يجب. هذا بناء على وجوبه فى كل فائدة و الا فلا وه للوجوب: 
جد التكدبب ورظدم وجويه فى .مطلق القائدة: 

(؟) تقدم تفصيله في الصورة الثالثة و ما بعدها فراجع. 

0 مدق النريي في ارك ابيعب وعدم تعصيل اربع اعرفاء والطاهر 
الضمان تحققت الفائدة في الخارج أو لم تتحقق و إن لم يصدق ذلك فلا ضمان 
مطلقاً. فالمدار على التفريط لا على التحقق ذ في الخارج. 


خمس الاكتسابات المتنوعة 0 
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يبعها عمدا ‏ بعد قداة الفكة و اران حوب لسن 130 

(مسألة 00): إذا عمّر بستاناء و غرس فيه أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها 
ودتد ها لم يجب الخمس في : فك تلك الأنضار د التغيل (" .نو اما إن كا هي 
قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فى زيادة قيمته؛ و فى 
نز مهاو الل 

(مسألة ”0): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة _كأن يكون له 
اشن مال يتجر به. و خان يوّجره و أرض يزرعهاء و عمل يد مثل الكتابة أو 
الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ فى آخر السنة ما استفاده من المجموع 
من حيث المجموع(2. فيجب عليه خمس ما حصل منهاء بعد خروج مئونته. 


)١(‏ إن كان عدم البيع خلاف المتعارف بين 0 يصدق التفريط 
عندهم, و آنا مع صدق عدم التفريط. أو الشك فيه فمقتضى أصالة البراءة عدم 
الضمان. 

)١(‏ إن كان نموّها مما يحتاج إليه بحيث يعد من مئونته عرفاء و أما مع عدم 
الاحتياج إليه للمؤنة, فيجب الخمس في النموّء لصدق الفائدة و الاستفادة عليه مع 
الزيادة عن مئونة السنة. 

(؟) على تفصيل تقدم في الصورة الثالثة و ما بعدها في (مسألة 07). 

)0( البحث في المقام من جهتين: 

الأؤلى: هل يعتبر الحول في خمس الأرباح و الفوائد أولا؟ . بل يكون 
كسائر أقسام الخمس يجب فيها بمجرد التحقق و الحصول؟ و هذه الجهة يأتي 
التعرض لها فى [مسألة .7/١‏ 

الثانية: هل الحول عند تعدد منشأ الربح و الفائدة يلاحظ بالنسبة إلى كل 
فائدة مستقلاء أو يلاحظ بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع. أو يتخيّر 
المالك فى أىّ نحو شاء و أراد إن لم يلزم ضرر على الإمام و السادة؟. 

للحن هو الأكين لأ سل بعد عدم وليل على انحن أخد الأولتويى اتدل 
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الشهيد الثانى!ة على ما اختاره من لحاظ الحول بالنسبة إلى كل فائدة مستقلاً بأَنُ 
الأرباح المتعددة في السنة يحتاج اعتبار وحدتها إلى دليل و هو مفقود. و بأنّ التقييد 
بالوحدة خلاف ظاهر الاطلاقات. و أنه لو تعددت أفراد الغوص و الكنز و المعدن 
يلاحظ كل واحد منها مستقلاء فليكن خمس الأرباح أيضاً كذلك و الكل مردود: 

أما الأول: فلا إشكال فى تحقق الوحدة الاعتبارية المتعارفة فيها فى 
جاع الري و النائدة ومع وعودهذا الجامم القروي ةلفاظ المدددو ينه وكا 
إلى دليل و هو مفقود. 

586 الثاني: فلأنّ مورد الإطلاقات الأرباح و الفوائد و هي الجهة الجامعة 
القريبة بين الجميع فلا وجه لاعتبار التعدد. بل مقتضى الأصل عدم لزوم اعتباره. 

وأما الأخير: فلأنٌ الغوص. و المعدن, و الكنز بالنسبة إلى الأفراد المختلفة 
من الجامع البعيد لأنّ العرف يرى معدن النفط و الذهب متبايناء وكذا كنز الجواهر 
و الدراهم بخلاف أرباح الفوائد بان جامعها القريب التكسب و التجارة في اي 
صنف كان فلا يصلح ما ذكر لاعتبار تعدد الحول. 

و استدل جمع لاعتبار لحاظ المجموع من حيث المجموع بإطلاق الأدلة و 
أصالة البراءة عن لزوم مراعاة كل ربح مستقلاء و السيرة و لزوم الحرج مع اعتبار 
ربح لكل شيء مستقلاء و أن سنة المؤنة واحدة فتكون سنة الربح أيضاً كذلك 
للملازمة العرفية بينهما و الكل مردود ايضأ: 

أما الأول: فلأنٌ مقتضاها التوسعة و عدم التقييد. و على فرض الانصراف 
إلى لحاظ المجموع فهو من باب الغالب و التسهيل لا التقييد الحقيقي. 

و أما الثاني: فلآنّها ترفع الوجوب فقط لا أصل الجواز. 

وأما الثالث: فلأنّه لا تفيد الوجوب. لأنها أيضاً غالبية وتسهيلية. 

و أما الرابع: فلا بد من الاقتصار على مورد لزومه. 

و أما الأخير: فلا ملازمة بينهما من عقل أو شرع.ء أو عرف. نعم, لا ريب 
في أن الأسهل ملاحظة المجموع خصوصا بالنسبة إلى كسبة الأسواق و إلا 
فمقتضى أصالة البراءة عدم التعين إلا إذا لزم ضرر في البين. فيلزم اختيار ما لا 
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(مسألة 51): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره(١2,‏ فلو 
اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلا بعد لزوم البيع و 
مضى زمن خيار البائع. 

(مسألة 04): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله 
البائع فأقاله. لم يسقط الخم س7" إلا إذا كان من شأنه أن يقيله. كما فى غالب 
موارد البيع بشرط الخيار إذا رد مثل الثمن. 
9) لأله المتساق من الأدلة غرفاء:و لا يعرمي ف المتعارف أثن الملكية 
على الملكية غير المستقرة. مع أَنّ الشك في شمول الأدلة للملكية المتزلزلة يكفي 
في عدم صحة التمسك بهاء فيرجع إلى أصالة البراءة حينئذ و لا فرق بين خمس 
الأرياح و سائر أقسام الخمس في اعتبار استقرار الملكية, و تكفي الملكية 
المستقرة الواقعية إن لم يعلم بها المكلّف. فلو كان الربح في سنة و اللزوم في 
أخرى يكون الربح موردا للخمس بالنسبة إلى الأولى. 

ئمّ إن الفائدة قد تكون من النماء المنفصل و قد تكون من المتصلء و قد 
يكون نفس الشيء موردا للخمس مع تزلزل الملكية فيه كالهدية قبل القبض. و 
الأول خارج عن مورد الكلام, لأنٌّ النماء المنفصل في مورد الملك المتزلزل يصير 
ملكا مستقرّأ للمالك بخلاف الأخيرين فإنّْهما متزلزلان. 

(؟) الظاهر التفصيل بين كونها فى أثناء السنة أو بعدهاء ففى الأول يسقط 
لسن لندم عد القائدة و الاسترباح فى الندثةبو ركفي العنك فى شمول الأدلة 
له في عدم الوجوب. إذ المرجع حينئذ أصالة البراءة بخلاف ما إذا كانت بعد 
تمامها. فإنّ الظاهر صحة صدقهاء فيجب حينئذ و لو فرض الشك فيه فالمرجع 
البراءة.وحلا قرق فى القتسمين نين نا كاذ من أنه الاقالة أو لا اذ المنتاط كيله 
فبحة سدق الريم و القائذة :سرغت اللاق أو :القاك فيه لذ مب 

فرع: هل يعتبر التمكن من التصرف في وجوب الخمس. لاعتباره في الزكاة 
ويظهر منهم أنّ كل ما هو معتبر فيها يعتبر في الخمسء فلا فرق بين الخمس والزكاة 


(مسألة 09): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه. فإذا 
لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب - أو استفاد مقدارا و أراد أن يجعله 
رأس المال للتجارة و يتجر به. يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار 

(مسالة *): مبدأ السنة ‏ التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال 
الشتروع فى الاكتساتب فيمن شغله' الكسن» و اما من لم يكن مكتسا و,حضل 


في جميع الشرائط إلا فيما تسالموا عليه بالفرق بينهما؟ وجهان و لم أر عاجلا من 
تعرّض لهذا الفرع مع أنه مورد الابتلاء و يبعد جدًا لأن يكون بعض موارد عدم 
التمكن من التصرف مورد وجوب الخمس. 

)١(‏ كل ما تتوقف عليه الاستفادة من رأس المال و آلات الحرف و الصنائع 
و نحوها على أقسام: 

فتارة: يحتاج إليها بعين الاحتياج إلى المؤمنة بحيث يقع في الحرج لو لميكن 
ذلك عنده فهي تكون من المؤنة و يجري عليها حكمها من جواز إخراجها من الأرباح. 

وأخرى: لا يحتاج إليها كاحتياجه إلى المؤنة اللائقة بشأنه. بل يحتاج في 
ازدياد المال و الترفه في الأحوالء و لا يعدٌ ذلك من المونة و يجب إخراج خمسها 
إن كانت من الأرباح. 

وثالثة: يشك في أنّها من أيّ القسمين و يجري عليه حكم القسم الثاني 
لعمومات وجوب الخمس, و الشك في تخصيصها بالنسبة إليه و المخصص 
منفصل مردد بين الأقل و الأكثر و في مثله يرجع إلى العام كما فصّل في غير 
المقام, و تقدم نظير هذه المسألة في كتاب الزكاة راجع |مسألة 17 من (فصل زكاة 
الغلات) و على هذا لا وجه لقوله: «الأحو ط» بالاحتياط الوجوبي. ثمَّ لا يخفى 
أنّ هذه المسألة مكوّرة مع ما يأتى في إمسألة 1١‏ 


المراد بالمؤونة “اع مه 
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(مسألة :)1١‏ المراد بالمؤنة(؟) مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح 
-ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه ‏ بحسب شانه اللائق بحاله فى العادة 
من الماكل و الملبس و المسكن,. و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و 
حوات ةيو افا دوو العقرق اللاز م الميددو اد كسنانة ان اداع عفاد 
أآرش جناية, أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ. و كذا ما يحتاج إليه. من 
دابة. أو جارية, او عبد. او اسباب. او ظرف او فرش, او كتب. بل و ما يحتاج 


)١(‏ لأنٌّ ذلك هو المتعارف بين الناس قديما و حديثاء فتنزل الأدلة عليه و 
لم ,يرد فيه تحديد تعبّدي من الشرع في هذا ار العام البلوى, و في مثله يكون 
المرجع هو العرف. فما عن جمع من أنّ مبدأه حين ظهور الربح فإن أراد الأرباح 
المتدرجة الوجود بحسب الغالب فهو ملازم عرفا مع الشروع في الكسب فلا نزاع 
في البين» وإن أراد غيره فلا دليل عليه من حديثء أو إجماع معتبرء أو عرف كذلك. 

(©) البحق فى المسالة من جهاتة: 

الأول فى : اتعراط مكسيى القوائةببكونها:زائلاة هن نقرنة لسار وعدل 
عليه النصوص الكثيرة, و الإجماع المتكرر, و عدل الشارع و إنصافه بالنسبة إلى 
الأمة, و في صحيح ابن مهزيار الوارد في خمس الفوائد: «الخمس بعد المؤنة»' '' 
و في صحيحه الآخر: «إذا أمكنهم بعد مئونتهم»! '' و في الثالث: «الخمس بعد 
مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان»! ". 

الثانية: في بيان موضوع المؤنة و الحق أنّ إيكاله إلى المتعارف في كل 
زمان و مكان وكل صنف أولى من التعرض له. لاختلافها غاية الاختلاف بحسب 
الأزمنة و الأمكنة و الأصناف و ليس من الأمور التعبدية حتى ,يحتاج إلى بيان 
الشارع, و لا الموضوعات المستنبطة حتى يحتاج إلى نظر الفقيه. 


11 الوساتن بانن امن امات ذا نشي فته ا للتفى علو ار او 


الل مهذبالأحكام/ ج١١‏ 


إليه لتزويج أولاده أو ختانهم و نحو ذلك. مثل ما يحتاج إليه في المرض, و في 
موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه فى معاشه. ولو زاد على ما 
دلخ عا لد ميا بعد سقها و مد ذاانالنسية اليد لمحي رن 1 

(مسألة 17): في كون رأس المال للتجارة ‏ مع الحاجة إليه من المؤنة 
إشكال, فالأحوط -_كما م - إخراج خمسه أولا. و كذا في الآلات المحتاج 
إليها في كسبه. مثل آلات النجارة للنجّار. و آلات النساجة للنسّاج. و آلات 


نعم. ما يصرف في المحرّم خارج عنها شرعا و لا يحتسب منهاء وكذا ما 
ينطبق عليه عنوان الإسراف و التبذير. لأنْهما من المحم أيضاً و لعله لذلك لم 
تعض لبيانها في الأخبار لا سالا من الإمامة و لا بيانا منهاظة ايتداء. و لا 
فرق فيها بين المصرف الواجب و المندوب و المباح. لصدق المؤنة عرفا على 
الجميع, كما أَنّ إيكال فهم معنى العيال و العيلولة إلى المتعارف أولى من التعرض 
له. فكل من صدق أنه عيال للشخص فمئونته مستثناة سواء كان من واجبي النفقة 
أو مندوبها أو مباحها أو مكروهها بل أو محرّمها إذا اضطر إليه كل ذلك لظهور 
الاطلاق و الاتفاق. 

الثالثة: في حكم ما إذا شك في شيء أنه من المؤنة أم لا. فمقتضى 
الإطلاقات و العمومات وجوب الخمس و عدم استثنائه, لأنّ المقيد و المخصص 
إذا كان منفصلا و مرددا بين الأقل و الأكثر يرجع في غير المتيقن منهما إلى 
الإطلاق والعموم. وقد تقدم في [مسألة ]من (فصل زكاة الغلات) ما يرتبط بالمقام. 

الرابعة: في أَنّ استثناء المن من الحكمة أو أنه من العلة يدور مدارها 
حدوثاً و يقاء, فلو كان شيء من المؤنة و خرج منها زمانا أو مكانا أو لجهة أخرى 
يجب فيها الخمس حينئذ؟. وجهان الظاهر هو الأخير. للإطلاقات و العمومات 
في غير المتيقن من مورد التخصيص و التقييد. 

)١(‏ للإجماع. وظهور الأدلة في المؤنة المتعارفة بين الناس, و المصارف السفهية 
الإسرافية ليست متعارفة بل العقلاء يلومونه و يوبخونه فكيف يعد ذلك من المؤنة. 

ثم إِنِّ لو شك فيكون المصارف المكروهة منها لا يصح استثناؤها لماتقدم آنفاً. 


الس بياس ص سس قل 


خخ النؤنة فى التصرفا في الفين لاحن ظافها ...ااا 868ل 
الزراعة للزرّاع و هكذاء فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أولة37). 

(مسألة '57): لا فرق فى المونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و 
المشروب و نحوهماء و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه. مثل الظروف و الفرش 


فروع -(الأول): المال المصروف بقصد التوصل به إلى الحرام لا يعد منها 
سواء توصل به إليه أم لاء لكون من موارد الشك في أَنّه منها أم لا. 

(الثاني): لا فرق في الديون التي تكون منها بين كونها قهرية و اختيارية, 
والآبين كون انها ببجدمةتيكالتهنا ا كدو طرانانك التتضويات ب ورنخوها د أذ 
مباحة لإطلاق الدّين على جميع ذلك و أداوّه منها. 

(الثالث): العوض فى المعاملات الفاسدة لا يعد من المؤّنة. لفرض الحرمة 
ال فقوو ياك على ملي ها لكه يو لا وتقل الى قارفو حبعت كلئة كسم ريع الايد 
عن المؤنة. 

(الرابع): يتعلق الخمس بالمنافع الزائدة عن المؤنة كما إذا استأجر دارا لها 
غرف و لا يحتاج إلى غرفة منها ففضلت منفعتها عن حوائجه. لفرض صدق 
الزيادة عن المؤنة و لا فرق فيها بين العين و المنفعة. 

(الخامس): أجور ما يصرف في المحرّمات -كأجور الكهرباء المصروف 
في الأغنية و الموسيقى الحرام. و الخلاعيات في التلفزيون ‏ ليست من المونة 
لفرض الحرمة و ما يصرف في الحرام لا يكون مئونة. 

(السادس): لو نذر أن يصرف تمام فاضل مئونته في بناء مسجد - مثلا - 
فالظاهر عدم تعلق الخمس به. لعدم صدق الفاضل عن المؤّنة و تقدم أَنّ الوفاء 
بالنذور من المؤنة. 

(السابع): لو كان الفاضل عن المؤنة مختلطا مع الحرام بحيث لو ميز 
الحلال عنه لا يفضلء أو يفضل بقليل؛ أو يكون بالعكس وجب عليه الخمس فيما 
يعلم عادة أنه من الحلال الفاضل عن الموّنة. 

)١(‏ راجع ما تقدم في [مسألة 09 فإنّ هذه المسألة متكّرة معها. 


ب ايم 222302020000000 مهد بالأحكام/ج١‏ 
ونحوها. فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراوّها من ربحها و إن بقيت 
للسنين الآتية أيضاً!١).‏ 

(مسألة 55): يجوز إخراج المونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس 
فيه, بان لم يتعلق به. أو تعلق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها. 
ولا التوزيع!'! و إن كان الأحوط التوزيع. و الأحوط منه إخراجها بتمامها من 
المال الذي لا خمس فيه7". و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك 


)١(‏ كل ذلك للإطلاق, و الاتفاق. و السيرة, و بناء الشرع على التسهيل و 
الإرفاق. 

(؟) لظهور الاطلاق و الاتفاق. و دعوى انصراف إطلاق مثل قولهاة: 
«الخمس بعد المؤنة»! ١‏ إلى خصوص ما إذا أخذت من الربح لا وجه له لأنه على 
فرض الصحة غالبيٌ لا يعتنى به. 

وعق اننع 1لا ودياك تعن الاخراح مها اعم قب اناعد 
الاحتياط, و لإطلاق أدلّة الخمس. و لأنّ الأخذ من الربح يستلزم عدم الخمس 
في أموال من يكون لهم مون كثيرة. 

و الكل مخدوش: 

أما الأو ل: فلأنٌ المقام من موارد البراءة إذ الشك في أصل اشتراط كون 
المؤنة المستثناة من المخمس و عدم اشتراط ذلك. 

أما الثاني: فلآنٌ تلك الإطلاقات مقيدة بإطلاق أدلة إخراج الموّن. 

و أما الأخير: فلأنٌ من له مون كثيرة تكون له أرباح و استفادات كذلك 
أيضاً مع أنه لا محذور في الالتزام به مع مساعدة الدليل. 

() الاحتياط الأول لأنْه موافق العدل و الإنصاف. و الأخير للخروج عن 
مخالفة الأردبيلي, مع أنه من الإيثار المطلوب, بل هو من أجلّ مقامات أولياء الله. 


(3) الزفات عقن انوانا تفن قنه الكمدن يحيف ١‏ 


الاستقراض من ابتداء سنته لمؤنته 0 


- مما لو لم يكن عنده كان من المونة -لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة ١7‏ و 
أخذ مقدارهاء بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً. 

(مسألة 150): المناط فى المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها! فلو قسّر 
علق لنسسه اله بحيب الذكنا ال اتروع يمدت 0 بعتي لو مقدارها عدن 
الأحوط بل لا يخلو عن قة7). 

(مسالة 57): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته. أو صرف بعض رأس 

المال فيها قبل حصول الربح. يجوز له وضع مقداره من الربح(. 
)١(‏ لأنّ المراد بالموّنة ما تصرف فعلا لاما يصلح للصرف شأناً. وكذا لو 
أخرجها أو بعضها مما لا خمس فيه لا يجوز استثناء مقابله من الربح. نعم, لو 
اضطر إلى حفظ قيمتها ليشتريها بعد ذلك, و يقع مع أداء الخمس في الحرج يمكن 
عدّها من المؤنة حينئذ. و.يأتي في المسائل الآتية نظير المقام. 

(1) لأنّ ذلك هو المتعارف في الموّن العرفية, فتنزل الأدلة الشرعية عليها 
أيضاً. و ما ادعي من الإجماع على عدم الخمس على من قتر على نفسه لا اعتبار 
به و على فرض الصحة فالمتيقن منه ما إذا وقع في الحرج من أداء الخمس. و منه 
يعلم أَنْه لا وجه لتردد الماتن! فيما لو تبرّع بها متبرّع, مع أَنّه لم يدع فيه أحد 
الإجماع على عدم الوجوب فيما تفحصت عاجلاء مضافا إلى أنهي أفتى في 
المسألة السابقة فيما لو كان عنده عبد أو جارية بعدم جواز احتساب قيمتها من 
المنة مع عدم الفرق بينها و بين المقام. 

(؟) لا وجه للتردد بعد صدق الزيادة على المؤنة عرفا. نعم, لو وقع في 
الحرج من أداء الخمس لا يجب عليه حينئذ. 

(؛) لظهور الاتفاق, و إطلاق أدلة استثناء المن هذا إذا كان ذلك في أثناء 
سنة حصول الربح و حلّ الدّين وكان محتاجا إلى تتميم رأس ماله نحو احتياجه 
إلى سائر مئونة, و في غيره يأتى التفصيل في إمسألة 7١‏ 


م ل مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


(مسألة /1"): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة. من مثل الحنطة و الشعير 
والفحم و نحوها. مما يصرف عينه يجب إخراج خمسه عند تمام الحول. و أما ما 
كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به -مثل الفرش. و الأوانى. و الآلبسة و العبد 
و الفرس, و الكتب. و نحوها ‏ فالأقوى عدم الخمس فيه( نعم لو فرض 
الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس عنها و كذا في حلىّ النسوان إذا جاز 
واقاك النشين لئ 0 


)١(‏ أما وجوب الخمس فيما اشتراه من الربح للمؤنة و زاد بعد تمام الحول, 
فلإطلاق أدلة الخمس. و ظهور الإجماع, و السيرة المستمرة. و أما عدم الخمس فيما 
يبقى عينه وويحتاج إليه للمؤنة, فلصدق المؤّنة الفعلية عليها. فتشمله الأدلة الدالة على أَنّ 
الخمس بعد المؤنة كما تقدم فلا خمس بالنسبة إليه لأنّه يعد مئونة عرفاً. 

(؟) لصدق فاضل الموّنة عليهاء فيشمله إطلاق ما دل على وجوب الخمس 
فى فاضل المونة. 

إن شت بيه الاق هنون النونةعل شتسنى الأضل عدم القمس افيه.د 
يدل عليه إطلاق ما دل على أنه لا خمس في المؤنة فيكون مثل المخمّس الذي لا 
خمس فيه أبداً. 1 

(يقال): استثناء المؤنة يحتمل وجوها: 

الأول: أن يكون عنوان المؤنة من مجرّد الحكمة, فيكفي انطباق وجود 
المؤنة و لو آنا ما لابدية الاستثناء. ْ 

الثاني: أن يكون من العلة التامة فيدور الاستثناء مدار الانطباق حدوثاً و 


6 


بقأ 

الثالث: الشك فى أنه حكمة أو علّة؟ فعلى الأولى لا أئر للاستغناء فى 
تعلق الخمسء لأنّ انطباق عنوان المؤّنة عليه و لو في زمان يسير يخرجها عن 
آذلة وجوت الخمس ندا وكين الثاني نعي الكجسن بد الالقتفتا ل لآ انطا ف العو 
غلة الأكناء حدونا وريقاءو كد على الأخير إيضا. لأر اعمال المخصصن وترودميين 


مصارف الحج من موّنة عام الاستطاعة 00 
سمل 1# سس حلي ى سيب الس يي سس ل ل سس سس سس سس اللسنس لس لس سي سه كح ب بش حم ع 0 #قل اال سس لل بت 


(مسألة 148): إذا مات المكتسب في آأثناء الحول بعد حصول الربح سقط 
اعتبار المؤنة في باقيه. فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة(١).‏ 

(مسألة 19): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل فى السنة 
اللاحقة. لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة!"). 

(مسألة *): مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة فإذا استطاع في 
اثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير ‏ بان صادف سير الرفقة في ذلك 
العام -احتسب مخارجه من ربحه7"' و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب 


الأقلّ و الأكثر لا يضر بحجية العام فالمرجع حينئذ الأدلة الدالة على وجوب 
الخمس في الفوائد و الأرباح, لأنّ عدم إحراز كون المؤنة من قبيل الحكمة يكفي 
في وجوب الخمس فيما إذا استغنى عن شيء في مئونته. 

ثم إن الاستغناء تارة: يحصل في أثناء السنة. و أخرى: مقارنا لتمامها و 
تالفة :فى اليثة اللانحقة :و تحني الكسنن فى الأولين: لصضدق:فاضل المؤلة: وما 
الع عن ف شين ونيا لبون لايق كا عور لم 

)١(‏ لما تقدم من أنّ المراد بالمؤنة ما تصرف فعلا لا تقديراً و فرضاًء فيبجب 
#قميسن: أرباحه الى شين هونه :وعد استتداء مقونهه إلى ذلك" الحين نضا وال 
موضوع لاستثناء المؤنة إلى ما بعد الموت لا لنفسه و لا لعياله, لانتفاء موضوعها 
بالموت. 

(1) للإجماع, و السيرة المتعارفة بين الناس في الموازنة بين أرباح سنة و 
مونهم في تلك السنة, و لا يوازن مئونة سنة مع ربح سنة أخرى و الأدلة منزلة 
على ما هو المتعارف. نعم, لو حصل له دين في سنة و أداه في سنة أخرىء فيأتي 
حكمه في [إمسالة ١١‏ 

(؟) لأنها من موّن تلك السنة -إن ذهب إلى الحج ‏ فيستثنى من أرباحها, 
وبدل عليه الإجماع, و السيرة, و يأتى في إمسألة /6١‏ بعض التفصيل. 


مهدب الأحكام/ ج١١‏ 


ا امبر 
يي 020 سوه حا ل ا ل ةط جع ماح بح حبس لات حم ب ف 


علنهاخين ذلك اله فإن يفيك الامتطاعة إلى المقة الآمية وجب اله 
فلا(" و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط7". و لو 
حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام 
الانتظاغة.و اما المقذان المعقم لها "فى :تلك النطة اقلا يحب خب إذا تمكن 
مق السعوو بن ذا لو تسكن دافكيا سيق شرحت الخراع تشيييية 0 . 


)١(‏ لوجود المقتضي و فقد المانع. فتشمله أدلة وجوب الخمس قهراً. 

)١(‏ أما وجوب الحج مع بقاء الاستطاعة و سائر الشرائط, فلأدلة وجوب 
الحج معهاء كتاباء و سنة, و إجماعاً. و أما عدم الوجوب مع فقد الاستطاعة. فلأنٌ 
المشروط ينتفي بانتفاء شرطه و هي قاعدة عقلية لم تخصص في المقام بشيء. 

(؟) لإطلاق أدلة وجوب الخمس بعد تحقق الفاضل عن المؤنة عرفا و 
وجدانا و يستقر عليه الحج ايضا لتمكنه من إتيانه و عصيانه. و لم يعلم وجه 
ترددهية في وخوب الخمس مع وجود الإطلاق و شموله له. و احتمال كون 
وجوب الحج مانعاً عن تعلق الخمس به ساقط, لأنّ هذه المانعية ما داميّة لا 
دائمية يعني: إذا صرف المال في الحج ينتفي موضوع زيادة الربح على المونة 
فينتفي وجوب الخمس قهرا بخلاف ما إذا لم يصرفه فيه فالمقتضي لوجوب 
الخمس موجود حينئذ و المانع عنه مفقود. فيجب. 

(؛) أما وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة, فلتحقق الفاضل 
عن المؤنة, فتشمله الأدلة. و أما عدم وجوبه في المتممء فلأنّه من المؤنة إن تمكن 
من المسير و سار. و أما وجوب الخمس مع عدم التمكن, أو التمكن و الكبياة: 
فلتحقق الفاضل عن المؤنة, فتشمله أدلة وجوب الخمس قهراأ. 

فروع -(الأول): لا فرق بين الحج الواجب و المندوب, و كذا الزيارات 
المندوبة و تكون مصارف الجميع من الموّنة عرفاً. 

(الثانى): لو تقارن حصول الاستطاعة و تعلق الخمس يقدم الخمس, 
لتعلقة بالفين.. 

(الثالث): مصارف مقدمات سفر الحج _كالتي تأخذها الحكومات لجواز 


كارتا لجع حي فل اكد .يرسا لود ل لك 


السفر و نحوها _من الموّنة فلا خمس فيها. 

(الرابع): لا فرق فى مصارف الحج و كونها من المؤنة بين ما يتلف عينه - 
كما يعد للأكل - و بين ما يبقى _كأثاث السفر مثل الهميان و غيره ‏ نعم لو 
فرض الاستغناء عنه تجري عليه الأحكام السابقة في إمسألة 7 

(الخامس): مصارف الحج من المؤنة بلا فرق بين مصارف الذهاب و 
الِياب فلو كان إنشاء السفر في سنة حصول الربح و الوباب في السنة اللاحقة 
يصح أخذ مصارف الإإياب من أرباح السنة السابقة, لأنّ تمام مصارف السفر ذهايا 
و إيايا يعدٌ من مصارف سنة إنشاء السفر عرفا هذا إذا أخذ جميع المصارف ذهايا 
و إبابا دفعة واحدة من الربح, و أما لو أخذها بالتدريج. فإن كان قراره مع 
الحملدارية ‏ مثلا بأن يعطى نصف الثمن حين الذهاب إلى الحج و نصفه الآخر 
بعدالرجوع منه فالظاهر أنّ النصف الآخر يعدٌ من مون السنةالأخرى إندفعه فيها. 

(السادس): لو حج و أبطل حجه عمدا لا يستثنى مئونته. و كذا مع الجهل 
إن كان ملتفتاً و مقصّراً. 

(السابع): لو حج في نفقة الغير لا يستثنى مئونته, لما تقدم من أنّ المؤنة 
المستثناة ماصرفت فعلا لاشأناء وريأتي مايناسب المقام فيمسائل استطاعة الحج. 

(الثامن): لو استقرض و اشترى شيئًا لمؤنته. فبقى القرض على الذمة و 
زأننها القد اد هن ردتونة الدقة بحت لمن فنما زان لاطللاق أدلة اكمس عد 
فرض الزيادة عن المونة. 

(التاسع): إذا استأجر شيئا إلى مدّة و أَدّى تمام مال الإجارة في أثناء سنة 
الربح وكانت مذّة الإجارة زائدة عن سنة الربح فهل يعد تمام مال الإجارة من 
مؤنة سنة الربح, أو خصوص المقدار الذي وقع بإزاء زمان سنة الربح؟ وجهان 
أحوطهما الثاني. 

(العاشر): لو كان مكسبه مشتملا على الحلال و الحرام و لم يكن أحدهما 
متميّزأً عن الآخر و علم إجمالا بتحقق الربح إما فى حلاله أو حرامه وجب عليه الفحص 
والتمييز. و مع عدم إمكانه وجب عليه العمل في الحرام بما في القسم الخامس مما يجب 





ا لم م ا ا ا 


(مسألة :)7١‏ أداء الدّين من الموّنة7١'‏ إذا كان فى عام حصول الربح أو كان 
سابقا و لكن لم يتمكن من ادائه إلى عام حصول الربح, و إذا لم يود دينه حتى 
انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا7"'. و أداء الدّين مما بقى. وكذا 
الكلام فى النذور و الكفارات. 

(مسألة 9): متى حصل الربح: وكان زائدا على مثونة السنة تعلق به 
الشيس وو إقاخا ذ له التاخيرفن الذداء إلى اخرالفئةفلبسن شناء الحو ل قرط 


فيه الخمس. و لا يجب عليه خمس الخلال بعد ذلك للأصل و إن كان أخوط. 

)١(‏ حصول الدّين تارة: يكون في عام الربح و للمؤنة. و أخرى: يكون فيه 
أيضاً مع عدم كونه لهاء بل يحصل بأسباب قهرية و في كل منهما تارة يتمكن من 
الأداء و لكن لم يؤده إلا بعد حصول الربح ثم أَدّاه منه. و أخرى: لا يتمكن من 
الأداء إلا من الربح. و في كل ذلك يحسب الأداء من المؤنة, للاحتياج العرفيّ إليه. وتقدم 
أنّ المرجع في المؤنة هو العرف مضافا إلى ظهور الإجماع على احتسابه منها مطلقاً. 

و منه يظهر أن تقييده بعدم التمكن من الأداء لا وجه له. لأنّ المناط كله 
في المؤنة ما كان الصرف في مصرف غير محرم شرعيء و أداء الدّين في المقام 
كذلك, و إن تمكن منه و لم ,يؤّده سابقا فهو نظير من وجبت عليه معالجة مرضه 
فلم يفعل ثم عالج بعد مدّة, فإنّ مصرف المعالجة من المؤنة و إن تركها أولا. هذا 
إذا كان ارتكاب الدَّين للحاجة إليه أو لأسباب قهرية. و أما إن كان لمجرّد ازدياد 
المال و الثروة بلا حاجة عرفية إليه. ففى كون مثله من المؤنة إشكالء بل منع. 

ثمَّ إن لا فرق في الدّين بين جميع أقسامه حتّى النذور و الكفارات, والحقوق 
ومهر الزوجة ونحوها بعد الأداء والوفاء. لأنّ كل ذلك منالمون العرفية والشرعية. 

(؟) مقتضى صدق الربح و الفائدة عرفا مع الدّين وجوب الخمس لا وجه 
للتردد فيه. نعم, لو شك في صدقهما معه. فالمرجع أصالة البراءة و يمكن اختلاف 
ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص و الجهات. 


لاقف يض أمرم ير بارج 02 


فى وجوبه 7" و إِنْما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مئونة أخرى زائداً على 
ماظهم فلو سرت أو | تلق دمالة فى اناغ الخو له سقط (') ومكذا لوروشه. 
أواافقرى فين حيلة فى اتنائة 1" 

(فسارة )لو تلن تعض أمواله-هما لبس :من مال التجانة أو .سق 


)١(‏ لاطلاق الأدلة, و أصالة البراءة عن الشرطية و هذا هو المشهور بين 
الفقهاء. و لا دليل على كون تمام الحول شرطا إلا ما يدعى من قوله.ة: «الخمس 
بعد المؤنة»ة لمعلومية أَنّ المراد بها مئونة السنة, و من أَنّ المؤنة لا تعلم إلا بعد 
الصرف و تمامية السنة. 

(و فيه): 32 المراد بقولها2ة: «الخمس بعد الموّنة» أي بعد وضع مئونة 
السنة من الربح و إفرازها سواء كان ذلك في أثناء السنة أم لا. لا أن يكون المراد 
بعد صرف المؤنة خارجا في تمام السنة. و منه يعلم أَنّ مئونة السفة و ان كانت 
غير معلومة بالتفصيل إلا بعد الصرف الخارجئ لكنها معلومة إجمالا و تخمينا 
حين وضعها من الربح و هذا المقدار من العلم يكفي فى صحة الوضع و الإفراز. و 
لكن لا بد في الربح الذي يتعلق به الخمس حين حصوله من إحراز استقراره و 
عدم عروض مون توجب الصرف و لا خسران موجب للجبران. و كيف يحصل 
هذا الإحراز لأحد مع معرضية الإنسان للعوارض و الحدثانء فإحراز الاستقرار 
يتوقف غالبا على تمام الحول. 

(؟) للأصلء و الإطلاق بعد بطلان مقايسة المقام بإتلاف نصاب الزكاة قبل 
حلول الحولء لأنّ حلول الحول فيها شرط لأصل تعلق وجوب الزكاة بخلاف المقام 
الذي يتعلق الوجوب بعد حصول الربح و استثناء المؤن و لو كان ذلك في أثناء السنة. 

(") لأصالة عدم سقوطه. و إطلاق أدلّة ثبوته. و لا بدٌ من تقييد الهبة 
بكونها غير لائقة بحاله و إلا فتكون من الموّن المستثناة. هذا حكم الإتلاف و 
الاسراف. و أما حكم الزيادة في الربح بالتجارة فيأتي في إمسألة .٠7/‏ 


5)الوضائل #انيقاس الوامدها حي قي الخمن جد وف 


(مسألة 75): لو كان له رأس مال و فرّقه فى أنواع من التجارة فتلف 
5 المال أو بعضه من نوع منها. فالأحوط 50 بريم تجارة احرى 1 
بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قرّة 
خصوضا فى الخينا ره 1" توه لكان لمعه وى زواع مدلة مكسير قن عار 
أو تلف رأس ماله فيهاء فعدم الجبر لا يخلو عن قرّة خصوصا في صورة التلف. 


)١(‏ لاطلاق أدلة وجوب الخمس في الأرباح و الفوائد. وعدم دليل على 
الجبر إلا إذا انطبق عليه عنوان المؤنة, أو كان بحيث لا يصدق _مع لحاظ التلف و 
السرقة ‏ الربح و الاستفادة, أو كون الخسارة في رأس المال بحيث لو لم يجبر 
لوقع الشخص في الحرج و المضيقة؛ و مع عدم انطباق شيء من ذلكء فالمرجع 
الإطلاقات و العمومات الدالة على وجوب الخمس. نعم لو كان محتاجا إلى بدل 
ما تلف أو سرق فاشتراه كان ثمنه من الموّن بلا إشكال. و منه يعلم أَنّ إطلاق 
قولهية: «اذ ليس محسوبا من المؤنة» لا وجه له. 

(1) لعين ما مر في المسألة السابقة من غير فرق بينهما. نعم. لو كان عدم 
الجبر موجبا للحرج و المشقة بحيث لو أعطى خمس تمام الربح لم يكف ربح ما 
عنده لمؤنته صح الجبر حينئذ, فإِنّه يصير كرأس المال الذي يحتاج إليه و .يقع في 
الحرج مع تخميسه و قد مر عدم وجوبه فيه مع لزوم الحرج و المشقة. 

(؟) بدعوى: عدم صدق الاسترباح و الاستفادة إلا بعد الجبران. و مع 
الشك في حصولهما بدونه لا يصح التمسك بعموم ما دل على وجوب الخمسء 
لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و الفرق بين هذه المسألة و سابقتها 
أنَّ تلف مال آخر غير مال التجارة و رأس مالها لا يضر بصدق الربح عرفا بخلاف 
هذه المسألة إذ يمكن دعوى عدم صدق الربح مع تلف رأس المال أو التشكيك 
فيه. فيسقط وجوب الخمس من هذه الجهة. 


و أما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقى 
فالأقوى الجبر. و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقده 
الربح أو الخسران. فإنّه يجبر الخسران بالربع7"). 

(مسألة ه/): الخمس بجميع أقسامه مستعلق بالعين7'". و يتخيّر 


)١(‏ لتحقق التعدد العرفي الموجب لصدق الاستفادة في شيء أخرء و لكنه 
مع ذلك مشكل أيضاً إن كان المقصود من الزراعة اا ا ا ان 
يكون مجموع المال مورد لحاظ الفائدة و الخسران, و الظاهر أنّ هذه الأمور من 
الموضوعات العرفية التي ريما يكون العرف أعرف بها من الفقيه و يختلف 
باختلاف الأغراض و الخصوصيات و سائر الجهات. 

(1) لأنْه بعد فرض وحدة التجارة في جميع ذلك لا تلحظ الاستفادة إلا 
بعد جبر الخسران على ما هو المتعارف بين الناس و إيكال ذلك أايضاً إلى الثقات 
من التجار أولى من تعرض الفقيه له, لأنّ الموضوع عرفيّ لا أن يكون شرعيا و لا 
من الموضوعات المستنبطة. 

(*) لظاهر الكتاب''' و السنة, و ظهور إجماع الإمامية» و إِنْما البحث في 
أنه بنحو الملكية أو من مجرّد الحق و على كل منهما هل هو بنحو الإشاعة, أو 
الكلىّ في المعيّن. و بناء على الحقية أنه من أيّ نحو من أنحاء الحقوق؟. 

و المتحصل من المجموع: أنه نحو حق متعلق بالعين تعلق الكلىّ في 
المعيّن لأنّ الأدلة منها: ما تشتمل على كلمة اللام كالآية الكريمة؛ و بعض الأخبار 
كقول أبي عبدالله990 في خبر ابن سنان: «حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة 
دوائيق فلت امتديوا نم١"‏ والحعقى من كله اللا ملق الاعتصاض الشائل للع 





1 الوتاكل ناف ان او الت ينا ضع فيه اللخنسى د 3 


٠ 00‏ مهذّب الأحكام /ج ١١‏ 


معنا ةة 1 ابي م ل ل 
أيضاً. أما الملكية فتحتاج إلى قرينة و هي مفقودة. 

و دعوى: أن أكمل مراتب الاختصاص الملكية و الإطلاق منصرف إليها 
(مدفوعة): لما ثبت فى محله من أنّ الأكملية لا توجب الظهور المحاوري, 
بالنستو ينها تاهو مده السو ىو آنا تدم أ لحو من أجنائة دلاليدشنا دمن 
الأدلة. 

ومنها: المشتملة على كلمة «من» كقول العبد الصالح: «الخمس من خمسة 
أشياء من الغنائم و الغوص ومن الكنوز» '' و هل هي بمعنى «على» بقرينة 
من الأخبار. أو بمعنى «في» بقرينة جملة أخرى منهاء أو لمجرد المنشئية كقول 
علئ 9: «الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم»' '' و الكل محتملء و لا 
ظهور لها في واحد منها و إن كان الأقرب كونها بمعنى «على». 

ومنها: ما اشتمل على كلمة «على» كخبر ابن عمير: «الخمس على خمسة 
أشياء»! " و هو ظاهر في أصل الجعلء و لا يستفاد منه الملكية و لا الحقية. 

و منها: ما اشتمل على كلمة «في» كقول أبي الحسنكة: «الخمس في كل 
ما أفاد من قليل أو كثير»!؟' و هو يحتمل السببية كقولهة: «في قتل الخطإ مائة 
من الإبل»1” و أن تكون للظرفية و على كل تقدير تكون أعمٌ من الملكية و 
السك 

ومنها: المشتملة على لفظ الخمس كقولهاكة: «لنا الخمس»!١'‏ و قولهاكا: 
«لنا خمسه»!" وهو ظاهر في الإشاعة. و لكنه أعمّ من الملكية و الحقية و إن كان 
لا يبعد الأولى من مثل قولهك9: «لنا خمسه» و لكنه أعمٌ بأنّه من حيث العينية 
الخارحية أو دمن .بيت المالية: 





)01 00و () الوسائل باب: ادق رادها ع تق الى عمقي الو او 
(الوساتلريات: / من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 5 

(8)الوساكلناى: ١‏ من أبواب ديات النفس حديث #3 

(3) الوسائل جات ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 3 

ا الوسات نان اسم الوانمها معن كه لمن صدية 3 


ل اي مي م يي بيد ييا 1 28 احيكت 

ومنها: ما اشتمل على لفظ الحق كقولهظة: «هلك الناس في بطونهم و 
فروجهم. لأنّهم لم يؤّدوا إلينا حقنا ألا و إِنّ شيعتنا في ذلك و آبائهم في حلّ)7". 

وهذه الأخبار قرينة معتبرة على أنّ المراد من سائر الأخبار مجد الحقية 
ايض و ان أمكق النداكفة كنا أرضا بأ العمير الح مو ناته تالتب فتن 
الأزمنة القديمة كان دفع الخمس من العين لا أن يكون الحق مجعولا فيه. إذ 15 
ريب في أن تلك الأعيان الخاصة مورد تشريع الخمسء و أما أن نفس حق 
الخمس تعلق بذات تلك الأعيان فهو شيء آخر لا ظهور لها فيه إلا بقرينة موئق 
أبي بصير عن أبي جعفر]ك: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى 
يضل اليناسططناء ”1 

و موثق ابن عمار: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا ربٌ 
اشتريته بمالى حتى يأذن له أهل الخمس»' ". 

فإن ظهوره في الحقية بل الملكية مما لا ينكر لو لم يكن لبيان مجرّد 
الحكم التكليفي بالنسبة إلى الغالب في الأزمنة القديمة حيث كان البناء على 
إعطائه من العين مع أنه معارض بما يأتى من الأخبار الدالة على جواز المعاملة 
بما فيه الخمس فأصل الحقية المتعلقة بمالية المال في الجملة معلوم و لكن كيفية 
ذلك الحق و خصوصياته لا تستظهر من الأدلة, فلا بد فيه من الاقتصار على 
المتيقن, و على فرض ثبوت الحق هل هو متعلق بالعين -كحق الرهانة ‏ أو متعلق 
بالمالية, و على كل منهما هل هو بنحو الإشاعة,. أو الكلىٌ في المعيّن؟ المتيقن هو 
الأخير من كل منها. 

وتقدم في |مسألة ١‏ من زكاة الغلات ما يناسب المقام و يأتى في 
المسائل الاتية بعض الكلام. 
[1 الوسافن تام اسن انواي الأهاا ديف ا 


ع 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث :غ. 
8 لزسان نايد ككن اوالي الال هدي 1 
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المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال أخر ١‏ نقداأو 
جنننا!" ولا جور له التضرنونقن النين اقتبل اداءالتمس؟ ".وان قمعت 


)١(‏ للسيرة المسكمرة: و اهو المشهور مين الفقهاة و لما اذعنى من أصيالة 
المساواة بين الزكاة و الخمس إلا ما خرج بالدليل؛ و يظهر من خبر الأزدي صحة 
وقوع البيع على ما فيه الخمس و وجوبه على البائع من القيمة و هو وارد فيمن 
وجد ركازا و باعها بدراهم و أغناء وتنازع البائع و المشتري إلى على كه فقالاكه 
لصاحب الركاز: «أد خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت 
الركاز و ليس على الآخر شىء. لأنه إنما أخذ ثمن غنمه»''' و لا ريب في ظهوره 
ل هبر اسه فى الانظاد سن القتطة دوقن بقن أبى بضور عن أنى غيل ااانا اجن 
الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه لشيء بمائة 
درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب !ىذ أما ما اكله فلا و أما البيع 
فنعم هو كسائر الضياع! و في خبر ريان ابن الصلت قال: «كتبت إلى أبي 
محمداءة ما الذي يجب يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة ليء و في ثمن 
سمك و بردي!' و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب اا يجب عليك فيه 
الخمس»!*! و هو ظاهر في انتقال الخمس إلى الثمنء و إطلاقه يشمل البيوع 
المتعددة أيضاً. 

(؟) لظهور الاطلاق و الاتفاق. 

(#)بناء على أن تعلق السن بموارده من الشركة الغيدية الخارجية اومن 
قبيل حق الرهانة المانع عن جواز التصرف في العين المرهونة. و أما بناء على 
)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث :1. 
1و1 الوسائل باتك لمق آبواتا حت فلا الحيين عدامى ذو ا 


(؟) البردى ‏ بالفتح ‏ نبات مائى كالقصب من فصيلة السعديات كانوا في القديم يستعملونه للكتابة -و 
بالضم من اجود التمور. 


الاتجار بالعين قبل اخراج خمسها ‏ - روه 


في ذمته17' و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه7؟ ؟. و لو اتجر به قبل إخراج الخمس 
كانت المعاملة فضولية!'' بالنسبة إلى مقدار الخمس. فإن أمضاه 
الحاكم الشرعي أخذ العوض67. و الا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت 
فوخو ةة»وقيمعة أن كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بسين الرجوع على 
المالك. أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها(©. هذا إذاكانت 


المعاملة بعين الربح» و اما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضاء فهي صحيحة [0 


غيرهما فلا دليل على المنع, لأن مجرد كونه نحو حق متعلق بالعين أعم من ذلك 
هذا مضافا إلى أصالة ولاية المالك. و ما تقدم من خبر الأزديء و أبي بصيرء و 
ريانء و ظهور الإجماع على عدم وجوب العزل في الخمس و عدم الفورية فيه 
فيحمل ما مر من موثئق أبي بصير و ابن عمار على الكراهة, أو على البناء على 
عدم الإعطاء. أو محامل اخرى. 

)١(‏ لأصالة عدم الانتقال إلى الذمة بعد التعلق بالعين, و لكنه مبنى على 
كون التعلق بشخصية العين لا بماليته و إلا فيتبادل الخمس بحسب تبادل المالية و 
على أي تقدير فيجوز بأذن الحاكم الشرعي كما يجوز بضبط الخمس و استحكامه 
بحسب المتعارف بحيث لا يضيع كسائر الديون المضبوطة و لو لم يكن بإذنه. لآن 
ذلك كله من فروع ولايتهما فلا تجزي أصالة عدم الانتقال حينئذ. 

(1) للإجماع, و قاعدة الاإتلاف. 

(*) بناء على الشركة العيئية, أو كون التعلق من قبيل حق الرهانة دون 
غيره من المباني؛ و تقدم خ في الزكاة ما ينفع المقام, لأى النقانا م معد ان سدر كا :و 


6 مبنىء و استظهاراً. 
() بناء على الملكية و الإشاعة العينية, و اما بناء على غيرهاء فيحتاج إلى 
رضاء المالك. 


(6) كل ذلك لقاعدة اليد بلا فرق بين التلف و الاتلاف. لجريان القاعدة 
فنهما. 
(1) للإطلاقات, و العمومات بعد فرض وقوع المعاملة على الذمة لا 


.61 مهذب الأحكام / ج ١١‏ 


ولكن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس57'. و يرجع الحاكم به ان كانت العين 
موجودة, و بقيمته ان كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الأخذ 
أ(" 

(مسألة 77): يجوز له ان يتصرف فى بعض الربح ما دام مقدار الخمس 
منه باق في يده. مع قصد إخراجه من البقية(؟) إذ شركة أرباب الخمس مع 
النالك انما هن على وجه الكلى فى اليعين (2: كنا ان الأمرفى الركاة يض 
كذلك و قد هر فى ينيك 00 ْ 


الغيق البخا وني 

(9) شاء على الفركة الفينية القاردية .و أنااناء على اندعق فى مالنة 
الغالبو لوكتدل الميج وكادلقه. الأعواكن :تير الدمة أيضا و لكين للساكه نمق 
الرجوع إلى البدل مع الامتناع عن الأداء و تقدم أنه لا دليل على الشركة العينية و 
الاشاعة الخارجية. 

(؟) لجريان يدهما على متعلق الخمسء و مقتضى قاعدة اليد صحة 
الرجوع إلى كل من جرت يده كما يأتي تفصيله في كتاب البيع. 

(9) أما جواز التصرف في بعض الربحء فلأصالة بقاء ولاية المالك على 
عالن يعد عدر وال حر على لحي و جا راع بل اجا ينتعي ل اتيت 
الشركة الإشاعية أو الحق الثابت في الجميع ليس له ذلك و لكنه مشكل بل 
صنوع و مد الأصل عدمها. 

و أما اعتبار قصد إخراجه من البقية, فلبناء المتشرعة, بل العقلاء الذين 
يهتمون بحقوق الناس على ذلك عند التصرف في أموالهم التي يعلمون بتعلق حق 
الغير ببعض اجزائه في الجملة, مع انه نحو تضمين بالنسبة إلى حق ارباب الخمس 
و يكفى فيه القصد الاجمالى و لا يعتبر التفصيلى. للأصل. 

57) آله المطلوم يعيب الأمل العيدلى بع القالم التلقة نالفي فى 
الجملة وهو المستفاد من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلى بعض لكن بالمالية 
لا العينية الشخصية الخارجية و إثبات غير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود 


لا مانع م١‏ التصرف ف 
مقع من التصرف في الريع بالاتجار 045990 0 


(ممالة 1 إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو فى أثنائها فلا مانع من 
التصرك اقيم بالاتسار" "ابن ان صل متفرع لأ ركو ها قال مين اربج 
الأول منه لأرباب الخمس!" بخلاف ما إذا تجر به بعد تمام الحول, فإنه ان 
حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه. مضافا الى أصل الخمس 7 
فيخرجهما أولا. ثم يخرج خمس بقيته ان زادت على مئونة السنة. 
واحتمال بعض الأخبار للشركة العينية أو الحق في جميع المال لا ينفع بعد ظهور 
البقية في الخلاف كما تقدم. و قد مر في مسألة 0 في المقام. و في كتاب الزكاة 
بعض الكلام فراجع و تأمل و لا وجه للتكرار بعد وحدة المبنى في جميع هذه 
الفروع. 

)١(‏ لأصالة بقاء ولاية المالك على التصرف, و عدم وجوب العزل إجماعاء 
و بناء الشارع على الإرفاق بالملاك, و إطلاق ما تقدم من خبري أبي بصير, و 
ريا" ودود له السيرة ايضا. 

(1) كما عن جمع منهم المحقق الأنصاري4ة؛ لسيرة المتشرعة, و استقرار 
الفتوى, و العمل على اشتراك أرباب الخمس مع الملاك في الخسارة دون الربح, 
مع أن مورد الخمس مجموع الربح السنوي في مقابل المؤن و رأس المالء و لذا 
يلاحظ الجبران و الخسران بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع. 

نعم لو حصل ربح و علم بزيادته عن مون السنة و قلنا بملكية أرباب 
الخمس الربح من حين حدوئه و لم ينكشف الخلاف. فمقتضى قاعدة تبعية النماء 
للأصل كون ربح الخمس لأربابه. و لكنه مع ذلك مشكلء لأن من عدم التعرض 
لهذا الحكم العام البلوى في الأخبار ‏ لا بيانا من الإمامثة و لا سالا من الأنام - 
يستكشف عدم جريان قاعدة التبعية في هذا النحو من الملكية. مع أن أصل 
مول الملكة لا منك لذ كما مو هرا را 

(؟) بناء على حصول الملكية و إمضاء الحاكم الشرعي لهذه التجارة 





]0/: تقدم فى صفحة‎ )١( 


ا لان اب د امهدت ادحام اج ١١‏ 


(مسألة 78): ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثيّ التصرف فيه. كما أشرنا 
إليه(١).‏ نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه 
و لاحصة له من الربح!"'إذا اتجر به و لو فرض تجدد من له في أثناء الحول7) 
سوك وعبجية لأ نتوج نبفا اربخ اكتيف نبيياة السام 


ولكن أصل المبنى فاسد, لما تقدم من أنه لا دليل على الملكية, فيكون تمام الربح 
للمالك و لا أثر لإمضاء الحاكم بالنسبة إلى هذه الجهة و إن كان له أثر بالنسبة إلى 
وكوع التجارة على متعلق حق أرباب الخمس. 

م أنه يجب تخميس جميع الأرباح في عرض واحد من دون أن يكون 
ربح الخمس لأربابه من جهة التجارة بمالهم مع الزيادة عن المؤن. لإطلاق أدلة 
وجويه. 

/ فى مسألة 0/اعند قوله: «و ان ضمنه فى ذمته»., و فى مسألة‎ )١( 
مكداكر له[ وريم تقين اخ ادمح البقةووو أغترنا الى جيه وجرا ره مع بترا حدة‎ 
الحاكم الشرعيء بل و بدون مراجعته مع الضبط و التثبت بنحو المتعارف بحيث‎ 
تصدق الوثيقة العرفية كما فى سائر الديون و الوثائق المعتبرة - لأن ذلك كله من‎ 
شئون ولاية الحكم و المالك..‎ 

وقد صرح بذلك في مسالة من زكاة الغلات. و مسالة ١١‏ من خمس 
المعدن. 
(1) يعني: لا حصة للخمس من الربح لفرض انتقاله إلى الذمة و عدم 
وقوعه مورد المعاملة و قد قلنا أنه لا يكون الربح لأرباب الخمس مطلقا إلا مع 
الفتركة الحقيقية و الأقناغة الفاريعية لأ على .شسائر المباى سواء ثقل الخسين: الى 
الذمة اولي ْ 

(؟) المراد بتجدد الموّن في المقام العلم بها بعد وقوع الصلح و انكشاف 
انها كانت و لم يعلم بها المالك حين الصلح و حينئذ يبطلء, لعدم المعوض له و اما 
ان كان تجددها بعد وقوع الصلح في اثناء السنة, فهو مناف لما تقدم في المسالة 
السابقة من جواز التصرف في الربح في الأثناء و ان الربح للمالك دون أرياب 


حكم البيع والشراء قبل أذاء الخمين ااا ااا (0238 0 


(مسالة يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في ااه 
السنة. و لا يجب التأخير إلى أخرها. فإن التأخير من باب الإرفاقء كما مر١)‏ و 
حينئذ فلو أخرجه - بعد تقدير المؤنة بما يظنه ‏ فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح 
لتجدد مون لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا('! فله الرجوع به 
على المستحق. مع بقاء عنه لا مع تلفها في يده( إلا إذاكان عالما بالحال, فان 
الظاهر ضمانه حينئز (6). 

(مسألة :)6١‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له 
وطوها كما انه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه ولو اشترى به ماء 
للغسل أو الوضوء لم يصح., و هكذا!” نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في 


الخمس,ء فلا يحتاج إلى الصلح حينئذ. 

)١(‏ تقدم في مسالة "لا وجه ذلك فراجع. 

(؟) لأن اشتراط صحة بما يفضل عن الموّنة السنوية من الأمور الوأقعية و 
بعد تبين الخلاف ينعدم المشروط بانعدام شرطه. نعم لو كان لنفس ظن كفاية 
الربح للمونة السنوية موضوعية خاصة في الاشتراط صح الخمس و يجزىء و 
لكنه لا دليل عليه بل المنساق من الأدلة خلافه. 

() اما الرجوع مع بقاء العين, فلعدم خروج العين عن ملك مالكه. فله أخذ 
ملكه اين ما وجده لقاعدة السلطنة. و اما عدم الرجوع مع التلف. فلأصالة البراءة 
عن الضمان مع تحقق الغرور. 

(5) لقاعدة اليد بعد عدم تحقق الغرور مع العلم بالحال كما هو واضح.ء و 
تشهد للضمان أصالة احترام مال الغير. 

(0) كل ذلك مبنى على تعلق الخمس بالمال بنحو الشركة العينية المشاعة 
أو الحق المشاع في الجميع و عدم كون الشراء التزاما عرفيا عند المتشرعة 
بالنقل إلى الذمة ثم الوفاء من مال آخر و جميع ذلك محل اشكالء. بل 
منع فمقتضى الأصل الموضوعي و الحكمي في جميع ذلك الإباحة بعد عدم 


يده. وكان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح. كما مر نظيره7١".‏ 

(مسألة :)46١‏ قد مرآن مصارف الحج الواجب _إذ استطاع في عام الربح. 
و تمكن من المسير ‏ من مئونة تلك السنة, و كذا مصارف الحج المندوب. و 
الزيارااك 3 الظاهر ان الندار على وقت إنشاء السقر”". فان كان إنشاثة فى عاء 
الربح فمصارفه من مئونته ذهاباء و إيابا و ان تدَ الحول فى أثناء السفر فلا يجب 
إخراج خمس ما صرفه في العام الأخر في الإياب. أو مع المقصد و بعض 
الذهاب. 

(مسألة 67): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا مله كفاه إخراج خمسهما 
أولا. ولا يجب عليه خمس أخر(؟ من باب ربح المكسب.ء بعد إخراج مئونته 
سسئه . 

(مسألة 81): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها 
مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لهاء من غير اعتبار إخراج المونة(2), إذ هي 
على زوجها الاان لا يتحمل. 


ثبوت دليل على المنع. نعم لا ريب في ان جميع ما قاله «قدس سره» موافق 
للاحتياط خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور. 

,/3 عند قولهية: «انما هي على وجه الكلي في المعين» في مسألة‎ )١( 

(1) لأنه المعهود في الأسفار المتعارفة حيث تلاحظ مئونة السفر حين 
إنشائه و قد تقدم بعض ما يتعلق بالمقام في مسألة ٠‏ فراجع و فصلنا هناك بين 
أخذ تمام مئونة السفر ذهابا و إيابا دفعة أو تدريجا. 

(؟) للأصلء و عدم معهودية خمسين فيما يشتركان في عنوان الفائدة و 
الاستفادة. نعم مع تباين العنوانين يقوى وجوب خمسين كما تقدم في مسألة 7 
من المال المختلط فراجع. 

(5) لما تقدم من ان المناط في المؤنة المستثناة الصرف الفعلي لا شأنية 


لا يجب اشتراط التكليف والحرية فيما يجب فيه الخمس 226 
ل او ع و ا ا اا ا 700 


(مسألة 5 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز. و 
الغوص. و المعدن. و الحلال المختلط بالحرام. و الأرض التي يشتريها الذمى 
من المسلم فيتعلق بها الخمس! و يجب على الول و السيد إخراجه7' د في 
تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال7', و الأحوط إخراجه بعد بلوغه. 
الصرف و لو لم يصرفء و كذا كل من لا يصرف الفائدة إما لأجل الإمساك 
والتقتير أو لأجل الكل على الغير, أو لجهة أخرى. 

)١(‏ للإجماع, و لإطلاق الأدلة, و الفتاوى. و معاقد الإجماعات المنساق 
منها ان هذا الخطاب من سنخ الوضعيات الغير المختصة بالبالغين؛ و اشتمال بعض 
الأخبار على قوله9: «عليك فيه الخمس»!'' و نحو ذلك مما اشتمل على كلمة 
الاستعلاء ‏ لا يوجب الاختصاص بالبالغ بدعوى: أنها ظاهرة في التكليف. لآن 
اقوط ا معدل اع ولك يق رالوس ها !ا ين 

(؟) لأن تفريغ ذمة المولى عليه من فروع ولاية الولي. فيجب عليه القيام 


(") منشأه إطلاق الأدلة, و الفتوى و الاجماعات, وما ورد من أنه: «ليس 
على مال اليتيم؛ و في الدين» و المال الصامت شيء»' ' و كذا قوله.2ة: «ليس في 
مال المملوك شيء»7"" فان إطلاقهما يشمل الخمس أيضاً. مع أن كسب الصبي 
باطل و لا شيء فى الباطل. و فيه: أن الخبر ظاهر في الزكاة بقرينة غيره. مع أنه 
بحل ارم دن الكو امعان ا لين عدولا وليل على لقوق ينها ودبي 
مطلق الفائدة و يرد على الأخير: ان الفائدة أعم من الكسب. مع أنه لا دليل على 
بطلان كسبه ان كان بإذن الولي كما يأتى في محله. 


3 الوضات انه اموا دنا يعن قا العحيى خديت ا و قير 
8 الوساتر با امن او احممن تكو هانة الذكا تعد يت 
6 الوشان امه ذه اوام مه قدب ضلنل واشاحد يد 





( ال و م0 «ه‎ ٠.٠ 5 فى‎ | 5١ 
سهم لله‎ ,١( يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح‎ :)١ (مسألة‎ 
(فصل فى قسمة الخمس و مستحقه)‎ 


)١(‏ للأدلة الثلائة فمن الكتاب ظاهر آية الغنيمة, و من الإجماع إجماع 
الإمامية. و من النصوص ما أدعي تواترها: 

منها: خبر ابن مسكان عن أبي عبد الهائة في قول الله عر و جل: «و 
لوا أنّما غَِمتَمْ مِن شَيْءٍ فَأنَّلله حُمْسَهُ وَ لِلرّسُولٍ وَ لِذِي آلْقُرْبى و 
اليَنامئ وَ الْمَسْاكِين وَ إِبْنِ آلسَّبِيلٍ4. فقال.2ة: أما خمس اله عر و جل 
فللرسول, يضعه في سبيل الله. و أما خمس الرسول فلأقاربه. و خمس ذوي 
القربى فهم أقرباوٌه وحدها و اليتامى يتامى أهل بيته. فجعل هذه الأربعة أسهم 
فيهم و أما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهي 
للمسافيق بو اضاء الشميل »3 

و في مرسل ابن بكير في تفسير الآية «خمس الله للإمام, و خمس الرسول 
للإمام, و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام. و اليتامى يتامى الرسولء و 
المساكين منهم. و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم»!" 

و أما صحيح ربعي عن أبي عبد اللّهة قال: «كان رسول الَهيَييُ إذا أتاه 
المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ 
خمسه. ثمّ يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه م قسم الخمس 
الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اله عرّ و جل لنفسه. ئهّ يقسم الأربعة 





11 الؤسا تا ان اسن ا وات قيية الحننين تسوت ا 


تقسيم الخمس ستة أنهم اا ااا (59ه) ل 


سبحانه, و سهم للنبى اه و سهم للاماه 1741 وهذه الثلاثة الآن لصاحب 
الزمان 17 أرواحنا له الفداء. و عجل الله تعالى فرجه. و ثلاثة للأيتام, و 
الفبنا كين اناك السبيل. و يشترط في الثلاقة الأحيرة لمان 1 وفي 
الأيتام الفقر. و في أبناء السبيل الحاجة في بلد 
أخماس بين ذوي القربى و اليتامى, و المساكين, و أبناء السبيل يعطي كل واحد 
منهم حقّاء و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول2ةة١''‏ الظاهر فى سقوط سهم 
الرسول فمحمول إما على رفع يدهيِيةٌ عن حقه توفيرا على الباقين, أو على التقية 
لموافقته لمذهب العامة. 
التخصيص بالإمامائةا. 

منها: ما تقدم في خبر أبن بكير. 

ع 4 و الال نولي ان الرضا اا ا «فقيل 
5 0 

وفي خبر حماد: «وله ثلاث أسهم سهمان وراثة, وسهم عي 
وله نصف الخمس كملاء و نصف الخمس الباقي ؛ من أهل يه ب العدمةي ” 

ثم إنّ ظاهر القسمة التساوي. لأنّ الأصل فيها ما لم يدل دليل على الخلاف 
وهو مفقود. 

() للإجماء, و استشهد له أيضاً بقاعدة الشغل, و ما ورد: «من أنّ الله 
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00 
ظ 1 ع6 ع 
وإن كان غنيا في بلده. ولا فرق بين ان يكون سفره في طاعة او 
منفضينة 17 نبو لأ يعقر ف الس شعقين العبدالة! '.رو] و كان الأول حلا حظة 
المرجحات. والأولى أنلا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر, بل يقوى 
عدم الجوازإذاكان فى الدفع إعانة على الاثم. ولا سيّما إذاكان فى المنعالردع عنه 


عرّ و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا»!'' و فيهما خدشة ظاهرة. إذ 
الأول محكوم بالإطلاقات و العمومات. و الثاني بأنّه ليس كل من ليس بشيعة 
عدوا لهم نب . 

)١(‏ لأصالة اعتبار الاحتياج في أخذ الصدقات و الخمس بمنزلتها. بل 
أطلق الصدقة عليه أيضاً كما فى خبر ابن مهزيارا'' و هو مقتضى إطلاق ما دل 
على أن الخمس عوض الزكاة -كما تقدم ‏ و في خبر حماد «يقسّم بينهم على 
الكتاب و السنة ما يستغنون في سنتهمء. فإن فضل عنهم شيء فهو للواليء فإن 
عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون 
به. إنُما صار عليه أن يموّنهم, لأنّ له ما فضل عنهم»! '' و قد عمل به المشهور, فما 
عن السرائر من عدم الاعتبار. للإطلاقات لا وجه له. 

)١(‏ للإطلاقات الشاملة للجميع. و لكن الأحوط عدم الإعطاء في سفر 
المعصية إلا بعد التوبة. 

(") للأصل, و الإطلاقء و بناء الشارع على التسهيل و التيسير في إعانة 
المحتاجين و مساعدة الفقراء. و تقدم فى (فصل أوصاف المستحقين للزكاة) ما 
يلقم العقاء ومن الغراتعطة اليه رظلهر الوح فى .رتنه السيالة دراجم إذ أت المننقا+ 
متحد معها في هذه الفروع من حيث الدليل عليهاء فلا وجه للتكرار. 





(9) الوسائل اع وبسف ارات السيك حت للر كا يت 1 
ارقا نل عات امف ااانا معي ذيه الس عد 0 
1 الوساتل أن اسن اموا قسية لمحي ١‏ 


الافتساب بالآب إلى هاشم في الاستحقاق ااا ااا (2238 0 


ومستضعف كل فرقة ملحق بها(١)‏ 
ْ (مسالة ؟): لا يجب البسط على الأصناف. بل يجوز دفع تمامه إلى 
أحدهم. و كذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنفء بل يجوز الاقتصار على واحد, 
ولق ارافالسط لاحي اللسازى نين الأضتاف او الافراة!؟. 

(مسألة #)مسعدق العسسن .من اننيب إلى فاضم بالأيؤة«افآن انيب 
إليه بالأم لم يحل له الخمس, و تحل له الزكاة7". و لا فرق بين أن يكون علويًاً 


(1) لعمول الاطلاق له آيضاء بل يكون فنها مسوضوعا و ل تععاب إلى 
الإلحاق. 

(1) على المشهور بين الأصحاب في جميع ذلك. لإطلاق الأدلة, و أصالة 
البراءة عن عن وحوب البسط و الاستيعاب و التساوىء و للسيرة المستمرة على د 
مراعاة شىء من ذلك, و عموم ولااية من له ولاءية الإعطاء مالكا كان أو إماما أو 
نائبه و تقدم فى ي الزكأة ما ينفع المقام. 

(9) لقول أبي عبد الله اِ فا فى خبر حماد ‏ المعتمد عليه لدى الأصحاب 
ا 0 و او بي د 1 
لآبائنه»1" 

و هذا الحديث حاكم على جميع الأخبار الشتملة على الآلبو القراية' '' و 
نحوهماء مع أنّ الاتتساب في المحاورات المعتبرة العرفية الشائعة إِنْما هو من 
طرف الآب. فمن كان ابوه من بنى هاشم و أمه من قبيلة اخرى ينتسب إلى قبيلة 
أبيه دون أمه فيقال له هاشمئّ و كذا الأسدى, و التميمئٌ. و المخزومئّ و نحوها من 
النسب و القبائل. فقول أبي عبد الله /ا: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى 
صدقة. إنّ الله تعالى جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم»! ' يراد به ما هو المتعارف في 





1 لوس انا اي ون اروات قثيمة البو عدن 1 
3 الوضا تن ا مما هن رانم قفويو الخسين ديف 1111 
يي الوسائل باب: لثمن ابران المتسعت: للزكاة حديث .١:‏ 


حينم 200000000000000 مهذبلأحكام/جاا 


الاتتساب و هو الانتساب من طرف الأب فقطء مع أنه لو كان حلالا للمنتسبين 
من طرف الأم لشاع و بان في هذه المسألة الابتلائية لا أن يكون خلافه الشائع و 
المبان مع أنه لا يصح التمسك يإطلاق الأخبار المشتملة على لفظ قرابة الرسول 
لتفسير القرابة بالإمام تارة بالصراحة و أخرى: بالالتزام. 

فمن الأول خير ابن بكير: «و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام»! ١‏ 
و قول عليّناة في خبر سليم بن قيس: «نحن و الله عنى الله بذي القربى الذين 
قوكا مويه سول 

و من الأخير مثل قول الكاظمكًة في مرسل حماد: «فسهم الله و سهم 
رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول اله ورائة و له ثلائة أسهم. سهمان ورائة و 
سهم مقسوم له من الله. وله نصف الخمس كملا الحديث ١‏ " فيسقط التمسك 
بإطلاقه للتعميم, مع أَنّ ما تقدم من خبر حماد حاكم عليه على فرض ثبوت 
الاطلاق. و كذا ما اشتمل على لفظ الآل. 

إِنّه نسب الخلاف إلى جمع: منهم المرتضى - من القدماء و صاحب 
الحدائق ‏ من متأخري المتأخرين فقالوا: بحلية الخمس لمن انتسب إلى بني 
هاشم من طرف الأم أيضاًء تمسكا بإطلاق الآل, و الذرية. و القرابة و نحوها من 
هذه التعبيرات العامة الشاملة للجميع, و الظاهر أن النزاع بينهم و بين المشهور 
صغرويٌ, إذ لا ينكر أحد صدق الولد. و الآل و الأهلء و الذرية و نحوها على من 
انتسب بالأم إلى هاشم و سائر القبائل صدقا حقيقيا لا مجازيا. و لكن الحكم في 
النقاء ا يدوو جد او «لكدو لحا يدو رمدو الاتسيات القتانف الترقى واه نيما 
يثبت من طرف الأب دون الأم. مع أنّ حليته لمن انتسب من طرف الأب مسلّم 
بين الكل لغة و عرفا و شرعا و إجماعاً. و غيره مشكوك فلا تفرغ ذمة المعطي و 
لا يحل للآخذ إلا بدليل و هو مفقود. 

و المناقشة في خبر حماد بالإرسال مردودة, بما مر من اعتماد الأصحاب 
عليه ضبطاء و عملا و فتوىء و متنه يشهد بصدوره من المعصوماكِة فراجع. 


العا و 0 الو انل راف 3 اوانى لتبة العوبى هت ا 11 


طرق احراز الانتساب إلى هاشم رحا 
دك له ٠:‏ ل 2 ال الك 0 ار ا 225 كه 1 اللعدية 


أو عقيليّاء أو 1111000 الأتمٌ علقة علق( انين يو ء على يوه اد 
توفيره. كالفاطميين. 

(مسالة 6): لا رض دمن ادعن السب الأبانة او السياع السقيد 
للعلم' '". و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده!2). نعم. يمكن الاحتيال في الدفع 
إلى مجهول الحال!' بعد معرفة عدالته ١١‏ بالتوكيل على الإيصال إلى 
مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً و لكن الأولى بل الأحوط- 
عدء الاشتيال الفدكو 0 

(مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال 


)١(‏ أو جعفرياء أو نوفلياء أو لهبيًا و ذلك ظهور الإطلاق و الاتفاق. و لكن 
الظاهر انقراض كلهم إلا العلويين. 

(؟) لفضله على غيره من هذه الجهة, فينبغي التفضيل بالنسبة إليه. و عن 
كاشف الغطاء: «ينبغي تفضيل الرضوي و الموسوي على غيره من الحسني و 
الحسيني لكونهما أشدّ علقة بالمعصومين 4 من غيرهما» و هو وجيه. 

(1) لأصالة عدم الحجية, و قاعدة الاشتغالء و الظاهر كفاية حصول 
الاطمئنان المتعارف و إن لم يحصل العلم. 

(5) لأنه من طرق حصول الاطمئنان عرفا. 

(0) بناء على كفا.ية إحراز الشرط عند الوكيل و لو لم يكن محرزا عند 
الموكل يصح و يجزي. و أما بناء على عدم كفايته فلا أثر لهذا الاحتيال و لكن 
الظاهر الكفاية للإطلاقات و السيرة. 

(1) يكفي حصول الوثاقة و لا تعتبر العدالة, للأصل. 

(1) حذرا من الحيلة مهما أمكن مع م القدرة على عدمهاء و لاحتمال اعتبار 
الشرائط عند الموكل. 


اي 0-0-0300 مهذبالأحكام/ج١١‏ 
خصوصاً فى الزوجة, فاللأحوط عدم دفع خمسه إليهه(١'.‏ بمعنى: الانفاق عليهم 
محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه 
مما لا يكون واجبا عليه -كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به كما لا بأس 
بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق ‏ مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على 
إنفاقها. 

(مسألة 5):لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة 
غك الأحخوط 7" 


)١(‏ لما تقدم في الشرط الثالث من (فصل أوصاف المستحقين للزكاة) بناء 
على بدلية الخمس عن الزكاة. كما هو ظاهر النص و الفتوى. و جريان جميع 
أحكام المبدل على البدل إلا ما خرج بالدليل. 

و وجه التردد: التأمل في استفادة جريان أحكام الزكاة على الخمس بمجرّد 
ما دل على الخمس عوضا عن الزكاة, لعدم كون ما دلّ على أنه منها في مقام 
البيان من هذه الجهات, و لا إجماع معتبر على أصالة المساواة بينهما أيضاً, 
فالمرجع الإطلاقات و أصالة عدم الاشتراط. 

ئمّ إنّ وجه التخصيص بالزوجة أنّ في نفقتها مضافا إلى الحكم التكليفي 
جهة وضعية أيضاً بخلاف نفقة باقي الأقارب فإنّ وجوبها تكليفا محضة. 

(1) مقتضى بدلية الخمس عن الزكاة جواز الاعطاء دفعة أكثر من مئونةالسئة بناء 
على جواز ذلك فى الزكاة. بل يجوز الإغناء لو ثبت عموم البدلية و لكنه مشكل. 

اتدل خلى عد عواز الاعطلاء اكتر من اليه عدا باطو 

الأول#ارسال ضاحن الخواهر له ارستال المسلمات فقال :فى عمف هرمة 
الزكاة على الهاشميت: «لأنّ الخمس لذ سنك مها لاضن كوه السو قن اد 
طلى فكي ما الأ يدل اله إلاللضرور#تى اذعن ,فى النقاء عدم وتك دان الخلا 
فى عدم الجواز. 


أمر نصف الخمس الذي للامام(ع) 2 


(مسألة 7): النصف من الخمس - الذي للإمام(/) -أمره فى زمان الغيبة 
راجع إلى نائبه. و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الايصال إليه. أو الدفع 
إلى المستحقين باذنه7١).‏ 

الثاني: قول الإمام الكاظمنظة في مرسل حماد: «يقسّم بينهم على الكتاب 
و السنة ما يستغنون به فى سنتهم» .٠'‏ 

الثالك#قاعدة الامهال عد عدم عنيوء أو إظلاق يذل على وان «مطلقاً 
لأنهما في مقام بيان أصل التشريع لا بيان الخصوصيات الأخرى. 

و نوقش في الأول: بعدم كونه من الإجماع المعتبرء و في الثاني: بأنّه في 
زمان بسط بد الإماماية و نوجه جميع الذرية النبوية إليه فى رفع حوائجهم كما 
يظهر من صدر الحديث و ذيله فراجع, فلا عموم له يشمل جميع الحالات والأزمان. 

و أما الأخير: فالظاهر عدم الإشكال في ثبوت الإطلاق و تحققه. فيصح 
التمسك به. 

)١(‏ الأمرفى حقهكة يدور بين أن يعطّل رأساء أو يصرفه المالك في موارد 
رضاءاثة. أو يرجع فيه إلى نوابه الأمناء. و الأخير من أقرب طرق إحراز رضاءاة؛ 
فى التصرف فى حقهاة, بل لا يحرز رضاه اكه غالبا إلا بذلك. و مقتضى أصالة 
عدم يمون التصررف في مال ٠‏ اشير ااانا رشا أسالةهع الزلا نه متك 
الافراز. وقاعدة الاشتغال تعيّن ذلك لأنّ حصول العلم برضاه في التصرف 
في ماله ليه بدون مراجعة 9 مشكلء بل ممنوع, فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم 
فراغ الثمة اله بذلك ويكن وعبوى مناء العقلاة عليه أيضاء لأنهم إذا لم 
يتمكنوا من الرجوع إلى المنوب عنه فيما يتعلق به يرجعون بفطرتهم إلى 
نائبه الذي يحكي أقواله و يتبع أفعاله و يمكن جريان حكم مجهول المالك 
عليه أيضاً الذي يرجع إلى الحاكم الشرعي فإنه أعم من المالك المجهول 
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أو المعلوم الذي لا يمكن الوصول إليه عادة. و لو قلنا بعدم وجوب الرجوع إلى 
الحاكم الشرعى في مطلق مجهول المالك لقلنا به فى خصوص المقام لخصوصية 
فيه دون سائر اقسامه. 

هآكا الأقوال الأخر: من إباحته للشيعة في زمن الغيبة. كما عن جمع من 
التقهاء»ق المحدثين: أو وكوب غرزلهى اتذاعةبى الوسية نه عتد البوت كما عق 
جمع من المتقدمين. أو وجوب دفنه كما عن المقنعة و النهاية و المنتهى, أو صرف 
المالك له في المحتاجين مباشرة كما عن جمع منهم المحقق في الشرائع و نسب 
إلى المشهور بين المتاخرين - او التخيير بين الإيداع و الدفن كما عن النهاية, او 
التخيير بين الحفظ و الايصاء و القسمة بين المحتاجين من الذرية الطيبة أو 
الصرف إلى الفقراء الشيعة مطلقا و لو لم يكونوا من السادة. 

فكل ذلك مخدوش بمخالفته لقاعدة الاحتياط و عدم العلم برضائهاثا 
بذلك. مع أنّ الأول لا مدرك له إلا ما تقدم من أخبار التحليل و تقدم ما فيها. و 
الثاني معرض للخطر خصوصا مع قلة المتدينين. و منه ‏ تظهر الخدشة في الثالث و 
الرابع فلا يوجب فراغ الذمة, لاحتمال دخل المراجعة إلى نائبهائة و الاستيذان 
منه فى ذلك: و الخامس معرض للخطرو التلف. و كذا السادسن بالنسبة إلى 
العفظ ب الصاو كلاق قاعدة السدل بالفسية الى البقية: 

و بالجملة مقتضى قاعدة الاشتغال, و عدم الولاية في إفراز الحق و المال و 
مقتضى العلم بِأنّْه99 لا يرضى بالإهمال وجوب دفعه إلى نائبه. 

ولنا أن نقول: إِنّ اختصاص الأسهم الثلائة بهاكة ليس كاختصاص أمواله 
الخاصة به. بل لأجل أنه رأس العائلة النبوية و ملجأ ذوي الحاجات 
وملاذ الأرامل و الأيتام. و هذه الجهة جهة تعليلية فمن اتصف بهذه الجهة 
مع الاتصاف بالاجتهاد و سائر الشرائط المعتبرة تنطبق عليه هذه الجهة 
بتبع نيابتهاكة فالأسهم الثلاثة لهلإا من جهة كون المنصب له بالذات و 
لنوابه من جهة أنّْهِئةٍ جعل ذلك المنصب لهم. و احتمال قصر منصبهم على 
خصوص القضاء والفتوى مخالف لما عليه الأصحاب في سائر الأبواب بل 
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والأحوط له الاقتصار على السادة ١!‏ ما دام لم يكفهم النصف الآخر. و 
أما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة ‏ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه(") 
لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه. لأنه أعرف بمواقعة و 
المرجحات التى ينبغى ملاحظتها. 

(مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره. إذا لم 


وللمعلوم من ضرورة المذهب كما في الجواهر و في المستند دعوى القطع بولاية 
الفقيه الجامع للشرائط عليه, و يقتضيه الاعتبار أيضأ و ليس ذلك ولاية على 
مالهكة الخاص به حتى يمنع ذلك بل ولاية على مال لا بد و أن يصل إلى 
الإمام اث ليصرفه في مصارف يكون أبصر بها من غيره. فهي نظير ولاية الحسبة. 
و يأتى بعض ما يتعلق بالمقام في الأنفال. 

)١(‏ بل الأحوط الاقتصار على موارد إحراز رضاهائِةٍ مع مراعاة الأهمٌ مع 

قصد التصدق عنه نيه . 

(؟) المشهور بين الأصحاب و الذي استقر عليه المذهب بين المتأخرين 
وجوب دفع هذا القسم من الخمس إلى السادة. لاطلاقات الأدلة و عموماتها. و 
لكن في المسألة أقوال أخر: 

منها: سقوطه في زمن الغيبة كما نسب إلى جمع - منهم الدّيلمي - لأنْ 
قسمته على ما هو الواقع من شؤون الإمام المعصوم و مع غيبته ل'اموضوع., فينتفي 
المشروط بانتفاء شرطه. مضافا إلى أصالة البراءة عن الوجوب بعد الشك في 
شمول الأدلة لحال الغيبة؛ مع أنّ أدلة التحليل عامة و شاملة له. 

(و فيه): أَنّه لا دليل على كون ولاية القسمة للإمام المعصوماكة بل المراد 
بالقسمة و الصرف بحسب ظاهر الشرع و هي ميسورة بالنسبة إلى الحاكم 
الشرعى بل المالك فى زمن الغيبة, و أصالة البراءة محكومة بإطلاق الأدلة و 
عبوماتها و أذله اسابل اديه العو ادي ختها :قاذ وبجة لهذا القول اضاة. 


ومنها: وجوب دفنه إلى زمان حضورهئكة. 
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ومنها: وجوب الوصية به. 

ومنها: غير ذلك مما لا دليل عليه من عقل أو نقل بل المال معرض للتلف و 
الخطر. و مخالف لقاعدة الاحتياط. 

و إِنْما البحث في أنه هل يصح أن يدفعه المالك بنفسه إلى السادة بلا 
مراجعة الحاكم الشرعي أو يتوقف على مراجعته؟ قولان ذهب جمع إلى الأول, 
للأصل و الاطلاقات, و عموم ما دل على كون الخمس لاعن اكات و أماة 
عدم توقف الصدقات و المجانيات على الاذن مطلقا. 

(و فيه): أنّ الأصل عدم الولاية على الإفراز و مقتضى الاشتغال عدم الفراغ 
و الاطلاقات ليست متكفلة للبيان من كل جهة, كما أن البدلية لا تعرض لها من 
هذه الجهة. 

وعن جمع بل نسبه المجلسي4 إلى الأصحاب - الثاني؛ و في المستند 
عن بعض الأجلة نسبة اشتراط إذن الفقيه في مصرف الخمس إلى الأصحاب, 
لقاعدة الاشتغال. و أصالة عدم جواز التصرف في حق الغير بالإفراز و نحوه. و 
جملة من الأخبار الظاهرة في أن تمام الخمس للإماماكة و يجب عليه تأمين 
معيشة السادة. لأنهم عياله ذاه زاد عنهم شيء فلهلية و إن نقص وجب عليه 
الاتمام منها قولهمءإية: «لنا الخمس»!'! و ما ورد من أن الإماماة يقسشم الخمس 
نين مسشحقيه فيسنتفا .هته أنه لوا ". 

و الكل مخدوش: أما النسبة إلى الأصحاب أو الأشهر فلا وجه لها في هذه 
المسألة الخلافية. و كيف اطلع المجلسي: و بعض الأجلة على الشهرة و لم يطلع 
عليها نقاد الفقهاء ممن تقدمهم, و يمكن أن يكون مراد صاحب المستند من بعض 
الأجلة هو المجلسي أيضاً. و أما أصالة عدم جواز الإفراز و قاعدة الاشتغال فهي 
محكومة بإطلاق الآية و الروايات. و أىّ فرق بين المقام و الزكاة حتى يتمسك 





)١(‏ الوسائل باب: عن اعاتيكا يمحن ديه الشمدن مد 0 و غيره. 
؟) الوساال ايد امن واه قف لكمسن دلويو 
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يوجد المستحق فيه7١'‏ بل قد يجب كما(" إذا لم يمكن حفظه مع ذلكء أو لم يكن 
وجوه المنستحق فية:متواقعا يعد ذلك: .ولا همان يعن عليه لو :تلك( والأقوئ 
جواز النقل مع وجود المستحق أيضاً. لكن مع الضمان لو تلف. و لا 


بالإطلاق هناك دون المقام مع كثرة رأفتهمئكة بالشيعة خصوصا السادة؛ و 
قولهم: (من لم يستطع على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا»'١'‏ و نحو ذلك من 
الأخبار, مع كثرة تسهيلات الشارع بالنسبة إلى الملاك و التيسير عليهم في 
الخيرات و الصدقات. 

و أما مثل قولهم:: «لنا الخمس» - على ما تقدم -ففيه أولاً: أنّ هذا 
الإطلاق باعتبار أن نصفه لهم و هو يكفي في صحة الإطلاق. 

و ثانياً: أنّ الاطلاق لأجل أنّ أهل البيت هم الأصل في تشريع الخمس. 

وانالعا: العا دض كلاه لبقاو المسففيضة الذالة على أن لضت الخمسن 
للمستحقين من بنى عبد المطلب من اليتامى و المساكين و ابن السبيل و غيرهم - 
(٠ 25005‏ 

وأما ما يدل على أَنْهائِةٍ يقسّم الخمس كما سبق فهو من ولايتهافة 
على التقسيم في زمان الحضور و هو أعمّ من كونه لهائة. 

ومن ذلك كله ظهر وجه الاحتياط و أنه للطرفين. فالأحوط للمالك 
مراجعة الحاكم الشرعيّ, كما أنّ الأحوط له مراعاة رضاه إن لم ينطبق عنوان آخر 
على الأخذ منه. 

)١(‏ للأصل, وظهور الإجماع. 

(؟) من باب المقدمة لوجوب إيصال الحق إلى أهله. 

() لقول أبي عبداللهآ في صحيح ابن مسلم الوارد في الزكاة المنقولة: 
«إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو ضامن لها حتى يدفعهاء و إن لم 


نا الزها رجاب دش ين انواني الفتد وعد يوقي 


ل ا ا لس 01 ل 
فرق بين البلد القريب و البعيد(''. و إن كان الأولى القريبء إلا مع المرجح 


(مسألة 8): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمانء و لو مع وجود 
المنشحق ىن كذا لوتوكلة فى قبضنه عنه يلولا زه العامة م اذن فى نهل 1. 
(مسألة ):مئونة النقل على الناقل فى صورة الجواز و من الخمس في 


صورة ازعو 


يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنْها قد خرجت من 
)0010( 

و لاريب في أن عموم التعليل شامل للمقام أيضاً. و الظاهر عدم الفرق بين 
نقل تمام المال؛ أو خصوص الخمس لإطلاق الكلمات و عموم التعليل, سواء قلنا 
بجواز العزل في الخمس أم لاء لأنٌّ النقل عرفا غير العزل, إذ الأول في طريق 
الاعطاء و الثانى إيقاف حتى يعطى. 

)١(‏ أما جواز النقل مع وجود المستحق, فللأصل إن لم يناف الفورية 
العرفية. و أما الضمان مع التلف, فلقاعدة الاشتغال, و ظهور الإجماع., و ما تقدم 
في الزكاة. و أما عدم الفرق بين البلد القريب و البعيد فللأصل مع عدم المنافاة 
الفورية المتعارفة. و أما مع المنافاة لها. فيشكل الجواز فى أصل النقل فضلا عن 
البعيد. 

(؟) أما الأولء. فلأصالة البراءة بعد الشك فى شمول أدلة الضمان له. و أما 
الأخير. فلن يد الوكيل كيد الموكل فى أخذ الحق و لا وجه للضمان فى المأخوذ 
خمساً أو زكاة. 

(") أما الأولء فلأنّها ليست لمصلحة أرباب الخمس فلا وجه لتحملهم لها. 
و أما الأخير فلأنّها حينئذ لمصلحتهم فلا وجه لتحمل المالك لهاء و تقتضيه قاعدة 
نفى الضرر في الصورتين. 


يذه) 
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(مسألة :)١١‏ ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه 
للمستحق عوضا عن الذي عليه فى بلده. وكذا لوكان له دين فى ذمة شخص فى 
بلد آخر فاحتسبه خمساء و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه 
0 

(مسألة :)١7‏ لوكان الذي فيه الخمس فى غير بلده فالأولى دفعه هناك, و 
يجوز نقله إلى بلده مع الضمان!"). 

(مسألة :)١‏ إن كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده جاز نقل 
حصة الإماماظة إليه. بل الأقوى جواز ذلك. و لو كان المجتهد الجامع للشرائط 
موجودا فى بلده أيضاً بل الأولى النقل إذا كان من بلد آخر أفضل, أو كان هناك 
مرجح آخر(). 

(مسألة :)١5‏ قد مرٌ أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له 

)١(‏ لأنّ المراد ‏ من النقل الوارد في خياد الزكاة و كلمات الفقهاء ني 
المقام نقل العين خارجا كنقل العين الزكوي أو العين التي تعلق بها الخمس. و ما 
ذكره أولاً ‏ ليس من النقل أصلاء و كذا الثانى فإنّه احتساب لا أن يكون نقلا. و 
الأخير نقل لماله لا للخمس و لكن لا بد من مراعاة الفورية العرفية في جميع ذلك 
و إلا فيأئم. و إن كان تبرأ ذمته بعد الدفع. 

(؟) أما أَنّ الأولى الدفع فى بلد المال. فلما تقدم في المسألة الثالثة عشرة 
من (فصل بقية أحكام الزكاة) فراجع. و أما جواز النقل إلى بلده. فللأصل مع عدم 
المنافاة للفورية. و أما الضمان مع التلف, فلقاعدة الاشتغال, و ظهور الإجماع. 

(") لأنّ كل ذلك من الطرق المتعارفة في إيصال الحق إلى أهله و الظاهر 
حصول العلم برضاء ءا في إيصال حقه إلى نوابه + يما هو متعارف بين الناس 
في إيصال الحقوق إلى أهلها و لكن يضمن لو تلف في موارد عدم وجوب النقل, 
كما مر. 


لمم 


نقدا و عروضاء و لكن يجب أن يكون بقيمته لوقي" فلو حسب العروض 
بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحق و رضى به("). 
(مسالة :18 :لا شرا انق من الخيس إلا بتكن المع أو الحا كو سواء 
كان فى ذمتة أو فى العين الموجودة وافى تشخضه ب بالغزل اشكال 0 
(فسالة: 1005 كان الذحقى ذم الميسسق دمن ها له | سياه 
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)١1(‏ لآنها الأصل في الأعواض و القيم إلا أن يرضى صاحب الحق بالأقل 
وكان رضاوّه معتبراً شوعا. 

(؟) أما عدم فراغ الذمة إلا بمقدار القيمة الواقعية, فلقاعدة الاشتغالء و أما 
عدم الاعتبار برضا المستحق, فلانٌ الحق نوعيّ لا ان يكون شخصيا فليس له 
حق ذلك. نعم, للحاكم الشرعيّ أن يصالح مع المالك إن كانت في البين مصلحة 
ملزمة لذلك أهمٌّ من مراعاة حق أرباب الخمس و تقدم في كتاب الزكاة [مسألة 
]من مسائل الختام ما ينفع المقام فراجع. 

() أما عدم براءة ذمة المالك إلا بالقبض, فللإطلاق, و الاتفاقء و قاعدة 
الاشتغال. و أما الإشكال في تشخيصه بالعزل. فلأصالة عدم التشخّص إلا إذا دل 
عليه الدليل و لا دليل في المقام و إن ورد في الزكاة و لكن يمكن أن يقال: إِنَّ من 
ورود الدليل على صحة العزل في الزكاة و كونه تعجيلا في إفراز الحق نحوا من 
الانقياد. و بناء الشارع على التسهيل و الإرفاق بالملاك يستفاد صحة العزل هنا 
أيضاً خصوصاً مع عدم المستحق, مضافا إلى ظهور تسالمهم على أنّ كل ما 
يجري في الزكاة يجري في الخمس إلا ما خرج بالدليلء و يقتضيه بدليته عنها 
ايها 

ثمَ نه لم يذكر صرف الخمس في حوائج السادة مع تعرضه له في الزكاة 
فى إمسألة ؟] من (فصل أوصاف المستحقين) و الظاهر الجواز هنا أيضاً. و 
المستقاد من شوص سه الكمن اتات و التمويق يو .وق الكفانة تند ذلك 
من التعبيرات. و كل ذلك يصدق على الصرف أيضا. 


“عار برضا المسشكق اووثم الغالات اموي يوا 0 
خمسا(أ. وكذا فى حصة الامام إذا أذن المجتهد. 
إفسالة 9197 ]ذا أرآة البالف أن رد فم التوضن هنا أرعزف] لاركرقنه 
رضا المستحق 7" أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام. و إن كانت العين التى 
فيها الخمس موجودة. لكن الأولى اعتبار رضاه. خصوصا فى حصة الاماء 2ه . 
(مسألة :)١8‏ لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على 
المالك إلا في بعض الأحوال. كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه - 


)١(‏ الظاهر أنّ كفاية الاحتساب موافق للقاعدة, لأنّ المناط في تشريع 
الفقوق هيدا كانت او ركاة سد حاجة المكداحين مخ السادة و الثقراء.و حفظ 
شؤونهم عن سوال الناس و دفع الذل عنهم و ذلك يحصل بالاحتساب كحصوله 
بالقبض و الإقباض. و أيّ رفع حاجة أعظم من فك رقبة عن ذل الدَّينء و ليس 
للقبض موضوعية خاصة بل هو طريق محض لرفع الحاجة و المسكنة, و لا فرق 
فيه بين كون الواجب على من عليه الحق الصرف أو التمليك: إذ المناط فى كل 
مهدا راع قا رومن انض فى ونح اختدااد اليج من ار كافييو ا ذن لقاعدة 
و يجري في المقام أيضاً. 

و المستفاد من مجموع الأدلة إِنْما هو الاختصاص فقطء و عمدة ما استدل 
به على التمليك كلمة (اللام). و فيه: أنه للاختصاص كما في اللغة و موارد 
الجدانها ع الاعسا ص عليه الدلقه و مسقي السقه وريه مدر 
الأولوية و ذلك كله بالقرائن الخارجية. 

)١(‏ لأن ولاية الإخراج للمالك و إذن الشارع فى صحة الأخراج بالقيمة و 
لا وجه بعد ذلك لرضا المستحق. مضافا إلى الأصلء, و كون الخمس نحو حق 
متعلق بمالية المال. نعم. لو كان من الشركة العينية الخارجية لكان لهذا التوهم 
مجال مع أَنْه باطل على هذا أيضاً. لإذن الشارع في دفع القيمة للمالك, مضافا إلى السيرة. 
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بأن كان معسرا ‏ و أراد تفريغ الذمة, فحينئذ لا مانع منه إذا رضى المستحق 
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(مسألة 9١):إذا‏ انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه 
كالكافر و نحوه ‏ لم يجب عليه إخراجه فإنّهم 90 أباحوا لشيعتهم ذلك. سواء 
كان من ربح تجارة أو غيرهاء و سواء كان من المناكح و المساكن. و المتاجر. أو 
0 


)١(‏ راجع المسألة السادسة عشرة من ختام الزكاة. فيجري في المقام 
جميع ما مر فيها. 

(1) على المشهور بل المجمع عليه بين الإمامية. و تدل عليه السيرة 
المستمرة في كل عصر. و أن ذلك هو المتيقن مما تقدم من أخبار التحليل و للقطع 
برضائهم :يذ بذلك لئلا يقع شيعتهم في الضرر و الحرج من غير فرق بين الأسهم 
الثلاثة التي تكون لداىةٍ و حصة السادة التي هي النصف الآخر من الخمس 
لولايتهاية على حصتهم كولايته على سهمهداىة. و المراد بالمناكح الجواري 
المشتراة ممن لا يعتقد الخمس التي لا موضوع لها فعلا. و الله تعالى هو العالم. 


(خنام وفيه مسائل)* 


(الأولى )نالو استرةحن قينا و :لاعن مكونةاستعة: :الظاهر عدم اين 
نه(0) 

(الثانية): لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلى غيره وجب 
فيد لقي 1" 

(الثالثة): لو اشترى شيئا للمؤنة. فمنعه مانع عن صرفه فيها حتى انقضى 
الحول و زاد عن المؤنة حينئذ مع وجود المنع يجب فيه الخمس7". إلا إذا كان 
محتاجا إلى حفظه للصرف فى المونة كاحتياجه إلى سائر مئونة التى يدخرها 


(ختام وفيه مسائل) 


)١(‏ لأنْه ليس من الأرباح و لا من مطلق الفائدة إلا إذا كان مبنيا على عدم 
أخذ العوض. نعم لو استقرض.من النقود و اشترى بها شيئا للمؤنة و زاد ذلك 
الشيء عنها يجب فيها الخمسء لأنها من الأرباح. 

(؟) للإطلاقات. و العمومات. و ما يتوهم من أنه غير متمكن من التصرف 
بعد الإقراض (مدفوع): بأ فشك نه نحين ححضؤل الفائنة ال لمنا افررظتها :و 
التمكن منه لا يعتبر في تمام الحولء لما مم من عدم اعتبار الحولء فليس المقام 
مثل الزكاة. 

(؟) للعمومات و الاطلاقات. 


امن اطافات تسدنا الوالد ت(قدس بن )د إلى اخر الكتانن: 
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لوقت الحاجة إليها(١.‏ 

(الرابعة): لو استأجر داراً مثلاً ‏ فى أثناء السنة و أدّى تمام أجرتها من 
الأرباح :و القوائد فزلات مده الأجارة عن انقضاء سنة الريع حل تحسيب تلك 
الؤناةة مق الزائك :على الموتة او [5؟ الظاهر هو الأخير 1" 

(الخامسة): لو مضت عليه سنين و لم تكن له سنة شرعية و لم يعلم مقدار 
الربح و الفائدة ثم أراد تصفية ماله و احتسابه ‏ فيما مضت عليه فى تلك 
الأحز ال قافا ان مكل «اناصياة فهر الإرالاة لو كلتك اله ماع فعيفة ١‏ بعلم الغين له 
بها. أو يشك فى أصلها. وفى الأول يجب تخميس مقدار الزيادة, و فى الثانى 
يأخذ بالأقل البعارع و سه وافن الاخبير لا شنى معاية :و الأولى ان 
الأخيرين المصالحة مع الحاكم الشرعي97. ْ ْ 

(السادسة): لو تردد شيء بين ما يجب فيه الخمس كالأرباح -و ما لا 
يجب كالميراث و لم يعلم الحالة السابقة, فلا يجب الخمس فيه(4). 


(١)خلا‏ يحب حتقدء لاندافن المونة 

(1) لأنّ تمام الأجرة يحتسب من مئونة سنة الربح, كما مر نظيره في 
امسألة 8١‏ من مصارف الحج. و يمكن أن يعدٌ المدة الزائدة من المؤنة مثل الأشياءالتى 
يشتريها في سنة الربح و يحتاج إلى إبقائها إلى ما بعد السنة كالفرش ونحوها. 

(؟) أما وجوب تخميس الزيادة المعلومة في الصورة الأولى, فلتنجز العلم 
التفصيلي بالفطرة. و أما الصورة الثانية فللعلم التفصيلي بالنسبة إلى الأقل و الشك 
في الأكثرء فتجري بالنسبة إليه البراءة العقلية و النقلية كما في جميع موارد دوران 
الأمر بين الأقلّ و الأكثر من العبادات و الماليات مطلقا. و أما الأخير. فللشك فى 
مل تح كيت العمتى بالنعمنة لبدرو ترم النزاءة كنا هوواتع إلى اللولنة.... 

(5) للأصل بعد عدم صحة التمسك بالأدلة, لكونه من التمسك بالدليل في 
الموضوع المشكوك. 


الول قول الداللكاق التماون اااااااااا رم ل لصي فليم 


(السابعة): الحول في الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثاني عشر )١(‏ لا 
الدخول فيه كما في الزكاة 0 

(الثامنة): يجوز للحاكم الشرعى أن يوجر العين التى تعلق بها الخمس و 
راح العيسن من مان الأجارة مو راب القي 0 7 

(التاسعة): لو تردد ربح بين كونه مما أدى خمسة أو مما لم يود خمسة لم 

(العاشرة): لو كان عنده مالان علم بتخميس اهنا فون الاشمر فمع 
التساوي في المالية يخمس أحدهما. و مع الاختلاف فيهما يخمس الأقل و 
الأحوط الأكه 00 

(الحادية عسر): يعتبر فى أداء الخمس قصد القربة, كما مب فى الركاة(١).‏ 

(الثانية عثسرة): لوقال المالك: خمست مالي يقبل قوله بلابينة ولا يمين!/) 


)١(‏ لأنّه المنساق منه عرفا و لا دليل على الخلاف. و المناط الهلالي لأنْه 
المدار في الأحكام الشرعية و يجوز التغيير إلى الشمسي إن لم يكن فيه ضرر 
على السادة و الفقراء و اذن الحاكم الشرعي في ذلك. 

(1) لأنه كان لأجل دليل مخصوص بها. 

(؟) بناء على أَنّه من مجرّد الحق المتعلق بالعين و ذلك لأجل ولايته على 
مثل هذه الأمور. 

(5) للأصل و لا يجوز التمسك بالأدلة الدالة على وجوبه. لأنّه من التمسك 
بالعام في الشبهة الموضوعية. 

(0) لأنّ المسألة من الدوران بين الأقلّ و الأكثر و لا ريب في وجوب 
الأقلّ. و وجوب الأكثر ينفى بالأصل, كما فى جميع موارد الدوران بينهما. 

(1) لظهور إجماعهم عليه. 

(0) للسيرة. و لما تقدم في الزكاة. 


(الثالئة عشرة): إذا قبض الفقيه الجامع للشرائط الخمس من المالك من 
بات الولآنة الغافة بترتت :ذمَة المالك وان 'تلف عو.01. 

(الرابعة عسرة): لو تعدّد سبب الاستحقاق في سيّد كأن يكون فقيراً و من 
أبناء السبيل يجوز أن يعطى لكل سبب نصيباً!"). 

(الخامسة عشرة): يجوز للحاكم الشرعي أن يشتري من الخمس داراً أو 
ها وو ققها الننا 03. 

(السادسة عشسرة): لا مانع من إعطاء الخمس للسيد السائل بكفّه20). 

(السابعة عشسرة): لو كان شيء من المونة و خرج عنها خروجا دائميا و 
قلنا بوجوب الخمس فيه. فهل يعتبر فيه مضي السنة أيضاً أو لا؟ الظاهر هو 
اليا 

(الثامنة عشرة): لو كان شىء زائدا عن المونة و تعلق به الخمس, فذهبت 
ماليته بالمرة -كما فى كسر بعض المكائن أو كان عنده ثلج فذابء أو كان ماء 
في فلاة منالأرض ثم جاء المطر وسقط الماء عن المالية هل يجب فيه الخمس أو 


)١(‏ لأنّ الوصول إلى يده من حيث ولايته على فقراء السادة كالوصول 
إليهم» و كالصرف في مصرفه. 

(؟) للإطلاقات الشاملة لهذه الصورة و تقدم في الزكاة أيضاً. 

(؟) إن اقتضت المصلحة لذلك, لعموم ولايته على هذا المال. فيتصرف فيه 
بما اقتضته المصالح الشرعية. 

(4) للإطلاقات. و العمومات الشاملة له أيضاًء و قد م نظيره فى الزكاة 
كا وهدم التون بالعلاف و انهكا فيه داهم | 

(0) للأصل بعد صدق كونه زائدا عنهاء و تقدم أن أصل اعتبار مضيٌ السنة 
في الزائد عن المؤنة إرفاقيّ لا أن يكون شرطاأً شرعياً. 


لا؟ الظاهر هو الأول مع إمكان الأداء وكون التأخير فيه عمدا(١).‏ 

(التاسعة عشسرة): الحقوق التقاعدية التى تعطى للموظفين يجب فيها 
الخمس مع زيادتها عن المونة(, و كذا ما يعطى لعوائل الموظفين بعد موتهم. 

(العشرون): الظاهر جواز صرف الخمس فى تجهيزات الميت 
المستحى(") و الاحتياط في الاستيذان من الحاكم الشرعى (). 
)١(‏ للأصلء و عدم دليل على سقوطه إلا أن يقال: إن حكمة الإرفاق في 
التأخير إلى السنة يشمل ذلك أيضاً و هي أَنّه لو تجدّدت مون جديدة أو حدث 
ضرر سقط أصل الربح به عرفاً. 

(؟) لكونها إما من الأرباح, أو من مطلق الفائدة, و كذا الكلام فيما يعطى 
لعيالات الموظفين بعد موتهم. فيجب الخمس فيه. 

(5) لآنه من مصارفها عرفا. 

(؛) لاحتمال سقوطه عن المصرفية بالموت و يقوى هذا الاحتمال في 


3-1 
20 مهذب الأحكام / ج١١‏ 


(الأنفال) 


و هى: ما يستحقه الآمام يز بالخصوص لمنصب إمامته. كما كان 
للنبى مه يه لمقام نبوته و رئاسته الإلهية١!)‏ و هي تسعة: 


(الانفال) 


و هي جمع نفل - ساكنا و متحركا ‏ بمعنى الزيادة, و هي زيادة فضل من 
الله تعالى تفل على المسلمين دون الأمم السابقة بقة. و,يطلق على مطلق الغنيمة, لأنّ 
الأمم السابقة لم تكن تحل لهم الغنائم. و على خصوص ما يستحقه الإمام الا كما 
كان يستحقه النبئ 2 ة. 

)١(‏ بالأدلة الأربعة: فمن الكتاب قوله تعالى ١‏ يَسْتَلُونَك عَنِ لْأَنْفَالٍ قل 
الأثفال لله وَأَلرَّسُولِ4!١'‏ ومن السنة ما استفاض بل تواتر به من الترقين قال 8 
عبدالله اذ في الصحيح: «و أما الفيء و الأنفال فهو خالص لرسول الّهيية)!' 
من العقل: ما أشرنا إليه في أول كتاب الخمس ثم هي للإمام لمعصوء من بسد مك 
إجماعاً من الإمامية, و نصوصاً مستفيضة بينهم قال أبو عبد الله:ة في الصحيح: 
«نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال. و لنا صفو المال»' " و يأتي ما يدل عليه 
أيضاً. 

و الأنفال: من مختصات منصب الإمامة و إن مات الاإمام لا ترئها ورثئه 
الإمام غير الإمام الذي يكون بعده. فعن علي بن راشد: «قلت لأبي الحسن الثالث افلا 


(1)اسوزة الأنفال 3 
الوبيناة فاه قن روات" الأفال د يف او 


# [ ؤ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ |[ |[ |[ |[ [ز[ز[|[|[||[|[ذ[[ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ#آ#آ#آ#آ0 

[الأول): الأرض إن لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب. سواء انجلى عنها 
أهلها أو أسلموها للمسلمين طوع(3). 

(الثاني): الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها!"). 

(مسألة :)١‏ لا فرق بين أن يكون الخراب لانقطاع الماء عننهاء أو 
لاستيلائه عليهاء أو لاستيجامها. أو لموانع أخر كما لا فرق بين ما لم يجر 
عليها ملك لأحد -كالمفاوز أو جرى. و لكن باد و لم يعلم الآن بحيث يصدق 


إنا نوؤتى بشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفرا! عندنا فكيف نصنع؟ فقال.9ة: أما ما 
كان لأبى:كة بسبب الامامة فهو لى و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله و 
000006 ْ 

)١(‏ للإجماعء و النصوص المستفيضة: 

منها: قول أبي عبد اللهيائيةٍ في الموثق: «الأنفال ما كان من أرض لم يكن 
فيها هراقة دم. أو قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة, أو 
بطون أودية فهذا كله من الفىء و الأنفال»! '". 

وكولة فى صعيم بخص« الألكالنها ناعرسف عدايه يفل ولا 
ركابء أو قوم صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهم و كل اوخن خربة و بطون الأودية 
فهو لرسول الله" 

ومقتضاه أنّ كل ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب من الأنفال لا 
خصوص الأرضء فيكون ذكر الأرض في بعض الأخبار من باب الغالب. 

(؟) للنصوص. و الإجماع منها: ما تقدم من الخبرين: و منها: قول أبي 
الحسن الأول.ة في خبر حماد: «الأنفال كل أرض خربة باد أهلها»' . 

() لأنّ المرجع في الموات و الخراب إِنّما هو العرف و هو يحكم يتحققها 
في جميع ذلك. 


10 روطان المي امن انوانت الأذان خدو ا 
07و59( 8 الوسائل ناي اضن روات الأفال عدوت ا وب 
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أنه لا رت لها( 

(مسألة ؟): القرى الدارسة التى قد جلا عنها أهلها فخربت على نحو 
مدق اهنا قرت توااتكره عو شال يا دشبار اتنارهاء و ارهز 
ححا بج 000 

(مسألة *): الموات الواقعة فى الأرض المفتوحة عنوة من الأنفال7"). 

(مسألة 4): الأرض المفتوحة عنوة التي كانت محياة حال الفتح ته 
عرضها الموت باقية على ملك المسلمين(6. 

(الثالث): سيف البحار. و شطوط الأنهار. و كل أرض لاربٌ لها و إن لم 
تكن مواتاء بل كانت قابلة للانتفاع بها كالجزيرة الخارجة من البحار. و بعض 
الأنهار (0. 


)١(‏ لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك كلّه. 

(") لظهور الاطلاق الشامل لذلك كله خصوصا مثل قوله.9: «وكل أرض 
ميتة لا ربٌ لها»!١‏ و قول أبي عبد الهاي في خبر ابن عمار بعد أن سأل عن 
الأنفال: «فقال هي القرى التى قد خربت و انجلى أهلها»!" و خبر ابن سنان: 
«هي القرية التي قد جلا أهلها هلكوا فخربت فهي لله و للرسول»! ". 

(*) للإطلاق الشامل لها أيضاً. فيكون ملكدية لها أسبق من المسلمين 
للمفتوحة عنوة. 

(4) للأصل بعد الشك في شمول أدلة الأنفال لهاء و في الجواهر دعوى 
القطع بذلك. 

(0) لإطلاق خبر أبي جعفرظة: «قال لنا: الأنفال. قلت: وما 
الأنفال؟ قالظا: منها المعادن. و الاجام وكل أرض لاربٌ لهاءو كل 


ال 3 الوساتن انيه بكس ابراتهالأشال حديف 1و2 


الأنقاكا ل اال 


(الرابع): رؤٌوس الجبال. و بطون الأودية, و الآجاه7١'.‏ 

(مسألة 0): كل ما يكون على روس الجبال من النبات, و الأشجار و 
الأحجار تكون له17340). 

(مسألة 5): الآجام: الأراضي الكلئلة با لتضيب: | السداة تمن ميا 
الأشجار التي تطلق عليها في الفارسية (جنكل) -20. 

(مسألة 07: لا فرق فى كون هذه الثلاثة التي لهلليهٍ -بين كونها في أرض 
الآفاء او المقتوعة هتوج 1 

(الخامس): قطائع الملوك و هي: اسم لما لا ينقل من المال كالقرى و 
الأبراج, والأراضي. والخضة 80 


أرض باد أهلها فهو لنا»! '' و تقيبدها في بعض الأخبار على ما سيأتي ‏ بالميتة 
من باب الغالب فلا يضر بالإطلاق. 

)١(‏ لجملة من الأخبار: 

منها: خبر ابن فرقد عن أبي عبد الله].9: «قلت: و ما الأنفال؟ قالاظة: 
«بطون الأودية ورؤوس الجبال و الاجام والمعادن. و كل أرض ميتة قد جلا 
أهلها»! '' و عن الكاظمائة فى خبر حماد: «و له رؤؤوس الجبال و بطون الأودية و 
الآجام»!". (؟) لظاهر الإطلاق, و الاتفاق. 

(؟) كما عن جمع منهم صاحب الرياض تبعا للروضة و هذا مراد من عبر 
بغير ذلك. 

(؛) للإطلاق الشامل لجميع ذلك إلا إذا كان ملكا لأحد ثم عرضت عليها 
الأجمة و نحوهاء فمقتضى الأصل بقاوّها على ملك مالكها. 

(0) إجماعاً. و نصّاً قال أبو عبد الله في تفسير الأنفال: «و قطائع 


كا 1 الوش كن اح اقلق ارؤائي الاشال عدي او او 


ا متهي الأحكام رج ١١‏ 
(السادس): صفو الغنيمة(١.‏ 

(السابع): الغنائم التى غنمت بغير إذن الامام("). 

(الثامن): إرث من لا وارث له7". 

(التاسع): المعادن (6). 


(مسألة 8): كل معدن كان مورد حق أحد و لو تبعا للأرض ليس من 
الأنفال07). 


الملوك كلها للإمامة و ليس للناس فيها شيء» '". 

)١(‏ إجماعاً و نصّاً قال الكاظمية: «للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه 
الأموال صفوها.ء الجارية الفارهة, و الدابة الفارهة, و الثوبء و المتاع مما يجب و 
يشتهي فذلك له قبل القسمة»! ". 

(؟) لما تقدم تفصيله في خمس الغنيمة. 

() نصّاًء و إجماعاً قال أبو جعفراية في صحيح ابن مسلم: «من مات و 
ليبن لهؤارث من قبل قراهة و لأ موك عتاقه و لآ شامق حريزنة فعا له سيج 
الأنفال»6 ". 

(5) لقول أبى عبد الله]كة فى تفسير الأنفال: «و كل أرض لا ربٌ لها و 
المعادن»! 2 و قوله !9 أيضاً فى تفسيرها: «بطون الأودية و رؤّوس الجبال و 
الآجام و المعادن»!". 1 

(0) لأنّ المنساق من أدلة الأنفال إِنّما هو فيما إذا لم يكن موردا لحق ذي حق. 
)١(‏ و()) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأشال ديت 5و 


(6) الوشائلنانب: امن ابزانيد ولا كما لحري تحديك» ١‏ أكتان الارت) 
1 1ة) الوسا نل رات فخ اوات الأشال هديك 0 


م ا ست 
(مسألة ): قد أباحواءة الأنفال لشيعتهم غنيا كان أو فقيرا ‏ فيملكونها 
بالحيازة بل يملكها غيرهم أيضاً بالحيازة7١.‏ 
(مسالة :)١+‏ يغير النقر فى ضرف اوث.من لا وَآوَك لديل الأضوط 
إيصاله إلى الفقيه. و الأحوط له صرفه فى فقراء بلد الميت7). 


تمّكتاب الخمس و لله الحمد 


)١(‏ لعموم قولهة: «من حاز ملك» كما سيأتي ‏ الشامل لجميع ذلك. 
مع ما ورد بالنسبة إلى خصوص الشيعة بالخصوص كقولهم822: «أحللنا 
لشيعتنا»! ١‏ أي: لأجل شيعتنا أبحنا للعموم فتكون الشيعة من العلة الغائية, ويأتي 
التفصيل في كتاب الإحياء إن شاء الله تعالى. 

(؟) أما الاحتياط في إيصاله إلى نائب الغيبة. فلاحتمال شمول ولايته و 
نيابته لمثل هذا المال أيضاً. و حصول القطع بالفراغ حينئذء و أما الصرف في فقراء 
بلد الميت. فلجملة من النصوص: 

منها: ما عن المقنعة: «كان أمير المؤمنين 90ة يعطي تركة من لا وارث له من 
ترسو ل سونو موك كقراء أهاء الدهيو كهقاء حيرانه و خلناءة تترها 
عليهم من ذلك»! '' ومثله غيره من الأخبار. 


(0) النتافل اند امون امزاني: الاتفا لدم اعرد 
اسان مانم كمع واي لذ طجان الحريرة كتاف الارت اعد 31 


فهرست الجزء الحادى عش من كتا تن مهذ الاحكام 


كتاب الزكاة 
رجحان الصدقات و فضلها 0 
تغريقن الزكاة و انها من الصدقات. + 
وتعوبة الركاة مرح شروزيات الدبية 
يشترط في وجوب الزكاة أمور: 4 
(الأول) البلوغ في تمام الحول في ما 
تئر افيه 9 
يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ ١١‏ 
يكفى البلوغ قبل تعلق الوجوب في 
ها الاتدير .فيه الول ١‏ 
(الثاني) العقل فتسقط الزكاة عن 
المجنون ولو كان في بعض الحول ١١‏ 
(الثالث) الحرية فلا زكاة على أموال 
العبد بأقسامه إلا في المبكقض ١5‏ 
(الرابع) الملكية فلا تجب الزكاة قبل 
تحققهاأ ١6‏ 
(الخامس) تمام التمكن من التتصرف 
فلا تجب الزكاة في مالا يتمكن من 
التصرف فيه مع ذكر بعض مصاديق 


عدم التمكن ١7‏ 
أقسام عدم التمكن من التصرف ١7‏ 
ذكر بعض مصاديق عدم التمكن من 
التصرف 1 
حكم الشك في عدم التمكن من 
التصرف وما فيه من الأقسام  ١4‏ 
(السادس) النصاب ١84‏ 
يستحب للولي اخراج الزكاة في 
غللات الصبي 1١8‏ 
يستحب للولي اخراج زكاة مال 
الصبى أن اتجربه 86 
أقناء الاضسار يهال المنى 0 
لايستحب الزكاة في مال الحمل ١7‏ 
المتولى لاخراج زكاة مال الصبي هو 
الولى. و مع عدمه الحاكم الشرعي, 
وحكم مالو تعدد الولي, أو لم 
يخرجها حتى بلغ الصبي 1 
يستحب للولي الشرعي اخراج زكاة 
عال العا رشع المحدوة "١‏ 


ما يتعلق بوجوب الزكاة على المغمى 
عليه مه" 
لاعس الركاة عل 'السيد فى قيال 
مملوكه 1 3 
لوكتة حين البلوة قن سىء .وات 
تعلق وجوب الزكاة وما يجرى فيه من 
الأقسام ”7 
إذا شك في وجود العقل حين تعلق 
وجوب الزكاة وما يتصور فيه مسن 
الأقسام 1 
ثبوت الخيار لا يمنع من تعلق الزكاة 1 
حكم الزكاة إن كانت الأعيان الزكوية 
مشتركة بين شخصين أو ازيد ‏ 9" 
لاتجب الزكاة فى الأعيان الموقوفة 
الانماء الوقف الخاص, كما لاتجب 
في أموال بيت المال 2 
لو تمكن من تخليص المغصوب - أو 
المسروق و نحوه ‏ بسهولة وجب 
اخراج الزكاة. وكذا الكلام لو تمكن 
من فك الرهن بسهولة 5 
سقوط الزكاة عن الدين و ان تيسّر 
استيفاؤٌه بسهولة ولم يفعل 5١‏ 
ركاه الترعن ضلئ المنتتر طن لاحددى 
المقرضء وان اداها المقرض تبرعا 


0-00 مهذب الأحكام/ج ١١‏ 


7 0 
حكم الزكاة ان نذر التتصدق بالعين 
الزكوية و" 
الكلام فى نذر النتيجة ا 
حكم من استطاع الحج بالنصاب وم 
لو مضت سنين على مال ولم يتمكن 
من التصرف فيه استحب اخراج زكاته 
لسنة واحدة 1 
ان عرض عدم التمكن من التصرف 
بعد تعلق وجوب الزكاة 2 


الكافر تجب عليه الزكاة و بعض 
الكلام في تكليف الكفار بالفروع "4 
للامام ‏ او نائبه ان ياخذ الزكاة من 
الكافر ولا تصح منه ان اداها ‏ 8] 
لو اسلم الكافر بعدما وجبت عليه 
الزكاة سقطت عنه و بعض الكلام في 
حديث الجب ؟؛ْ 


فصل في الأجناس التي تتعلق 
بها الزكاة 
نتجحب الركاة فى حينفة أشنياء ولا تحب 


فى غيرها /غ 
يستحب الزكاة فى أربعة أشياء ‏ اء 
(الأول) الحبوب و الثمار 37 


الفهر س 


(الثاني) مال التجارة 0 
(الثالث) الخيل الاناث 0 
(الرابع) الأملاك و العقار التي ,يراد منها 
الااستتماء 0 


لو تولد حيوان من حيوانين مختلفين 
يلاحظ فيه الاسم فى تعلق الزكاة 00 


فصل في زكاة الأنعام 
يشرط في في وجوب زكاة الأنعام - 


و 


فقنانا الزىيها تسق ب امون 01 
(الأول) النصاب وهو في الابل اثنى 


عفر قضاياً 01 
كيفية حسابة التضابيخ الأخيرين :من 
نصب الابل 03 


في النصاب السادس يجزى ابن 
اللبون عن بنت مخاضء مع بيان 


تسمية اسنان الابل 00 
للبقر نصابان 53١‏ 
كيفية حساب نصاب البقر 1 
في الغنم خمسة نصب 1 


البقر و الجاموس جنس واحد. ولا 
فرق بين العرابي و النجاتي. كما لا 
فرق بين المعز و الشاة. و بين الذكر و 
الأنثى 311 


اق ل 


المال المشترك إذا بلغ حصة كل واحد 
ذوم الساب وعيت الركادة +5” 
إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً 
يلاحظ المجموع في تعلق الزكاة 1+ 
أقل سني الشاة التى تؤخذ فى الزكاة 
من القن هو للد + 
لا يتعين على المالك دفع الزكاة مسن 
النصاب ويجوز دفعها من غيره و إن 


كان افو قيعة 59 
الخيار فى دفع الزكاة للمالك لا" 
للساهى / 


يجوز للمالك أن يخرج الزكاة من غير 
جنس الفريضة بالقيمة السوقية مسن 
النقدين أو غيرهما مع فروع تتعلق 
بذلك 7 
المدار في دفع القيمة على وقت الأداء 
من قيمة البلد فى غير صورة التلف. 
وعلى قيمة بلد الاخراج إن كانت 


العين تالفة / 
لذيعب اداه الففاع بين ما وقد 
للزكاة وبين النصاب 4 ) 


يعد من النصاب الصحيح و المريض 
كما يعد السليم و المعيب و الشاب و 


هرم ولا يجوز دفع المريض عن 


م ل 
الصحيح أو المعيب عن السليم 0 
(الشرط الثاني) مما يشترط في زكاة 
الأنعام السوم طول الحول المناط في 
حدٌ السوم مع فروع تتعلق به 6ك" 
(الشرط الثالث) أن لا تكون عوامل //, 
(الشرط الرابع) مضي الحول جامعة 


للشرائط // 
حبست الول لقان بعد التفاء الهو 
العالك عشر 7/49 


لو اختل بعض الشروط في أثناء 
الحول سقطت الزكاة و إن فعل ذلك 
باختياره /ْ١‏ 
حكم ما لو تلف بعض النصاب بعد 
مضي الحول من غير تفريط أو 
معه م 
ارتداد المسلم أثناء الحول أو بعده 7م 
كوتعيالكا اتات فهال عليه 
أحوال ‏ و أخرج زكاته من غيره 
تكررت الزكاة بخلاف ما إذا أخرج 
الزكاة من نفسه 6م 
حكم ما لو حصل لمالك النصاب ملك 
جديد في أول الحول أو في أثنائه /1/ 
لو أصدق زوجته النصاب و حال عليه 
الحول وجبت عليها الزكاة, و حكم ما 


لو طلقها قبل الدخول وبعد الحول 4١‏ 
يقبل ادعاء المالك بلا بيئة ولا 
يمين 17 
حكم من اشترى نصاباً و كان للبايع 
الخيارء ففسخ بعد الحول 4 


فصل فى زكاة النقدين 
يشترط فى زكاة النقدين مضافاً إلى ما 
تقدم ل 10 
(الأول) النصاب وفىالذهب نصابان 40 
النصاب الأول مع ب وزن الدينار 16 
النصاب الثاني للذهب مع ذكر وزن 


القيراط 45 
فى الفضة نصايان م1 


(الأول) مأما درهم وفيها خمسة 
دراهم مع بيان وزن الدرهم /1 
(الثاني) أربعون درهم وفيها درهم /1 
(الثاني) من شرائط وجوب الزكاة في 
الذهب و الفضة ان يكونا مسكوكين 
بسكة المعاملة الرائجة 4 
حكم ما إذا كانت السكة ممسوحة 
بالأصل او يالعارض 0 
الأقسام المتصورة في رواج المعاملة 
بالسكة ١١‏ 


الفهرس 0 


(الثالث) من شروط وجوب الزكاة 
مضي الحول. وحكم مالو نقص 
التضنا فى اثناء الخول اتدل شير 
أو غيّر 1 غ١٠١‏ 
لو سبّك الدراهم و الدنانير بعد مضي 
الحول لم تسقط الزكاة, لاتجب الزكاة 
فى الحلى و الأوانى التى من الذهب و 
الفضة ٌ ا( ٠١‏ 
لا فرق بين أنواع الذهب و الفضة - 
من الجيد و الردىء ‏ و يجوز دفع الزكاة 
من الردىء و إن كان النصاب جيدا ٠١5‏ 
تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير 
المغشوشتين إن تحققت شرائطها في 
الخالص منهما ا 
إذا كان عنده النصاب من الجيد 
لايجوز إخراج الزكاة من المغشوش 
م١٠‏ 
إذا كان عنده نصاب من المغشوش 
لايجوز أن يدفع الزكاة منه الا على 
نحو مأ تقدم ٠١8‏ 
إذا بلغت النصاب الدراهم المغشوشة 
أو الدنانير منها وجبت الزكاة ١١١‏ 
إذا ترك المسافر نفقة لأهله و حالعليه 
الحول لم تجب الزكاة إلا إذا كانمتمكنا 


الافى موارد خاصة 


من التصرف في طول الحول 1١‏ 
حكم النصاب الملفق من الأجناس 
المختلفة الزكوية 1 


فصل فى زكاة الغللات 

الكلام قن فنشى البسلك و الحتلين 
يستحب اخراج الزكاة من كل ما تنبت 
الأرض ين الحبوت 1 
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات 
لسابو بان مقدارورنه :ذا 
كبر فلك الرراعة قيل يوقت ملق 
الزكاة 116 
الأكلام فيوقت تعلق الزكاة 
بالغلاات ١١‏ 
المناط في اعتبار النصاب هو اليابس 
من الغللات ١١/‏ 
المدار في نصاب ما يؤكل رطباً هو 
الباسن -أو الجاف منه8م/١١‏ 

حكم ما إذا أراد المالك التصرف في 
الغلات بما يزيد على المتعارف من 
الموّن 16> 
ان كاتت المرة مخروصة على المالك 
فطلب الساعى لم يجب قبوله بخلاف 
ما لو بذل المالك الزكاة ولو يُسراً 


وجب القبول ١1‏ 
وقت اخراج الزكاة بحيث ان أخرها 
عنه يضمن 0 
جواز م قاسمة المالك مسع 
الساعي ١‏ 
يجوز للمالك دفع الزكاة و التمرة على 
الشجرة أو من قيمتها يجوز دفع القيمة 
فى الزكاة حتى من غير النقدين ١١١‏ 
كر زكاةة الغلات بتكرر 
السنين ١١‏ 
مقدار الزكاة فيما سقى بغير علاج هو 
العشر و نصفه ان سقى بعلاج, فروع و 
فيها: المراد من العلاج يختلف العلاج 
باختلاف الأزمنة و الأمكنة حكم 
الشك في ان السقى بالعلاج أو 


بغيره ١١‏ 
حكم الزكاة فيما لو كان السقى 
بالوجهين معا 0 


لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى 
السقى فسقاه ولم يؤثر في الثمر كان 
الزكاة العشر اريضا ١)‏ 
الأمطار العادية في أيام السنة لا 
قينا ستى بال الى كن حك 107[ 
حكم ما إذا شرب الزرع الماء الذي 


الزرع ١‏ 
انما تجب الزكاة بعدما يالخذه 
السلطان باسم المقاسمة و هل يستثنى 
ذلك من النصاب ١١‏ 
الكلام في استتثناء المؤن جميعها من 
الزكاة من غير فرق بين المن السابقة 
على زمان التعلق و اللاحقة  ١١!‏ 
قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو 
المال الذي لا زكاة فيه من 
المؤن ١‏ 
أجرة العامل من المؤن ولا تحسب أجرته 
إن كان هو العامل أو من يتعلق يه ١7‏ 
ثمن الزرع و ضمان النخل و الشجر 
من المؤن بخلاف ثمن الأرض و 
النخل و الشجر وكذا العوامل  ١١"‏ 
إذا كان مع مال الزكوي غيره فالمؤنة 


موزعة عليهما يفن 
الخراج الذي يأخذه السلطان موزعة 
على الزكوي و غيره ١‏ 


إذاكان للعمل مدخلية فى ثمر سنوات 
عديدة هل يحسب أجرته من السنة 
الأولى ع 


أذ| افق القيمةمن تعس الكمر وياد 


الفهرس 00000 


أن نقسة لذ كون من لبي :م 
لو مات الزاع بعد زمان تعلق الوجوب 
وجبت الزكاة دون قبل تعلقه  ١٠١5‏ 
الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق 
او بعده و عليه د.ين ١١‏ 
إذا اتتقل العين الزكوية قبل التعلق 
فالزكاة على المنتقل إليه. و كذا لو 
شك المشتري في أداء البائع لها ١8‏ 
حكم الزكاة إذا اختلفت الثمرة في 
النحو ةقف الروداءة ١١‏ 
كيفية تعلق الزكاة بالمال وما يستفاد 
من الأدلة مع بيان الأقوال فيها ١41‏ 
حكم البيع إذا باع النصاب قبل آداء 
الزكاة ١8‏ 
جواز خرص الثمرة و الزرع من قبل 
الحاكم الشرعي على المالك و 


فائدته ١66‏ 
وقت الخرص و شرائطه ١0‏ 
حكم الخرص لو ظهر فيها غبن 
فاحش ١‏ 
إذا اتجر المالك بالنصاب قبل أداء 
الزكا ١0‏ 


يحور عزل الزكاة و افرازه حتى مع 
وحود المستحق و يصير المعزول 


امانة فى ,يد المالك 66 ١‏ 


فصل فيما يستحب فيه الزكاة 
وهن نوو الأول تمنال الها رفي 
نا علد ١4‏ 
يشترط في زكاة مال التجارة أمور 
خمسة 1 ١‏ 
قدر الزكاة في مال التجارة ربع العشر 
كما فى النقدين ١31‏ 
إذا كان مال التجارة من الأموال التي 
يجب فيا الزكاة وجب اخراج 
الواجبة و .سقطت الزكاة 
المستحبة ١١‏ 
ا اغاوض أرعين ها مله اثناء 
الحول سقطت كلتا الزكاتين  ١١7“‏ 
حكم الزكاة في مال المضاربة  ١7‏ 
الزكاة الواجبة مقدمة على الدين 


بخلاف الزكاة المندوبة ١6‏ 
إذا اختلف مبداً حول الزكاة الواجبة 
والمندوبة ١5‏ 


لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم 
بلغه أثناء الحول استأنف الحول ١37‏ 
إن كان للشخص تجارتان لكل منهما 
شروطه وحكمه 1١55‏ 


م ا ل 


(الثاني) مما يستحب فيه الزكاة كل ما 
يكال ويوزن من الحبوب ١7 ١‏ 
(الثالث) الخيل الاناث ١‏ 
(الرابع) حاصل العقار المتخذ 
للاتمناء ١‏ 
(الخامس) الحلى و زكاته اعارته 
لمومق 3 
(السادس) المال الغائب: او العندفوق 
إذا حالت عليه أحوال متعددة ١18‏ 
(السابع) التتصرف في النصاب 
المسوجب لسقوط الزكاة للفرار 
عنها ١‏ 


فصل فى أصناف السمتحقين 
مصارف الزكاة ثمانية ١‏ 
(الأول والثاني) الفقير والمسكين 
والفرق بينهما ١15‏ 
حد الفقر الشرعى ١‏ 
لأيجزة أخة الركاء لعو كان الدمية 
أو كفني يحضل هتهنا نقد از مضه ١/1‏ 
لو كان عندة :راش :فال لا يكف رحد 
بمؤنته يجوز له الأخذ من الزكاة وأن 
كان عينه تكفيه ١‏ 
يجوز أن يعطى الفقير أزيد من موّنة 


سنته دئعة ه/ ١>‏ 
دار السكنى و الفرس و الخادم و 
نحوها مما يناسب شرفه لا يمنع من 
أخذ الزكاة بل يجوز للفقير شراؤها 
منه ا ١‏ 
يجوز أخذ الزكاة لمن كان قادراً على 
التكسب المنافى لشأنه أو كان عسراً 
غلية يك 
يجوز أخذ الزكاة إن كان صاحب 
حرفة ولا يمكنه الاشتغال بها١//١١‏ 
ها ينون أخذ الركاة لمن له حرفة لد 
ويمكنه تعلمها ١179‏ 

إذا ترك التكسب في وقته حتى عجر 
عن موّنته يجوز له أخذ الزكاة ١79‏ 
لو اشتغل القادر على التكسب بطلب 


العلم جاز له أخذ الزكاة 0 
حكم الشك في أن ما بيده كاف لموّنة 
سنته ١م‏ 
الكلام فيمن أدعى الفقر ١م١١‏ 


لو كان دين على الفقير جاز احتسابه 
مع اأركاة سيواء كان المقرضن: هيا أو 
ميتاً إلا أن يكون له تركة تفي 
الذي ١0‏ 
فروع وفيها: لافرق في جواز الاحتساب 


الفهرس 


بين علم المقرض به أو لا م 
حكم ما لو اعطى الفقير مالاً بعنوان 
الزكاة قبل تعلق وجوبها لو كان 
المقرض غنياً حين الاقراض و صار 
فقيرا بعده يجوز الاحتساب منها دون 
العكس و غير ذلك من الفروعح ١84‏ 
لا يجب أعلام الفقير بان المدفوع إليه 
زكأة ١/5‏ 
حكم ما اذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر 
فظهر ان القابض كان غنياً /ام ١‏ 
لو دفع الحاكم الشرعي - أو وكيله - 
الزكاة إلى الفقير فبان غنياً لم 


يه 1/4 
اذا دفع الزكاة إلى الغني عمداً جاهلاً 
بحرمتها استرجعها كيل 
لو دفع الزكاة إلى الفقير باعتقاد صفة 
فيه فبان خلافها عبن 
(الثالث) من مصارف الزكاة العاملون 
عليها 11 
ما يشترط في العاملين عاليها حكم 
هذا القسم من المصرف في زمان 
الغيبة ١‏ 
(الرابع) من مصارفها: المؤلفة قلوبهم و 
تفسيره ١4‏ 


م سي سيب يط ره انيت 


أصناف ١‏ 
(الأول) المكاتب الذي عجز عن أداء 
مال الكعابة ١0‏ 


حك ها لو ادغى العيك اندمكاتية | 
الفدس هر عق أده هال الكفانة 55 
(الثاني) العبد تحت الشدة 6 ١‏ 
(الثالث) مطلق عتق العبد ان لم يوجد 
مستحق للزكاأة -306 
(اللسادي هين سسشنارف الركناة 


الغارمون و تفسيره ١‏ 
يشترط فى الدين الا يكون مصروفاً 
فى امد 0 
حب ني الى مدت قن 
لض ا 


لا فرق بين أقسام الدين حتى لو كان 
فين يان :لعز انه م 
الكلام في قضاء الدين من سهم 
الغارمين قبل حلول اجله 0 
حكم وفاء الدين من الزكاة لو كان 
العذوى كوا فادرا عملي أداء ومن 
بالتدريج 0" 
إذا دفع الزكاة إلى الغارم سم بان ان 
دينه كان في المعصية: أو أنه غير 


مديون لحن 
لو اأدعى اتدسدوون له قبل وله | 
بعد اكامة البينة 5" 


إذا أخذ من سهم الغارمين لأداء دينه 
ثم صرفه في غيره 0 
المناط فى المعصية هو الصرف فيها لا 
الاستدانة / ٠‏ 
الكلام في دفع الزكاة إلى الغارم لو لم 
يتمكن حالاً من أداء الدين ‏ 7.», 
ما يتعلق باحتساب الدين من الركاة 
إن وجبت على الدائن ا" 
عرز الوفناء فين الركناة ولوب جدوة 
اطلاع الغارم 8 
جواز اعطاء الزكاة للغارم لأجل وفاء 
دين الغارم ا" 
ضواوتوفاء اليف القدامن:عع القدرة 
إن كان المضمون عنه غَنياً ان 
لو استدان لاصلاح ذات البين ‏ أو 
غيره من مصالح المسلمين يجوز الوفاء 
من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله ٠٠١‏ 
(السابع) من مصارف الزكاة سبيل الله 
تعالى مع ذكر بعض مصاديقه "1١‏ 
هل يعتبر في صرف هذا السهم عدم 


التمكن من غير الزكاة "1١١‏ 
فروع و فيها: لو اشترى شيئاً من سهم 
حكم مالوازيل عئوان سهم سبيل 
الله حل 
لو استبصر المخالف بعد صرف جميع 


الاعادة نض 
لو صرف زكاته في مورد بزعم سبيل 
لله فبان خلافه 1" 
(الثنامن) من مصارف الزكاة ابن 
سيدا وكا كلذ 0 
يدفع إليه وض 


لو كان فى وطنه و أراد انشاء السفر 
مع عدم القدرة عليه لا يعد من ابن 


السبيل م" 
لا يجب تعيين الصدف عند دفع الزكاة 
وانما يعتبر الاستحقاق "١‏ 


حكم ما إذا نذر ان يعطى زكاته لفقير 
معين و سهى و اعطى لغيره  "١0‏ 
| الخال ترد سعدا عبد ا اعنهو 
تجب عليه الكفارة 1" 
إذا اعتقد وجوب الزكاة فاعطاها 


الفهر س 


فقيراً ئم تبين عدم وجوبها عليه 
جاز له الاسترجاع 1 


فصل فى أوصاف المستحقين 
وى أموو (الأول) الايمان بفلة يمار 
الكافر بو المخالت الا هن هم بدك 
لله أو" العسنولنة ونيو تلو تعار 
المستجدق نكت الركاة! سني تقار 
عليه 01 


3-33 


يعطى الزكاة لأطفال المومنين و 
مجانينهم و كيفية الاعطاء لهم ١١8‏ 
جواز اعطاء الزكاة للسفيه و كيفية 


٠ 
و‎ 


اعطائها له ل 
الطفل المتولد من المؤمن و غيره 
يلحق بالمؤمن حبل 


لا يعطى ابن الزنا من الزكاة  "٠١‏ 
المخالف إذا استبصر يعيد الزكاة ‏ ان 


وضعها في غير محله ‏ بخلاف غيره 


من العبادات ٠.‏ 9 5" 
وقت النية إذا دفع الزكاة للطفل أو 
المجنون 1" 


ما يتعلق بدفع الزكاة لعوام الشيعة 
الجاهلين بمعارف الدين و حكم من 
ادعى انه مرّمن ضص 


ار 


2 20 5 ا ال ا راد 00006 


لو اعتقد كونه مؤمناً فاعطاه الزكاة ثم 
تبين خلافه بضض 
(القفاني) من أوصاف المستحقين 
للزكاة أن لا يكون الدفع إليه اعانة 
على الاثم و الضابط في ذلك ١7”‏ 
هل تعتبر العدالة في مستحقي 


الزكاة غ1" 
يعض المحرحعهاة شين. اخيد 
الزكاة 6" 


(الثالث) من أوصاف المستحقين أن لا 
يكون من تجب نفقته على المزكى و 
حكم مالو اعطاها للتوسعة ‏ 50 
جواز دفع الزكاة لواجبى النفقة لأجل 
أخذها 0 
جواز اعطاء الزكاة لواجبي النفقة من 
سهم الفقراء مع فروع اخرى تتعلق 
باعطاء الزكاة لواجب النفقة ‏ 894 
حكم دفع الزكاة لمن تجب نفقته على 
غير المزكي. و عدم جواز دفع الزوجة 
زكاتها إلى الزوج الموسر الباذل 7٠١‏ 
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع 
بها. وكذا الزوجة الدائمة مع سقوط 
وجوب نفقتها 0 


مسبد 0 
مايتعلق بدفع الزكاة للزوجة 
الناشرة شف 


يجوز للزوجة دقع زكاتها للزروجء 
جواز دفع الزكاة لمن يعول به المركى 


تبرعا 0 
يجوز اعطاء الزكاة للوالد أو الوالد 
لأجل التزويج ما 


جواز دفع الزكاة للولد لأجل الانفاق 
على زوحته 0 خادمه, 3 شراء كتب 
علمية يفف 
لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى 
من تجب نفقته على المزكى بين ان 
يكون قادراً على انفاقه أو عاجزاً عنه 
كما لا فرق بين أقسام السهام و حكم 


التوسعة فى ذلك ” 
يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير 
إذا لم يبذل مولاه نفقته م" 


فروع وفيها: يجوز اعطاء الحاكم 
الشرعى الزكاة إلى عيال المزكى ١0‏ 
جراد شسوف الزكا لانن مساق 
الفقراء اوسا 
(الرابع) من أوصاف المستحقين أن لا 
يكون هاشمياً إن كانت الزكاة من 
غيره لف 


تنا 


كسواة أخنة البعاضمى: الركتاء جين 
مثله ييف 
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غيره مع 
الاضطرار و عدم كفاية الخمس لهم 778 
خدواة اخنة المحِدقاث المتدوة 
للهاشمي بل لا تحرم الواجبة منها ما 


عدا الزكانين » 
هاشمياً 1" 


الكلما ف اعطاء زكاة غير الهاشمى 
للهاشمى المتولد من الزنا 1" 


فصل فى بقية أحكام الزكاة 
الكلام في نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع 
للشرائط ا 
الشرعي الجامع للشرائط 1 
حكومالو طلب الفقيه الجامع 
للشرائط الزكاة, أو الاماماثة فى زمان 
الحضور .م" 
فروع و فيها: إذا تعارضها الحاكمان 
بوجوب دفع الزكاة إلى كل 
منهما 001” 
لو حكم أحدهما و أفتى الآخر 


الفهر س 
وجوت الذقك إلب دالو هك البالك أن 
الحاكم الشرعى ,يصرف الزكاة فى مالا 
فائدة له فهل يجوز اعطاء الزكاة له؟ "80١‏ 
ان اختل بعض الشرائط فى الحاكم لا 


بعوة اعطلاك ال كاء لذ ١م‏ 
وهات العا عنم الفسررطى .و ننه 
الحقوق لا برثه ورثته "0١‏ 


لا يجب البسط على الأصناف الثمانية 
و كذا على أفراد الصنف الواحد و إن 
كان البسط على الأصناف 


مستحب 50 
حزيادة النصيب: أو الترسيم فى 
الاعطاء. أو دفع بعض أنواع 
الزكاة ١‏ 
يستحب الاجهار في دفع الزكاة 
بخلاف سائر الصدقات المندوية ١04‏ 
يقبل قول المالك ‏ في اخراج الزككاة 
أو في عدم وجوبها بلا بينة ولا 
يمين ما لم يعلم كذبه 0" 
نوا عزل الزكاة و تعييتها فى مال 
مخصوص رفع وجود المستحق تصير 
أمانة في يد المالك لا يضمن الا 
بالتعدي و التفريط ولا يجوز تبديلها 


ل ا ا 1 56 


بعد العزل 66" 
حكم ما إذا اتجر بمجموع النصاب 
قبل أداء الزكاة 0 


يجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة 
أو سائر الحقوق إذا حضرته الوفاة ولو 
كلياف: الواوك: مسففةا اننا اهنا 
احتسابها بعد وفاة المورث ‏ 601" 
يجوز العدول - بالزكاة ‏ إلى غير مَن 
حضره من الفقراء و إن كانوا مطالبون 
لها 0" 
حكم نقل الزكاة إذا لم يكن في البلد 
مستحق ولم يكن مرجو الوجود. و 
حكم مونة النقل لول 
ما يتعلق بنقل الزكاة إلى بلد آخر مع 
وجود المستحق في البلد. و حكم 
الضمان لو تلف بالنقل. و كذامؤونة 
النقل ف 
لو كان مال فى غير بلد الزكاة و أراد 
احتسابها عنها في بلد آخر ‏ 54" 
جواز نقل الزكاة من بلد إلى غيره مع 


الضمان لو تلف م 
تبرء ذمة المالك لو قبض الفقيه الزكاة 
و إن تلفت عنده 7 


إذا احتاجت الزكاة إلى عمل -كالكيل 


امبرو المي ا رم هات الام 11 


والوزن كانت الاجرة على المالك 
لا من الزكاة 0 
إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص 
واحد جاز أن يعطى لكل سبب 
نصيبا 3706 
المملوك الذي يشترى من الزكاة و 
يعتق إذا مات ولم يكن له وارث ورثه 


أرباب الزكاة 0 
لا حدٌ لما يدفع إلى الفقير من الزكاة 
قلةَ و كثرةً اال 
فجي للتنقية ان العام او الفقير 
الدعاء للمالك ايل 


كر مالف طلب انها اخرحية 


في الصدقة إلا إذا أراد الفقير بيعخ 
باختياره فهو أحق بها 51 


فصل في وقت وجوب اخراج 
الزكاة 
وقت تعلق الزكاة فى ما يجب فيه 
الحول هل الوجوب بعد تحققه فوري 
أم لا؟ 12 
جواز تأخير دفع الزكاة انتظاراً 
للمستحق لها ذف 
المناط في ضمان الزكاة هو التأخير 


عن الفورية العرفية بتفريط مع وجود 


المستحق 0/1 
المستحق لها ع" 


لو أتلف الزكاة المعزولة بالتأخير 
يكون الضمان على المالك و مع عدم 
التاخير يكون على المتلف 0" 
لا سحو حتدب ركاه فول وت 
الوجوب ولو قدمها بقى المال على 
ملك صاحبه ا" 
إذا أراد اعطاء الفقير شيئاً ولم يجىء 
وقت وجوب الزكاة جاز أن يعطيه 
قرضاً ثم احتسابها عليه 0/0" 
ان اقرض الفقير من مال الزكاة فزاد عنده 
كانت الزيادة للفقير وكذا لو نقص ع/؟ 
لو" اقترفن لفقي اقناء: اليو لها 
توحت الننقض ننس النبضان سكا 
وجوب الزكاة 2 ام 
يجوز الاحتساب على الفقير حتى لو 
ضان غنيا تنبب القرض أوالدين. اا 


فصل 
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الفهر س 
كالخمس و الزكاة و غيرها ‏ يخلاف 
ما "ذا :تخد 7 
هل يعتبر التعيين فيما لو اشتغل ذمته 
بزكاة المال و زكاة الفطرة 1/9 
لايجب تعيين جنس المزكى كما لا 
ينه الفجوي او التدسه و معو 
اعطاء الزكاة ولو لم يعلم القابض انها 
من اي صنف 1/4 
يجوز التوكل في أداء الزكاة. مع 
الكلام في نية الوكيل أو الموكل ١/١‏ 
امتداد وقت نية القربة بعد وصول 
المال للفقير مع يقاء العين أو تلفها مع 
الضمان 1" 
جواز دفع الزكاة للحاكم بعنوان 
الوكالة عن المالك أو الايصال إلى 
الفقير و الكلام في زمان النية ١8”‏ 
يتولى الولى النية ان ادى زكاة مال 
الصغير 1 0 
يتولى الحاكم النية ان أَدّى الزكاة من 
الممتنع و كذا لو أداها الكافر ١817‏ 
لو كان له مال غائب فنوى إن كا باقيا 
فهذا زكاته وإن تالفاً فهو صدقة 
مستحبة "١‏ 


لو أخرج عن ماله الغائب زكاته ثم 


عع ا ا و ع ل ب 1 0 


بان انه تالف استردها مع انه اد 
عوضه ان تلف 2 


ختام فيه مسائل متفرقة 
(الأولن) امععيات ركاه مال كصعارة 
الصبي أو المجنون تكليف للولي. 
فالمناط اجتهاده أو تقليده فى 
اخراجها كا 
حكم شك الولى في وجوب اخراج 
تكنناة سال الضبفين او اسشحيانها 


أوقدنهها 28 
(الثانية) إذا علم بتعلق الزكاة و شك 
فى اخراجها 1 


(الثالنة) لو شك في ان بيع مال الزكوي 
كان بعد زمان تعلق وجوب الزكاة أو 
قبله وكذا لو شك المشتري  ١87‏ 
إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب 
الاخراج من تركته و إن مات قبله 
يلاحظ النصاب في سهام الورثة. و 
حكم الشك في ان الموت كان قبل 
التعلق أو بعده 1/5 
(الخامسة) لو علم الوارث ان المورث 
كان مكلفاً بالزكاة و شك في 
أدائها 6 


606 


(السادسة) إذا علم اشتغال ذمته ولكن 
ترذذماعله بين الخمس و 
الزكاة 41 
(السابعة) لو تردد ما تجب فيه الزكاة 
بين نوعين ولم يتمكن من 
التعيين حك 
(الثامنة) هل يجوز اعطاء الزكاة إلى 
مَن تجب نفقته على المزكى بعد 
موته 57 
(التاسعة) لو باع العين الزكوي أو اشترط 
على المشترى أداء زكاتها 50 
(العاشرة) إذا طلب المالك من غيره 


دفع زكاته و دفعها هل يجوز للمتبرع 


(الحادية عشرة) إذا وكل غيره فى أداء 
زكاته هل تبرء ذمته بمجرد دفعها إلى 
الوكيل أو تبرء ان علم بأدائه لها ١56‏ 
(الشانية عشرة) يجوز دفع الزكاة 
احتياطأً بنية انها عن نفسه والاعن رد 
المظالم و الا عن أبيه والا عن 
جده 551 
(الثالئة عشرة) لا يجب الترتيب فى 
أ الركاة بدي بابو عب عاد 
أو 4" 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


(الرابعة عشرة) في المزارعة الفاسدة 
الزكاة على صاحب البذر مع تحقق 
شرائطها و فى الصحيحة منها تكون 
الزكاة على من بلغ النصاب من 
ينا 1 
(الخامسة عشرة) يجوز للحاكم 
الشرعي الاقتراض على الزكاة و 
صرف ما اقترضه في مصارفها كما 
يجوز ذلك لمتولى الوقف /1" 
(الساسة عقيرة) ها يتلق باهذ 
الحاكم الشرعي او الفقير الزكاة ثم 
ردها للمالك ٠.‏ 
فروع وفيها: لو دار الأمر بين ذهاب 
الآخر ١م‏ 
لو شرط المالك شرطاً على الفقير في 
ضنمن .آداء الزكاة لأيحب الوفاء 
به 56١‏ 
يجوز للفقير دفع ما اعطى من الزكاة 
لفقير اخر ان لم يكن خصوصية في 
البين م 
(السابعة عشرة) هل يعتبر اشتراط 
التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه 


الفهرس 


الحول كالغلات ا 
(الثامنة عشرة) لا تجب الزكاة فى 
الخال المنندقون او الميتسن بخلاف 
المال الغافل عنه سلسم 
(التاسعة عشرة) لو كان عدم تصرفه 
فى المال يسبب النذرء أو الشرط أو 
الاكراه فهل تسقط الركاة 2 م.م 
(العشرون) يجوز أن يشترى المالك 
عيناً من سهم سبيل الله تعالى و يوقفها 
مع جعل التولية بيده أو بيد من تجب 
نفقته عليه أو أولاده و حكم ما لو 
أوقف عيناً لصرفه نمائه في 
نفقتهم ع 
(الحادية و العشرون) لا يجوز 
المقاصة من الممتنع عن الزكاة الا 
بإذن الحاكم الشرعي ١‏ 
(الثانية و العشرون) ما يتعلق نتدفع 
الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة 
أو الحج م 
(الثالئة و العشرون) جواز صرف 
الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة 
واعطائها الظالم لتخليص المؤمنين من 
شره املق 
يجوز للمالك أن يشترط على الفقير 


كيفية الصرف 8 
(الرابعة و العشرون) حكم ما لو نذر 
أن يكون نصف كثمر نخله أو زرعه 
اشخضن: آخر يتحو نذر النفيجة أو 
الفغل 6 
(الخامسة و العشرون) يجوز للفقير أن 
يذكل مخضا لقيضن الزكاة وسبرءذنة 
المالك بالدفع إلى الوكيل ا 
(السادسة و العشرون) هل يجرى 
الفضولية في دفع الزكاة و ما يجرى 
فيه من الأقسام ا 
(السابعة و العشرون) هل يجوز 
للوكيل عن المالك في رفع الزكاة 
الأخذ منها إذا كان ذقيرأ 0 
(الثامنة و العشرون) يجب على الفقيه 
الزكاة مما أخذه من الأعيان الزكوية 
ت الشرائط عنده ‏ 8.م 
(التاسعة و العشرون) حكم ما إذا 
اعطى أحد الشريكين الزكاة دون 
الآخر 58 
(الثلاثون) ما يتعلق باجبار الحاكم 
الكافر بدفع الزكاة أو أخذها من 
تركته إن مات حل 
(الحادية و الثلائون) حكم ما إذا كان 


أن أست- 








الخال لا يفى بهم .اس 
(الثانية و الثلاثون) يجوز اعطاء الزكاة 
لمانا كدد اس 


(الثلاثة و الثلائون) بناءاً على اعتبار 
العدالة فى أخذ الزكاة هل يجوز لغير 
العادل الأأخذ ا 
(الرابعة و الشلاثون) ما يتعلق بنية 
القربة حين الاعطاء أو العزل ‏ ١١م‏ 
(الخامسة و الثلاثون) لو قصد المالك 
القربة في دفعها و قصد الوكيل 
الرياء 0 
(السادسة و الثلاثون) إذا دفع المالك 
الزكاة إلى الحاكم الشرعي لا يصالها 
إلى الفقراء فدفعها لا بقصد القربة "١6‏ 
فروع و فيها: لو عزل المالك الزكاة و 
أخذها الحاكم بلا التفات المالك و 
صرفها فى محله فهل تبرء ذمة المالك 
بذلك 2 ا 
لا يجوز للمالك استرجاع الزكاة من 
الحاكم إلا برضاه و كذا لو أرسله 
إليه بواسطة شخص و غير ذلك من 
الفروع ينض 
(السابعة و الثلاثون) لو اخذ الحاكم 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


الشرعي الزكاة من المخالف كرهاً 
فهل يجزى نية الحاكم الشرعي حين 
الدفع 1 
(الثامنة و الثلاثون) ما يتعلق بدفع 
الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على 
الاكتساب م 
(التاسعة و الثلاثون) حكم اعطاء 
الزكاة إلى طالب العلم الذي من قصده 


لكايه از الوزياء 8 
(الأربعون) إذا أعطى زكاته في مكان 


(الحادية و الأربعون) ما يتعلق باعتبار 
التمكن من التصرف حين تعلق 
الوعجوب فيا لا يعتبر فيه 
الول اس 
(الثانية و الأربعون) إذا اعتقد المالك 
بفقر شخص فدفع إليه الزكاة و الاخذ 
كان غنياً ولكن دفعها إلى فقير جامع 
للشرائط اجزء دخرا 
(الثالثة و الأربعون) أوصاف 
مكحن التي عدون بو قا 
نادامت العين متوتكودة 14م 
(الرابعة و الأربعون) لو اعطى الحاكم 
الشرعي الزكاة إلى واجب نفقة 


الفهر س 


التركى "الما عه ععن الاشفاق أده 
ذلك لف 
(الخافسة و الأرنون) لا تين صرف 
ااركفياة المسهدو رة اقبي هو ضن 
الفقراء 0 الاسم 
(السادسة و الأربعون) لو انتقل متعلق 
الزكاة يلاحظ فيه نظهر المنقول إليه لا 
المنقول عنه لف 
(السابعة و الأربعون) وضع الزكوات و 
الأخماس في محل و العلم إجمالاً 
بصرفها في مصارفها تدريجاً أجزء 
ذلك ل 
(الثامنة و الأربعون) ما يتعلق بتقديم 
بعض الفقراء على البعض الآخر 8١9‏ 
(التاسعة و الأربعون) لو اعطى زكاة 
ماله مع خمسه ثم علم إجمالاً ان 
أحدهما لم يكن واجداً لشرائط 
الصحة علض 
(الخمسون) لو علم اشتغال ذمته اما 
بالزكاة أو بالرباء فى عدد 
000 اولس 
(الحادية و الخمسون) لو علم اشتغال 
ذمته إما بزكاة المال أو بزكاة 


الفطرة عض 


عن 0 
ار 00 


(الشانية و الخمسون) لو انتقل إلى 
المسلم من الكافر ما علم بتعليق 
الزكاة به لا يجوز التصرف فيه الا فى 
موارد خاصة 0 
(الثالئة و الخمسون) لو كان عنده 
النصاب فلو اعطى الخمس لخرج 
النصاب عن حده فلم يسبق موضوع 
للزكاة 0 
الزكاة و الخمس فعلياًء ما إذا لم يكن 
وجوب الزكاة فعلياً. ما إذا لم يكونا 
فعليين 0 


فصل فى زكاة الفطرة 
معنى الفطرة م 
وجوب زكاة الفطرة و فوائدها 5 


فصل فى شرائط وجوب زكاة 
ْ الفطرة 

(الأول) التكليف فلا يجب على 

الصبى و المجنون رض 

(الثاني) عدم الاغماء 7 

(الشالث) الحرية و حكم فطرة 

المكاتب مض 


0 
(الرابع) الغنى و ضابطه أن يملك قوت 
شتتة زافسدا عسلى مستتنيات 
الدّين 0 
لا يعتبر في وجوب الفطرة أن يكون 
مقدارها زائداً على موّنة السنة "٠7‏ 
لا يشترط في وجوب الفطرة الاسلام 
فتجب على الكافر ولو أسلم بعد رؤية 
الهالآل منقطظ ول سقط عن المغالفق 


ان استبصر فض 
تعتبر فيها نية القربة كما فى زكاة 
المال 518 


يستحب للفقير اخراجها و إن لم يكن 
عنده إلا صاع فيديره على عياله ثم 
يتصدق به ١17‏ 
يكره تملك ما دفعه فطرة 8 
السداد قن كنوت الشطرة إذراك 
قروب ليله افيد حجايما لكر قط ير 
يستحب اخراجها لمن اجتمع فيه 
قر نك بهد كيروب ينا 
قبل الزوال يق 


يجب اخراج زكاة الفطرة عن نفسه و 
عن كل من يعوله ولو لم يجب نفقتهم 


020 مهذّب الأحكام/ج١١‏ 


عليه ضرض 
يجب اعطاء زكاة الفطرة عن الضيف 
ان كان عيالاً له نفرض 
المدار في وجوب فطرة الضيف صدق 
عنوان العيلولة فض 


فروع وفيها: عدم وجوب زكاة الفطرة 
على جملة من الأشخاص الازلين 
على غيرهم ل 
لا فرق في وجوب فطرة الضيف بين 
اباحة المكان وعدمه 01 
حك ما إذا كان الشيف: و النضين 
راضيان بالضيافة أو كارهان لها أو 
مختلفان لها وض 
إن كان الضيف بانياً على اعطاء 
الأجرة على الضيافة فهل تجب الفطرة 
على المضيف لا فرق في الضيافة بين 
الواجبة و المندوبة و بين السفر و 
العغير م 
وجوب زكاة الفطرة على المعيل إن 
صار أحد عيالاً له قبل غروب ليلة 


العيد م 
من وجبت فطرته على غيره سقطت 
عن نفسه و إن كان غنياً لاس 


تجب الفطرة عن الزوجة ولو لم تجب 


الفهرس 


نفقتها عليه وكذا المملوك ‏ 2 /اممسم 
لو انفق الولئّ على الصغير و المجنون 
من مالهما 2 سستطية الفطرة عنه و 
عنهما كرض 
يجوز التوكيل في دفع الفطرة و يتولى 
الوكيل النية. كما يجوز التوكيل في 
الايصال و حكم التبرع عن الغير ١79‏ 
من وجب فطرته على غيره لا يجزيه 
اخراجها عن نفسه 5 
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي و 
العدانغلن النغيل لأ الفيال 0 
لا فرق في العيال بين أن يكون 
حاضراً عنه المعيل أو غائباً عنه إل 
إذاكان الغائب فى نفقة الغير ‏ ١8م‏ 
يجوز توكيل العيال الغائب عن المعيل 
فى أداء الفطرة. كما يجوز الادذن فى 
التبرع عنهم 1 
ما يتعلق بفطرة المملوك المشترك بين 
ائنين أو أكثر 6 
إذا كان شخص في عيال اثنين تكون 
الفطرة عليهما 06032 
تجب فطرة الرضيع بخلاف 
الجنين 210 


لا يعتبر في الانفاق على العيال أن 
يكون من المال الحلال ”م 
اايشرطاني وشوب الفطرة عن 
الغيال ايكون غين ها اشقه السعيا: 
للنفقة 6 
لو وهب شخص نفقة غيره لا تجب 
عليه فطرته دين 
إذا استأجر شخصاً و اشترط فى 
دن النقد أن تكون شق عايه عب 
الفطرة على المستاجر بخلاف ما لو 
اشترط اعطاءه مالاً بقدر نفقته 88 
لوازل ضهنا على اد أوعيال 
شخصاً ‏ قهراً هل تجب عليه 
فطرته ا 
إذانات قبل غروب ليلة الفظر ل 
عفن القطرة يخلافن ها اذااعات بعد 
الغروب فتتعلق بتركته تن 
الكلام فى فطره المطلقة الرجعية أو 
البائئة - 5 
لو شك في حياة الغائبين من عائلة 
تعيب القطرة 6 


فصل فى جنسها و قدرها 
الضابط فى جنس زكاة الفطرة هو 


ا 00 


القوت الغالب لغالب الناس ‏ .وم 
الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب ثم 
القوت الغالب 0م 
يعتبر في الجنس المخرج أن يكون 
هل يجوز دفع قيمة جنس زكاة الفطرة 
من النقد.ين مق غيرهما وم 
لا يجزى أقل من الصاع من الحنطة 
الأدون ولا يجزى الصاع الملفق من 
جنسين إلا بعنوان القيمة ١‏ 05" 
المدار في القيمة وقت الاخراج لا 
وقت الوجوب و المعتبر قيمة بلد 
الأخراج ا 
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج 
عن نفسه مع ما يخرج عن عياله ولا 
اتحاد المخرج بعضهم من بعض 700 
مقدار الفطرة عن كل رأس هو صاع 
مع بيان المقدار مهم 


فصل فى وقت وجوبها 
تجب الفطرة بدخول ليلة العيد و 
يستمر إلى الزوال مّن لم يصل صلاة 


0-020 مهذّبالأحكام / ج١١‏ 


العيد م 
فروع و فيه: هل الفطرة موقتة بوقت 
خاص؟ 8 
الأفضل تقديمها على صلاة العيد ثم 
إلى الزوال 51 
هل التوقيت فيها من باب وحدة 
التطلوتب اوعدو المطلوت مس 
و غيره من الفروع 0 
لاسقط النظرة إن لم يدها ست 
خرج وقتها م 
لا يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر 
رمضان إلا على سبيل 
الاقتراض م 
يجوز عزل زكاة الفطرة من جنسها أو 
من قيمتها. و حكم ما لو عزلها في 
مال مشترك بينه و بين غيره 
مشاعاً 0 
العرلهانى أخرندتمها معد .وود 
المستحق لا يضمن و مع وجوده 


يضمن 8 
ما يتعلق زكاة الفطرة بعد عزلها إلى 
بلد آخر 8 


الافضل أدائها فى بلد التكليف ١60‏ 
إذا عزل الفطرة في مال لا يجوز 


فصل فى مصرف زكاة الفطرة 
مصرفها مصرف الزكاة لكن يجوز 
اعطاوها المستضعفين من أهل 
الخلاف عند عدم وجوب مستحق من 
المؤمنين يلون 
لا يشترط العدالة فى مستحق 
الفطرة 0 ملام 
يجوز للمالك أن يتولى دفعهاء كما 
يجوز التوكيل في دفعها. و الأفضل 
اعطاؤها للفقيه الجامع للشرائط ١/ام‏ 
أقل ما يعطى للفقير الواحد ‏ ١م‏ 
يجوز أن يعطى الفقير الواحد أزيد من 
صاع 086 
يستحب تقديم من فيه الترجيح ؟/الا 
إذا دفع الفطرة باعتقاد الفقر فبان 


خلافه 0 
لا يكفى ادعاء الفقير بل لابد من 
اثباته 0 


تجب نية القربة كما في زكاة المال و 
كذا التعيين فض 
كتاب الخمس 
تعريف الخمس . / 5 


ا سي 


يختص فريضة الخمس بالسادة 
عوض الزكاة لهم 7/0 
ملكية الامام للأرض وما تجرى فيها 
من اومن 0/1 


فصل فى ما يجب فيه الخمس 
بغي لمن قن سي قاذ انا 
(الأول) الغنائم المأخوذة من أهل 
الحرب بالقتال مع اذن الاماماك؛ ؟/ال 
يستثنى المؤن التى انفقت على الغنيمة 
بعد تحصيلها ْ كل 
بحن من الفديية ها بعدله الكضاء 
على اقل المصالحة وراد و كز | تيس 
صفايا الغنيمة و قطائع الملوك 6/١‏ 
حكم هيا إذا نان القتعال سين ادن 
الامامءة مع ذكر فروع يتعلق بصفايا 
الغنيمة 21 
يجب الخمس في الفداء. و الجزية و 


الاسلام فى زمان الغيبة ا 
حكم ما إذا أغار المسلمون على 
الكفار فأخذوا أموالهم 7 


بالسرقة و الغيلة و الدعوة الباطلة 





لاا ا 


عليهم و الرباء ا 


يجوز اخذ مال الناصب و يجب 


اراب لخمسه :و سكي يوخد من 


أمؤال البغاة 0 
ما يشترط فى المغتنم 10 
لا يعتبر فى وجوب الخمس في 
الفناته بلوع النضاب 0 


السلب من الغنيمة فيجب فيه 
الخمس 5 
اجات انيما نبي فيه لضن 
المعادل و تصريفه و ذكر بعض 
مصاديقه مم 
إذا شك في صدق عنوان المعدن لا 
يلحقه حكمه و يكون داخلاً فى 
انام التكاين 352 
لا فرق فى وجوب اخراج خمس 
المعدن بين كونه أرض مملوكة أو 
مباحة أو تحت الأرض أو ظاهرة كما 
اكروبيو انرون السا ا 
مسلماً أم كافراً بالغاً أم صبياً ولو كان 
مجنونا 84 
يشترط في وجوب الخمس في 
المعدن بلوغ النصاب بعد التصفية و 
استثناء مؤن الاخراج 2 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


إذا اشترك جماعة في اخراج المعدن 
فهل يلاحظ النصاب في حصة كل 
لد بيني ب يد 
المجموع لق 
لا يعتبر اتحاد جنس المخرج في 
المعدن كما لا يعتبر استمرار التكون 


فى المعدن كل 
هل يجوز دفع خمس المخرج قبل 
التصفية حك 


الكلام فيما إذا وجد مقداراً من المعدن 
فنتزيها وافطروحا قن الضغر ا وم 
إذا كان المعدن فى أرض مملوكة فهو 
لمالكها وان أخرجه غيره لم 
بلكد ا 


لو أخرج المعدن من الأرض 
المفتوحة عنوة التى هي للمسلمين 
ملككه المخرج و يجب فيه 
الخممن م 
إذا أخرج الكافر المعدن من الأرض 
الموات فهو مكلكه و يجب 
خمية م 
يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن 
فيملكه المستأجر دون الأجير 884 
إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه و 


اي 
يجب الخمس عليه 20 
إذا عمل في المعدن قبل اخراج 
خسه يجب اخراج خمس 
المادة 00 
الاختيار إذا شك في بلوغ 
النتصاب للق 
إذا انتقل من الكفار ‏ أو ممن لا 
يعتقدون الخمس إلى الشيعة لاا يجب 


التخميس 511 
لو عات الدولة مغدنا له بود اكد 
التصرف فيه امكل 
(الثالث) مما يجب فيه الخمس الكنز 
و تعريفه 51 


لا فرق في وجوب الخمس في الكنز 
بين أن يكون عليه أثر الاسلام أم لم 
يكن ا 
حكوا إذا ويسيد الكتد فر رن 
مبتاعة اس 
لو ادعى الكنز من سبقت يده عليه 
اعطاه و ان تنازع الملاك فيه جرى 


عليه حكم التداعي حك 
يشترط في وجوب خمس الكنز 
النصاب 6 


حكوما إذا وخيند الكت فى أرط 


فيفك حرة اواسستفا ره عياف 
لو علم واجد الكنز انه لمسلم و جهل 
بشخصه 5-١‏ 
الكنوز المتعددة لكل واحد حكم 
له ٠١‏ 
لا يعتبر فى وجوب الخمس اخراج 
الكننز بمقدار التنصاب دفعة 


واحدة ال 
حكم ما إذا اشترى دابة - أو سمكة - 
و وجد في جوفها شيئاً 5 


اعتبار النصاب في الكنز بعد اخراج 
مؤنة تحصيل الكنز د 
لو اشترك جماعة في اخراج الكبيز 
يعتبر بلوغ المجموع النصاب  1١‏ 
فروع وفيه: حكم ما لو وجد الكنز 
فى المشتركات د 
لو علم واجد الكنز ان عرّفه يقع 
المالك في ضرر د 
لو وجده في ملك الغير ولم يمكن 
تعريف المالك الا بالتصرف فيه 1٠7‏ 
(الرابع) مما يجب فيه الخمس الغوص 


و تعريفه + 
ما يشترط فى وجوب الخمس في 
الغوص + 


اا 


يعتبر بلوغ النصاب في الغوصء بعد 
افراع المسووة إن كان السخريه 
اشخاضا متعدقين أو انواعا تقد 
أو دفعات كثيرة 1250 
حكم ما لو خرج الغوص بنفسه على 
وحة اناد وغل الماك :6 
المتناول من يد الغواص لا يجرى 
عليه حكم الغوص 0 
إذا غاص بدون قصد الحيازة فصادف 
شيئاً من الجواهر فاحدذه 2 
إذا أخرج بالغواص حيواناً و وجد في 
جوفه شيئاً من الجواهر 1 
الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر 
في الغوص 1 
إذا غرق شيء في البحر و أعرض 
والكةد يدو اخرحه الفواضن.. ‏ 17 
إذا فرض معدن تحت الماء تعلق 
باخراجه الخمس و هل يعتبر فيه 
ساب المعدى ١‏ و التورضن 1 
العنبر ان أخرج بالغوص جرى عليه 
حكمه و حكمالخذه عن وجه 
الماء ا 
لاهن انسدا مسب فيه لين 
المال الحلال المخلوط بالحرام على 


نحو لا يتميز مع الجهل بمقداره 
ومالكه و مصرفه كسائر أقسام 


الخمس 8 
إذا علم المقدار ولم يعلم المالك 
تصدق به 4٠ئ‏ 


إذا علم المالك و جهل المقدار ]٠١‏ 
لا فرق في وجوب اخراج الخمس 
في هذا القسم بين أن يكون الاختلاط 
بالاشاعة أو بغيرها 3 
بين أن يعلم إجمالاً زيادة مقدار 
الحرام أو نقصه 1 
حكم ما إذا علم المالك فى عدد 
محصور سواء علم مقدار المال أو 
جهل به 7 
إذا كان حق الغير فى ذمة الشخص لا 
في عين ماله فلا محل للخمس وما 
فيه من التفصيل ١ع‏ 
لا يتوقف إذن الحاكم في اخراج هذا 
القسم من الخمس عن المال ]١6‏ 
لو تبين المالك بعد اخراج الخمس أو 
بعد التتصدق بالمال فى المجهول 
المالك ع 


لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام 


الفهر س 


كان أزيد من الخمس أو أقل ]١7‏ 
لو كان الحرام المجهول مالكه معيناً 
التخميس ا 
لو كان الحلال الذي فى المختلط مما 
005000 
خمسان 1غ 
إن كان الحرام المختلط بالحلال من 
الحقوق أو الأوقاف يكون كمعلوم 
المالك فلا يجزيه اخراج 
التخمسن 5 
إذا تصرف فى المال المختلط قبل 
الخراح العم بالاتالاق لم ست 


اللتمنين 0 
أن راقن انال المد ةطقل 
كام لعن ف 3 
فروع فى مجهول المالك 414 


(السادس) مما يجب فيه الخمس 
الأرض الذي اشتراها الذمي من 
المسلم و مصرف هذا القسم من 
الخمس كسائر اقسامه ولا يختص 
الحكم بخصوص أرض دول 
أخرى ف 


هل يشمل الحكم مطلق المعاوضة أو 


ل 25 


يتعلق الخمس بركبة الأرض دون 
البتاءبن الأعحاز 1 


تحر لد ين دع لحمو ين عمن 
الأرض أو من القيمة وف 
لا نعتبر نية القربة في هذا القسم من 
لمن كينا لأ حنشي القضات 
فيه 3 
لو كانت الأرض من المفتوحة عنوه و 
الحكم 2 
لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض 
المشتراه بين أن تسبقى على ملكية 
الذمى بعد شرائه أو الانتقال منه بعدها 
لق ملم أخزز بح 
إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم 
و شرط عليه الخمس لم يصح. و كذا 
لو اشترط كون الخمس على البائع الا 
على نفو الرهمقذ|( الخمس. 118 
إذا تكرر الشراء من المسلم تكرر 
الخمس على الذمي أيضاً  ]١5‏ 
لا يسقط الخمس في الأرض 
المشتراة.من المسلم ان أسلم الذمى 
الا إن كان قبل القبض 0ع 


ا يي 


حكم ما لو تملك الذمي الأرض من 
مغله و أسلم الناقل قبل القيض 
إليه 3 
لا يسقط الخمس عن الدذمي و ان 
القرن السام يدها سيك نر 
هل يثبت الخمس إذا اشترى المسلم 
من الذمي أرضاً ئم فسخها ‏ +5] 
شراء الذمي الأرض ممن هو بحكم 
ابييل 1 
إذا بيع الأرض التي اشتراها الذمي له 
ثانيا وجب عليه خمس ذلك 
المقدار د 
(السابع) مما يجب فيه الخمس ما 
يفضل عن مؤنة سنته و عياله من 
ارباح التجارات و التكسبات و الكلام 
فيه من جهات: فى وجوب الخمس 
في مطلق الفائدة و إن لم يحصل 
بالاكتساب ع 
لا خمس فو الميراث الذي 


١ يوتست‎ 


حكم الخمس في الوقف الخاص و 
النذر 2 
إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ماله 
وجب اخراج خمس ما تركه ‏ 0"] 


هدك لجار 11 


هل يجب خمس ما ملك بالخمس أو 
الركاة أو الضدقه المتدوية 37 
إذا اشترى شيئاً و علم ان البائع لم يود 
خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار 
البيع فضولياً 3 
يجب الخمس في جميع أقسام النماء 
بخلاف الزيادة السوقية إلا إذا 
ناغيا ف 
إذا ارتفعت القيمة السوقية ثم نزلت لم 
يضمن خمس تلك الزيادة 1 
إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجارا لم 
يجب الخمس في نموها إن لم يكن 
بقصد الاكتساب كو 
إن كان له أنواع من الاكتساب يجب 
الخمس مما حصل منها بعد اخراج 
المؤن و 
يشترط في وجوب الخمس استقرار 
الربح و الفائدة ١‏ 
لو اشترى ما فيه الربح بالبيع اللازم 
فاستقاله البائع لم يسقط الخمس الا 


فى بعض الموارد ١غ‏ 
حكم الخمس في رأس المال إن كان 
من أرياح مكاسبه .1 


مبدء السنة ‏ التى يكون الخمس بعد 


الفهرس 
خروج مونه حال الشروع في 
الاكتساب 7ع 
شانه اللائق بحاله ا 
فل يشل العوئة يراس الال للكها ا 
مع الحاجة إليه مغ 
عينها 0غ 
فروع و فيه: لايعد من الموّنة المال 
لا فرق في أقسام الدين العوض في 
السعائلذت النساسةة لا مه من 
المونة غ1 
يتعلق الخمس بالمنافع الزائدة عن 
المؤنة 0غ 
حكم ما لو نذر أن يصرف تمام فاضل 
اخرين 60 
المناط فى المؤنة ما يصرف فعلاً لا 
على مقداره و إن لم .يصرفه تقتير و 
دحوه /اء 


ا 11 1 1 00 


إذا استقرص من ابتداء سنته لموّنة 
يجوز له أداء قرضه من الربح و كذا لو 
صرف من رأس ماله اا 
وجب اخراج خمس ما اشتراه و 
ادخره للنؤنة ان زاذعن مونة النة 
بخلاف ما إذا كان الادخار لأجل 
الانتفاع من عينه إلا ان فرض 
الاستغناء عنه 2/0 
فت التكفديي اقاء انسل حفط 
اعتبار المؤنة في باقيه ع 
لا تستثنى من ربح لسنة موّنة السنين 
السابقة و إن لم يحصل فيها ربح 
للمنة ١غ‏ 
مصارف الحج من مؤونة عام 
الاستطاعة ان تمكن المسير مع الرفقة 
والا وجب عليه الخمس بعد مضى 
الحول عليه 1 
فروع وفيه: لا فرق بين الحج 
الواجب و المندوبء لو تقارن حصول 
الاستطاعة و تعلق الخمس يقدم 


الثانى 10 
المؤنة 6 


صعا 


لو حج في نفقة الغير لا , بيستتثلى 
موّنته 6 
لو استقرض و اشترى شيئاً للمونة 
فبقى القرض و زاد ما اشتراه من 
المؤنة يجب ا لخمس فيما زاد 6 
حكم ما لو علم بتحقق الريح اما في 


حرامه 56 
أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام 
حصول الربح 6 


وحكم ما إذالم يود دينه حتى ان 
انقضى الحول و كذا الكلام في النذور 
والكفارات 10 
تعلق الخمس بمجرد حصول الربح 507 
حكم ما لو فرط في الربح أثناء 
الستة 07 
إذا تلف بعض أمواله لم يجبر بالربح 
فيجب خمس تمام الربح ١‏ "07] 
إن كان له رأس مال و فرقه في 
تجارات مختلفة و خسر في بعضها و 
ربح في الأخرى فهل يجبر الخسران 
بالربح 10 
لو كان له 'تجارة واحدة فتلف بعض 
رأس ماله و ربح في باقيه 00] 


مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


كيفية تعلق الخمس بالمال ‏ 400 
لا يجوز في العين التي تعلق بها 
الخمس قبل أدائه ولو ضمنه في 
ذمته 7 
حكم تلف العين بعد استقرار الخمس 
بذمته 689 
الكلام فيما لو اتجر بالمال المتعلق به 
الخمس قبل اخراجه 01] 
وق ان يتصرف مض ازيح هادا 
مقدار الخمس باقيا 2 
ان حصل الربح في ابتداء السنة أو في 
اثنائها ييجوز التصرف فيه 
بالاتجار 51١‏ 
مين للعالك ان يقل الشميين إلى 
ذمته ال على نحو المصالحة مع 
الحاكم الشرعي 13 
يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح 
إذا حصل في أثناء السنة ولا يجب 
تأخيرها إلى آخر السنة 3 
لو انكشف عدم تكليفه بالخمس 
بعدما أداه إلى مستحقه أستر جع 
منه 3 


إذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس 


_  سرهفلا‎ 


لا يجوز التصرف فيه إذا بقى بمقدار 
يستثنى مؤن الحج أن انشاء السفر في 


اثنائها 15 
حكم ما لو جعل الغوص أو المعدن 
مكسبا له 3 
إذا اكتسبت المرأة في بيت زوجها 
يجب الخمس عليها ولا تستثنى 


المؤنة إن كانت مكفولة 13 
لا يشترط التكليف و الحرية في 
وجوب الخكمس و حكم تعلق 
الخمس بارباح مكاسب الطفل 650 
فصل في قسمة الخمس و مستحقه 
ينقسم الخمس ستة أسهم سهم 
لله 2 
سهم الرسول يا و سهم الامامنايه 
والبقية للأيتام و المساكين 
وأبناء السبيل / 
الغلاثة الأول من سهام الخمس 
للحجةاية و يشترط في الثلائة الاخر 
الايمان و في الأيتام الفقر و أبناء 
السبيل الحاجة في بلد التسليم 1737 
لا تعتبر العدالة فى مستعقى الخمس 


0060 
و الأنضل عدم اعطاء الخمس 
لمرتكبي الكبائر 38 
لابجب لطا على الأصناف 619 
مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم 


بين يناد 56 
طرق احراز الانتساب بالأب إلى 
هاشم بالاب ١/اء‏ 
حكم دفع الخمس إلى من يجب نفقته 
عليه الاع 


هل يجوز دفع الكعسن لمتتجق 
واحد و أن زاد عن موّنة سنته 
ذقعه ا 
نصف الخمس الذي هو للومام لي 
أمره في زمان الغيبة بيد المجتهد 
لجامع للشرائط 1/١‏ 
ما يتعلق بسهم السادات في زمن 
لغيبة يجب نقل الخمس إلى غير بلده 


إن لم يوجد مستحق فيه ولو نقله مع 


وجود المستحق ضمن 34 
إواذح التقدتي اهل ام يكن على 
المالك ضمان و مؤنة النقل عليه لا 
على الخمس 37 
ليس من النقل لو كان ماله في بلد 


ا ا ا 


آخر فدنعه إلى المستحق من 
الكسين 1/9 
جواز نقل سهام الامامليّة إلى المجتهد 
الجامع للشرائط في بلد آخر 8/95 
يجوز للمالك أن يدفع الخمس من 
مال آخر له ولكن يجب أن يكون 
بقيمته الواقعية /اء 
السرم ذه من الخسن ال مقركن 
الحاكم أو المستحق و حكم ما إذا 


على المستحق ُْ/ 


لير رضناء اولياء اللحمين :أن اراد 
العالك قيديك الخمس «النوكن. 111 
لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس 
و يرده على المالك بأقل أو أكثر إلا 
في بعض الأحوال 1١‏ 
لو انتقل العين التي تعلقت بها الخمسس 
ممن لا يعقد وجوبه وما يتعلق بتحليل 
المناكح و المساكن و المتاجر 1/١‏ 


ختام و فيه مسائل 
(الأوك )الى انشتركن قينا ى رامع 


. مهذب الأحكام /ج ١١‏ 


يؤانة تكد اتح انية لحمو 1 
(الشانية) ان استفاد من الارباح و 
اقرضه إلى غيره 10 
(الثالثة) ان اشترى شيئاً للمؤنة فمنعه 
مانع من الصرف وجب الخمس 1/7 
(الراغة) ال على الخسسن سالزيادة 
في زمن الاجارات 1201 
(الخامسة) حكم أراد أن يجعل لنفسه 
سنة شرعية ولم يعلم مقدار الربح و 
الفوائد فيما مضت عليه 1 
(الياسية) لأ يحب الكمسن اذا ترؤد 
من كوكدامها ريحي كين الشميين اوها 


5 21 
(النسابفة) يقلت العو ل فى اللشفينى 
عنه فى الزكاة 27 


(الثامنة) يجوز للحاكم الشرعي أن 
يوجر العين التي تعلق بها الخمس و 
ياخذ الخمس من مال الاجارة 5/8060 
(التاسعة) لو تردد الربح بين كونه 
مخمس آم لالم يجب عليه 
شيء 1 
(العاشرة) حكم ما لو علم اجمالاً 


بتحميس ايد المالين دون 


الفهر س 
الآخره 1/6] 
(الحادية عشرة) يعتبر فى أداء 
الخمس قصد القرية 1 ]ؤ 
(الثانية عشرة) يقبل قول المالك لو 
ادعى أداء الخمس 10 
(الشالئة عشرة) تبرء ذمة المالك 
بمجرد قبض القضية الجامع للشرائط 
الحمسن ]| 
(الرابعة عشرة) إذا تعدد السبب في 
ا 101 
(الشامسة عكرة) يجوز أن ايشهرئ 
الحاكم الشرعي من الخمس داراً و 
نحوه و يوقفها للسادة 1/0 
(اللسادسة عشرة) يجوز اعطاء 
الخمس للسيد السائل بكفه ‏ 6/1 
(السابعة عشرة) لو كان شي من المؤنة 
و خرجت عنها خَروجاً ايها فهل 
يعتبر تعلق الخمس عليه مضي 
الخول 1آ] 
(الثامنة عشرة) هل يجب الخمس فيها 
زاد عن المؤنة ثم ذهبت ماليته 
بالمرة 1/1 
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م ا ا 


(التاسعة عشرة) يجب الخمس فى 
الحقوق التقاعدية التي تعطى 
للموظفين المع 
(العشرون) جواز صرف الخمس في 
تجهيزات الميت المستحق 1 


الأنفال 
تعريف الأنفال و هي تسعة ‏ /8] 
(الأول) أراضي الكفار التي لم يوجف 
عليها خيل ولا ركاب 1/1 
(الثاني) أراضي الموت التي لا ينتفع 
الا يتعميرها ]| 
لافرق في أقسام الخرب في 
الأراضى 1/1 
القرى الدراسة التى قد جلا عنها أهلها 
يكون من الأنفال 1 
الموات الواقعة في الأراضي المفتوحة 
عنوة من الأنفال و التي كانت محياة 
حال الفتح ثم عرضها الموت باقية 
عل هلك المسلمين 3 
(الشالث) سيف البحار و شطوط 
الأنهار وكل أرض لارب بها ]4٠‏ 
(الرابع) رؤّوس الجبال و بطون 


الأودية و الآجام كل ما يكون على 
رؤوس الجبال و بطون الأودية و في 
الآجام تكون ملكا للامامنايةٍ بلا فرق 
في ذلك في الأرض المفتوحة عنوه أو 


في أرض الامام 0 
صغاياها 3١‏ 


(السادس) صفو الغنيمة 13 


(النائم) الفعاكم الغى عدت فين اذن 


الامام عه 5 
(التاسع) المعادن 47 


كل معدن كان مورد حق الغير ‏ ولو 
بالتبع ‏ ليس من الأنفال 5 
ما يتعلق بتحليل الأنفال للشيعة يعتبر 


